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أ. د. خالد عبد ا� الشعيب

(دكتوراه)

رسالة ا�مانة العامة ل�وقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع. 

الـــدول  المنســـقة لجهـــود  ”الدولـــة  بـــدور  الكويـــت  مـــن تكليـــف دولـــة  انطلاقًـــا 
ـــل المؤتمـــر الســـادس لـــوزراء أوقـــاف الـــدول  ا�ســـلامية فـــي مجـــال الوقـــف“، مـــن قبِ
ـــنة  ـــن س ـــر م ـــي أكتوب ـــا“ ف ـــية ”جاكرت ـــة ا�ندونيس ـــد بالعاصم ـــذي انعق ـــلامية، ال ا�س
1997م، فقـــد أولـــت ا�مانـــة العامـــة ل�وقـــاف اهتمامًـــا بالغًـــا بإثـــراء المكتبـــة الوقفيـــة 
بأحـــدث العناويـــن فـــي مجـــال الوقـــف، متبنيـــةً إحيـــاء حركـــة البحـــث العلمـــي فـــي 
كل مـــا يتعلـــق بالوقـــف، إلـــى أن تطـــور العمـــل إلـــى مشـــروع نشـــر وترجمـــة وتوزيـــع 
الكتـــب الوقفيـــة ليصبـــح ”مشـــروع مـــداد ”الوقـــف“. ويضـــم المشـــروع عـــددًا مـــن 

السلاســـل العلميـــة، وهـــذه السلاســـل هـــي:

أولاً: سلسلة الرسائل الجامعية.

ثانيًا: سلسلة ا�بحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية �بحاث الوقف.

ثالثًا: سلسلة الكتب.

رابعًا: سلسلة الندوات.

خامسًا: سلسلة الكتيبات.

سادسًا: سلسلة الترجمات.
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المحتويات

المحتويات

الصفحةالموضوع 

١٣تصدير.

١5تمهيد.

١5أولًًا: تعريف الوقف.

20ثانيًا: حُكمه وأدلة مشروعيته وحكمته.

٣0ثالثًا: أركان الوقف وشروطه.

< �لباب �لأأول: تعريف �لنظارة وحقيقتها و�أق�سامها و�أركانها 
و�سروطها وحكمها وخ�سائ�سها.

49

5١ �لف�سل �لأأول: تعريف �لنظارة وم�سروعيتها وحقيقتها و�أق�سامها.

5١المبحث الأول: تعريف النظارة.

5١المطلب الأول: تعريف النظارة لغة.

5١المطلب الثاني: تعريف النظارة اصطلاحًا.

52المبحث الثاني: مشروعية النظارة وحكم نصب الناظر.

55المبحث الثالث: حقيقة النظارة.

55المطلب الأول: النظارة عقد وكالة.

57المطلب الثاني: النظارة عقد إيصاء.

57المطلب الثالث: النظارة  من الولًايات.

58المبحث الرابع: أقسام النظارة.
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النظارة على الوقف

الصفحةالموضوع 

59المطلب الأول: النظارة الأصلية والنظارة المستفادة أوالفرعية.

59المطلب الثاني: النظارة العامة والنظارة الخاصة.

62المطلب الثالث: النظارة  المطلقة والنظارة المقيدة.

6٣المطلب الرابع: النظارة  الطبيعية والنظارة الًاعتبارية.

65المطلب الخامس: النظارة الفردية والنظارة الجماعية.

66المطلب السادس: النظارة الإشرافية والنظارة غير الإشرافية.

69�لف�سل �لثاني: �أركان �لنظارة و�سروطها.

69المبحث الأول: مفوّض النظارة.

70المطلب الأول: الواقف.

7١المطلب الثاني: الوصي.

72المطلب الثالث: الموقوف عليه.

7٣المطلب الرابع: القاضي.

76المطلب الخامس: مراتب المفوضين.

77المبحث الثاني: الناظر.

78المطلب الأول: شروط الناظر.

9١المطلب الثاني: مَن تثبت له النظارة على الوقف?

١١١المطلب الثالث: مراتب النظار.
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الصفحةالموضوع 

١١6المطلب الرابع: تعدد النظار.

١١7المطلب الخامس: غيبة الناظر.

١١7المبحث الثالث: الصيغة.

١20المطلب الأول: ألفاظ النظارة على الوقف.

١27المطلب الثاني: قبول الناظر .

١٣0المطلب الثالث: شروط الصيغة.

١٣٣المبحث الرابع: المنظور عليه.

١٣5�لف�سل �لثالث: حكم �لنظارة وحقوقها وخ�سائ�سها.

١٣5المبحث الأول: حكم النظارة وحقوقها.

١٣7المبحث الثاني: خصائص النظارة.

١4١< �لباب �لثاني: وظيفة �لناظر.

١45�لف�سل �لأأول: وظيفة �لناظر عند �لأإطلاق.

١45المبحث الأول: الأعمال التي يجب على الناظر القيام بها.

١45المطلب الأول: حفظ الوقف.

١58المطلب الثاني: تنفيذ شروط الواقف.

١69المطلب الثالث: استغلال الوقف

١8١المطلب الرابع: تحصيل الغلة وحفظها.

المحتويات
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النظارة على الوقف

الصفحةالموضوع 

١8١المطلب الخامس: أداء حقوق المستحقين.

١90المطلب السادس: التقرير في الوظائف وتحديد أجور الموظفين وعزلهم.

202المطلب السابع: تحري الأحظ والأنفع للوقف.

202المبحث الثاني: الأعمال التي يجب على الناظر الامتناع عنها.

20٣المطلب الأول: إبدال الوقف واستبداله.

2١5المطلب الثاني: الًاستدانة على الوقف.

2١8المطلب الثالث: تأجير الوقف لمدة طويلة.

228المطلب الرابع: التصرف في الوقف تصرف الملاك.

2٣5المطلب الخامس: الزيادة في عين الوقف.

2٣6المطلب السادس: إحداث الوظائف.

2٣7المبحث الثالث: الأعمال الجائزة لناظر الوقف.

2٣7المطلب الأول: إقامة الناظر غيره في نظارة الوقف.

24١المطلب الثاني: استثمار ما فضل من غلة الوقف.

245المطلب الثالث: إجراء تغيير في الوقف.

247�لف�سل �لثاني: وظيفة �لناظر عند �لتقييد.

249المبحث الأول: صورة التقييد في وظيفة الناظر.

249المبحث الثاني: مخالفة الناظر في النظارة المقيدة. 
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الصفحةالموضوع 

25١< �لباب �لثالث: �أجر �لناظر.

255�لف�سل �لأأول: م�سروعية �أجر �لناظر وماهيته وم�سدره.

255المبحث الأول: مشروعية أجر الناظر.

257المبحث الثاني: ماهية أجر الناظر.

259المبحث الثالث: مصدر أجر الناظر.

26٣�لف�سل �لثاني: مَن يقدر �أجر �لناظر؟

26٣المبحث الأول: تقدير الواقف لأجر الناظر.

265المطلب الأول: التقدير المساوي لأجر المثل.

265المطلب الثاني: التقدير الأقل من أجر المثل.

265المطلب الثالث: التقدير الأكثر من أجر المثل.

268المبحث الثاني: تقدير القاضي لأجر الناظر.

268المطلب الأول: الحالًات التي يقدر فيها القاضي أجر الناظر.

269المطلب الثاني: مقدار الأجر الذي يقدره القاضي.

27٣�لف�سل �لثالث: ��ستحقاق �لأأجر.

27٣المبحث الأول: شروط استحقاق الناظر الأجر.

278المبحث الثاني: وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا.

278المطلب الأول: وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا.

279المطلب الثاني: وقت استحقاق الأجر إذا لم يكن مقدرًا.

المحتويات
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النظارة على الوقف

الصفحةالموضوع 

280المبحث الثالث: ما لا يمنع الاستحقاق.

28٣< �لباب �لر�بع: مر�قبة �لناظر ومحا�سبته وت�سمينه وعزله.

287�لف�سل �لأأول: مر�قبة �أعمال �لناظر ومحا�سبته.

287المبحث الأول: مراقبة  أعمال الناظر.

289المبحث الثاني: محاسبة الناظر.

290المطلب الأول: محاسبة المستحقين الناظر.

290المطلب الثاني: محاسبة القاضي الناظر.

299�لف�سل �لثاني: �سمان �لناظر.

٣0١المبحث الأول: صفة يد الناظر.

٣02المبحث الثاني: الحالات التي يضمن فيها الناظر.

٣02المطلب الأول: التقصير والتفريط.

٣09المطلب الثاني: التعدي.

٣22المطلب الثالث: الأجير المشترك.

٣2٣المبحث الثالث: الحالات التي لا يضمن فيها الناظر.

٣2٣المطلب الأول: عدم التقصير والتعدي.

٣24المطلب الثاني: ما فعله الناظر بإذن القاضي.

٣24المطلب الثالث: الإكراه.
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الصفحةالموضوع 

٣25المطلب الرابع: إدعاء الناظر.

٣27�لف�سل �لثالث: عزل �لناظر.

٣27المبحث الأول: العزل القصدي.

٣27المطلب الأول: عزل الناظر نفسه.

٣٣٣المطلب الثاني: عزل مفوّض النظارة الناظر.

٣48المبحث الثاني: العزل الحكمي.

٣5١الخاتمة.

٣59قائمة المراجع.

قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف في مجال 
الوقف والعمل الخيري التطوعي.

٣7١

٣87مشروعات علمية تحت إشراف إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية.

المحتويات
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تصدير الأمانة العامة للأوقاف

تصدير

بدوره  المندرج  الوقف«،  »مداد  مشروع  إنجاز  على  للأوقاف  العامة  الأمانة  تعمل 
على  الوقف«  مجال  في  الإسلامية  الدول  لجهود  المنسقة  »الدولة  مشروعات  ضمن 
مستوى العالم الإسلامي، حيث اُخْتيرت دولة الكويت لتكون »الدولة المنسقة«؛ بموجب 
الإندونيسية  بالعاصمة  المنعقد  الدول الإسلامية،  أوقاف  لوزراء  السادس  المؤتمر  قرار 

»جاكرتا« في أكتوبر سنة ١997م.
وهذه المشروعات هي: 

١- مشروع »مداد« لنشر الكتب والأبحاث والدراسات والرسائل الجامعية في مجال 
الوقف، وترجمتها وتوزيعها.

2- مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف.
٣- مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.

4- مشروع »مجلة أوقاف«.
5- مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
6- مشروع مدونة أحكام الوقف الفقهية. 

7- مشروع »نماء« لتنمية المؤسسات الوقفية.
8- مشروع »قطاف« لنقل التجارب الوقفية وتبادلها.

9- مشروع القانون الًاسترشادي للوقف.
١0- مشروع بنك المعلومات الوقفية.

١١- مشروع كشافات أدبيات الأوقاف.
١2- مشروع مكنز علوم الوقف.

١٣- مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
١4- مشروع معجم تراجم أعلام الوقف.

١5- مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي.
١6- مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.



النظارة على الوقف

١4

هذه  من  العديد  تنفيذ  في  بالتنسيق  الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  وتقوم 
المشروعات مع كلٍّ من: المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
بث  إلى  الهادف  الوقف«  »مداد  الجامعية« ضمن مشروع  الرسائل  وتندرج »سلسلة 
الرسائل  نشر  إلى  السلسلة  هذه  وتهدف  المجتمع.  أرجاء  مختلف  في  الوقفي  الوعي 
لتعريف  التطوعي؛  الخيري  والعمل  الوقف  مجال  في  دكتوراه(  أو  )ماجستير  الجامعية 
وتشجيع  التطوعي،  الخيري  والعمل  الوقف  بقضايا  المتعلقة  بالمسائل  القراء  عموم 
والسعي  التطوعي،  الخيري  والعمل  الوقف  مجال  في  والمتميز  الجاد  العلمي  البحث 

لتعميم الفائدة المرجوة.
ويسرّ الأمانة العامة للأوقاف أن تقوم بنشر هذه السلسلة من الرسائل الجامعية، وأن 
تضعها بين أيدي الباحثين والمهتمين والمعنيين بشؤون الوقف والعمل الخيري، أفرادًا 

ومؤسسات وهيئات.
العلمي  التحكيم  الرسالة، حيث عُرضت على  أنه سبق تحكيم أصل هذه  إلى  وننوّه 
بغرض النشر، وفق اللوائح المعمول بها في الأمانة العامة للأوقاف، وقد أُجيزت للنشر 

ا وتحريرها علميًّا. بعد قيام الباحث بالتعديلات المطلوبة، ومراجعتها لغويًّ
وتتناول هذه الرسالة التي بين أيدينا الجوانب الفقهية المختلفة للناظر على الوقف، من 
حيث التعريف والأقسام والأركان والشروط، كما يتم التطرق إلى حقوق الناظر ووظيفته 
الشرعية  للكيفية  إضافة  التقصير،  حالة  وطريقة محاسبته وعزله  منه  يمنع  وما  وواجباته 
لتعامله مع شروط الواقف واستغلال الوقف وتحصيل الريع وأداء حقوق المستحقين، 

وتختتم بخلاصة بأهم ما ورد في الأطروحة من أحكام.
وقد حصل أصل هذه الرسالة على درجة )الدكتوراه( في تخصص الفقه المقارن، من 

كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية سنة 2000م.
سائلين المولى -�- أن يبارك في هذا العمل، ويجعل فيه النفع الجليل والفائدة 

العميمة.
الأمانة العامة للأوقاف
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في تعريف الوقف

وحكمه وأركانه وشروطه

أولًًا: تعريف الوقف:

أ( تعريف الوقف لغة:
الوقف في اللغة مصدر الفعل وَقَف، ويطلق في اللغة على معانٍ منها:

١- خلاف الجلوس، يقال: وقف بالمكان وقْفًا ووقوفًا فهو واقف: دام قائمًا)١(.
2- الحبس: يقال: وقف الأرض على المساكين وللمساكين وقفًا: حبسها)2(.

ــا كان،  ــوار م ــو الس ــل: ه ــاج)4(، وقي ــل)٣( والع بْ ــن الذَّ ــوار م ــو الس ــل: ه ــوار: قي ٣- الس
ــي يديهــا الوقــف، أي:  ــا إذا جعلــت ف ــال: وقّفــت المــرأة توقيفً والجمــع وقــوف، يق

ــوار)5(. الس
ــر مــا يكــون مــن  ــل وغيرهمــا، وأكث ب 4- الخلخــال: إذا كان مــن شــيء مــن الفضــة والذَّ

ــل)6(. الذب
5- ما يستدبر بحافة التُرس من قرن أو حديد وشبهه)7(.

ــذي  ــون لل ــم يقول ــة، إلًا أنه ــة رديئ ــي لغ ــف فه ــبق أوق ــا س ــيء مم ــي ش ــال ف ولًا يق
ــد أوقــف)8(. ــه ق ــزع عن ــم ين يكــون فــي شــيء ث

جــاء فــي القامــوس المحيــط: وأوقــف: ســكت، -أي أوقــف عــن الأمــر الــذي كان 
فيــه- أمســك وأقلــع، وليــس فــي فصيــح الــكلام أوقــف إلًا لهــذا المعنــى)9(.

)١( القاموس المحيط 205/٣، ط مطبعة السعادة بمصر؛ ولسان العرب ٣59/9، ط دار صادر، بيروت.
)2( المرجع السابق.

بْــل: شيء كالعــاج، وهــو ظهــر الســلحفاة البحريــة يتخــذ منــه الســوار )انظــر: مختــار الصحــاح 220، ط دار الكتــاب  )٣( الذَّ
العــربي - بــيروت، ١967م(.

)4(  العاج: عظم الفيل، الواحدة عاجة، )انظر: مختار الصحاح 460(.
)5( القامــوس المحيــط في شرحــه تــاج العــروس 268/6، ط دار صــادر، بــيروت، ١966م، ولســان العــرب 9/٣6١، 

ــي، ١٣7١هـــ. ــى الحلب ــة ١٣5/6، ط عيس ــس اللغ ــم مقايي ومعج
)6(  لسان العرب 9/٣6١.

)7(  القاموس المحيط 205/٣، ولسان العرب ٣62/9.
)8( معجم مقاييس اللغة ١٣5/6، ولسان العرب ٣60/9، والصحاح ١440/4هـ، ط دار الكتاب العربي بمصر.

)9( القاموس المحيط ٣/205.
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ب( تعريف الوقف اصطلاحًا:
اختلف الفقهاء في تعريفه:

أ- فعرفــه الحنفيــة بأنــه: »حبــس العيــن علــى حكــم ملــك الواقــف والتصــدق بالمنفعــة 
ــه تعالــى والتصــدق  ــن علــى حكــم ملــك الل ــو فــي الجملــة«. أو هــو »حبــس العي ول

ــة«)١(. ــي الجمل ــو ف ــة ول بالمنفع
وعرفــه شــمس الأئمــة السرخســي)2( بأنــه: »عبــارة عــن حبــس المملــوك عــن التمليــك مــن 

الغير«)٣(.
ــي ملــك  ــاؤه ف ــا بق ــه: »إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده لًازمً ــة بأن ــه المالكي ب- وعرف
معطيــه ولــو تقديــرًا، أو هــو مــا أعطيــت منفعتــه مــدة وجــوده لًازمًــا بقــاؤه فــي ملــك 

ــرًا«)4(. ــو تقدي ــه ول معطي
ــو  ــد«)5(. أو هــو »جعــل منفعــة مملــوك ول ــع علــى ســبيل التأبي أو هــو »إعِطــاء المناف

ــراه المحبــس«)6(. ــا ي ــه لمســتحق بصيغــة مــدة م بأجــرة أو غلت
ج- وعرفــه الشــافعية بأنــه: هــو »أن يحبــس الأصــل ويســبل المنفعــة«)7(. أو هــو »عطيــة 

)١( هــذا تعريــف معظــم الحنفيــة، والتعريــف الأول يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الإمــام أبــو حنيفــة مــن عــدم زوال ملــك الواقــف 
ــن  ــال اب ــان مــن زوال ملــك الواقــف عــن الوقــف. ق ــه الصاحب ــاني يتفــق مــع مــا ذهــب إلي عــن الوقــف، والتعريــف الث
ــم  ــاء ث ــى الأغني ــف ع ــذا الوق ــراء، وك ــى الفق ــم ع ــه ث ــى نفس ــف ع ــه الوق ــل في ــة( ليدخ ــو في الجمل ــه )ول ــن: قول عابدي
الفقــراء، فلــو وقــف عــى الأغنيــاء وحدهــم لم يجــز لأنــه ليــس بقربــة، أمــا لــو جعــل آخــره للفقــراء فإنــه يكــون قربــة في 
الجملــة )انظــر: الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن، ط بــولًاق، ١272هـــ، ٣57/٣ والهدايــة مــع شرح فتــح القديــر 
ــى  ــة، ١٣١٣هـــ، ملتق ــق ٣25/٣، ط الأميري ــن الحقائ ــه تبي ــع شرح ــق م ــز الحقائ ــة، ١٣06هـــ، كن 4١9/5، ط الميمني
ــار، ط  ــل المخت ــار لتعلي ــة، ١٣27هـــ، 66٣/١ الًاختي ــا بعدهــا، ط المطبعــة العثماني الأبحــر مــع شرحــه مجمــع الأنهــر وم

دار المعرفــة ٣/40.
)2( السرخــي )? - 48٣هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل، أبــو بكــر السرخــي، شــمس الأئمــة، أحــد الأئمــة الكبــار 
عنــد الحنفيــة، كان حجــة متكلــمًا أصوليًّــا، لــزم شــمس الأئمــة الحلــواني حتــى تخــرج عليــه وصــار أنظــر أهــل زمانــه، أمــى 
كتابــه »المبســوط« مــن حفظــه وهــو في الســجن بأوْزجنــد. مــن تصانيفــه: »المبســوط« في الفقــه، شرح فيــه كتــاب الــكافي 
للحاكــم الشــهيد، الــذي جمــع فيــه كتــب »ظاهــر الروايــة« للإمــام محمــد بــن الحســن، و»شرح الســير الكبــير« للإمــام محمــد 

بــن الحســن ]الفوائــد البهيــة ص ١58، ط دار المعرفــة، والجواهــر المضيــة 78/٣ ط هجــرة، ١99٣م[.
)٣(  المبسوط، 27/١2، ط مطبعة السعادة بمصر، ١٣٣١هـ.

)4(  هــذا تعريــف ابــن عرفــة. انظــر: شرح الخــرشي عــى مختــصر خليــل 78/7، ط الأميريــة ببــولًاق، ١٣١7هـــ؛ ومواهــب 
ــا. ــة النجــاح - ليبي الجليــل لــرح مختــصر خليــل ١8/6، ط مكتب

)5( هــذا تعريــف ابــن عبــد الســلام، انظــر: مواهــب الجليــل ١8/6، وكفايــة الطالــب الربــاني لرســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني 
20/2، ط مصطفــى الحلبــي، ١9٣8م.

ــاوي  ــية الص ــع حاش ــك م ــام مال ــب الإم ــالك إلى مذه ــرب المس ــى أق ــير ع ــرح الصغ ــر: ال ــر، انظ ــف الدردي ــذا تعري )6( ه
98/4، دار المعــارف - القاهــرة.

)7( هذا تعريف الماوردي، انظر: الحاوي الكبير، ط دار الفكر، ١994م ٣68/9.
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ــه  ــه مــع بقــاء عين مؤبــدة بشــروط معروفــة«)١(. أو هــو »حبــس مــال يمكــن الًانتفــاع ب
بقطــع التصــرف فــي رقبتــه علــى مصــرف مبــاح«)2(.

د- وعرفــه الحنابلــة بأنــه: »تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة«)٣(. أو هــو »تحبيــس مالــك 
مطلــق التصــرف مالــه المنتفــع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع تصــرف الواقــف وغيــره فــي 

رقبتــه، يصــرف ريعــه إلــى جهــة بــرٍّ تقربًــا إلــى اللــه تعالــى«)4(.
هـــ- وعرفــه الزيديــة بأنــه: »حبــس مخصــوص علــى وجــه مخصــوص بنيــة القربــة«. أو 
ــه  ــى وج ــة عل ــن مخصوص ــي عي ــوص ف ــخص مخص ــن ش ــوص م ــس مخص ــو حب ه

ــة«)5(. ــة القرب ــوص بني مخص
و- وعرفــه الإماميــة بأنــه: »تحبيــس الأصــل وإطــلاق المنفعــة«)6(. وعــرّف بعضهــم 

الوقــف بأنــه: »الصدقــة الجاريــة«)7(.
واعتــرض هــذا التعريــف بأنــه غيــر مانــع، حيــث إنــه صــادق علــى نــذر الصدقــة 

والوصيــة بهــا)8(.
ز- وعرفــه الإباضيــة بأنــه: »وقــف مــال يمكــن الًانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع تصــرف 
الواقــف وغيــره فــي رقبتــه لصــرف منافعــه فــي جهــة خيــر تقربًــا إلــى اللــه تعالــى«)9(.

)١( هذا تعريف النووي، انظر: تهذيب الأسماء واللغات، ط المنيرية ١94/4.
)2( هــذا تعريــف الشــيخ زكريــا الأنصــاري. انظــر: شرح المنهــج مــع حاشــية الجمــل 576/٣، ط المكتبــة التجاريــة الكــرى 
ــى ٣/97،  ــى شرح المح ــوبي ع ــية القلي ــة، ١٣١5هـــ، وحاش ــاج 2٣5/6، ط الميمني ــة المحت ــرة، ١٣57هـــ، وتحف بالقاه
ــى  ــاج ٣76/2، ط مصطف ــي المحت ــي، ١967م، ومغن ــى الحلب ــاج ٣58/5، ط مصطف ــة المحت ــي، ونهاي ــى الحلب ط عيس

الحلبــي، ١958م.
)٣( هذا تعريف ابن قدامة، انظر: المغني ١84/8، ط هجر، ١992م.

ــر شرح  ــلفية، وانظ ــة الس ــع، ص ١85، ط المطبع ــكام المقن ــر أح ــبع في تحري ــح المش ــر: التنقي ــرداوي، انظ ــف الم ــذا تعري )4( ه
منتهــى الإرادات 489/2، ط عــالم الكتــب، وكشــاف القنــاع 240/4، ط دار الفكــر، بــيروت، ١982م، والمطلــع عــى 

ــلامي، ١965م. ــب الإس ــع ص 285، ط المكت ــواب المقن أب
)5( شرح الأزهــار المنتــزع مــن الغيــث المــدرار لكمائــم الأزهــار في فقــه الأئمــة الأطهــار 458/٣، ط مطبعــة حجــازي 

١٣57هـــ. ــرة،  بالقاه
)6( المبســوط في فقــه الإماميــة لأبي جعفــر الطــوسي 286/٣، ط دار الكتــاب الإســلامي - بــيروت، واللمعــة الدمشــقية مــع 
شرحهــا الروضــة البهيــة ١6٣/٣، ط دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، ١992م، وشرائــع الإســلام في مســائل الحــلال 
والحــرام 2١١/2، ط مطبعــة الآداب في النجــف، ١969م، ومفتــاح الكرامــة في شرح قواعــد العلامــة 2/9، ط المطبعــة 

الرضويــة بالقاهــرة ١٣24هـ.
)7( مفتاح الكرامة 2/9، والروضة البهية ١6٣/٣.

)8( مفتاح الكرامة 2/9.
)9( شرح كتاب النيل وشفاء العليل 45٣/١2-454، ط دار الفتح، بيروت، ١972م.
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التعريف المختار:
نلاحــظ ممــا ســبق أن فقهــاء المذاهــب عرفــوا الوقــف بأكثــر مــن تعريــف فــي داخــل 

المذهــب الواحــد إلًا الظاهريــة فلــم يعرفــوه)١(.
والمختــار عنــدي مــن هــذه التعاريــف هــو »تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة« لمــا 

يأتــي:
أ- لأن المعــرف للشــيء هــو الــذي يســلتزم تصــوره تصــور ذلــك الشــيء وامتيــازه عــن 
ــه الحقيقــة وليــس المــراد بتصــور  ــا التصــور بكن كل مــا عــداه، والمــراد بالتصــور هن
الشــيء تصــوره بوجــه مــا، والتعريــف المختــار يحقــق ذلــك، أمــا التعاريــف الأخــرى 
فقــد أدخــل أصحابهــا فيهــا شــروط الوقــف، وهــي أمــور زائــدة علــى حقيقــة الوقــف 

ففــي ذكرهــا تطويــل للوقــف مــن غيــر حاجــة.
ب- ولأن ألفــاظ هــذا التعريــف موافقــة للفــظ النبــوي، وهــو قــول النبــي صلى الله عليه وسلم لعمــر بــن 

الخطــاب [: »إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«)2(.
ثانيًا: حكمه وأدلة مشروعيته وحكمته:

أ( حكمه وأدلة مشروعيته:
اختلف الفقهاء في مشروعية الوقف على قولين:

* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء )المالكيــة)٣( والشــافعية)4( والحنابلــة)5( والظاهريــة)6( 
ــة)9((، وهــو أن الوقــف مشــروع علــى ســبيل  ــة)8( وجمهــور الحنفي ــة)7( والإمامي والزيدي

)١( انظر: المحى لًابن حزم، ١75/9.
ــح  ــف )صحي ــروط في الوق ــاب ال ــروط ب ــاب ال ــاري في كت ــه البخ ــا ...«، أخرج ــت أصله ــئت حبس ــث: »إن ش )2( حدي
البخــاري 285/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. ومســلم في كتــاب الوصيــة بــاب الوقــف )صحيــح مســلم 

١255/٣-١256، ط عيســى الحلبــي، ١955م(.
)٣( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 75/4، ط عيسى الحلبي.

)4( نهاية المحتاج ٣58/5، ط مصطفى الحلبي، ١967م.
)5( المغني لًابن قدامة ١84/8، ط هجر، ١992م.

)6( المحى لًابن حزم ١75/9، ط المنيرية، ١٣5١هـ.
)7( البحر الزخار ١46/4، ط مطبعة السنة المحمدية، ١949م.

)8( مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ٣/9، ط المطبعة الرضوية بالقاهرة، ١٣24هـ.
ــيروت،  ــة ب ــار 40/٣، ط دار المعرف ــل المخت ــار لتعلي ــة، ١٣06هـــ، والًاختي ــة الميمني ــا 4١6/5، ط المطبع ــع شروحه ــة م )9( الهداي

١975م.
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ــتحباب. ــدب والًاس الن
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وعمل الصحابة:

١( أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾)١(.
ــق  ــم ويعل ــس أمواله ــن أنف ــاق م ــاده بالإنف ــر عب ــى يأم ــه تعال ــة: أن الل ــه الدلًال ووج
دخولهــم الجنــة علــى ذلــك، والوقــف يدخــل فــي عمــوم الإنفــاق، بــل إن بعــض الصحابة 
� فهــم مــن هــذه الآيــة الأمــر بالوقــف. فقــد روى البخــاري ومســلم مــن حديــث أنــس 
بــن مالــك [ قــال: »لمــا نزلــت ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ جــاء أبــو طلحــة 

ــه: ﴿ٱ   ــارك وتعالــى فــي كتاب ــه تب ــه يقــول الل ــا رســول الل إلــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقــال: ي
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ وإن أحــب أموالــي إلــيِّ بيرحــاءُ -قــال: وكانــت حديقة 

ــه�  ــى الل ــي إل ــا- فه ــن مائه ــرب م ــا ويش ــتظل به ــا ويس ــه صلى الله عليه وسلم يدخله ــول الل كان رس
ــه،  ــث أراك الل ــه- حي ــول الل ــا -أي: رس ــرَهُ، فضعه ه وذُخْ ــرَّ ــو ب ــوله صلى الله عليه وسلم: أرج ــى رس وإل
فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »بــخ يــا أبــا طلحــة، ذلــك مــالٌ رابــح قبلنــاه منــك ورددنــاه عليــك 

فاجعلــه فــي الأقربيــن«، فتصــدّق بــه أبــو طلحــة علــى ذوي رحمــه«)2(.
2( وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما يأتي:

ــول  ــرك رس ــا ت ــال: »م ــارث ق ــن الح ــرو ب ــث عم ــن حدي ــره م ــاري وغي ــا رواه البخ أ( م
اللــه صلى الله عليه وسلم عنــد موتــه درهمًــا ولًا دينــارًا، ولًا عبــدًا ولًا أمــة ولًا شــيئًا إلًا بغلتــه البيضــاء 
وســلاحه وأرضًــا جعلهــا صدقــة«)٣(. ووجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد ســبّل الأرض 

فــي حياتــه وجعلهــا وقفًــا فــدل ذلــك علــى مشــروعية الوقــف)4(.

)١( سورة آل عمران/92.
)2(   أخرجــه البخــاري في كتــاب الوصايــا، بــاب مــن تصــدق عــى وكيلــه ثــم رد الوكيــل إلى )صحيــح البخــاري 292/2-
29٣، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. ومســلم في كتــاب الــزكاة، بــاب فضــل النفقــة والصدقــة عــى الأقربــن 
والــزوج والأولًاد والوالديــن ولــو كانــوا مركــن )صحيــح مســلم 69٣/2، ط عيســى الحلبــي، ١955م، بتحقيــق محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(.
)٣(  حديــث: »مــا تــرك رســول الله صلى الله عليه وسلم عنــد موتــه ...«، أخرجــه البخــاري في كتــاب الوصايــا، بــاب الوصايــا، وقــول النبــي 
صلى الله عليه وسلم: »وصيــة الرجــل مكتوبــة عنــده«، )صحيــح البخــاري 286/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. والنســائي 
في كتــاب الأحبــاس )ســنن النســائي 229/6، ط دار البشــائر الإســلامية - بــيروت، ١986م، بتحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو 
غــدة(. والــدار قطنــي في كتــاب الأحبــاس )ســنن الــدار قطنــي ١85/4، ط دار المحاســن بالقاهــرة، ١966م، بتحقيــق: 

الســيد عبــد الله هاشــم يــماني(، واللفــظ للبخــاري.
)4( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣60/5، ط السلفية.

التمهيد



النظارة على الوقف

22

ب( مــا رواه البيهقــي مــن حديــث عائشــة �: »أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم جعــل ســبع حيطــان 
لــه بالمدينــة صدقــة علــى بنــي عبــد المطلــب وبنــي هاشــم«)١(.

وهذا الحديث نص في مشروعية الوقف لفعله صلى الله عليه وسلم.
مناقشة هذه الأدلة:

اعتــرض الحنفيــة علــى هــذا الحديــث والــذي قبلــه، بــأن وقــف رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إنمــا 

جــاز لأن المانــع مــن جــواز الوقــف هــو وقوعــه حبسًــا عــن فرائــض اللــه �، ووقفــه صلى الله عليه وسلم 
لــم يقــع حبسًــا عــن فرائــض اللــه تعالــى، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إنــا معاشــر الأنبيــاء لًا نــورث مــا 

تركنــاه صدقــة«)2(.
ج( كمــا اســتدلوا علــى المشــروعية بمــا رواه البخــاري ومســلم مــن حديــث عبــد اللــه بــن 
عمــر [ قــال: »أصــاب عمــر أرضًــا بخيبــر، فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم يســتأمره فيهــا، فقــال: 
ــه  ــدي من ــس عن ــط أنف ــالًًا ق ــب م ــم أص ــر ل ــا بخيب ــت أرضً ــي أصب ــه إن ــول الل ــا رس ي
فمــا تأمرنــي بــه? قــال: »إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«، قــال: وتصــدق 
بهــا عمــر أنــه لًا يبــاع أصلهــا ولًا يبتــاع ولًا يــورث ولًا يوهــب، قــال فتصــدق عمــر 
فــي الفقــراء وفــي القربــى وفــي الرقــاب وفــي ســبيل اللــه وابــن الســبيل والضيــف، 
ــول  ــر متم ــا غي ــم صديقً ــروف ويطع ــا بالمع ــأكل منه ــا أن ي ــن وليه ــى م ــاح عل لًا جن

فيــه«)٣(.
وحكــى النــووي)4( وجــه الدلًالــة مــن الحديــث بقولــه: فــي هــذا الحديــث دليــل علــى 

)١( حديــث: »أن رســول الله جعــل ســبع حيطــان ...« أخرجــه البيهقــي في كتــاب الوقــف، بــاب الصدقــات المحرمــات )الســنن 
الكــرى، ١60/6، ط مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر أبــاد - الهنــد، ١٣52هـــ(. وفي إســناده الحســن ابــن زيــاد 

الهمــداني، وهــو مجهــول وبقيــة رجالــه ثقــات.
)2( بدائــع الصنائــع 2١9/6، وحديــث: »إنــا معــاشر الأنبيــاء ...«، أخرجــه البخــاري في كتــاب الفرائــض، بــاب قــول 
النبــيصلى الله عليه وسلم: »لًا نــورث مــا تركنــاه صدقــة«، مــن غــير لفــظ »إنــا معــاشر الأنبيــاء« )صحيــح البخــاري 2٣6/4(. والنســائي 

ــاب قســم الفــيء )ســنن النســائي ١٣6/7(. في كت
)٣( حديــث: »أصــاب عمــر أرضًــا بخيــر ...«، أخرجــه البخــاري في كتــاب الــروط، بــاب الــروط في الوقــف )صحيــح 
البخــاري 285/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. ومســلم في كتــاب الوصيــة، بــاب الوقــف )صحيــح مســلم، 
١255/٣-١256، ط عيســى الحلبــي، ١955م(، واللفــظ لمســلم. وقولــه: )غــير متمــول( حــال مــن قولــه )مــن وليهــا( 
أي أكلــه وطعامــه لًا يكــون عــى وجــه التمــول، بــل لًا يتجــاوز المعتــاد. )انظــر: عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري 

للعينــي، 24/١4، ط المنيريــة(.
)4( النــووي )6٣١-676هـــ( هــو يحيــى بــن شرف بــن مــري بــن حســن النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن، مــن أهــل نــوى من 
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صحــة أصــل الوقــف وأنــه مخالــف لشــوائب الجاهليــة، وهــذا مذهبنــا ومذهــب 
ــة)١(. ــة الجاري ــة الوقــف وهــي الصدق ــه فضيل ــر... وفي الجماهي

د( وبمــا رواه مســلم وأبــو داود والترمــذي مــن حديــث أبــي هريــرة [  أن رســول اللــه 
صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلًا مــن ثلاثــة: إلًا مــن صدقــة جاريــة 

أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)2(.
قــال النــووي: الصدقــة الجاريــة هــي الوقــف، وفــي الحديــث دليــل علــى صحــة أصــل 

الوقــف وعظيــم ثوابــه)٣(.
ــر منهــم فــدل ذلــك علــى مشــروعية الوقــف)4(،  ــة فقــد وقــف كثي ٣(  أمــا عمــل الصحاب

قــال جابــر [: لــم يكــن أحــد مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم ذا مقــدرة إلًا وقــف)5(.
ــأن مــا كان منهــا فــي زمــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ــة � ب ــة أوقــاف الصحاب وقــد أوّل الحنفي
احتمــل أنهــا كانــت قبــل نــزول ســورة النســاء فلــم تقــع حبسًــا عــن فرائــض اللــه تعالــى، 
ومــا كان بعــد وفاتــه عليــه الصــلاة والســلام احتمــل أن ورثتهــم أمضوهــا بالإجــازة وهــذا 

هــو الظاهــر)6(.

قــرى حــوران جنــوبي دمشــق، كان حافظًــا لمذهــب الشــافعي وأصولــه محــررًا لــه محدثًــا عالًمــا بالعربيــة وأقــوال الصحابــة 
والتابعــن واختــلاف العلــماء ووفاقهــم، ولي دار الحديــث الأشرفيــة بعــد مــوت أبي شــامة، أخــذ الفقــه عــن كــمال الديــن 
إســحاق المغــربي وشــمس الديــن عبــد الرحمــن بــن نــوح المقــدسي وغيرهــم، وأخــذ أصــول الفقــه عــن القــاضي أبي 
ــا  ــا عــى المشــايخ شرحً ــي عــر درسً ــوم اثن ــح التفليــي، وأخــذ الحديــث عــن جماعــة مــن الحفــاظ، كان يقــرأ كل ي الفت
ــه وكلهــا في الفقــه، و»المنهــاج في شرح  ــا. مــن تصانيفــه: »الروضــة«، و»المنهــاج«، و«شرح المهــذب« ولم يكمل وتصحيحً
صحيــح مســلم«، و»كتــاب الأذكار« وغيرهــا ]طبقــات الشــافعية لًابــن قــاضي شــهبة ١5٣/2، ط عــالم الكتــب، ١987م، 

والأعــلام، ١49/8[.
)١( شرح صحيح مسلم للنووي 86/١١، ط المطبعة المصرية بالأزهر، ١9٣0م.

)2(  حديــث: »إذا مــات الإنســان ...«، أخرجــه مســلم في كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه 
)صحيــح مســلم ١255/٣، ط عيســى الحلبــي، ١955م(.وأبــو داود في كتــاب الوصايــا، بــاب فيــما جــاء في الصدقــة عــن 
الميــت )ســنن أبي داود ١06/2، ط مصطفــى الحلبــي، ١952م(. والرمــذي في كتــاب الأحــكام، بــاب في الوقــف )ســنن 

الرمــذي 660/٣، ط مصطفــى الحلبــي، ١9٣7م، بتحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(.
)٣( شرح صحيــح مســلم للنــووي 85/١١، ط المطبعــة المصريــة بالأزهــر، ١9٣0م، وانظــر: مغنــى المحتــاج إلى معرفــة معــاني 

ألفــاظ المنهــاج ٣67/2، ط مصطفــى الحلبــي، ١958م، ونهايــة المحتــاج، ٣59/5، ط مصطفــى الحلبــي، ١967م.
ــي  ــولًاق، ١٣١٣هـــ، والمغن ــق ٣25/٣، ط ب ــن الحقائ ــة، ١975م، وتبي ــار 40/٣، ط دار المعرف ــل المخت ــار لتعلي )4( الًاختي
الأزهــار  بالقاهــرة ١٣24هـــ، وشرح  الرضويــة  المطبعــة  الكرامــة ٣/9، ط  ومفتــاح  ١86/8، ط هجــرة ١992م، 

458/٣، ط مطبعــة حجــازي بالقاهــرة، ١٣57هـــ.
)5( المغني لًابن قدامة ١85/8، ط هجر، ١992م.

)6( بدائع الصنائع، 2١9/6.
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وقــد نُقــل عــن بعــض الصحابــة كابــن مســعود وعلــي وابــن عبــاس � أن 
مشــروعية الوقــف خاصــة بالســلاح والكــراع فقــط دون غيرهمــا مــن الأشــياء، 
مســتدلين علــى ذلــك بمــا صــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان يجعــل مــا فضــل مــن قوتــه فــي 

الســلاح والكــراع)١(.
* القــول الثانــي: للقاضــي شــريح)2( وأبــي حنيفــة)٣( فــي قــول)4(، والإباضيــة)5(، وهــو أن 

الوقــف غيــر مشــروع. قــال الإمــام أحمــد)6(: وهــذا مذهــب أهــل الكوفــة)7(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ــه  ــال: »ســمعت رســول الل ــاس� ق ــن عب ــث اب ــره مــن حدي ــا رواه البيهقــي وغي ١( م
صلى الله عليه وسلم يقــول بعــد مــا أنزلــت ســورة النســاء وفــرض فيهــا الفرائــض يقــول: لًا حبــس بعــد 

)١( المحى لًابن حزم ١75/9، ط المطبعة المنيرية، ١٣5١هـ.
)2( القــاضي شريــح )?-78هـــ( هــو شريــح بــن الحــارث بــن قيــس بــن الجهــم الكنــدي، أبــو أميــة، أســلم في حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، 
وانتقــل مــن اليمــن زمــن الصديــق، ولًاه عمــر قضــاء الكوفــة واســتمر عليــه إلى عهــد معاويــة واســتعفى في أيــام الحجــاج 
ــا نبيهًــا شــاعرًا وكان لــه دربــة في القضــاء بالغــة حتــى قــال لــه الإمــام عــي �: أنــت أقــى العــرب  فأعفــاه، كان فقيهً
]ســير أعــلام النبــلاء للذهبــي ١00/4، ط مؤسســة الرســالة، ١98١م، وشــذرات الذهــب 85/١، ط مكتبــة القــدسي، 

١٣50هـ[.
)٣( أبــو حنيفــة )80-١50هـــ( هــو النعــمان بــن ثابــت بــن كاوس بــن هرمــز، الفقيــه المجتهــد، أحــد الأئمــة الأربعــة، قيــل: أصله 
ــا  مــن فــارس، وُلــد ونشــأ في الكوفــة، قــال فيــه الإمــام مالــك: »رأيــت رجــلًا لــو كلمتــه في هــذه الســارية أن يجعلهــا ذهبً
لقــام بحجتــه«، وقــال الشــافعي: »النــاس في الفقــه عيــال عــى أبي حنيفــة«. لــه »مســند« في الحديــث، وكتــاب »المخــارج« في 
الحيــل، وتنســب إليــه رســالة »الفقــه الأكــر في الًاعتقــاد« ]الجواهــر المضيــة 49/١ ومــا بعدهــا، وتهذيــب الأســماء واللغــات 

2١6/2، ط المطبعــة المنيريــة[.
)4( شرح فتح القدير، 4١9/5.

)5( شرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل 45٣/١2، ط دار الفتــح، بــيروت، ١972م، والإيضــاح 225/8، ط وزارة الــراث 
القومــي والثقافــة بســلطنة عــمان، ١98٣م.

)6( الإمــام أحمــد )١64-24١هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، أبــو عبــد الله، مــن بنــي ذهــل بــن شــيبان الذيــن 
ينتمــون إلى قبيلــة بكــر بــن وائــل، الفقيــه المجتهــد إمــام المذهــب الحنبــي، أصلــه مــن مــرو وولــد في بغــداد، امتحــن في أيــام 
المأمــون والمعتصــم ليقــول بخلــق القــرآن فأبــى وأظهــر الله عــى يديــه مذهــب أهــل الســنة، قــال الشــافعي: أحمــد إمــام في 
ثــماني خصــال: إمــام في الحديــث، إمــام في الفقــه، إمــام في اللغــة، إمــام في القــرآن، إمــام في الفقــر، إمــام في الزهــد، إمــام 
في الــورع، إمــام في الســنة. مــن مصنفاتــه: »المســند«، و»المســائل«، و»الأشربــة« و»فضائــل الصحابــة« وغيرهــا ]طبقــات 
الحنابلــة لًابــن أبي يعــى 4/١، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، ١952م، والأعــلام ١92/١، ط دار العلــم للملايــن بــيروت، 

١980م[.
)7( المغنــي لًابــن قدامــة ١85/8، ط هجــر، ١992م، وشرح فتــح القديــر 4١9/5، ط الميمنيــة، ١٣06هـــ، وأحــكام الوقــف لهــلال 
ــة،  ــن حــزم، ١75/9، ط المنيري ــد، ١٣٣5هـــ، والمحــى لًاب ــاد، الهن ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــرأي ص5، ط مطبعــة دائ ال

١٣5١هـ.
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ســورة النســاء«)١(.
2( ومــا رواه البيهقــي بســنده مــن حديــث ابــن عبــاس � قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 

»لًا حبــس عــن فرائــض اللــه«)2(.
٣( ومــا رواه الطبرانــي مــن حديــث فضالــة بــن عبيــد عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »لا 

حبــس«)٣(.
ووجــه الدلًالــة مــن هــذه النصــوص مــا قالــه الكاســاني)4(: أي: لًا مــال يحبــس بعــد 
مــوت صاحبــه عــن القســمة بيــن ورثتــه، والوقــف حبــس عــن فرائــض اللــه تعالــى عــز 

ــا شــرعًا)5(. شــأنه، فــكان منفيًّ
مناقشة هذه الأدلة:

ــي  ــس المنف ــأن الحب ــث ب ــذه الأحادي ــى ه ــف عل ــروعية الوق ــون بمش ــد رد القائل وق
هنــا هــو غيــر الحبــس المثبــت فــي الأحاديــث الأخــرى، فــلا تعــارض؛ لأن المقصــود مــن 
الحبــس فــي الأحاديــث النافيــة لــه هــو مــا كان يفعلــه العــرب فــي جاهليتهــم مــن حبــس 

)١( حديــث: »لًا حبــس بعــد ســورة النســاء«، أخرجــه البيهقــي في كتــاب الوقــف، بــاب مــن قــال لًا حبــس عــن فرائــض الله � 
وضعفــه، )١62/6، ط مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١٣52هـــ(، وأورده الهيثمــي في مجمــع الزوائد 

)2/7، ط مكتبــة القــدسي بالقاهــرة، ١٣5٣هـــ(، وعــزاه إلى الطراني.
)2( حديــث: »لًا حبــس عــن فرائــض الله«، أخرجــه البيهقــي في كتــاب الوقــف، بــاب مــن قــال لًا حبــس عــن فرائــض الله � 
وضعفــه )١62/6، ط مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١٣52هـــ(، وأورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 

)٣/ط مكتبــة القــدسي بالقاهــرة، ١٣52هـــ(، وعــزاه إلى الطــراني في الأوســط.
ــة القــدسي بالقاهــرة، ١٣52هـــ(، وعــزاه إلى  ــد )١29/٣، ط مكتب )٣( حديــث: »لًا حبــس«، أورده الهيثمــي في مجمــع الزوائ

الطــراني في الكبــير وضعفــه.
)4( الكاســاني )?-587هـــ( هــو أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد، عــلاء الديــن الكاســاني نســبة إلى كاســان بلــدة بالركســتان، 
مــن أهــل حلــب كان يلقــب بملــك العلــماء، فقيــه مــن أئمــة الحنفيــة، أخــذ عــن عــلاء الديــن الســمرقندي، وتفقــه عليــه 
ابنــه محمــود وأحمــد بــن محمــود الغزنــوي، تــوفي بحلــب. مــن تصانيفــه: »بدائــع الصنائــع«، شرح فيــه كتــاب »تحفــة الفقهــاء« 

لشــيخه الســمرقندي، و»الســلطان المبــن في أصــول الدين«.]الفوائــد البهيــة، ص 5٣، والجواهــر المضيــة 25/4[.
)5( بدائع الصنائع 2١9/6.
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البهائــم وهــي البحيــرة)١( والســائبة)2( والوصيلــة)٣( والحــام)4(، فــي حيــن كان المقصــود 
مــن الحبــس فــي الأحاديــث المثبتــة لــه هــو الوقــف الــذي أرشــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عمــر 

لفعلــه)5(.
ــه  ــي تنفي ــث الت ــي الأحادي ــس ف ــود بالحب ــون المقص ــن ك ــة ع ــاب الحنفي ــد أج وق
ــرة  ــرة، والنك ــس« نك ــي صلى الله عليه وسلم: »لًا حب ــول النب ــأن ق ــة ب ــي الجاهلي ــرب ف ــه الع ــا كان يفعل م
ــه  ــام علي ــا ق ــراث إلًا م ــن المي ــس ع ــه حب ــق في ــاول كل طري ــم فيتن ــي تع ــع النف ــي موض ف

الدليــل)6(.
ــه  ــول الل ــى رس ــه أت ــد [: »أن ــن زي ــه ب ــد الل ــث عب ــن حدي ــي م ــا رواه البيهق 4( وم

ــة  ــي ابن ــبيلها، وه ــا س ــي مالكه ــاس، ويخ ــن الن ــد م ــا أح ــلا يحتلبه ــت ف ــا للطواغي ه ــعُ دَرُّ ــي يُمن ــة الت ــي الناق ــيرة: ه )١( البح
ــرة. ــة ع ــائبة الحادي الس

)2( الســائبة: هــي الناقــة إذا تابعــت بــن عــر إنــاث ليــس بينهــن ذكــر لم يُركــب ظهرهــا ولم يُجــز وبرهــا ولم يــرب لبنهــا إلًا 
ضيــف فــما نُتجــت بعــد ذلــك مــن أنثــى شــقت أذنهــا وخُــي ســبيلها مــع أمهــا، فهــي البحــيرة ابنــة الســائبة.

)٣( الوصيلــة: هــو الفحــل مــن الإبــل إذا انقــى ضرابــه جعلــوا عليــه مــن ريــش الطواويــس وســيبوه.وقيل: الوصيلــة الشــاة 
إذا أتأمــت عــر إنــاث متتابعــة في خمســة أبطــن ليــس بينهــن ذكــر قالــوا: وصلــت.

)4( الحــام: هــو الشــاة إذا ولــدت أنثــى بعــد أنثــى ســيبوها، وقيــل هــو الفحــل إذا نُتــج مــن صلبــه عــرة أبطــن قالــوا: قــد حمــى 
ظهــره فــلا يركــب ولًا يُمنــع مــن كلأ ولًا مــاء )انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن ٣٣0/6، ط دار الكتــب المصريــة(.

)5( انظــر: كتــاب الأم للإمــام الشــافعي 52/4-5٣، ط مكتبــة الكليــات الأزهريــة، ١96١م. وجــاء فيــه: قــال الإمــام 
الشــافعي: خالفنــا بعــض النــاس في الصدقــات المحرمــات، وقــال: مــن تصــدق بصدقــة محرمــة وســبلها فالصدقــة باطلــة 
وهــي ملــك للمتصــدق في حياتــه ولوارثــه بعــد موتــه قبضهــا مــن تصــدق بهــا عليــه أو لم يقبضهــا، وقــال لي بعــض مــن 
ــا الصدقــات الموقوفــات بأمــور. قلــت لــه: مــا هــي? فقــال: قــال شريــح: »جــاء محمــد  ــا رددن يحفــظ قــول قائــل هــذا: إن
صلى الله عليه وسلم بإطــلاق الحبــس«. فقلــت لــه: وتعــرف الحبــس� التــي جــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقهــا? قــال: لًا أعــرف حبسًــا إلًا 
حبــس التحريــم، فهــل تعــرف شــيئًا يقــع عليــه اســم الحبــس غيرهــا? فقلــت لــه: أعــرف الحبــس التــي جــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم 

بإطلاقهــا وهــي غــير مــا ذهبــت إليــه، وهــي بينــة في كتــاب الله �. قــال: اذكرهــا. قلــت: قــال الله �: ﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    
ئى   ئى  ئى   ی  ی   یی﴾ )المائــدة -١0٣(، فهــذه الحبــس التــي كان أهــل الجاهليــة يحبســونها فأبطــل الله شروطهــم 
فيهــا وأبطلهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بإبطــال الله إياهــا، وهــي أن الرجــل كان يقــول إذا نتــج فحــل إبلــه ثــم ألقــح فأنتــج منــه: هــو 
حــام أي قــد حمــى ظهــره فيحــرم ركوبــه ويجعــل ذلــك شــبيهًا بالعتــق لــه، ويقــول في البحــيرة والوصيلــة عــى معنــى يوافــق 
بعــض هــذا، ويقــول لعبــده: أنــت حــر ســائبة لًا يكــون لي ولًاؤك ولًا عــيّ عقلــك. قــال: فهــل قيــل في الســائبة غــير هــذا? 
قلــت: نعــم قيــل: إنــه أيضًــا في البهائــم قــد ســيبتك، فلــما كان العتــق لًا يقــع عــى البهائــم رد رســول الله صلى الله عليه وسلم ملــك البحــيرة 
والوصيلــة والحــام إلى مالكــه، وأثبــت العتــق وجعــل الــولًاء لمــن أعتــق الســائبة وحكــم لــه بمثــل حكــم النســب، ولم يحبــس 
أهــل الجاهليــة علمتــه دارًا ولًا أرضًــا تــررًا بحبســها وإنــما حبــس أهــل الإســلام. فالصدقــات يلزمهــا اســم الحبــس وليــس 
لــك أن تخــرج ممــا لزمــه اســم الحبــس شــيئًا إلًا بخــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم يــدل عــى مــا قلــت. ثــم أورد قصــة عمــر بــن الخطــاب 
وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »حبــس الأصــل وســبل الثمــرة«. فقــال الرجــل: إن كان هــذا ثابتًــا فــلا يجــوز إلًا أن تكــون الحبــس التــي 

أطلــق غــير الحبــس التــي أمــر بحبســها.
)6( المبســوط 29/١2، ط مطبعــة الســعادة بمــصر، ١٣٣١هـــ، والعنايــة عــى الهدايــة مطبــوع بهامــش شرح فتــح القديــر 422/5، ط 

الميمنيــة، ١٣06هـ.
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ــواه،  ــاء أب ــوله، فج ــه ورس ــى الل ــو إل ــة وه ــذا صدق ــي ه ــه حائط ــول الل ــا رس ــال: ي فق
فقــالًا: يــا رســول اللــه كان قــوام عيشــنا فــرده رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إليهمــا، ثــم ماتــا 

فورثهمــا ابنهمــا بعــده«)١(.
ــد،  ــن زي ــه ب ــد الل ــي عب ــد رد مــا وقفــه الصحاب ــه صلى الله عليه وسلم ق ــة: أن رســول الل ووجــه الدلًال

فــدل ذلــك علــى عــدم مشــروعية الوقــف.
5( وما رواه البيهقي وابن أبي شيبة عن شريح قال: »جاء محمد بمنع الحبس«)2(.

ــث  ــو حدي ــث، فه ــع الحدي ــد رف ــن وق ــار التابعي ــن كب ــريح م ــام)٣(: ش ــن الهم ــال اب ق
ــل)4(. ــج بالمرس ــن يحت ــه م ــج ب ــل يحت مرس

وقــال الكرلًانــي)5(: وطريــق الًاســتدلًال بقــول شــريح رحمــه اللــه: إن هــذا لًا يعلــم إلًا 
بطريــق التوقيــف فيحمــل على الســماع)6(.

الترجيح:
ممــا ســبق ذكــره نــرى ترجيــح مــا ذهــب إليــه جماهيــر الفقهــاء مــن القــول بمشــروعية 
الوقــف؛ لصريــح الأدلــة الصحيحــة علــى مشــروعية الوقــف، ولضعــف الأحاديــث التــي 

اســتدل بهــا القائلــون بعــدم مشــروعيته مــن حيــث الروايــة وتأويلهــا مــن حيــث الدرايــة.

ــس عــن  ــال لًا حب ــاب مــن ق ــاب الوقــف، ب ــة ...«، أخرجــه البيهقــي في كت ــذا صدق ــا رســول الله حائطــي ه ــث: »ي )١( حدي
ــد، ١٣52هـــ. ــاد، الهن ــدر آب ــة بحي ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــه ، ١6٣/6، ط مجل ــض الله � وضعف فرائ

ــال لًا حبــس عــن فرائــض  ــاب مــن ق ــاب الوقــف، ب ــع الحبــس«، أخرجــه البيهقــي في كت ــح: »جــاء محمــد بمن )2( قــول شري
الله �، )الســنن الكــرى ١6٣/6، ط مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، )١٣52هـــ(، وابــن أبي شــيبة 
)المصنــف في الأحاديــث والآثــار 25١/6، ط الــدار الســلفية - بومبــاي، الهنــد، ١980م(. ورجالــه ثقــات )انظــر: توثيــق 
رجالــه في تقريــب التهذيــب لًابــن حجــر، ص ٣١6، 576، 6١4، 674، 685، ط دار ابــن حــزم - بــيروت، ١999م(.
)٣( ابــن الهــمام )790-86١هـــ( هــو محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد، كــمال الديــن الشــهير بابــن الهــمام، الســكندري، 
ــا، أخــذ الفقــه عــن سراج الديــن عمــر  ــا منطقيًّ ــا كلاميًّ إمــام مــن فقهــاء الحنفيــة، كان أصوليًــا محدثًــا مفــسًرا حافظًــا نحويًّ
ــه  ــة وغــيره، وأخــذ الحديــث عــن أبي زرعــة العراقــي، وولي مــن الوظائــف تدريــس الفق ــن عــي الشــهير بقــارئ الهداي ب
ــر« في  ــه، و»التحري ــة ولم يكمل ــه الهداي ــر« شرح في ــح القدي ــه: »شرح فت ــن تصانيف ــيخونية. م ــة والش ــة والِأرفي بالمنصوري

ــلام 255/6[. ــيروت، والأع ــة ب ــة ١80، ط دار المعرف ــد البهي ــد ]الفوائ ــايرة« في العقائ ــول، و»المس الأص
)4( شرح فتح القدير 5/42١.

)5( الكــرلًاني )?-767هـــ( هــو جــلال الديــن بــن شــمس الديــن الخوارزمــي الكــرلًاني، مــن فقهــاء الحنفيــة، أخــذ عــن حســام 
الديــن الحســن الســغناقي صاحــب النهايــة، وعــن عبــد العزيــز البخــاري صاحــب كشــف البــزدوي، وأخــذ عنــه نــاصر 
ــة شرح  ــه: »الكفاي ــن تصانيف ــرون. م ــة وآخ ــاوى البزازي ــب الفت ــزازي صاح ــد الب ــد محم ــهاب وال ــن ش ــد ب ــن محم الدي

ــة 58[. ــد البهي ــة« ]الفوائ الهداي
)6( الكفاية عى الهداية مطبوع بذيل شرح فتح القدير 5/42١.
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أ( أمــا ضعفهــا مــن حيــث الروايــة، ففــي الحديــث الأول: »لًا حبــس بعــد ســورة النســاء« 
ــر  ــنده غي ــم يس ــي( ل ــدار قطن ــر )ال ــن عم ــي ب ــال عل ــه: ق ــد أن أخرج ــي بع ــال البيهق ق
ــريح  ــول ش ــن ق ــرف م ــا يع ــظ إنم ــذا اللف ــان، وه ــا ضعيف ــه وهم ــن أخي ــة ع ــن لهيع اب

ــي)١(. القاض
وفــي إســناد الحديــث الثانــي: »لًا حبــس عــن فرائــض اللــه« المقــدام بــن داود وهــو 

ــف)2(. ضعي
وفي إسناد الحديث الثالث: »لًا حبس« ابن لهيعة وهو ضعيف)٣(.

وحديــث عبــد اللــه بــن زيــد قــال فيــه البيهقــي: هــذا مرســل أبــو بكــر بــن زيــد لــم يدرك 
عبــد اللــه ابــن زيــد، وروي مــن أوجــه أخــرى كلهن مراســيل)4(.

كمــا أن أثــر شــريح مرســل، فتبيــن أن تلــك الأحاديــث ضعيفــة لًا تصلــح للاحتجــاج 
بهــا.

ب( وأمــا تأويلهــا علــى فــرض صحتهــا فقــد ســبق أن بينــا أن المقصــود بالحبــس فــي هــذه 
الأحاديــث هــو حبــس الجاهليــة، وليــس حبــس أهــل الإســلام.

يقــول الطرابلســي)5(: والجــواب عــن قولــه صلى الله عليه وسلم: »لًا حبــس عــن فرائــض اللــه« فنقــول 
إنــه محمــول علــى أنــه لًا يمنــع أصحــاب الفرائــض عــن فروضهــم، التــي قدرهــا اللــه 
لهــم فــي ســورة النســاء بعــد المــوت؛ بدليــل نســخها لمــا كانــوا عليــه مــن حرمانهــم 

الإنــاث قبــل نزولهــا وتوريثهــم بالمؤاخــاة والمــوالًاة مــع وجودهــن)6(.
وندفع ما اعترض به المخالفون للجمهور بما يأتي:

١( قولهــم: إن النكــرة فــي ســياق النفــي تعــم، فيتنــاول كل طريــق يكــون فيــه حبــس عــن 
)١( الســنن الكــرى ١62/6، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: فيــه عيســى بــن لهيعــة وهــو ضعيــف )انظــر: مجمــع الزوائــد 

2/7، ط مكتبــة القــدسي بالقاهــرة، ١٣5٣هـــ(.
)2( مجمع الزوائد للهيثمي ١29/٣، ط مكتبة القدسي بالقاهرة، ١٣52هـ. وانظر: السنن الكرى للبيهقي ١62/6.

)٣( مجمع الزوائد ٣/١29.
)4( السنن الكرى للبيهقي 6/١6٣.

)5( الطرابلــي )85٣-922هـــ( هــو إبراهيــم بــن موســى بــن أبي بكــر بــن عــي، برهــان الديــن، الطرابلــي، فقيــه حنفــي، ولــد 
في طرابلــس الشــام، وأخــذ بدمشــق عــن جماعــة، وانتقــل إلى القاهــرة وتــوفي بهــا. مــن تصانيفــه: »الإســعاف في أحــكام 
ــار  ــن وآث ــماء المؤلف ــن في أس ــة العارف ــان« ]هدي ــه »الره ــمان«، وشرح ــب النع ــن في مذه ــب الرحم ــاف«، و»مواه الأوق

ــلام ١/76[. ــتانبول، ١95١م، والأع ــدادي 25/5، ط اس ــون للبغ ــف الظن ــن كش ــن م المصنف
)6( الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 9-١0، ط المطبعة الهندية بالقاهرة، ١٣20هـ.
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الميــراث إلًا مــا قــام عليــه الدليــل، مــردود بــأن الدليــل قــد قام علــى مشــروعية الوقف، 
وذلــك فــي الأحاديــث الصحيحــة الصريحــة التــي اســتند إليهــا الجمهــور.

2( وقولهــم: فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم لــم يقــع حبسًــا عــن فرائــض اللــه تعالــى، مــردود بأنــه على 
ــا بالنبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا لــم يقــل بــه أحــد مــن العلمــاء،  هــذا التأويــل يكــون الوقــف خاصًّ
ــدم  ــى ع ــدل عل ــه ف ــس أرض ــى تحبي ــر إل ــد عم ــه صلى الله عليه وسلم أرش ــول الل ــت أن رس ــل الثاب ب

ــة. الخصوصي
٣( وقولهــم: إن أوقــاف الصحابــة فــي زمــن الرســول صلى الله عليه وسلم تحتمــل أنهــا كانــت قبــل نــزول 
ســورة النســاء، فلــم تقــع حبسًــا عــن فرائــض اللــه تعالــى، مــردود بــأن ســورة النســاء أو 
بعضهــا نزلــت بعــد أحــد، وحبــس الصحابــة بعلــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بعــد خيبــر وبعــد 

نــزول المواريــث فــي ســورة النســاء)١(.
فترجح بذلك مشروعية الوقف كما ترجح مذهب القائلين بجوازه.

ب( حكمته:
إن اللــه -ســبحانه وتعالــى- هــو المشــرع فــي الإســلام، واللــه -ســبحانه وتعالــى- 
عندمــا يشــرع حكمًــا لًا يفعــل ذلــك عبثًــا، وإنمــا لحكمــة ومصلحــة تعــودان بالنفــع 
ــة  ــن الحكم ــو م ــريعات لًا يخل ــن التش ــره م ــف كغي ــريع الوق ــلاد، وتش ــاد والب ــى العب عل

ــي: ــا يأت ــده م ــف وفوائ ــريع الوق ــم تش ــن حك ــة، وم والمصلح
١( أنــه يحقــق نفعًــا للإنســان الواقــف بعــد موتــه، فــإذا أراد الإنســان أن يســتمر عملــه وينــال 
ــك  ــي صلى الله عليه وسلم بذل ــرح النب ــد ص ــرض، وق ــذا الغ ــه ه ــق ل ــا يحق ــف م ــريع الوق ــي تش ــه فف ثواب
فقــال: »إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلًا مــن ثلاثــة: إلًا مــن صدقــة جاريــة أو علــم 

ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)2(.
والصدقة الجارية هي الوقف)٣(.

ــذ يســتطيع مــن خلالهــا أن  ــه الواســعة إذ جعــل للإنســان نواف وهــذا مــن رحمــة الل
ــه وانقطــاع عملــه. ــال الأجــر بعــد وفات ين

)١(  المحى لًابن حزم ١77/9-١78، ط المنيرية، ١٣5١هـ.
)2(  حديث: »إذا مات الإنسان ...«، تقدم تخريجه، ص ١5.

)٣(  شرح صحيح مسلم للنووي 85/١١، ط المطبعة المصرية بالأزهر، ١9٣0م. وانظر: مغني المحتاج ٣76/2.
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2( ولأنــه يحقــق نفعًــا للموقــوف عليهــم يتكــرر ويتجــدد متجــاوزًا بذلــك الصدقــة 
المنقطعــة فــإن نفعهــا يقــع لمــرة واحــدة، وأصــدق وصــف لــه هــو مــا وصفــه بــه النبــي 

ــة. ــة جاري ــه صدق صلى الله عليه وسلم بأن
ــة  ــر فــي تنمي ــدور كبي ــذا اضطلــع الوقــف فــي العصــور الإســلامية المختلفــة ب ول
كالمســاجد  المختلفــة  المشــاريع  تقــام  فكانــت  وازدهــاره،  وتطــوره  المجتمــع 
والمــدارس والمستشــفيات ونحوهــا، وتقــام لهــا أوقافهــا التــي تحقق لها الًاســتمرارية 

ــع. ــراد المجتم ــة لأف ــورة منتظم ــات بص ــم الخدم وتقدي
ــن  ــه وم ــى أحباب ــه إل ــره وعطف ــال ب ــف إيص ــلال الوق ــن خ ــتطيع م ــف يس ٣( ولأن الواق
ــر بعــد  ــد أن يبرهــم ويمــد لهــم الخي ــة، فيري ــود والمحب ــة ال ــه وبينهــم علاق قامــت بين

ــه. ــل عمل ــه ويوص ــق رغبت ــا يحق ــف م ــي تشــريع الوق ــكان ف ــه ف وفات
ثالثًا: أركان الوقف))) وشروطه))):

أ( أركانه:
اختلف الفقهاء في تحديد أركان الوقف على قولين:

ــر:  ــة )انظ ــز والمنع ــا، والع ــد وغيرهم ــك وجن ــن مل ــه م ــوى ب ــا يق ــم، وم ــر العظي ــوي، والأم ــب الق ــة: الجان ــن في اللغ )١( الرك
القامــوس المحيــط 229/4، ولســان العــرب ١85/١٣(. وركــن الــيء في الًاصطــلاح: مــا لًا وجــود لذلــك الــيء إلًا 
بــه. وهــو الجــزء الثــاني الــذي تركــب الماهيــة منــه ومــن غــيره بحيــث يتوقــف تقوّمهــا عليــه )التعريفــات للجرجــاني ص 
99، ط مصطفــى الحلبــي، والكليــات للكفــوي ٣95/2، ط وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي - دمشــق الطبعــة الثانيــة، 
وكشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســلام، البــزدوي 6١١/٣، ط دار الكتــاب العــربي - بــيروت، ١99١م، وحاشــية 
ابــن عابديــن 6١/١، 64، وحاشــية الجمــل عــى شرح المنهــج ٣28/١، ط المكتبــة التجاريــة الكــرى بالقاهــرة، ١٣57هـــ، 

ــلامية(. ــة الإس ــب ١40/١، ط المكتب وشرح روض الطال
ــير  ــاح المن ــرب ٣29/7، والمصب ــان الع ــط ٣68/2، ولس ــوس المحي ــر: القام ــه )انظ ــيء والتزام ــزام ال ــة: إل ــرط في اللغ )2( ال
٣09، ط دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١994م(. واصطلاحًــا عرفــه ابــن الســبكي بقولــه: »هــو مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم 
ولًا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولًا عــدم لذاتــه«. وقــال ابــن الحاجــب: »الــرط هــو مــا اســتلزم نفيــه نفــي أمــر عــى غــير 
جهــة الســببية«، وهــو اختيــار العلامــة أمــير بادشــاه شــارح التحريــر )انظــر: شرح المحــى عــى جمــع الجوامــع مــع حاشــية 
ــد  ــيد محم ــة الس ــى ١2/2، ط جامع ــصر المنته ــى شرح مخت ــازاني ع ــية التفت ــي، وحاش ــى الحلب ــاني 20/2، ط مصطف البن
ــد  ــور في القواع ــي، ١٣50هـــ، والمنث ــى الحلب ــر ١20/2، ١48، ط مصطف ــير التحري ــا، ١986م، وتيس ــنوسي - ليبي الس
٣70/١(. قــال الكاســاني مفرقًــا بــن الركــن والــرط: والأصــل أن كل مركــب مــن معــان متغايــرة ينطلــق اســم المركــب 
ــا للمركــب، كأركان البيــت في المحسوســات والإيجــاب والقبــول في بــاب  عليهــا عنــد اجتماعهــا كان كل معنــى منهــا ركنً
البيــع في المروعــات. وكل مــا يتغــير الــيء بــه ولًا ينطلــق عليــه اســم ذلــك الــيء كان شرطًــا كالشــهود في بــاب النــكاح 

)انظــر: بدائــع الصنائــع ١/١05(.
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* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء -المالكيــة)١( والشــافعية)2( والحنابلــة)٣( والزيديــة)4( 
والموقــوف  والواقــف  الصيغــة  وهــي:  أربعــة،  الوقــف  أركان  أن  وهــو  والإماميــة)5(- 

والموقــوف عليــه.
ــة،  ــو الصيغ ــط وه ــدًا فق ــا واح ــف ركنً ــو أن للوق ــة)6(، وه ــي: للحنفي ــول الثان * الق

ــه. ــة علي ــة الدال ــاظ الخاص ــي الألف وه
ــى الخــلاف اللفظــي أقــرب،  ــة، فهــو إل ــه ثمــرة فقهي وهــذا الخــلاف لًا يترتــب علي
فــإن الحنفيــة لًا ينكــرون وجــود بقيــة الأركان بــل يذكرونهــا ويتكلمــون علــى شــروطها 

ــا. ــا أركانً ــم لًا يعتبرونه ــل إلًا أنه بالتفصي
ب( شروطه:

اشــترط الفقهــاء لصحــة الوقــف شــروطًا عديــدة بعضهــا متفــق عليــه وبعضهــا 
مختلــف فيــه، وهــذه الشــروط منهــا مــا يرجــع إلــى الواقــف، ومنهــا مــا يرجــع إلــى 
الموقــوف عليــه، ومنهــا مــا يرجــع إلــى الصيغــة، ومنهــا مــا يرجــع إلــى المــال الموقــوف.

باتفاق  وهذا  التبرع،  أهلية  وهو  واحد  فهو شرط  الواقف  إلى  أما ما يرجع   ((

الفقهاء))).

وتتحقق أهلية التبرع بما يأتي:
أولًا: أن يكــون الواقــف مكلفًــا أي بالغًــا عاقــلًا، فــلا يصــح الوقــف مــن الصبــي 
والمجنــون؛ لأن الوقــف مــن التصرفــات التــي تزيــل الملــك بغيــر عــوض، والصبــي 

)١( الــرح الكبــير بهامــش حاشــية الدســوقي 77/4، 84، ط عيســى الحلبــي، والــرح الصغــير عــى أقــرب المســالك 
بالقاهــرة. المعــارف  دار  ط   ،١0١-٣0١/4

)2( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣59/5، ط مصطفى الحلبي ١967م.
)٣( شرح منتهى الإرادات 490/2، ط عالم الكتب، بيروت.

)4( شرح الأزهار 458/٣، ط مطبعة حجازي بالقاهرة ١٣57هـ.
)5( مفتاح الكرامة 2/9، 4٣، 70، ط المطبعة الرضوية بالقاهرة، ١٣24هـ.

)6( شرح فتــح القديــر 4١8/5، وانظــر: العنايــة بهامشــها، ط المطبعــة الميمنيــة، ١٣06هـــ، والبحــر الرائــق 205/5، ط المطبعة 
العلميــة بالقاهــرة، الطبعــة الأولى، وانظــر: الفتــاوى الهنديــة ٣52/2، ط المطبعــة الأميريــة ببــولًاق، ١٣١0هـــ، وحاشــية 

ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣59/٣، ط بــولًاق، ١272هـــ.
)7( حاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣59/٣، والبحــر الرائــق 202/5، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 77/4، 
ــاح  ــار 459/٣، ومفت ــاع 25١/4، وشرح الأزه ــاف القن ــاج ٣77/2، وكش ــي المحت ــير، ١0١/4، ومغن ــرح الصغ وال

الكرامــة 9/١١.
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والمجنــون ليســا مــن أهلهــا)١(.
ا، فــلا يصــح الوقــف مــن العبــد؛ لأن الوقــف إزالــة ملــك، والعبد  ثانيًــا: أن يكــون حــرًّ

ليــس مــن أهــل الملــك)2(، لأنــه ومــا ملكــت يــداه ملك لســيده.
ــذي هــو  ــر الرضــا ال ــلا يصــح وقــف المكــره لعــدم توف ــارًا، ف ــا: أن يكــون مخت ثالثً

ــد)٣(. ــاس العق أس
ــرع والمحجــور  ــه لســفه أو إفــلاسٍ؛ لأن الوقــف تب ــا: ألًا يكــون محجــورًا علي رابعً

عليــه ليــس مــن أهــل التبــرع)4(.
)) وأما ما يرجع إلى الموقوف عليه فهو ما يأتي:

ــة  ــا؛ وهــذا باتفــاق الفقهــاء؛ لأن الوقــف قرب ــه عاصيً أولًا: ألًّا يكــون الموقــوف علي
إلــى اللــه � والمعصيــة تنافــي القربــة؛ ولأن المعاصــي يجــب الكــف عنهــا فلــم يجــز أن 

يعــان عليهــا)5(.
ــة)9(  ــة)8( والزيدي ــة)7( والحنابل ــة)6( والمالكي ــاء: الحنفي ــور الفقه ــترط جمه ــد اش وق
وبعــض الإماميــة)١0( لصحــة الوقــف أن تكــون الجهــة الموقــوف عليهــا جهــة بــر وقربــة؛ 
لأن الوقــف يأتــي لتحصيــل الثــواب فــإذا لــم يكــن علــى بــر لــم يحصــل مقصــوده الــذي 

ــر  ــاع 240/4، والبح ــاف القن ــاج ٣56/5، وكش ــة المحت ــير ١0١/4، ونهاي ــرح الصغ ــع 2١9/6، وال ــع الصنائ )١( بدائ
الزخــار ١50/4، وشرائــع الإســلام 2١٣/2، ومفتــاح الكرامــة 9/١١.

)2( بدائــع الصنائــع 2١9/6، والــرح الصغــير ١0١/4، ومغنــي المحتــاج ٣77/2، وكشــاف القنــاع 240/4، ومفتــاح الكرامــة 
.١١/9

ــاح الكرامــة  ــاج ٣77/2، والبحــر الزخــار ١50/4، ومفت ــي المحت )٣( الــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 77/4، ومغن
.١١/9

)4( حاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣59/٣، والــرح الصغــير ١0١/4، ومغنــي المحتــاج ٣77/2، وكشــاف القنــاع 
240/4، والبحــر الزخــار ١50/4، وشرائــع الإســلام 2١٣/2، ومفتــاح الكرامــة 9/١١.

)5( شرح فتــح القديــر 4١7/5، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 78/4، والحــاوي الكبــير للــماوردي ٣85/9، 
ــاع 246/4، والبحــر الزخــار ١5٣/4، وشرائــع الإســلام  ــاج ٣80/2، والمغنــي 2٣4/8، وكشــاف القن ومغنــي المحت

.2١4/2
)6( الفتاوى الهندية ٣5٣/2، والدر المختار ورد المحتار ٣/٣60.

)7( حاشية الدسوقي 77/4، وشرح الخرشي 80/7.
)8( كشاف القناع 245/4، والمغني 2٣4/8.

)9( البحر الزخار 4/١5٣.
)١0( مفتاح الكرامة ١5/9.
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شــرع لأجلــه)١(.
ــف  ــك)5(؛ لأن الوق ــة)4( ذل ــض الإمامي ــة)٣( وبع ــافعية)2( والظاهري ــترط الش ــم يش ول
فــي حــد ذاتــه قربــة ومــن ثــم فــلا معنــى لًاشــتراط القربــة فــي الجهــة الموقــوف عليهــا)6(.

الترجيح:
ــث  ــه حي ــرع بمال ــان أن يتب ــرع، وللإنس ــف تب ــي؛ لأن الوق ــول الثان ــذ بالق ــرى الأخ ن

ــة. ــة علــى معصي ــه إعان يشــاء مــا دام تبرعــه لًا يذهــب إلــى جهــة محرمــة، وليــس في
ثانيًــا: أن يكــون الموقــوف عليــه أهــلًا للتملــك، ســواء أكان تملكــه حقيقــة كشــخص 
معيــن كزيــد مثــلًا أو غيــر معيــن كالفقــراء أم حكمًــا كالمســاجد والمــدارس، وهــذا باتفاق 

الفقهــاء؛ لأن الوقــف تمليــك فــلا يصــح علــى مــن لًا يملــك)7(.
ثالثًــا: أن تكــون الجهــة الموقــوف عليهــا دائمــة غيــر منقطعــة، وهــذا عنــد أبــي حنيفــة 
ومحمــد ابــن الحســن)8(. والشــافعية فــي مقابــل الأظهــر)9( وأكثــر الإماميــة)١0(؛ لأن 
ــق،  ــد كالعت ــه يتأب ــك فإن ــا كان كذل ــك، وكل م ــى مال ــك لًا إل ــف زوال المل ــب الوق موج
ــه -أي علــى  ــد، وإذا كانــت الجهــة يتوهــم انقطاعهــا لًا يتوفــر علي فموجــب الوقــف يتأب

)١( شرح منتهى الإرادات 492/2، والبحر الزخار 4/١5٣.
)2( مغني المحتاج ٣79/2-٣8١.

)٣( المحى ١75/9.
)4( مفتاح الكرامة ١5/9.

)5( وتظهر ثمرة هذا الخلاف في الوقف عى الأغنياء والأمور المباحة كتعليم الشعر ونحوه.
)6( مغني المحتاج ٣80/2.

ــوقي 77/4،  ــع الدس ــير م ــرح الكب ــيروت، ١984م، وال ــالة، ب ــة الرس ــمناني 794/2، ط مؤسس ــاة للس ــة القض )7( روض
ــلام 2١4/2. ــع الإس ــار ١5٣/4، وشرائ ــر الزخ ــاع 249/4، والبح ــاف القن ــاج ٣79/2، وكش ــي المحت ومغن

)8( الهدايــة مــع شروحهــا 427/5، والفتــاوى الهنديــة ٣57/2. ومحمــد بــن الحســن )١٣١-١89هـــ( هــو محمــد بــن الحســن 
ــف،  ــن أبي يوس ــم ع ــه ث ــذ الفق ــه أخ ــة وعن ــا حنيف ــب أب ــط، صح ــده بواس ــام ومول ــن الش ــه م ــيباني، أصل ــد الش ــن فرق ب
ــة  ــم أبي حنيف ــر عل ــذي ن ــو ال ــف، وه ــد أبي يوس ــة بع ــاب أبي حنيف ــاني أصح ــا، ث ــوري وغيرهم ــك والث ــن مال وروى ع
بتصانيفــه الكثــيرة، أخــذ عنــه أبــو حفــص الكبــير ومحمــد بــن ســماعة وعيســى بــن أبــان وغيرهــم، ولي قضــاء الرقــة للرشــيد 
ــير«،  ــير الكب ــوط«، و»الس ــير«، و»المبس ــع الصغ ــير«، و»الجام ــع الكب ــه: »الجام ــن تصانيف ــات. م ــا م ــري وبه ــاء ال ــم قض ث
و»الســير الصغــير«، و»الزيــادات«، وهــذه الســتة هــي المســماة بظاهــر الروايــة والأصــول عنــد الحنفيــة. ولــه »الرقيــات«، 
و»الهارونيــات«، و»الكيســانيات«، و»الجرجانيــات«، و»الآثــار«، و»الموطــأ« ]الفوائــد البهيــة ١6٣، ط دار المعرفــة، وتــاج 

ــق، ١992م[. ــم، دمش ــم 2٣7، ط دار القل الراج
)9( مغني المحتاج ٣84/2.

)١0( مفتاح الكرامة ١7/9.
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ــي  ــت ف ــه كالتوقي ــي موجب ــه يناف ــه لأن ــلًا ل ــت مبط ــذا كان التوقي ــاه، وله ــف- مقتض الوق
ــع)١(. البي

وذهــب جمهــور الفقهــاء: المالكيــة)2( والشــافعية فــي الأظهــر)٣( والحنابلــة)4( وأبــو 
يوســف)5( والزيديــة)6( وبعــض الإماميــة)7( إلــى عــدم اشــتراط دوام الموقــوف عليــه.

فلــو وقــف علــى زوجاتــه أو أولًاده وأولًادهــم ونحــو ذلــك ممــا لًا يــدوم واقتصــر 
ــو  ــف ه ــن الوق ــود م ــف؛ لأن المقص ــح الوق ــا ص ــم مصرفً ــر بعده ــم يذك ــك فل ــى ذل عل
التقــرب إلــى اللــه تعالــى، والتقــرب تــارة يكــون فــي الصــرف إلــى جهــة يتوهــم انقطاعهــا 
وتــارة بالصــرف إلــى جهــة لًا يتوهــم انقطاعهــا فتصــح الصدقــة لتحصيــل مقصــود 

ــف)8(. الوق
الترجيح:

ــت  ــف، وإن كان ــد الوق ــة تأب ــاء لإمكاني ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــرى الأخ ن
الجهــة الموقــوف عليهــا غيــر دائمــة فيــزول المحظــور الــذي مــن أجلــه تــم اشــتراط هــذا 

الشــرط، فــلا منافــاة بيــن تأبــد الوقــف وانقطــاع الجهــة الموقــوف عليهــا.
ــن  ــد ب ــة ومحم ــي حنيف ــد أب ــذا عن ــا، وه ــه معلومً ــوف علي ــون الموق ــا: أن يك رابعً

)١( الهداية مع شروحها 427/5.
)2( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 86/4، 87.

)٣( مغني المحتاج ٣84/2.

)4( كشاف القناع 252/4.
)5( الهدايــة مــع شروحهــا 427/5، والفتــاوى الهنديــة ٣57/2. وأبــو يوســف )١١٣-١82هـــ( هــو يعقــوب بــن إبراهيــم 
بــن حبيــب مــن ولــد ســعد بــن حبتــة الأنصــاري صاحــب رســول الله صلى الله عليه وسلم، أخــذ الفقــه عــن أبي حنيفــة وهــو المقــدم مــن 
أصحابــه، ولي القضــاء لثلاثــة خلفــاء )المهــدي والهــادي والرشــيد(، وهــو أول مــن سُــمي قــاضي القضــاة، وهــو أول مــن 
وضــع الكتــب في أصــول الفقــه عــى مذهــب أبي حنيفــة، وأمــى المســائل ونرهــا وبــث علــم أبي حنيفــة في أقطــار الأرض. 
مــن تصانيفــه: »الأمــالي«، و»الآثــار«، و»اختــلاف الأمصــار«، و»الــرد عــى مالــك بــن أنــس«، و»الخــراج« وغيرهــا 

ــاج الراجــم ٣١5، والأعــلام 8/١9٣[. ــة 225، وت ــد البهي ]الفوائ
)6( البحر الزخار ١57/4.
)7( مفتاح الكرامة ١7/9.

)8( المبسوط ١4/١2، وانظر: الهداية مع شروحها 428/5.
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الحســن)١( والشــافعية فــي الأظهــر)2( وبعــض الحنابلــة)٣( والإماميــة)4(، فلــو قــال الواقــف: 
وقفــت، وســكت ولــم يبيــن مصرفًــا بطــل الوقــف؛ لأن الوقــف يقتضــي تمليــك المنافــع 

فــإذا لــم يعيــن متملــكًا بطــل كالبيــع)5(.
وذهــب جمهــور الفقهــاء )المالكيــة)6( والحنابلــة فــي المعتمــد)7( والشــافعي)8( فــي 
قــول)9( وأبــو يوســف مــن الحنفيــة وعليــه الفتــوى عندهــم)١0( والظاهريــة)١١( والزيدية)١2((

إلــى عــدم اشــتراط كــون الموقــوف عليــه معلومًــا؛ فيصــح الوقــف عندهــم ولــو لــم يعيــن 
مصرفًــا؛ لأن الوقــف إزالــة ملــك علــى وجــه القربــة فوجــب أن يصــح مطلقــه كالأضحيــة 

والوصيــة)١٣(، ولأن الإطــلاق إذا كان لــه عــرف صــح وحمــل عليــه)١4(.
ثم إن هؤلًاء اختلفوا في مصرفه حينئذٍ على ثلاثة أقوال:

ــرف  ــن ع ــم يك ــإن ل ــه، ف ــي مصرف ــرف ف ــع الع ــه يُتب ــى أن ــة إل ــب المالكي الأول: ذه
ــراء)١5(. ــى الفق ــرف إل ص

)١( شرح فتح القدير 4١8/5، وانظر: الإسعاف ص ١١.
)2( مغني المحتاج ٣84/2، ونهاية المحتاج ٣75/5.

)٣( كشاف القناع 250/4.
)4( شرائع الإسلام 2١6/2، ومفتاح الكرامة 9/5١.

)5( نهاية المحتاج ٣75/5.
)6( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 87/4.

)7( شرح منتهى الإرادات 495/2، 498.
ــي المطلــب مــن  ــد الله، مــن بن ــو عب ــن شــافع، أب ــمان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــن إدريــس ب )8( الشــافعي )١50-204هـــ( محمــد ب
قريــش، الفقيــه المجتهــد إمــام المذهــب الشــافعي، ولــد بغــزة ثــم حمــل إلى مكــة وهــو ابــن ســنتن وفيهــا أخــذ عــن مســلم 
بــن خالــد الزنجــي مفتــي مكــة، ثــم رحــل إلى المدينــة ولــزم مالــكًا، ثــم رحــل إلى العــراق والتقــى بمحمــد بــن الحســن، 
ثــم انتقــل إلى مــصر وبهــا تــوفي، أخــذ عنــه أحمــد والحميــدي وأبــو عبيــد والبويطــي وأبــو ثــور وأمــم ســواهم. قــال الإمــام 
ــة«. مــن تصانيفــه: »الأم« في الفقــه، و»الرســالة« في  أحمــد: »مــا أحــد ممــن بيــده محــرة أو ورق إلًا وللشــافعي في رقبتــه منّ
أصــول الفقــه، و»أحــكام القــرآن«، وغيرهــا ]تذكــرة الحفــاظ ٣29/١، ط مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة بحيــدر آبــاد، 

الهنــد، ١٣٣٣هـــ، وتهذيــب الأســماء واللغــات 44/١، ط المنيريــة، والأعــلام 26/6[.
)9( مغني المحتاج ٣84/2.

)١0( شرح فتح القدير 4١8/5.
)١١( المحى ١82/9.

)١2( البحر الزخار ١52/4.
)١٣( المغني 8/2١٣.

)١4( شرح منتهى الإرادات 498/2.
)١5( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88-87/4.

التمهيد
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الثاني: ذهب أبو يوسف)١( والزيدية)2( إلى أن مصرفه الفقراء.
الثالث: ذهب الحنابلة)٣( والظاهرية)4( إلى أن مصرفه ورثة الواقف.

الترجيح:
ونــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء، لأن الواقــف إذا ســكت عــن مصرف 
وقفــه فإنــه اعتبــر العــرف فــي مصرفــه، فكأنــه لــم يعيــن المصــرف اكتفــاء بتعييــن العــرف 
لــه، والعــرف معتبــر فــي الشــرع. فالواقــف هنــا عيّــن متملــكًا لكنــه لــم يصــرح بــه وأرجعــه 
إلــى عــرف بلــده. فــإذا لــم يكــن عــرف فــإن مصرفــه يكــون إلــى الفقــراء، وفقــراء قرابتــه 
أولــى، لأن الواقــف قصــد أصــل القربــة فيعتبــر قصــده ويعمــل بإرادتــه، وأولــى القــرب 

للصــرف الفقــراء.
خامسًا: ألّا يكون الموقوف عليه الواقف نفسه:

وهــذا عنــد جمهــور الفقهــاء: المالكيــة)5( والشــافعية فــي الأصــح)6( وأكثــر الحنابلــة 
وهــو المذهــب عندهــم)7( ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة)8( والإماميــة)9(؛ لأن الوقــف 
عقــد يقتضــي زوال الملــك فصــار كالبيــع والهبــة، فلمــا لــم تصــح مبايعــة نفســه ولًا الهبــة 

لهــا لــم يصــح الوقــف عليهــا)١0(.
ــم)١١(  ــوى عنده ــه الفت ــة وعلي ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــرط أب ــذا الش ــي ه ــف ف وخال
والشــافعية فــي مقابــل الأصــح)١2( والإمــام أحمــد فــي روايــة اختارهــا جماعــة، وعليهــا 

)١( شرح فتح القدير 4١8/5.
)2( شرح الأزهار ٣/466-465.

)٣( شرح منتهى الإرادات 498/2، وانظر: كشاف القناع 250/4، والإنصاف ٣/٣4.
)4( المحى ١82/9-١8٣.

)5( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 80/4.
)6( مغني المحتاج ٣80/2.

)7( شرح منتهى الإرادات 494/2، والإنصاف ١6/7.
)8( الهداية مع شروحها 4٣7/5، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣87.

)9( شرائع الإسلام 2١7/2.
)١0( الحاوي ٣87/9، وانظر: الذخيرة 6/٣١١.

)١١( الهداية مع شروحها 4٣7/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣87.
)١2( مغني المحتاج ٣80/2.
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والزيديــة)٣(. والظاهريــة)2(  الحنابلــة)١(  عنــد  العمــل 
لأن الوقــف إزالــة ملــك إلــى اللــه -تعالــى- علــى وجــه القربــة، فــإذا شــرط البعــض 
أو الــكل لنفســه فقــد جعــل مــا صــار مملــوكًا للــه تعالــى لنفســه لًا أنــه يجعــل ملــك نفســه 
لنفســه، وهــذا جائــز كمــا إذا بنــى خانًــا أو ســقاية أو جعــل أرضــه مقبــرة وشــرط أن ينزلــه 

ــه)4(. ــن في ــه أو يدف أو يشــرب من
الترجيح:

أرى الأخــذ بالقــول الثانــي حيــث إن عليــه عمــل المســلمين منــذ أزمنــة، وفيــه 
مصلحــة عظيمــة وترغيــب فــي فعــل الخيــر كمــا يقــول الحنابلــة))(.

3( وأما ما يرجع إلى الصيغة فهو ما يأتي:
ــة)9( فيبطــل الوقــف  ــد الشــافعية)7( والحنابلــة)8( والإمامي أولًا: التنجيــز)6(، وهــذا عن
ــل  ــي نق ــف يقتض ــل؛ لأن الوق ــى أج ــا إل ــرط أو مضافً ــى ش ــا عل ــدر معلقً ــو ص ــم ل عنده

ــع)١0(. ــه كالبي ــم يصــح تعليقــه علــى شــرط ولًا إضافت ــي الحــال فل الملــك ف

)١( شرح منتهى الإرادات 494/2، وانظر: الإنصاف ١7/7.
)2( المحى ١75/9.

)٣( البحر الزخار 4/١5٣.
)4( الهداية مع شروحها 4٣8/5.

)5( شرح منتهى الإرادات 494/2، وانظر: الإنصاف ١7/7.
ــب،  ــي وذه ــيء إذا فن ــز ال ــال: نج ــاب، يق ــاء والذه ــا: الفن ــانٍ، منه ــدة مع ــه ع ــز، ول ــن نج ــل م ــة: تفعي ــز في اللغ )6( التنجي
والحضــور والتعجيــل، يقــال: نجــز الوعــد إذا حــر، وقضــاء الحاجــة، يقــال: نجــزت الحاجــة إذا قضيــت. )انظــر: لســان 
العــرب 4١٣/5، والمصبــاح المنــير 594(. والتنجيــز في الًاصطــلاح: إيقــاع التــصرف حــالًًا لًا معلقًــا ولًا مضافًــا )انظــر: 
دســتور العلــماء ٣54/١، ط دائــرة المعــارف النظاميــة بحيــدر أبــاد -الهنــد- الطبعــة الأولى، والنظــم المســتعذب في شرح 
ــز التعليــق والإضافــة. فالتعليــق هــو: ربــط  ــل التنجي غريــب المهــذب 94/2، ط دار المعرفــة - بــيروت، ١959(. ويقاب
حصــول مضمــون جملــة بحصــول مضمــون جملــة أخــرى )انظــر: الأشــباه والنظائــرة لًابــن نجيــم ص ٣67، ط دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت، ١985م، والــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 492/2(. والإضافــة هــي: ربــط حصــول مضمــون 
جملــة بحلــول زمــن معــن في المســتقبل )انظــر: قواعــد الفقــه للركتــي، ط كراتــي، ١986م، والمادتــن )407، 408( مــن 

مجلــة الأحــكام العدليــة(.
)7( نهاية المحتاج ٣75/5، ط مصطفى الحلبي، ١967م، ومغني المحتاج ٣85/2، ط مصطفى الحلبي، ١958م.

)8( كشاف القناع 250/4.
)9( شرائع الإسلام 2١6/2-2١7، والروضة البهية ٣/١68.

)١0( مغني المحتاج ٣85/2، وكشاف القناع 250/4.
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ــف،  ــة الوق ــي صيغ ــز ف ــتراط التنجي ــدم اش ــى ع ــة)2( إل ــة)١( والزيدي ــب المالكي وذه
فيجــوز الوقــف عندهــم مــع التعليــق والإضافــة.

وذهب الحنفية إلى جواز الإضافة دون التعليق في صيغة الوقف)٣(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه المالكيــة والزيديــة لأن الوقــف تبــرع، والمتبــرع 
ــل  ــا دام ذلــك لًا يح ــا م ــورة التــي أراده ــى الص ــه عل ــل تبرع متفضــل، والمتفضــل يقب

ہ﴾)4(. ہ   ۀ   ۀ   ڻ     ﴿ تعالــى:  لقولــه  حــلالًًا،   يحــرم  ولًا  حرامًــا 
ولأننــا إن منعنــا ذلــك كان فــي ذلــك رد لأوجــه الخيــر والبــر، التــي يحــث الشــارع 
علــى تقديمهــا ويرغــب فــي الإتيــان بهــا، وضــرر بمصلحــة المنتفعيــن بمثــل هــذه 

التبرعــات وبالمجتمــع والضــرر يــزال.
ثانيًــا: التأبيــد)5(، وهــذا عنــد جمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)6( والشــافعية)7( والحنابلــة)8( 

والزيديــة)9( والإماميــة)١0(.
ــي  ــد وينف ــد التأبي ــل«)١١( يفي ــت الأص ــئت حبس ــر: »إن ش ــي صلى الله عليه وسلم لعم ــول النب لأن ق

ــه)١2(. ــى ل ــس لًا معن ــإن الحب ــا ف ــه مؤقتً ــاز وقوع ــو ج ــت، فل التوقي
وذهــب المالكيــة)١٣( وبعــض الإماميــة)١4( إلــى عــدم اشــتراط التأبيــد، فيصــح الوقــف 

المؤقــت عندهــم ويرجــع ملــكًا بعــد انقضــاء المــدة.

)١( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 75/4.
)2( البحر الزخار ١52/4.

)٣( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣60، 4/2٣٣.
)4( سورة التوبة، آية )9١(.

)5( التأبيــد في اللغــة: التخليــد. وفي اصطــلاح الفقهــاء: تقييــد التــصرف بالأبــد، وهــو الزمــان الدائــم )لســان العــرب ٣/68، 
والمعجــم الوســيط 2/١، والموســوعة الفقهيــة 5/١0، ط وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية في الكويــت(.

)6( حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣65.
)7( نهاية المحتاج 5/٣7٣.

)8( كشاف القناع 250/4، والإنصاف ٣5/7.
)9( البحر الزخار ١52/4، وشرح الأزهار ٣/475.

)١0( شرائع الإسلام 2١6/2، ومفتاح الكرامة 9/١٣.
)١١( حديث: »إن شئت حبست الأصل«، تقدم تخريجه.

)١2( الحاوي 9/٣8١.
)١٣( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 87/4، والرح الصغير ١06/4.

)١4( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٣/١69.
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لأن للواقــف أن يقيــد بشــرطه أوجــه الًانتفــاع بغــلات الوقــف وأعيانــه، فكــذا فــي مــدة 
هــذا الًانتفــاع.
الترجيح:

ــادة  ــي إف ــر ف ــث عم ــح حدي ــاء؛ لصري ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم أرى الأخ
التأبيــد ولأن الوقــف تبــرع لــه خصائصــه التــي يمتــاز بهــا عــن غيــره مــن التبرعــات، ومــن 
أهــم خصائــص الوقــف الديمومــة التــي هــي نتيجــة التأبيــد، وفــي القــول بجــواز توقيتــه 

ــزة ويجعلــه لًا يختلــف عــن ســائر التبرعــات. يفقــد الوقــف هــذه المي
ــى  ــاء عل ــق الفقه ــد اتف ــف، وق ــى الوق ــي مقتض ــا يناف ــة بم ــران الصيغ ــدم اقت ــا: ع ثالثً
ــف  ــترط الواق ــاه، كأن يش ــي مقتض ــف إذا كان يناف ــة الوق ــرن بصيغ ــرط المقت ــلان الش بط

ــاء)١(. ــى ش ــه مت ــوع عن ــي الرج ــار ف ــه الخي لنفس
واختلفوا في الوقف، هل يبطل حينئذٍ أم لًا?

فذهــب جمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)2( والشــافعية فــي الأصــح)٣( والحنابلــة فــي 
الصحيــح مــن المذهــب)4( والإماميــة)5( إلــى بطــلان الوقــف بهــذا الشــرط.

وذهــب المالكيــة)6( والزيديــة)7( والظاهريــة)8( والشــافعية فــي مقابــل الأصــح)9( 
والحنابلــة فــي وجــهٍ)١0( إلــى صحــة الوقــف إذا اقتــرن بشــرط ينافــي مقتضــاه.

الترجيح:
أرى الأخــذ بصحــة الوقــف إذا اقتــرن بشــرط ينافــي مقتضــاه وبطــلان الشــرط 

ــة في  ــر الثمين ــد الجواه ــوقي 88/4، وعق ــع الدس ــير م ــرح الكب ــار ٣60/٣، وال ــدر المخت ــى ال ــن ع ــن عابدي ــية اب )١( حاش
مذهــب عــالم المدينــة لًابــن شــاس 49/٣-40، ط دار الغــرب الإســلامي، ١995م، طبــع عــى نفقــة الملــك فهــد بــن عبــد 
ــاح  ــار ١52/4، ومفت ــر الزخ ــى ١8٣/9، والبح ــاع 25١/4، والمح ــاف القن ــاج ٣85/2، وكش ــي المحت ــز، ومغن العزي

ــة ٣5/9. الكرام
)2( حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣60/٣، وأحكام الأوقاف للخصاف ص 85، 88.

)٣( مغني المحتاج ٣85/2.
)4( كشاف القناع 25١/4، والإنصاف 25/8، والمغني ١92/8.

)5( مفتاح الكرامة ٣5/9، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١7١/٣.
)6( عقد الجواهر الثمينة ٣/٣9.

)7( البحر الزخار ١52/4.
)8( المحى 9/١8٣.

)9( مغني المحتاج ٣85/2.
)١0( الإنصاف 9/١8٣.
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تصحيحًــا للعقــد؛ مراعــاة لقصــد الواقــف إذ الواقــف لــم يقصــد بهــذا الشــرط إبطــال وقفه 
إذ لــه الحريــة فــي عــدم الوقــف أصــلًا، فالظاهــر أن الواقــف قصــد الصحــة لأن العقــد لًا 
يفيــد تمــام مقصــوده إلًا بالصحــة، فــكان هــذا التصحيــح عمــلًا بالظاهــر، والظاهــر يجــب 

ــن)١(. ــن عابدي ــه كمــا يقــول اب ــه إلًا إذا صــرح بخلاف العمــل ب
ــه إذا  ــا: القبــول، اتفــق الفقهــاء علــى عــدم اشــتراط القبــول مــن الموقــوف علي رابعً
كان غيــر معيــن كالفقــراء والمســاكين، أو كان جهــة لًا يتصــور منهــا القبــول كالمســاجد 
والقناطــر؛ لتعــذر القبــول مــن هــذه الجهــات، ولــو اشــترط القبــول لأدى إلــى عــدم صحــة 

الوقــف)2(.
واختلفوا في اشتراط القبول فيما إذا كان الموقوف عليه معيناً كزيد وأولًاده:

الأصــح)5(  فــي  والشــافعية  والمالكيــة)4(  الحنفيــة)٣(  الفقهــاء:  جمهــور  فذهــب 
والحنابلــة فــي وجــهٍ)6( والزيديــة فــي وجــهٍ)7( وبعــض الإماميــة)8( -إلــى اشــتراط القبــول 
مــن الموقــوف عليــه، وإن اختلفــوا فــي كونــه شــرط صحــة أو شــرط اســتحقاق، فبينمــا 
يــرى الشــافعية فــي الأصــح)9( والحنابلــة فــي وجــهٍ)١0( أنــه شــرط صحــة يــرى الحنفيــة)١١( 

ــه شــرط اســتحقاق. ــة فــي وجــهٍ آخــر)١2( أن والحنابل
وفــرق المالكيــة بيــن أن يقصــد الواقــف بوقفــه المعيــن بخصوصــه وبيــن أن لًا 
ــة  ــة القصــد، وشــرط اســتحقاق فــي حال يقصــده، فيكــون القبــول شــرط صحــة فــي حال

)١( حاشية ابن عابدين 2٣7/4.
)2( حاشــية ابــن عابديــن ٣60/٣، والإســعاف في أحــكام الأوقــاف ص ١7، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4، 
ومغنــي المحتــاج ٣8٣/2، والإنصــاف 26/7، وكشــاف القنــاع 252/4، والمغنــي ١87/8، والبحــر الزخــار ١49/4، 

ومفتــاح الكرامــة 9/9-١١.
)٣( حاشية ابن عابدين ٣60/٣، والإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١7.

)4( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.
)5( مغني المحتاج 2/٣8٣.

)6( المغني ١87/8، والإنصاف 27-26/7.
)7( البحر الزخار ١49/4.

)8( مفتاح الكرامة 9/9.
)9( نهاية المحتاج ٣72/5.

)١0( المغني ١88/8.
)١١( الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١7.

)١2( المغني ١88/8.
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القصــد)١(. عــدم 
واســتدلوا علــى اشــتراط القبــول بــأن الوقــف تبــرع لآدمــي معيــن فــكان مــن شــرطه 
القبــول كالهبــة والوصيــة)2(، ولأنــه لــو لــم يشــترط القبــول لترتــب عليــه دخــول عيــن أو 

منفعــة فــي ملكــه قهــرًا وهــو بعيــد فــي غيــر الإرث)٣(.
ــي  ــة ف ــح)5( والزيدي ــل الأص ــي مقاب ــافعية ف ــب)4( والش ــي المذه ــة ف ــب الحنابل وذه
الأصــح)6( وأكثــر الإماميــة)7( إلــى عــدم اشــتراط القبــول مــن الموقــوف عليــه؛ لأن الوقــف 

إزالــة ملــك يمنــع البيــع والهبــة والميــراث فلــم يعتبــر فهــي القبــول كالعتــق)8(.
الترجيح:

ونــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن اشــتراط القبــول مــن الموقــوف 
ــا لإرادتــه، والوقــف هنــا يفــارق العتــق لأن فــي العتــق إزالــة ملــك  عليــه المعيــن احترامً
لًا إلــى مالــك،  فــي حيــن فــي الوقــف فــإن الموقــوف عليــه ســيملك منفعــة الوقــف فهــو 
مالــك مــن وجــه، ونــرى أنــه شــرط للاســتحقاق لًا للصحــة تصحيحًــا للعقــد، وتحقيقًــا 

لغــرض الواقــف وحتــى لًا يــؤدي إلــى دخــول شــيء فــي ملــك الغيــر قهــرًا.
4( وأما ما يرجع إلى الموقوف فهو ما يأتي:

أولًا: أن يكون الموقوف مالًا)9(، فلا يصح وقف ما ليس بمال اتفاقًا)١0(.

)١( حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 88/4.
)2( المغني ١87/8، وانظر: نهاية المحتاج ٣72/5.

)٣( نهاية المحتاج ٣72/5.
)4( كشاف القناع 252/4، والإنصاف 26/7.

)5( مغني المحتاج ٣8٣/٣.

)6( البحر الزخار ١49/4.
)7( مفتاح الكرامة 9/9.

)8( المغني ١88/8، وانظر: البحر الزخار ١49/4.
ــف  ــرب 6٣5/١١(. واختل ــان الع ــط 52/4، ولس ــوس المحي ــياء )القام ــع الأش ــن جمي ــان م ــه الإنس ــا ملك ــة: م ــال في اللغ )9( الم
الفقهــاء في تعريــف المــال: فعرفــه الحنفيــة بأنــه: »مــا يميــل الطبــع ويمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة« )انظــر: حاشــية ابــن عابديــن 
٣/4(. وعرفــه المالكيــة بأنــه: »كل مــا يملــك شرعًــا ولــو قــل« )الــرح الصغــير 742/4، ط دار المعــارف بمــصر، بتحقيــق: 
الدكتــور مصطفــى كــمال وصفــي(. وعرفــه الشــافعية بأنــه: »مــا كان منتفعًــا بــه ولــه قيمــة يُبــاع بهــا وتلــزم متلفــه وإن قلــت« 
)المنثــور في القواعــد 222/٣، والأشــباه والنظائــر للســيوطي ٣27(. وعرفــه الحنابلــة بأنــه: »مــا فيــه منفعــة مباحــة لغــير حاجــة 

ــاع ٣/١52(. ولًا ضرورة« )كشــاف القن
ــار  ــر الزخ ــرشي 78/7-79، والبح ــعاف ص ١0، شرح الخ ــن ٣59/٣، والإس ــن عابدي ــية اب ــع حاش ــار م ــدر المخت )١0( ال
ــاع 240/4، 24٣،  ــاف القن ــاج ٣60/5-٣6١، وكش ــة المحت ــوقي 75/4، ونهاي ــع الدس ــير م ــرح الكب ١50/4، وال
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واختلف الفقهاء فيما يجوز وقفه من الأموال:
أ- فقــال الحنفيــة: محــل الوقــف المــال المتقــوم بشــرط أن يكــون عقــارًا أو منقــولًًا، فيــه 

ــه)١(. ــرف بوقف ــرى الع ــل أي ج تعام
ب- وقال المالكية: كل ما ملك من ذات أو منفعة يجوز وقفه)2(.

ــل  ــكًا يقب ــة مل ــة)5(، مملوك ــا)4(، معين ــه عينً ــوف كون ــرط الموق ــافعية)٣(: ش ــال الش ج- وق
ــدة أو منفعــة)7( تصــح إجارتهــا)8(، ينتفــع  النقــل)6(، يحصــل منهــا مــع بقــاء عينهــا فائ

ــودًا)١0(. ــا)9( مقص ــا مباحً ــدوام انتفاعً ــى ال ــا عل به
د- وقــال الحنابلــة)١١(: يشــترط فــي الموقــوف أن يكــون عينـًـا معلومــة يصــح بيعهــا يمكــن 

الًانتفــاع بهــا دائمًــا مــع بقــاء عينهــا عرفًــا كإجــارة واســتغلال ثمــرة ونحــو ذلــك)١2(.
ــاء عينهــا  ــاع بهــا مــع بق ــة صحــة الًانتف ــن الموقوف ــي العي ــة: يشــترط ف ــال الزيدي هـــ- وق

والملــك المحــض)١٣(.
ــا، مملوكــة، ينتفــع بهــا مــع  و- وقــال الإماميــة: شــرائط الموقــوف أربعــة: أن يكــون عينً

بقائهــا، ويصــح إقباضهــا)١4(.

وشرائع الإسلام 2١2/2-2١٣، وشرح النيل 45٣/١2.
)١( شرح فتح القدير 4٣0/5، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣59، ٣74، ٣75.

)2( الرح الصغير ١0١/4، وشرح الخرشي عى مختصر خليل 87/7-79، والرح الكبير مع الدسوقي 76/4.
)٣( مغني المحتاج ٣77/2-٣78، ونهاية المحتاج ٣60/5 وما بعدها.

)4( خرج بالعن المنفعة وما في الذمة فلا يصح وقفهما.
)5( خرج بالمعينة وقف ما ليس بمعن كإحدى داريه.

)6( خرج بقبول النقل أم الولد والحمل فإنه لًا يصح وقفه منفردًا.
)7( المراد بالفائدة اللبن والثمرة ونحوهما، وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما.

)8( خرج بصحة الإجارة الطعام ونحوه.
)9( خرج بمباح وقف آلًات اللهو فإنه لًا يصح.

)١0( خــرج بمقصــود وقــف الدراهــم والدنانــير للتزيــن فإنــه لًا يصــح )انظــر: هــذه المحــرزات في مغنــي المحتــاج ٣77/2-
.)٣78

)١١( كشاف القناع 24٣/4 وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات 2/492-49١.
ــة،  ــوب الداب ــدار ورك ــكنى ال ــا كس ــس عينً ــا لي ــه م ــراد من ــارة ي ــه ت ــع ب ــو أن المنتف ــره: ه ــارة إلى آخ ــارة كإج ــراد بعب )١2( الم
وتــارة يــراد منــه حصــول عــن كالثمــرة مــن الشــجر والصــوف والوبــر والألبــان والبيــض مــن الحيــوان )كشــاف القنــاع 

.)24٣/4
)١٣( البحر الزخار ١50/4 وما بعدها، وشرح الأزهار 459/٣ وما بعدها.

)١4( شرائع الإسلام 2١2/2-2١٣، ومفتاح الكرامة 70/9 وما بعدها.
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ثانيًــا: أن يكــون الموقــوف معلومًــا، وهــذا باتفــاق الفقهــاء، فــلا يصــح وقــف 
ــم يســمه، ولًا المبهــم كأن يقــف إحــدى  ــو وقــف مــن أرضــه شــيئًا ول المجهــول كمــا ل
داريــه؛ لأن الوقــف نقــل الملــك علــى وجــه الصدقــة فــلا يصــح فــي غيــر المعلــوم كالهبــة؛ 

ــليمه)١(. ــن تس ــن ولًا يمك ــم يتعي ــا ل ــوف م ــاع بالموق ــن الًانتف ــه لًا يمك ولأن
ــلا  ــك ف ــلًا للمل ــف نق ــي الوق ــف؛ لأن ف ــوكًا للواق ــوف ممل ــون الموق ــا: أن يك ثالثً

ــك)2(. ــبقه مل ــم يس ــل إذا ل ــق النق يتحق
ــة)6(  ــة)5( والزيدي ــافعية)4( والحنابل ــة)٣( والش ــاء -الحنفي ــور الفقه ــترط جمه ــد اش وق

ــكًا للموقــوف وقــت إنشــائه الوقــف. ــة)7(- أن يكــون الواقــف مال والإمامي
ــح  ــف، ص ــي وق ــلان فه ــت دار ف ــال: إن ملك ــو ق ــك فل ــة ذل ــترط المالكي ــم يش ول

الوقــف)8(.
وقد سبق أن اخترنا في شرط التنجيز ما ذهب إليه المالكية.

واختلف الفقهاء في وقف الفضولي)9(:
فذهــب جمهــور الفقهــاء -المالكيــة علــى المشــهور)١0( والشــافعية)١١( والحنابلــة)١2( 

)١( البحــر الرائــق 20٣/5، والحــاوي الكبــير ٣77/9، ومغنــي المحتــاج ٣77/2، وكشــاف القنــاع 24٣/4-244، وشرح 
منتهــى الإرادات 492/2، والبحــر الزخــار ١5١/4، وشرائــع الإســلام 2/2١٣.

)2( البحــر الرائــق 20٣/5، والــرح الكبــير وحاشــية الدســوقي 75/4، ومغنــي المحتــاج ٣77/2، وكشــاف القنــاع 
الإســلام 2١2/2. الزخــار ١50/4، وشرائــع  والبحــر   ،25١ ،24٣/4

)٣( البحر الرائق 20٣/5، والفتاوى الهندية 2/٣5٣.
)4( الحاوي الكبير ٣77/9، ونهاية المحتاج ٣60/5.

)5( كشاف القناع 4/24٣.

)6( البحر الزخار ١50/4.
)7( شرائع الإسلام 2١2/2.

)8( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 76-75/4.
)9( الفضــولي لغــة: المشــتغل بــما لًا يعينــه )القامــوس المحيــط ٣١/4، والمصبــاح المنــير 475(. وفي اصطــلاح الفقهــاء هــو: مــن 
يتــصرف في حــق الغــير بــلا إذن شرعــي، وذلــك لكــون تصرفــه صــادرًا مــن غــير ملــك ولًا وكالــة ولًا ولًايــة )البحــر الرائــق 
١60/6، وحاشــية الشــلبي عــى تبيــن الحقائــق ١0٣/4، وفتــح القديــر ١88/6، والبهجــة شرح التحفــة 86/2، ومغنــي 

المحتــاج ١5/2(.
)١0( حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 76/4، وشرح الخرشي عى مختصر خليل 79/7.

)١١( مغني المحتاج ١5/2.
)١2( شرح منتهى الإرادات 2/١4٣.
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ــد  ــك بع ــازه المال ــو أج ــل ول ــي باط ــف الفضول ــى أن وق ــة)2(- إل ــض الإمامي ــة)١( وبع والزيدي
ذلــك؛ لأن الفضولــي تصــرف فيمــا لًا يملــك ولًا يقــدر علــى تســليمه فلــم يصــح كبيــع الآبــق 

ــواء)٣(. ــي اله ــر ف ــاء والطي ــي الم ــمك ف والس
وذهــب الحنفيــة)4( وبعــض المالكيــة)5( والشــافعي فــي القديــم)6( وأحمــد فــي روايــة)7( 
وبعــض الإماميــة)8( إلــى أن وقــف الفضولــي صحيــح لكنــه موقــوف علــى إجــازة المالــك، 
ــر، فــإذا رأى  ــه مخي ــه ضــرر علــى المالــك لأن ــه ليــس في فــإن أجــازه نفــذ وإن رده بطــل، لأن

ــه أنفــذه وإلًا فســخه)9(. المصلحــة في
ــى  ــال عل ــت الم ــن بي ــوالًًا م ــف أم ــم أن يق ــوز للحاك ــه يج ــاء بأن ــرح الفقه ــد ص وق
ــاب  ــن الخط ــر ب ــف عم ــك بوق ــى ذل ــتدلين عل ــلمين)١0(؛ مس ــح المس ــرات ومصال الخي

[ ســواد العــراق)١١(.
الترجيح:

أرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء؛ لأن الأصــل أن الإنســان يصــح تصرفــه 
فيمــا يملــك ولًا اعتبــار لتصرفــه فيمــا لًا يملــك، وهــو مــن قبيــل اللغــو الــذي لًا يترتــب عليه 

)١( شرح الأزهار 46١/٣.
)2( مفتاح الكرامة 46/9.

)٣( المجموع 62٣/9، ط السلفية.
)4( الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلي ص ١5، والبحر الرائق 5/20٣.

)5( حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 76/4.
)6( مغني المحتاج ١5/2.

)7( الإنصاف 5/28٣.
)8( مفتاح الكرامة 46/9، وشرائع الإسلام 2/2١٣.

)9(  تبين الحقائق 4/١0٣-١04.
ــاج  ــي المحت ــير 76/4، ومغن ــن ٣9٣/٣، وحاشــية الدســوقي عــى الــرح الكب ــن عابدي ــية اب ــار مــع حاش ــدر المخت )١0(  ال

٣77/2، وشرح منتهــى الإرادات ١١8/2، ١١9، 5١٣، وكشــاف القنــاع 268-267/4.
)١١( أورد أبــو عبيــد آثــارًا تــدل عــى ذلــك، منهــا: مــا رواه إبراهيــم التيمــي قــال: لمــا فتــح المســلمون الســواد، قالــوا لعمــر: 
ــمته أن  ــاف إن قس ــلمن? وأخ ــن المس ــم م ــاء بعدك ــن ج ــما لم ــال: ف ــى، وق ــال: فأب ــوة، ق ــاه عن ــا افتتحن ــا فإن ــمه بينن أقس
تفاســدوا بينكــم في الميــاه، قــال: فأقــر أهــل الســواد في أرضهــم وضرب عــى رؤوســهم الجزيــة وعــى أراضيهــم الطَّسْــق 
)الخــراج(، ولم يقســم بينهــم. ومنهــا: مــا رواه حارثــة بــن مــرب: أن عمــر أراد أن يقســم الســواد بــن المســلمن فأمــر أن 
يُحصــوا فوجــد الرجــل يُصيبــه ثلاثــة مــن الفلاحــن فشــاور في ذلــك، فقــال لــه عــي بــن أبي طالــب: دعهــم يكونــوا مــادة 
للمســلمن فركهــم. قــال أبــو عبيــد: حكــم عمــر في الســواد وغــيره أنــه جعلــه فيئًــا موقوفًــا عــى المســلمن مــا تناســلوا ولم 
يخمســه )انظــر: هــذه الآثــار وغيرهــا في كتــاب الأمــوال لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام ص 72 ومــا بعدهــا، ط دار الفكــر، 

١975م(.



التمهيد

45

حكــم شــرعي.
ــا: القبــض، وهــو شــرط عنــد المالكيــة)١( ومحمــد بــن الحســن)2( وأحمــد فــي  رابعً
روايــة)٣( والإماميــة)4(، وهــو شــرط صحــة عنــد المالكيــة، وشــرط لــزوم عنــد غيرهــم)5(.
لأن عمــر [ جعــل وقفــه فــي يــد ابنتــه حفصــة �، وإنمــا فعــل ذلــك ليتــم 

الوقــف)6(.
ــة)9(  ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــة)8( وأب ــافعية)7( والحنابل ــاء )الش ــور الفقه ــب جمه وذه
والزيديــة)١0(( إلــى عــدم اشــتراط القبــض؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يأمــر عمــر بالإقبــاض فــي 

قصــة وقفــه فــدل علــى عــدم اشــتراطه)١١(.
الترجيح:

)١( شرح الخرشي عى مختصر خليل 84/7، والرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/8١.
)2( الهداية مع شروحها 424/5، والمبسوط ١2/٣5.

)٣( المغني ١87/8.
)4( شرائع الإسلام 2١2/2، ومفتاح الكرامة 24/9.

)5( المراجــع الســابقة، وعنــد القائلــن باشــراط القبــض تفصيــل فيــما يتحقــق فيــه القبــض: فقــال الحنفيــة: قبــض كل شيء بــما 
يليــق بــه، ففــي المســجد بالإفــراز والصــلاة فيــه، وفي المقــرة بدفــن واحــد فصاعــدًا بإذنــه، وفي الســقاية بــرب واحــد، وفي 
الخــازن بنــزول واحــد مــن المــارة، وفي غــير ذلــك يكــون القبــض بنصــب المتــولى وبتســليمه إيــاه )انظــر: الــدر المختــار مــع 
حاشــية ابــن عابديــن ٣64/٣(. ويعــر المالكيــة عــن القبــض بالحــوز، وقســموه إلى حــوز حكمــي وحــوز حــي. فالحــوز 
الحكمــي محلــه المســاجد والقناطــر والآبــار ومــا أشــبه ذلــك، ويتحقــق الحــوز فيهــا برفــع يــد المحبــس عنهــا والتخليــة بينهــا 
ــما عــدا ذلــك مــن الأمــوال، ويتحقــق بتســليم الموقــوف إلى الناظــر أو الموقــوف  وبــن النــاس. والحــوز الحــي يكــون في
عليــه )انظــر: شرح الخــرشي عــى مختــصر خليــل 84/7، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 8١/4(. وعنــد الإماميــة 
لًا بــد مــن القبــض الحــي، ســواء كان الوقــف عــى جهــة عامــة أم لًا، فــإن كان عــى جهــة عامــة قبضهــا الناظــر فيهــا أو 
الحاكــم، وإن لم يكــن عــى جهــة عامــة قبضهــا الموقــوف عليــه )انظــر: شرائــع الإســلام 2١7/2، والروضــة البهيــة في شرح 

اللمعــة الدمشــقية ٣/١66(.
)6( المبسوط ٣6/١2، وشرح فتح القدير 424/5، والبحر الرائق 2١2/5.

)7( مغني المحتاج 28٣/2، والحاوي الكبير ٣72/9.
)8( كشاف القناع 254/4، والمغني ١87/8.

)9( الهدايــة مــع شروحهــا 424/5، وحاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣64/٣. واختلــف الحنفيــة في الرجيــح بــن 
قــول أبي يوســف وقــول محمــد، فقــال الكــمال: قــول أبي يوســف أوجــه عنــد المحققــن، وفي المنيــة الفتــوى عــى قــول أبي 
يوســف وهــذا قــول مشــايخ بلــخ، وأمــا البخاريــون فأخــذوا بقــول محمــد )شرح فتــح القديــر 424/5(.وقــال ابــن نجيــم 
بعــد أن نقــل اختــلاف الحنفيــة في الرجيــح بــن القولــن: فالحاصــل أن الرجيــح قــد اختلــف، والأخــذ بقــول أبي يوســف 
ــق  ــر الرائ ــف )البح ــاس في الوق ــا للن ــف ترغيبً ــول أبي يوس ــذوا بق ــايخنا أخ ــط ومش ــال في المحي ــذا ق ــهل، ول ــوط وأس أح

2١2/5(. وصرح ابــن عابديــن بــأن الفتــوى عــى قــول محمــد )حاشــية ابــن عابديــن ٣/٣65(.
)١0( البحر الزخار ١49/4.

)١١( الحاوي ٣72/9، وانظر: المغني ١87/8.

التمهيد



النظارة على الوقف

46

أرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء؛ لأنــه لًا يلــزم مــن جعــل عمــر الوقــف 
فــي يــد ابنتــه كونــه فعلــه ليتــم الوقــف، وإنمــا فعــل ذلــك لكثــرة أشــغاله وخــوف التقصيــر 
منــه فــي أوانــه أو ليكــون فــي يدهــا بعــد موتــه، فالدليــل محتمــل فــلا تقــوم بــه الحجــة)١(.

ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق)2(.
ما يتفرع عن هذا الشرط:

ويتفــرع مــن اشــتراط القبــض اشــتراط الفــرز بالقســمة؛ لأن الفــرز بالقســمة مــن تمــام 
القبــض)٣(.

حكم وقف المشاع )4(:
وقد اختلف الفقهاء في حكم وقف المشاع الذي لم يفرز:

فذهــب جمهــور الفقهــاء )المالكيــة)5( والشــافعية)6( والحنابلــة)7( وأبــو يوســف مــن 
ــرز  ــتراط ف ــدم اش ــاع وع ــف المش ــة وق ــى صح ــة)١0(( إل ــة)9( والإمامي ــة)8( والزيدي الحنفي
الموقــوف؛ لأن الوقــف تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة، وهــذا يحصــل فــي المشــاع 

ــه فــي المفــرز)١١(. كحصول
وذهب محمد بن الحسن إلى عدم صحة وقف المشاع ما لم يفرز)١2(.

)١( المبسوط ٣6/١2، وشرح فتح القدير 424/5.
)2( المغني ١87/8، وانظر: الحاوي ٣72/9.

)٣( حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣64.
)4( المشــاع في اللغــة: هــو نصيــب الفــرد المختلــط مــع أنصبــاء غــيره، يقــال: نصيــب فــلان شــائع في جميــع هــذه الــدار، ومشــاع 
ــا  ــه: »م ــاع بأن ــادة )١٣8( المش ــة في الم ــت المجل ــرب ١9١/8(. وعرف ــان الع ــزول )لس ــوم ولًا مع ــس بمقس ــا أي: لي فيه
يحتــوي عــى حصــص شــائعة«. وذلــك كالنصــف والربــع والســدس وغــير ذلــك مــن الحصــص الســارية إلى كل جــزء مــن 
أجــزاء المــال منقــولًًا كان أو غــير منقــول. وقــد ســميت الحصــة الســارية في المــال المشــرك شــائعة لعــدم تعيينهــا في أي قســم 
مــن أقســام المــال. والمشــاع والشــائع بمعنــى واحــد يطلقــان عــى الحصــة المشــركة غــير المقســمة )انظــر شرح المجلــة لعــي 

حيــدر ١0٣/١(.
)5( الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 76/4، والذخيرة للقرافي ٣١4/6. ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١994م.

)6( نهاية المحتاج ٣62/5، ومغني المحتاج ٣77/2-٣78.
)7( كشاف القناع 4/24٣.

)8( البدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣64.
)9( البحر الزخار 4/١5١.

)١0( شرائع الإسلام 2١٣/2، ومفتاح الكرامة 75/9.
)١١( المغني 8/2٣٣.

)١2( الهداية مع شروحها 425/5، والبحر الرائق 2١2/5، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣64.
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وإنما اشترط محمد الإفراز لأنه اشترط القبض ولًا يتم القبض إلًا بالإفراز)١(.
ــاع  ــف المش ــة وق ــرى صح ــم ن ــن ث ــض، وم ــتراط القب ــدم اش ــا ع ــبق أن اخترن ــد س وق

ــم يفــرز. الــذي ل

)١( الهداية مع شروحها 425/5.

التمهيد
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الفصل الأول

تعريف النظارة ومشروعيتها وحقيقتها وأقسامها

المبحث الأول

تعريف النظارة

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف النظارة لغة

ــتي،  ــي أي: فراس ــئ نظارت ــم تخط ــول: ل ــذق، تق ــة والح ــة: الفراس ــي اللغ ــارة ف النظ
ــة الناظــر)١(. وهــي أيضًــا حرف

والنظــارة مأخــوذة مــن النظــر وهــو البصــر، والفكــر والتدبــر، يقــال: نظــر فــي الأمــر: 
ــه  ــيء: تأمل ــي الش ــر ف ــال: نظ ــيء، يق ــب لإدراك الش ــر الطل ــل النظ ــر، وأص ــر وتفك تدب

وقلــب بصــره أو بصيرتــه فيــه ليدركــه ويــراه فهــو ناظــر.
ويستعمل النظر كذلك بمعنى الحفظ، يقال: نظر الشيء: حفظه.

والناظر: الحافظ، ومن يتولى إدارة أمر من الأمور)2(.

المطلب الثاني: تعريف النظارة اصطلاحًا

النظارة في اصطلاح الفقهاء هي: الولًاية)٣( على الوقف)4(.

)١(   لسان العرب 2١9/5، والمعجم الوسيط 9٣2/2.
ــة  ــن اللغ ــيط 9٣2/2، ومت ــم الوس ــير 6١2، والمعج ــاح المن ــاح 666، والمصب ــار الصح ــرب 2١8/5، ومخت ــان الع )2(   لس

489/5-490، ط دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت، ١960م.
)٣(   الولًايــة في اللغــة: القرابــة، والإمــارة والســلطان، والبــلاد التــي يتســلط عليهــا الــوالي )انظــر: القامــوس المحيــط 4/40١، 
والمعجــم الوســيط ١058/2(. واصطلاحًــا هــي: تنفيــذ القــول عــى الغــير شــاء الغــير أو أبــى )انظــر: التعريفــات 

للجرجــاني ص 227، ط مصطفــى الحلبــي، ١9٣8م(.
)4(   منحــة الخالــق عــى البحــر الرائــق لًابــن عابديــن 244/5، ط المطبعــة العلميــة بمــصر - الطبعــة الأولى، والتــاج والإكليــل 
لمختــصر خليــل مطبــوع بهامــش مواهــب الجليــل 25/6، ط مكتبــة النجــاح - ليبيــا، والأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ص 
١60، ط دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١985م، والأشــباه والنظائــر للســيوطي ص ١55، ط دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، ١98٣م.
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فالنظــارة وصــف أي: ســلطان يثبــت لصاحبــه بمقتضــاه الحــق فــي وضــع اليــد علــى 
ــي  ــى حفظهــا وتحصينهــا وإصلاحهــا وعمارتهــا، والحــق ف ــام عل ــان الوقــف، والقي أعي
ــد  ــي التعاق ــق ف ــتحقيها، والح ــى مس ــه عل ــع غلات ــه وتوزي ــتغلال أعيان ــف واس إدارة الوق
نيابــة عنــه وتمثيلــه فيمــا يدعــى لــه وعليــه، إلــى غيــر ذلــك مــن الحقــوق والواجبــات التــي 

ترســم حدودهــا الشــريعة الإســلامية)١(.
والناظر في الًاصطلاح يطلق على:

- متولي الوقف والقيم عليه.
- أو المشرف على متولي الوقف.

قــال ابــن عابديــن: القيــم والمتولــي والناظــر فــي كلامهــم بمعنى واحــد عنــد الإفراد، 
أمــا لــو شــرط الواقــف متوليًا وناظــرًا عليــه فيــراد بالناظر المشــرف)2(.

المبحث الثاني

مشروعية النظارة وحكم نصب الناظر

بالســنة والإجمــاع،  مشــروعيتها  ثبتــت  وقــد  مشــروعة،  الوقــف  علــى  النظــارة 
والمعقــول.

١- أمــا الســنة: فمــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث ابــن عمــر � فــي قصــة 
ــا  ــأكل منه ــا أن ي ــن وليه ــى م ــاح عل ــال [: »لًا جن ــث ق ــر [؛ حي ــيدنا عم ــف س وق

بالمعــروف ويُطعــم صديقًــا غيــر متمــول فيــه«)٣(.
ووجــه الدلًالــة: أن عمــر [ قــد نفــى الجنــاح علــى مــن ولــي وقفــه أن يــأكل منــه 
بالمعــروف، وقــد علــم النبــي صلى الله عليه وسلم بذلــك وأقــره، فــدل ذلــك علــى مشــروعية النظــارة علــى 

)١(   مجموعــة القوانــن المصريــة المختــارة مــن الفقــه الإســلامي لمحمــد فــرج الســنهوري، المجلــد الثالــث، الجــزء الثــاني مــن قانــون الوقــف 
ص 806.

 )2(
ــراث  ــاء ال ــح البخــاري 285/2، ط دار إحي ــاب الــروط في الوقــف )صحي ــاب الــروط، ب )٣(   أخرجــه البخــاري في كت
ــي،  ــح مســلم ١255/٣-١256، ط عيســى الحلب ــاب الوقــف )صحي ــة، ب ــاب الوصي ــيروت(. ومســلم في كت العــربي، ب

١955م(.
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الوقــف)١(.
ــث  ــارة، حي ــروعية النظ ــى مش ــة � عل ــع الصحاب ــد أجم ــاع: فق ــا الإجم 2- وأم
تولــى الصحابــة أنفســهم النظــارة علــى أوقافهــم وبعضهــم أوصــى بالنظــارة إلــى أبنائــه، 

ــا منهــم علــى مشــروعية النظــارة. ــم ينكــر أحــد عليهــم ذلــك؛ فــكان إجماعً ول
ــه  ــر واحــد مــن آل عمــر وآل علــي أن عمــر ولــي صدقت ــي غي قــال الشــافعي: أخبرن
ــا  ــات ووليه ــى م ــه حت ــي صدقت ــا ول ــة، وإن عليًّ ــى حفص ــده إل ــا بع ــات وجعله ــى م حت
بعــده الحســن بــن علــي، وأن فاطمــة بنــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وليــت صدقتهــا حتــى ماتــت، 

ــه ولــي صدقتــه حتــى مــات)2(. وبلغنــي عــن غيــر واحــد مــن الأنصــار أن
ــرو  ــي عم ــه، وول ــه الل ــى قبض ــه حت ــر صدقت ــي الزبي ــرى: وول ــنن الكب ــي الس وزاد ف
بــن العــاص صدقتــه حتــى قبضــه اللــه، وولــي المســور بــن مخرمــة صدقتــه حتــى قبضــه 

اللــه)٣(.
وأخــرج أبــو داود والبيهقــي والــدار قطنــي أن عمــر بــن الخطــاب [ أوصــى إلــى 

حفصــة أن تلــي مــا وقفــه مــا عاشــت، ثــم يليــه ذو الــرأي مــن أهلهــا)4(.
وقــد كانــت صدقــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بيــد الإمــام علــي [ ثــم بيــد أولًاده مــن بعــده، 
فقــد أخــرج ابــن خزيمــة فــي صحيحــه مــن حديــث أبــي هريــرة قــال: ســمعت رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم يقــول: »والــذي نفســي بيــده لًا تقســم ورثتــي شــيئًا ممــا تركــت، مــا تركنــاه صدقــة«.
وكانــت هــذه الصدقــة بيــد علــي، ثــم كانــت بيــد الحســن بــن علــي، ثــم بيــد الحســين 
بــن علــي، ثــم بيــد علــي بــن الحســين، والحســن بــن الحســين فكانــا يتداولًانهــا، ثــم بيــد 

ــا)5(. زيــد بــن الحســن، وهــي صدقــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حقًّ

)١(   فتح الباري ٣84/5، والحاوي الكبير ٣97/9، ط دار الفكر، بيروت، ١994م.
)2(   الأم 59/4، ط مكتبــة الكليــة الأزهريــة، ١96١م، وانظــر: الســنن الكــرى للبيهقــي ١6١/6، ط مجلــس دائــرة المعــارف 

العثمانيــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١٣52هـ.
)٣(   السنن الكرى للبيهقي ١62/6، ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الهند، ١٣52هـ.

)4(   أخرجــه أبــو داود في كتــاب الوصايــا، بــاب مــا جــاء في الرجــل يُوقــف الوقــف، )ســنن أبي داود ١05/2، ط مصطفــى 
الحلبــي، ١952م(. والــدار قطنــي في كتــاب الأحبــاس، بــاب كيــف يكتــب الحبــس )ســنن الدارقطنــي ١89/4، ١92، 
ط دار المحاســن بالقاهــرة، ١966م(. والبيهقــي في كتــاب الوقــف، بــاب الصدقــات المحرمــات، وبــاب جــواز الصدقــة 
المحرمــة وإن لم تقبــض )الســنن الكــرى ١60/6، ١6١، ط مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر أبــاد - الهنــد، 
ــيروت، ١980م(. ــة - ب ــذري ١56/4، ط دار المعرف ــنن أبي داود للمن ــصر س ــر: مخت ــذري )انظ ــه المن ١٣52هـــ(، وصحح

)5(   أخرجــه ابــن خزيمــة في كتــاب الــزكاة، بــاب الوصيــة بالحبــس مــن الضيــاع والأرضــن )صحيــح ابــن خزيمــة ١20/4، 
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3- وأمــا المعقــول: فإنــه لــو لــم تشــرع النظــارة علــى الوقــف لأدى ذلــك إلــى ضيــاع 
ــق  ــاف، وهــذا يخالــف مقصــود الواقــف والشــارع، ففــي مشــروعية النظــارة تحقي الأوق
ــي  ــواب ف ــل الث ــدوام وتحصي ــى ال ــة عل ــرف الغل ــو ص ــه )وه ــن وقف ــف م ــرض الواق لغ

مقابلــه(، وتحقيــق لغــرض الشــارع مــن جعلــه صدقــة جاريــة.
حكم نصب الناظر:

وأمــا حكــم تعييــن ناظــر علــى الوقــف فهــو الوجــوب؛ لأن النظــارة لًا معنــى لهــا مــن 
غيــر ناظــر يقــوم علــى شــئون الوقــف، فبالناظــر تتحقــق النظــارة.

ــف  ــظ الوق ــتحبًّا؛ لأن حف ــزًا أو مس ــن جائ ــم يك ــا ول ــر واجبً ــن الناظ ــا كان تعيي وإنم
ــا. ــون واجبً ــه يك ــب إلًا ب ــق الواج ــا لًا يتحق ــب، وم واج

.)2( قال ابن حجر العسقلاني)١(: الوقف لًا بد له من متولٍّ
وقــال المالكيــة: عمــل الناظــر مــن فــروض الكفايــة، إذا تركــه الــكل أثمــوا، وإذا قــام 

بــه البعــض ســقط الإثــم عــن الباقيــن)٣(.

ط المكتــب الإســلامي، ١979م، بتحقيــق: الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي(. وأخرجــه البخــاري في كتــاب الوصايــا، 
بــاب نفقــة القيــمّ للوقــف إلى قولــه: )مــا تركنــاه صدقــة( وبلفــظ: »لًا تقتســم ورثتــي دينــارًا ولًا درهًمــا، مــا تركــت بعــد نفقــة 
نســائي ومؤنــة عامــي فهــو صدقــة« )صحيــح البخــاري 298/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. وفي إســناد ابــن 
خزيمــة مقــال حيــث تكلــم في صحــة ســماع محمــد بــن عُزَيْــز مــن ســلامة بــن روح. )انظــر: تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال 
للمــزي ١١5/26، ط مؤسســة الرســالة(. وقولــه: )وكانــت هــذه الصدقــة بيــد عــي ...( ليــس جــزءًا مــن الحديــث، وإنــما 

هــو توضيــح مــن ابــن خزيمــة لمــال صدقــة النبــي صلى الله عليه وسلم.
ــاني العســقلاني،  ــو الفضــل الكن ــن، أب ــن محمــد، شــهاب الدي ــن عــي ب ــن حجــر العســقلاني )77٣-852هـــ( أحمــد ب )١(   اب
المــصري المولــد والمنشــأ والوفــاة، الشــهير بابــن حجــر نســبة إلى آل حجــر، مــن كبــار الشــافعية كان حافظًــا فقيهًــا، مؤرخًــا، 
انتهــت إليــه معرفــة الرجــال والعــالي والنــازل وعلــل الحديــث وغــير ذلــك، تفقــه بالبلقينــي والرمــاوي والعــز ابــن جماعــة، 
ــه  ــه أعلــم أصحاب ــه شــيخه العراقــي بأن ــا، وشــهد ل ــه مطالعــة وإقــراء وتصنيفً تصــدى لنــر الحديــث وقــصر نفســه علي
ــم  ــة بجامــع الأزهــر ث ــدار العــدل والخطاب ــاء ب بالحديــث، درّس في عــدة أماكــن وولي مشــيخة البيرســية ونظرهــا والإفت
بجامــع عمــرو وتــولى القضــاء، زادت تصانيفــه عــى مائــة وخمســن تصنيفًــا. مــن تصانيفــه: »فتــح البــاري شرح صحيــح 
البخــاري«، و»الدرايــة في منتخــب تخريــج أحاديــث الهدايــة«، و»التلخيــص الحبــير في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــير« 
ــة  ــورات دار مكتب ــع ٣6/2، منش ــوء اللام ــصر، ١٣5١هـــ، والض ــدسي بم ــة الق ــب 270/7، ط مكتب ــذرات الذه ]ش

الحيــاة، بــيروت[.
)2(   فتح الباري ٣84/5، ط السلفية.

)٣(   حاشية الرهوني عى شرح الزرقاني ١55/7، ط المطبعة الأميرية ببولًاق، ١٣06هـ.
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المبحث الثالث

حقيقة النظارة

ــد  ــد اجته ــكام، وق ــن الأح ــر م ــا الكثي ــارع عليه ــب الش ــرعي يرت ــرف ش ــارة تص النظ
ــى  ــوادث، وحت ــن ح ــم م ــي عصره ــتجد ف ــا يس ــب م ــا بحس ــي أحكامه ــا ف ــا قديمً فقهاؤن
يكــون اجتهادنــا فيمــا يطــرأ مــن حــوادث جديــدة صحيحًــا ومبنيًّــا علــى أســس ســليمة كان 
لًا بــد مــن معرفــة حقيقــة النظــارة وماهيتهــا، هــل هــي عقــد بيــن طرفيــن كمــا هــو الحــال 
فــي العقــود، أم هــل هــي مــن قبيــل الولًايــات التــي يُفــوض إلــى أصحابهــا بالتصــرف فيمــا 

تحــت ولًايتهــم ضمــن قواعــد محــددة معروفــة?
إن المتأمــل فــي كتــب الفقــه يجــد أن النظــارة ليــس لهــا حقيقــة واحــدة فــي جميــع 
أحوالهــا بــل لهــا أكثــر مــن حقيقــة، فهــي قــد تتصــف بالصفــة العقديــة بيــن طرفيــن، وقــد 

تتصــف بصفــة الولًايــة.
وسنبحث في المطالب الآتية حقائق النظارة المختلفة.

المطلب الأول: النظارة عقد وكالة

وهل هي وكالة عن الواقف أم الموقوف عليه؟

ممــا ســبق يتضــح أن النظــارة قد تتصــف بالصفــة العقدية وهــي عقد وكالــة)١(، وذلك 
فــي حالــة مــا إذا شــرط الواقــف النظــارة لنفســه ثــم عيــن شــخصًا آخــر علــى الوقــف؛ فــإن 

الناظــر فــي هــذه الحالــة يكــون وكيــلًا عــن الواقــف وذلك باتفــاق الفقهــاء)2(.
)١(   الوكالــة -بفتــح الــواو وكسرهــا- في اللغــة: الحفــظ، والتفويــض، والقيــام بالأمــر نيابــة عــن الغــير، ووكيــل الرجــل: الــذي 
يقــوم بأمــره، ســمي وكيــلًا لأن موكلــه قــد وكل إليــه القيــام بأمــره فهــو موكــول إليــه الأمــر )لســان العــرب ١١/7٣4، 
والنهايــة لًابــن الأثــير 22١/5(. والوكالــة في الًاصطــلاح عرفهــا الحنفيــة بأنهــا: إقامــة الغــير مقــام نفســه ترفهًــا أو عجــزًا 
في تــصرف جائــز معلــوم )حاشــية ابــن عابديــن مــع الــدر المختــار 5١0/5(. وعرفهــا المالكيــة بأنهــا: نيابــة في حــق غــير 
مروطــة بموتــه ولًا إمــارة )الــرح الصغــير 50١/٣-502(. وقــال الشــافعية: هــي تفويــض شــخص لغــيره مــا يفعلــه 
عنــه حــال حياتــه ممــا يقبــل النيابــة شرعًــا )نهايــة المحتــاج ١5/5(. وقــال الحنابلــة: الوكالــة اســتنابة جائــز التــصرف مثلــه 
فيــما تدخلــه النيابــة )كشــاف القنــاع ١5/5(. وقــال الزيديــة: هــي إقامــة الغــير مقــام نفســه في أمــوره أو بعضهــا قبــل موتــه 
ــقية  ــة الدمش ــة في شرح اللمع ــة البهي ــصرف )الروض ــتنابة في الت ــا: اس ــة بأنه ــا الإمامي ــار 2٣8/4(. وعرفه )شرح الأزه
٣67/4(. وبالنظــر في هــذه التعريفــات يلاحــظ أن الفقهــاء متفقــون عــى أن حقيقــة الوكالــة هــي النيابــة في التــصرف حال 
الحيــاة، ومــا زاده بعــض الفقهــاء في تعريفاتهــم عــى هــذه الحقيقــة فهــو مــن قبيــل الــروط الخارجــة عــن ماهيــة الوكالــة.

ــاج  ــي المحت ــاج 402/5، ومغن ــة المحت ــوقي 88/4، ونهاي ــية الدس ــع حاش ــير م ــرح الكب ــق 244/5، وال ــر الرائ )2(   البح
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النظارة على الوقف

كمــا اتفقــوا علــى أن الواقــف إذا لــم يشــرط النظــارة لنفســه وشــرطها لشــخص آخــر؛ 
ــة،  ــة الأصال ــة لًا بصف ــة والوكال ــة النياب ــف بصف ــي الوق ــرف ف ــخص يتص ــذا الش ــإن ه ف

لكنهــم اختلفــوا فيمــن يمثلــه الناظــر بالوكالــة علــى قوليــن:
* القــول الأول: لأبــي يوســف مــن الحنفيــة وهــو المذهــب عندهــم)١( والمالكيــة)2(، 

وهــو أن الناظــر وكيــل عــن الواقــف.
* القــول الثانــي: للشــافعية)٣( والحنابلــة)4( ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة)5( 

والإماميــة)6(، وهــو أن الناظــر وكيــل عــن الموقــوف عليــه.
سبب هذا الخلاف وما يترتب عليه:

ــة الواقــف علــى وقفــه  ويرجــع ســبب هــذا الخــلاف إلــى اختلافهــم فــي ثبــوت ولًاي
إن لــم يشــرط النظــارة لنفســه أو عــدم ثبوتهــا، فمــن أثبتهــا -وهــم أصحــاب القــول الأول- 
ــل  ــي- جع ــول الثان ــاب الق ــم أصح ــا -وه ــن نفاه ــف، وم ــن الواق ــلًا ع ــر وكي ــل الناظ جع

الناظــر وكيــلًا عــن الموقــوف عليــه.
ويترتــب علــى هــذا الخــلاف أنــه ليــس لصاحــب الوقــف أن يعــزل الناظــر عــن نظــارة 
ــوف  ــن الموق ــل ع ــه وكي ــن بأن ــد القائلي ــف عن ــد الوق ــي عق ــك ف ــترط ذل ــم يش ــا ل ــف م الوق
ــف،  ــن الواق ــل ع ــه وكي ــن بأن ــد القائلي ــه عن ــي أن يعزل ــق ف ــه الح ــون ل ــن يك ــي حي ــه، ف علي

ــترطه. ــم يش ــف أو ل ــد الوق ــي عق ــك ف ــترط ذل اش
الراجح:

ممــا ســبق يترجــح الأخــذ بالقــول الأول؛ لثبــوت ولًايــة الواقــف علــى وقفــه، ولأن 
النظــر الفقهــي يقتضــي أن يكــون الناظــر وكيــلًا عــن الواقــف لًا عــن الموقــوف عليــه؛ إذ 
كيــف يُعيــنُ شــخص شــخصًا ليكــون وكيــلًا عــن ثالــث لًا علــم لــه بــه ولًا إرادة لــه فــي 

٣9٣/2، وكشاف القناع 272/4، وشرح الأزهار 488/٣-489، والروضة البهية ٣/١78.
)١(   الإسعاف 49، وحاشية ابن عابدين ٣/٣86.

)2(   مواهب الجليل ٣9/6، وحاشية الصاوي عى الرح الصغير ١١9/4، وحاشية الدسوقي 88/4.
)٣(   روضة الطالبن ٣49/5-٣50، ومغني المحتاج 2/٣9٣-٣94.

)4(   كشاف القناع 272/4.
)5(   الإسعاف 49.

)6(   الروضة البهية ٣/١77-١78.
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اختيــاره.
المطلب الثاني: النظارة عقد إيصاء

ــا إذا  ــة م ــي حال ــك ف ــاء)١(، وذل ــد إيص ــف عق ــى الوق ــارة عل ــة النظ ــون حقيق ــد تك ق
شــرط الواقــف النظــارة لأحــد بعــد وفاتــه أو شــرطها فــي حياتــه وبعــد وفاتــه؛ لأن الواقــف 

أقــام غيــره مقامــه بعــد وفاتــه فــي تصــرف مــن التصرفــات وهــذه حقيقــة الإيصــاء)2(.
ومن ثم فإن الناظر يتخذ صفة الوصي في تصرفه في الوقف وإدارته.

ــد  ــف وبع ــاة الواق ــي حي ــل ف ــذا الرج ــا ه ــف أن يليه ــرط الواق ــلال)٣(: إذا ش ــال ه ق
وفاتــه فالوصيــة صحيحــة فــي الحيــاة وبعــد الوفــاة، أمــا فــي الحيــاة فهــو كالوكيــل، وأمــا 
ــي  ــه ف ــة إلي ــه وصي ــذه من ــي، فه ــد وفات ــف: وبع ــول الواق ــي بق ــو كالوص ــاة فه ــد الوف بع

ــا)4(. ولًايته

المطلب الثالث: النظارة من الولًايات

قــد لًا تكــون لحقيقــة النظــارة الصفــة العقديــة كمــا فــي الحالتيــن الســابقتين، وإنمــا 
تكــون مــن قبيــل الولًايــات، وهــي ولًايــة خاصــة علــى الموقــوف تثبــت ابتــداء للواقــف 

ــر  ــه، والأم ــد إلي ــاه: عه ــل وأوص ــال: أوصى الرج ــور، يق ــن الأم ــر م ــام بأم ــير في القي ــد إلى الغ ــة: العه ــاء في اللغ )١(   الإيص
ــتطعاف،  ــذا، والًاس ــذا وك ــاس بك ــال: أوصى الله الن ــه، ويق ــه علي ــه وفرض ــره ب ــيء: أم ــا ب ــال: أوصى فلانً ــرض، يق والف
ــه  ــا عرف ــيط ١0٣8/2(. واصطلاحً ــم الوس ــرب ٣94/١5، والمعج ــان الع ــه )لس ــتعطفه علي ــا، اس ــه فلانً ــال: أوصى ب يق
ــار  ــل المخت ــار لتعلي ــه )الًاختي ــع إلى مصالح ــما يرج ــوصي في ــوت الم ــد م ــه بع ــوصى إلي ــه الم ــل يفعل ــبُ فع ــه: طل ــة بأن الحنفي
62/5، ط دار المعرفــة، بــيروت، ١975م(. وقــال المالكيــة: هــو عقــد يوجــب حقًــا في ثلــث عاقــده يلــزم بموتــه أو نيابــة 
ــج  ــوت )شرح منه ــد الم ــا بع ــاف إلى م ــصرف مض ــات ت ــه: إثب ــافعية بأن ــه الش ــرشي ١67/8(. وعرف ــده )شرح الخ ــه بع عن
ــة هــو: الأمــر بالتــصرف  ــال الحنابل ــة الكــرى بمــصر(. وق ــة التجاري الطــلاب مــع حاشــية البجيرمــي 287/٣، ط المكتب
بعــد المــوت )كشــاف القنــاع ٣٣5/4(. وعنــد الزيديــة هــو: إقامــة المكلــف مكلفًــا آخــر مقــام نفســه بعــد المــوت في بعــض 
الأمــور أو كلهــا )شرح الأزهــار ٣ 469(. وعنــد الإماميــة هــو: اســتنابة المــوصي غــيره بعــد موتــه في التــصرف فيــما كان لــه 
التــصرف فيــه )الروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية 66/5(. وبالنظــر في هــذه التعاريــف المختلفــة للإيصــاء يُلاحــظ 

أن الفقهــاء متفقــون عــى حقيقــة الإيصــاء التــي هــي عبــارة عــن النيابــة في التــصرف بعــد المــوت.
)2(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 49، ومغني المحتاج ٣9٣/2، والبحر الزخار ١65/4.

)٣(   هــلال )?-245هـــ( هــو هــلال بــن يحيــى بــن مســلم البــصري، فقيــه مــن أعيــان الحنفيــة، لقــب بالــرأي لســعة علمــه وكثرة 
فقهــه، أخــذ العلــم عــن أبي يوســف وزفــر، وروى الحديــث عــن أبي عوانــة وابــن مهــدي، وعنــه أخــذ بــكار بــن قتيبــة وعبــد 
ــجلات،  ــروط والس ــف في ال ــاب صُن ــو أول كت ــروط«، وه ــه: »ال ــن تصانيف ــطام. م ــن بس ــن ب ــة والحس ــن قحطب الله ب

و»أحــكام الوقــف« ]الجواهــر المضيــة لًابــن أبي الوفــاء 572/٣، والفوائــد البهيــة 22٣، والأعــلام 92/8[.
)4(   أحكام الوقف لهلال ص ١04.
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ــي  ــل ف ــنذكره بالتفصي ــاء)١(. س ــن الفقه ــلاف بي ــى خ ــه عل ــوف علي ــي أو للموق أو للقاض
موضعــه إن شــاء اللــه تعالــى.

وذلــك فــي حالــة مــا إذا لــم يعيــن الواقــف ناظــرًا علــى وقفــه أو مــات الناظــر 
المشــروط لــه النظــر مــن قبــل الواقــف، فــإن النظــارة تثبــت لأحــد المذكوريــن آنفًــا ابتــداء 

ــن مــن أحــد. ــر تعيي مــن غي
وثبــوت النظــارة لأحــد هــؤلًاء يكــون مــن قبيــل الولًايــة وليــس مــن قبيــل العقــد، إذ 

مــن مقوّمــات العقــد الصيغــة والعاقــدان وهمــا لًا يتوفــران هنــا.
ــو  ــون ه ــف فيك ــذا الوق ــى ه ــاس إل ــرب الن ــه أق ــف فلكون ــة للواق ــوت الولًاي ــا ثب أم

ــه)2(. ــاس إلي ــرب الن ــه أق ــه لأن ــولًاء ل ــدًا كان ال ــق عب ــن أعت ــه، كم ــى بولًايت أول
ــا بــه، ونفعــه وغلته  وأمــا ثبــوت الولًايــة للموقــوف عليــه فــلأن الوقــف أصبــح مختصًّ

يعــودان لــه، فكانــت النظــارة إليــه تغليبًــا لحكــم الأخص)٣(.
ــة،  ــح العام ــى المصال ــام عل ــر الع ــن النظ ــه م ــا ل ــي فلم ــة للقاض ــوت الولًاي ــا ثب وأم
ــار)4(. ــذا الًاعتب ــه به ــارة علي ــه النظ ــت ل ــد، فكان ــوك لأح ــر ممل ــه غي ــا لأن ــف منه والوق

ومــا ذكــره الفقهــاء مــن إعطــاء النظــارة أكثــر مــن حقيقــة يمثــل الدقــة التــي امتــاز بهــا 
الفقهــاء فــي تكييــف التصرفــات والعقــود بحســب معانيهــا؛ انطلاقًــا مــن قاعــدة أن العبــرة 

فــي العقــود للمعانــي لًا للألفــاظ والمبانــي)5(.

المبحث الرابع

أقسام النظارة

ــي  ــا ف ــة، نتناوله ــارات مختلف ــام باعتب ــدة أقس ــى ع ــف إل ــى الوق ــارة عل ــم النظ تنقس
ــة: ــب الآتي المطال

المطلب الأول: النظارة الأصلية والنظارة المستفادة أو الفرعية

)١(   الهدايــة مــع شروحهــا 442/5، ومغنــي المحتــاج ٣9٣/2، والمغنــي لًابــن قدامــة 2٣7/8، وكشــاف القنــاع 268/4، 
والبحــر الزخــار ١65/4، وشرائــع الإســلام 2١4/2.

)2(   الهداية مع شروحها 442/5.
)٣(   الحاوي الكبير للماوردي ٣97/9، والمغني 2٣7/8.

)4(   مغني المحتاج 2/٣9٣.
)5(   المادة )٣( من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعي حيدر ١8/١، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١66.
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الباب الأول: في تعريف النظارة وحقيقتها وأقسامها

تنقســم النظــارة باعتبــار الصفــة التــي تثبــت بهــا النظــارة للناظــر إلــى: نظــارة أصليــة 
ونظــارة مســتفادة أو فرعيــة.

فالنظارة الأصلية: هي التي تثبت للشخص ابتداء من غير أن يستفيدها من آخر.
والنظارة المستفادة أو الفرعية: هي التي تثبت للشخص بواسطة شخص آخر.

والســبب فــي تقســيم النظــارة إلــى أصليــة وفرعيــة يرجــع إلــى مــدى علاقــة الشــخص 
بالعيــن الموقوفــة، فــإذا كان للشــخص علاقــة بالوقــف كانــت نظارتــه أصلية، ســواء كانت 
ــه غيــر مباشــرة  ــه ب ــه أم كانــت علاقت ــه بالوقــف مباشــرة كالواقــف والموقــوف علي علاقت
كالقاضــي، فــإن مــن مشــمولًات عمــل القاضــي -كمــا يقــول المــاوردي)١(- النظــر فــي 
ــإن  ــة فروعهــا والقبــض عليهــا وصرفهــا فــي ســبيلها، ف الأوقــاف بحفــظ أصولهــا وتنمي

كان عليهــا مســتحق للنظــر فيهــا راعــاه وإن لــم يكــن تــولًاه)2(.
ــة أو مســتفادة بمعنــى  ــه فرعي وإذا لــم تكــن للشــخص علاقــة بالوقــف كانــت نظارت
أنــه يكتســبها مــن غيــره، وذلــك كمــا لــو شــرط الواقــف النظــارة لأحــد أو عيّــن القاضــي 

مــن قبلــه ناظــرًا.
ــاء  ــة للفقه ــوص الصريح ــن النص ــوذ م ــة مأخ ــة وفرعي ــى أصلي ــارة إل ــيم النظ وتقس
فــي ذلــك، ففــي شــرح منتهــى الإرادات: ولناظــر بأصالــة كموقــوف عليــه وحاكــم نصــب 
ــه، ولًا يجــوز ذلــك لناظــر بشــرط؛ لأن نظــره مســتفاد  ــة ولًايت ــه لأصال ــه وعزل ــلًا عن وكي

ــرط)٣(. بالش

المطلب الثاني: النظارة العامة والنظارة الخاصة

تنقســم النظــارة علــى الوقــف باعتبــار عمــوم نظــر الناظــر علــى الوقــف وعــدم عمومه 
إلــى: نظــارة عامــة ونظــارة خاصــة، والنظــارة العامــة والخاصــة إمــا أن تكــون مطلقــة أو 

)١(   المــاوردي )٣64-450هـــ( هــو عــي بــن محمــد بــن حبيــب، أبــو الحســن، المعــروف بالمــاوردي نســبة إلى بيــع مــاء الــورد، 
ولــد بالبــصرة وانتقــل إلى بغــداد، فقيــه شــافعي مــن أصحــاب الوجــوه، كان إمامًــا في الفقــه والأصــول والتفســير، تفقــه 
ــد  ــة عن ــة رفيع ــه مكان ــت ل ــاة«، كان ــى القض ــب بـــ »أق ــن لق ــو أول م ــفرائيني، وه ــحاق الًاس ــري وأبي إس ــى الصيم ع
ــه،  ــاع« في الفق ــزني، و»الإقن ــصر الم ــه مخت ــير«، شرح في ــاوي الكب ــه: »الح ــن تصانيف ــزال. م ــل إلى الًاعت ــم بالمي ــاء، اته الخلف
و»الأحــكام الســلطانية«، و»أدب الديــن والدنيــا« ]طبقــات الشــافعية الكــرى ٣0٣/٣-٣١4، ط دار المعرفــة، بــيروت، 

وشــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب 285/٣، ط مكتبــة القــدسي بمــصر، ١٣50هـــ[.
)2(   الأحكام السلطانية للماوردي ص 70، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ١978م.

)٣(   شرح منتهى الإرادات 505-504/2.
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نســبية.
أولًًا: النظارة العامة والخاصة النسبية:

النظــارة العامــة النســبية: هــي التــي يكــون النظــر فيهــا للناظــر علــى كل أجــزاء العيــن 
الموقوفــة.

ــن  ــزء م ــى ج ــر عل ــا للناظ ــر فيه ــون النظ ــي يك ــي الت ــبية: ه ــة النس ــارة الخاص والنظ
ــة. ــن الموقوف العي

ــه  ــن ل ــا وعيّ ــلعة م ــاج س ــا لإنت ــل مصنعً ــف رج ــا إذا وق ــك بم ــل لذل ــن التمثي ويمك
ثلاثــة نظــار، أحدهــم يتولــى تشــغيل المصنــع، والثانــي يتولــى حفــظ الســلع المنتجــة فــي 

ــة. المخــازن، والثالــث يتولــى تســويق الســلع وقبــض أثمانهــا وتوريدهــا إلــى الخزين
ــا ينظــر فــي الجــزء الــذي حُــدد لــه مــن  فــإن كان واحــد مــن هــؤلًاء يُعتبــر ناظــرًا خاصًّ

قبــل الواقــف ولًا يتعــدى نظــره إلــى بقيــة الأجــزاء.
ــا  ــر ناظــرًا عامًّ ــه يعتب ــع المذكــور فإن ــى المصن ــن الواقــف ناظــرًا واحــدًا عل ــإذا عيّ ف

ــع كلهــا. يشــمل نظــره أجــزاء المصن
ــا  فالناظــر فــي النظــارة العامــة النســبية يكــون مســئولًًا عــن كل العيــن الموقوفــة، أمّ
ــن  ــه م ــدد ل ــذي ح ــزء ال ــن الج ــئولًًا ع ــون مس ــبية يك ــة النس ــارة الخاص ــي النظ ــر ف الناظ

ــه. ــة أجزائ ــف دون بقي الوق
ولًا شــك أن النظــارة الخاصــة النســبية تخــدم الوقــف بصــورة أفضــل فــي الأوقــاف 
متشــعبة الأعمــال؛ كالمصانــع الكبيــرة والأراضــي الزراعيــة الشاســعة وخاصــة مــع 
ــى  ــر عل ــون الناظ ــث يك ــة، حي ــات الأكاديمي ــي الدراس ــة ف ــات الدقيق ــور التخصص ظه
درايــة بالأســاليب الحديثــة فــي مجــال تخصصــه ممــا يكــون لــه أكبــر الأثــر علــى ازدهــار 
الوقــف وتنميتــه وزيــادة غلتــه، وهــذا مــا يحقــق غــرض الشــارع والواقــف مــن الوقــف.

ثانيًا: النظارة العامة والخاصة المطلقة:

أ- النظــارة العامــة المطلقــة: هــي النظــارة التــي يكــون النظــر فيهــا علــى جميــع 
الأوقــاف.
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وهذه النظارة لًا تكون إلًا للحاكم أو القاضي الذي ولًايته عامة)١(.
فللحاكــم والقاضــي الــذي ولًايتــه عامــة النظــر علــى جميــع الأوقــاف وتفقــد أحــوال 
النظــار ومــدى قيامهــم بأعبــاء النظــارة علــى وجههــا الشــرعي، فمــن وجــده قائمًــا بالنظارة 
علــى وجههــا الشــرعي أقــره عليهــا، ومــن وجــده مخــلاًّ بهــا عزلــه عنهــا حتــى ولــو كان 
الواقــف نفســه، وذلــك لأن الأوقــاف مــن المصالــح العامــة، وكل مــا كان كذلــك فأمــره 

موكــول إلــى الحاكــم أو مــن يفوضــه الحاكــم فيــه.
جــاء فــي الهدايــة: لــو أن الواقــف شــرط ولًايتــه لنفســه وكان الواقــف غيــر مأمــون 
علــى الوقــف فللقاضــي أن ينزعهــا مــن يــده نظــرًا للفقــراء كمــا لــه أن يُخــرج الوصــي نظــرًا 
ــده ويوليهــا  للصغــار، وكــذا إذا شــرط أن ليــس للســلطان ولًا لقــاضٍ أن يخرجهــا مــن ي

غيــره؛ لأنــه شــرط مخالــف لحكــم الشــرع فبطــل)2(.
ــة  ــارة العام ــوم بالنظ ــتقلة تق ــات مس ــلامية هيئ ــدول الإس ــن ال ــر م ــأت كثي ــد أنش وق
المطلقــة علــى الأوقــاف بتفويــض مــن الحاكــم، فهــي تقــوم مقــام القاضــي المنصــوص 

ــد الفقهــاء. ــه عن علي
ب- النظــارة الخاصــة المطلقــة: هــي التــي يكــون النظــر فيهــا علــى كل أجــزاء العيــن 
الموقوفــة. فهــذه النظــارة خاصــة بالنســبة إلــى نظــارة الحاكــم أو القاضــي، وعامــة بالنســبة 

إلــى النظــارة الخاصــة النســبية التــي يكــون النظــر فيهــا علــى جــزء مــن العيــن الموقوفــة.
وكمــا أن الناظــر فــي النظــارة العامــة المطلقــة يســتمد نظارتــه بموجــب ولًايتــه العامــة 
ــب  ــه بموج ــتمد نظارت ــة يس ــة المطلق ــارة الخاص ــي النظ ــر ف ــإن الناظ ــح ف ــى المصال عل
ــة  ــةٌ خاص ــة ولًاي ــة المطلق ــارة الخاص ــي النظ ــر ف ــة، فللناظ ــن الموقوف ــى العي ــه عل ولًايت
علــى الوقــف الــذي يتــولًاه، وللناظــر فــي النظــارة العامــة المطلقــة ولًايــة عامــة علــى هــذا 
الوقــف وعلــى غيــره، ولًا تعــارض بيــن الولًايتيــن لأن مــن القواعــد المقــررة فــي الفقــه 

ــة العامــة)٣(. ــة الخاصــة أقــوى مــن الولًاي الإســلامي أن الولًاي

ــة -  ــاوى الســبكي 25/2، ط دار المعرف ــاوى الكــرى للهيتمــي 2٣9/٣، وفت )١(   الأحــكام الســلطانية للــماوردي ص 70، والفت
بــيروت.

)2(   الهدايــة مــع شروحهــا 442/5، وانظــر: أحــكام الوقــف لهــلال ص ١02، ومواهــب الجليــل ٣7/6، وروضــة الطالبــن 
٣48/5، وشرح روض الطالــب 47١/2، وكشــاف القنــاع 27٣/4، وشرح الأزهــار ٣/489.

)٣(   الأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ص ١60، ط دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ١985م، والأشــباه والنظائــر للســيوطي ص 
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ومــؤدّى ذلــك أن صاحــب الولًايــة العامــة لًا يتصــرف مــع وجــود صاحــب الولًايــة 
ــود  ــع وج ــف م ــال الوق ــرف بم ــي أن يتص ــق للقاض ــلا يح ــه، ف ــق أهليت ــة وتحق الخاص

ــر. ــك الناظ ــن ذل ــذي عيّ ــو ال ــي ه ــر، وإن كان القاض الناظ
فلــو أجــر القاضــي عقــارًا للوقــف بمــا لــه مــن الولًايــة العامــة علــى الوقــف، وآجــر 
الناظــر ذلــك العقــار نفســه يكــون إيجــار الناظــر صحيحًــا ولًا يُعتــدّ بإيجــار القاضــي؛ لأن 

الولًايــة الخاصــة أقــوى مــن الولًايــة العامــة)١(.
ــات  ــه ينظــر فــي تصرف ــى أن ــى الوقــف بمعن وإنمــا يكــون للقاضــي النظــر العــام عل
ــا كان  ــا م ــرّ منه ــة، فيق ــا المصلح ــرعية وتحقيقه ــد الش ــا للقواع ــدى مطابقته ــر وم الناظ

ــك. ــر ذل ــا كان غي ــى م ــرض عل ــة ويعت ــا للمصلح ــد محققً ــا للقواع مطابقً
جــاء فــي منتهــى الإرادات: ولًا نظــر لحاكــم مــع ناظــر خــاص، لكــن لــه النظــر العــام 

فيعتــرض عليــه إن فعــل مــا لًا يســوغ)2(.

المطلب الثالث: النظارة المطلقة والنظارة المقيدة

تنقســم النظــارة باعتبــار تفويــض الناظــر بالقيــام بجميــع أعمــال النظــارة أو بعضهــا 
إلــى: نظــارة مطلقــة ونظــارة مقيــدة.

أ- فالنظــارة المطلقــة: هــي النظــارة التــي يُفــوض فيهــا الناظــرُ بجميــع أعمــال 
النظــارة.

ب- والنظــارة المقيــدة: هــي النظــارة التــي يُفــوض فيهــا الناظــر ببعــض أعمــال 
النظــارة)٣(.

ففــي النظــارة المطلقــة يقــوم الناظــر بجميــع أعمــال النظــارة مــن غيــر اســتثناء ومــن 
غيــر إخــلال بــأي عمــل مــن أعمالهــا، وتكــون مســئوليته عامــةً عــن جميــع تلــك الأعمال.
وفــي النظــارة المقيــدة يــؤدي الناظــر العمــل الــذي فُــوض إليــه فقــط دون غيــره مــن 

١54، ط دار الكتب العلمية، ١98٣م.
)١(   شرح المجلة لعي حيدر 52/١، ط دار الكتب العلمية - بيروت، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١54.

)2(   شرح منتهى الإرادات 505/2.
)٣(   المنهاج مع مغني المحتاج ٣9٣/2، ونهاية المحتاج ٣99/5 وما بعدها.
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أعمــال النظــارة وذلــك اتباعًــا للشــرط كالوكيــل، وتكــون مســئوليته مقصــورة علــى ذلــك 
العمــل دون غيــره مــن أعمــال النظــارة الأخــرى.

ويمكــن التمثيــل لذلــك بمــا إذا وقــف شــخص عمــارةً وعيّــن عليهــا ناظريــن، 
ــى جمــع  ــة والإصلاحــات اللازمــة لهــا، والآخــر يتول ــى العمــارة والصيان أحدهمــا يتول

الغلــة وتوزيعهــا علــى المســتحقين.
ــط،  ــه فق ــوض إلي ــذي ف ــل ال ــا العم ــر فيه ــؤدي كل ناظ ــدة ي ــا مقي ــارة هن ــإن النظ ف

وتكــون مســئوليته فــي حــدود هــذا العمــل.
ــؤدي  ــه تكــون مطلقــة ي ــإن نظارت ــن الواقــف علــى وقفــه ناظــرًا واحــدًا ف ــو عيّ أمــا ل

ــا. ــئولًًا عنه ــون مس ــارة ويك ــال النظ ــع أعم ــا جمي فيه

المطلب الرابع: النظارة الطبيعية والنظارة الًاعتبارية

نظــرًا لظهــور العمــل المؤسســي فــي العصــر الحديــث تــمّ تقســيم الأشــخاص فــي 
النظــر التشــريعي إلــى قســمين:

أ- شخص طبيعي.
ب- شخص اعتباري أو حكمي.

والأشــخاص الطبيعيــون هــم أفــراد النــاس فــكل منهــم ذو أهليــة)١( وذمــة)2( لــه 

)١(   الأهليــة لغــة: الصلاحيــة، واصطلاحًــا: قســمها الأصوليــون إلى أهليــة وجــوب وأهليــة أداء. وعرفــوا أهليــة الوجــوب بأنها: 
صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقــوق المروعــة لــه وعليــه. وعرفــوا أهليــة الأداء بأنهــا: صلاحيــة الإنســان لصــدور الفعــل 
ــن  ــل في الجن ــة: وتتمث ــوب الناقص ــة الوج ــمن: أ( أهلي ــوب إلى قس ــة الوج ــموا أهلي ــا. وقس ــه شرعً ــد ب ــه يعت ــى وج ــه ع من
ــات.  ــن الواجب ــه شيء م ــب علي ــة، ولًا يج ــب والإرث والوصي ــض كالنس ــاج إلى القب ــي لًا تحت ــوق الت ــه الحق ــت ل ــذي تثب ال
ــذ مــن  ــه حينئ ــه؛ لكــمال ذمت ــه وتســتمر معــه إلى وقــت وفات ــذ ولًادت ــة الوجــوب التامــة: وهــي تثبــت للإنســان من ب( أهلي
ــة الأداء  ــا: أ( أهلي ــمن أيضً ــة الأداء إلى قس ــموا أهلي ــه. وقس ــه وعلي ــوق ل ــوب الحق ــا لوج ــك صالحً ــون بذل ــه، فيك كل وج
الناقصــة: وهــي تثبــت للإنســان مــن ســن التمييــز إلى ســن البلــوغ والرشــد. ب( أهليــة الأداء الكاملــة: وتثبــت للإنســان بعــد 
البلــوغ إلى الوفــاة مــع شروطهــا مــن العقــل والرشــد ونحوهمــا، فتثبــت لــه في هــذه المرحلــة جميــع الحقــوق، ويجــب عليــه جميــع 
الواجبــات وتصــح منــه جميــع العقــود والتصرفــات )انظــر التوضيــح والتلويــح ١6١/2، ط محمــد صبيــح وأولًاده بمــصر، 
١957م، وكشــف الأسرار 2٣7/4، ط دار ســعادات ١٣١0هـــ، ومســلم الثبــوت ١56/١، مطبــوع بذيــل المســتصفى، ط 

الأميريــة ببــولًاق، ١٣22هـــ، والموســوعة الفقهيــة مصطلــح: »أهليــة«(.
)2(   الذمــة في اللغــة: العهــد والضــمان والأمــان )المصبــاح المنــير 2١0(. وفي الًاصطــلاح: وصــف يصــير الشــخص بــه أهــلًا 
للإلــزام والًالتــزام. والفــرق بــن الأهليــة والذمــة أن الأهليــة أثــر لوجــود الذمــة )كشــف الأسرار عــن أصــول البــزدوي 

2٣8/4-2٣9، وحاشــية القليــوبي عــى شرح المحــى 285/2، ط الحلبــي(.
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حقــوق وعليــه واجبــات)١(.
وتبدأ الشخصية الطبيعية للفرد بتمام ولًادته حيًّا وتنتهي بالموت)2(.

والشــخص الًاعتبــاري)٣( أو الحكمــي هــو: »شــخص يتكــون مــن اجتمــاع أشــخاص 
ا منهــا مســتقلاًّ عنهــا«)4(. أو أمــوال يقــدر لــه التشــريع كيانًــا قانونيًّــا مســتمدًّ

وبذلك فإنه يجب لنشوء الشخص الًاعتباري توافر عنصرين:
١- عنصــر موضوعــي: وهــو وجــود جماعــة مــن الأشــخاص أو مجموعــة مــن 

ــن. ــرض معي ــق غ ــد تحقي ــوال بقص الأم
بالشــخصية  المجموعــة  لهــذه  القانــون  اعتــراف  وهــو  شــكلي:  عنصــر   -2

.)5 الًاعتباريــة)
وأمــا الذمــة الماليــة فإنهــا مــن لــوازم تصــور الشــخصية الًاعتباريــة، فكمــا لًا ينفــك 
ــه يحمــل بهــا الحقــوق لًا ينفــك أيضًــا الشــخص  تصــور الشــخص الطبيعــي عــن ذمــة ل
ــة إلًا مجــرد  ــذ معنــى للشــخصية الًاعتباري ــاري عــن هــذه الذمــة، إذ لًا يبقــى عندئ الًاعتب

ــاه الكامــل)6(. ــر التشــخيص بمعن ــة فــي العمــل، وهــذا غي التمثيــل والنياب
ويفترق الشخص الًاعتباري عن الشخص الطبيعي بفوارق أهمها ما يأتي:

)١(   المدخل الفقهي العام للدكتور الزرقا 240/٣، ط مطابع ألف باء، دمشق، ١967م.
)2(   المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ص ١8.

)٣(   الشــخص الًاعتبــاري اصطــلاح قانــوني حديــث لم يــرد ذكــره في كتــب الفقــه، لكــن الفقهــاء يعرفــون بوجــود الشــخصية 
ــي  ــجد: أ( فف ــف والمس ــاء في الوق ــا الفقه ــي أورده ــة الت ــكام الرعي ــا في الأح ــك جليًّ ــر ذل ــة، ويظه ــة في الجمل الًاعتباري
ــما يســتدين  ــإن الناظــر يســتدين للعــمارة، والناظــر عندمــا يســتدين إن ــه ف ــة ل ــاج إلى عــمارة ولًا غل ــلًا عندمــا يحت الوقــف مث
ــف  ــة الوق ــن غل ــن م ــرد الدي ــر يس ــه، والناظ ــوف علي ــر أو الموق ــى الناظ ــف لًا ع ــى الوق ــن ع ــت الدي ــف، فيثب ــى الوق ع
)انظــر: شرح فتــح القديــر 450/5، كشــاف القنــاع 267/4(. وأيضًــا فــإن الناظــر عندمــا يشــري شــيئًا لحاجــة الوقــف 
فــإن مــا يشــريه يكــون ملــكًا للوقــف لًا للناظــر ولًا للموقــوف عليــه. وغــير ذلــك مــن الأحــكام التــي ذكرهــا الفقهــاء في 
شــأن الوقــف كالدعــوى عــى الوقــف ومنــه، وجريــان العقــود بينــه وبــن أفــراد النــاس فإنهــا تــدل عــى أن الفقهــاء اعتــروا 
ــة التملــك والتعاقــد وترتــب الحقــوق لــه وعليــه، وهــو لمــا لم يكــن شــخصًا  الوقــف كالشــخص الطبيعــي، الــذي لــه أهلي
ــا للــرورة؛ حتــى يمكــن ترتيــب هــذه الأحــكام عليــه. ب( وفي  طبيعيًّــا كان لًا بــد مــن اعتبــاره شــخصًا حكميًّــا أو اعتباريًّ
المســجد مثــلًا أجــاز الفقهــاء الوقــف عليــه والوصيــة لــه واعتــروه أهــلًا للتملــك. جــاء في الــرح الكبــير: الموقــوف عليــه 
ــير مــع الدســوقي 77/4،  ــاط )الــرح الكب ــد والفقــراء، أو حكــمًا كمســجد ورب هــو مــن كان أهــلًا للملــك حقيقــة كزي
وانظــر: المنهــاج مــع مغنــي المحتــاج ٣80/2، وانظــر: في الوصيــة عــى المســجد الــرح الكبــير مــع الدســوقي 426/4(.

)4(   المدخل الفقهي العام 272/2-27٣.
)5(   المذكرة الإيضاحية للقانوني المدني الكويتي ص 22-2١.

)6(   المدخل الفقهي العام ٣/282.
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١( إن الشــخص الًاعتبــاري وجــوده قانونــي أي تقديــري حكمــي لًا حســي، أما الشــخص 
الطبيعــي فــذو وجود مــادي محســوس)١(.

2( إن الشــخص الًاعتبــاري وجــوده تبعــي، أي: إنمــا يكــون تابعًــا دائمًــا لوجــود مجموعــة 
ــن أو أمــوال، أمــا الشــخص الطبيعــي فوجــوده مســتقل بنفســه  مــن أشــخاص طبيعيي

فــي الواقــع والًاعتبــار)2(.
٣( إن الشــخص الًاعتبــاري لًا يمــوت كالشــخص الطبيعــي بــل يمتــاز بالــدوام، وكذلــك 
لًا يــزول بــزوال الشــخص الطبيعــي الــذي يمثلــه، كمــا أن تبديلــه لًا يبــدل مــن وضعــه 

القانونــي شــيئًا)٣(.
ــة  ــارة طبيعي ــى: نظ ــم إل ــارة تنقس ــإن النظ ــخاص ف ــيم للأش ــذا التقس ــى ه ــاء عل وبن

ونظــارة اعتباريــة.
فالنظارة الطبيعية: هي النظارة التي يكون الناظر فيها شخصًا طبيعيًّا.

ا. والنظارة الًاعتبارية: هي النظارة التي يكون الناظر فيها شخصًا اعتباريًّ
ــن  ــاف م ــى الأوق ــارة عل ــال النظ ــام بأعم ــدول للقي ــئها ال ــي تُنش ــات الت ــر الهيئ وتعتب

ــة. ــارة الًاعتباري ــل النظ قبي

 المطلب الخامس: النظارة الفردية والنظارة الجماعية

والفرق بينهما وبين النظارة المقيدة والنظارة الخاصة النسبية

ــارة  ــة ونظ ــارة فردي ــى: نظ ــم إل ــدم تعدده ــار وع ــدد النظ ــار تع ــارة باعتب ــم النظ تنقس
ــة. جماعي

فالنظارة الفردية: هي التي يتولى النظارة فيها فرد واحد.
والنظارة الجماعية: هي التي يتولى النظارة فيها أكثر من فرد.

والتعــدد والًانفــراد مــن الأمــور الجائــزة فــي النظــارة، فيجــوز أن يكــون ناظــر الوقــف 
ــر مــن فــرد؛ لأن النظــارة علــى الوقــف لًا تخــرج  فــردًا واحــدًا كمــا يجــوز أن يكــون أكث

)١(   المدخل الفقهي العام 28/2.
)2(   المدخل الفقهي العام ٣/272.
)٣(   المدخل الفقهي العام ٣/284.
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ــي  ــز ف ــو جائ ــا فه ــز فيه ــراد جائ ــدد والًانف ــة، والتع ــة أو ولًاي ــة أو وصاي ــا وكال ــن كونه ع
النظــارة)١(.

وتتفــق النظــارة الجماعيــة مــع النظــارة الخاصــة النســبية فــي تعــدد النظــار حيــث يكــون 
ــة يكــون كل  ــر مــن ناظــر، وتختلفــان فــي أن النظــار فــي النظــارة الجماعي فــي كلتيهمــا أكث
واحــد منهــم ناظــرًا علــى كل العيــن الموقوفــة، وأمــا النظــار فــي النظــارة الخاصــة النســبية 
ــارة  ــإن النظ ــم ف ــن ث ــة، وم ــن الموقوف ــن العي ــزء م ــى ج ــرًا عل ــم ناظ ــد منه ــون كل واح يك

ــة. ــة لًا الجماعي ــل النظــارة الفردي الخاصــة النســبية هــي مــن قبي
وتتفــق النظــارة الجماعيــة مــع النظــارة المقيــدة فــي تعــدد النظــار أيضًــا، وتختلفــان 
فــي أن النظــار فــي النظــارة الجماعيــة يكــون كل واحــد منهــم مفوضًــا إليــه جميــع أعمــال 
النظــارة، فــي حيــن أن النظــار فــي النظــارة المقيــدة يكــون كل واحــد منهــم مفوضًــا إليــه 

بعــض أعمــال النظــارة.
وسوف نفصل الأحكام المتعلقة بتعدد النظار في مبحث مستقل.

المطلب السادس: النظارة الإشرافية والنظارة غير الإشرافية

ــارة  ــى: نظ ــوده إل ــدم وج ــر وع ــى الناظ ــرف عل ــود مش ــار وج ــارة باعتب ــم النظ تنقس
ــرافية. ــر إش ــارة غي ــرافية ونظ إش

أ- فالنظــارة الإشــرافية: هــي التــي يُعيــن فيهــا مشــرف علــى الناظــر، ويســمى ناظــر 
حســبة)2(.

ب- والنظارة غير الإشرافية: هي التي لًا يوجد فيها مشرف على الناظر.
وفــي النظــارة غيــر الإشــرافية يســتقل الناظــر فــي إدارة الوقــف، فيقــوم بجميــع أعمال 

النظــارة فــي حدودهــا الشــرعية مــن غيــر الرجــوع إلــى أحد.
أمــا فــي النظــارة الإشــرافية فــلا يســتقل الناظــر فــي إدارة الوقــف، بــل لًا بــدّ لــه مــن 

الرجــوع إلــى المشــرف فيمــا يقــوم بــه مــن أعمــال النظــارة.

ــاح  ــاع 272/4-27٣، ومفت ــاف القن ــاج ٣94/2، وكش ــي المحت ــا، ومغن ــا بعده ــلال ص ١05 وم ــف له ــكام الوق )١(   أح
الكرامــة 9/4١.

)2(   الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 4٣0/4.
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فيكــون الناظــر فــي النظــارة الإشــرافية هــو المفــوض فــي التصــرف فــي مــال الوقــف، 
ــده ويشــرف  ــأن يحفــظ مــال الوقــف عن ويكــون عمــل المشــرف حفــظ مــال الوقــف؛ ب

علــى المتولــي عنــد التصــرف لئــلّا يفعــل مــا يضــر بالوقــف.
ومن ثم فليس للناظر التصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه)١(.

وقــد صــرح الحنفــي بــأن المرجــع فــي عمــل المشــرف العــرف، فــإن تعــورف كــون 
عملــه الحفــظ اعتبــر، وإن تعــورف تصرفــه مــع الناظــر اعتبــر)2(.

وتكون النظارة إشرافية في حالًات ثلاث:
فــإن  الواقــف متوليًــا علــى الوقــف وناظــرًا عليــه،  الحالــة الأولــى: أن يشــرط 

المشــرف)٣(. هــو  هنــا  بالناظــر  المقصــود 
الحالــة الثانيــة: إذا شــكا المســتحقون الناظــر وطعنــوا فــي أمانتــه لكنهم لم يســتطيعوا 

أن يثبتــوا عليــه خيانــة، فــإن للقاضــي أن يعيــن عليه مشــرفًا)4(.
الحالــة الثالثــة: إذا كان الناظــر ضعيفًــا ليســت عنــده القــدرة الكافيــة علــى إدارة 

ــف)5(. ــي إدارة الوق ــه ف ــه ويعاون ــرف علي ــر يش ــرٌ آخ ــه ناظ ــم إلي ــه يُض ــف؛ فإن الوق

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4/4٣١.
)2(   شرح فتح القدير 450/5، وحاشية ابن عابدين 4/4٣١.

)٣(   حاشية ابن عابدين 4/4٣١.
)4(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4١9/4، 4٣0، وكشاف القناع 4/27٣.

)5(   كشاف القناع 270/4، 27٣، وشرح الأزهار ٣/489.
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الفصل الثاني

أركان النظارة 

ــة،  ــدًا أو ولًاي ــون عق ــن أن تك ــو ع ــف لًا تخل ــى الوق ــارة عل ــا أن النظ ــبق أن ذكرن س
ــا الحالتيــن لًا بــد لهــا مــن أركان وشــروط حتــى تكــون صحيحــة كغيرهــا مــن  وفــي كلت

ــات. ــود والولًاي العق
ــا  ــه)١(، يمكنن وإذا كان الركــن فــي اصطــلاح الفقهــاء هــو مــا لًا وجــود للشــيء إلًا ب
القــول بــأن أركان النظــارة هــي: مفــوّض النظــارة، والناظــر، والمنظــور عليــه، والصيغــة.

ــإذا  ــة، ف ــور الأربع ــذه الأم ــود ه ــر وج ــن غي ــارة م ــود النظ ــن وج ــه لًا يمك ــك أن ذل
انعدمــت هــذه الأمــور كلهــا أو بعضهــا انعدمــت النظــارة.

وتكــون أركان النظــارة الأربعــة المذكــورة فــي الحــالًات التــي تكــون النظــارة فيهــا 
عقــد وكالــة أو وصايــة.

ــة فــإن أركان النظــارة تتمثــل فــي  أمــا فــي الحــالًات التــي تكــون النظــارة فيهــا ولًاي
ــة  ــارة والصيغ ــوّض النظ ــود لمف ــلا وج ــه. ف ــور علي ــر، والمنظ ــا: الناظ ــط، هم ــن فق ركني
لثبــوت النظــارة مباشــرة لمــن لــه حــق ولًايتــه مــن غيــر حاجــة إلــى تفويــض مــن أحــد.

وسنتناول في المباحث الآتية أركان النظارة وما يشترط فيها:

المبحث الأول

ض النظارة مفوِّ

ض النظارة: هو من له ولًاية نصب الناظر. مفوِّ
وولًايــة نصــب الناظــر إمــا أن تكــون للواقــف، وإمــا أن تكــون لوصــيّ الواقــف، وإمــا 
أن تكــون للموقــوف عليهــم، وإمــا أن تكــون للقاضــي. علــى خــلاف وتفصيــل بيــن الفقهــاء 

نــورده فيمــا يأتــي:

)١(   الدر المختار ورد المحتار 64/١، أسنى المطالب شرح روض الطالب ١/١40.
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المطلب الأول: الواقف

اتفق الفقهاء على أنه يكون للواقف ولًاية تعيين الناظر في حالتين هما:
أ- الحالة الأولى: عند إنشاء الوقف:

فللواقف عند إنشائه الوقف تعيين من شاء ناظرًا على وقفه)١(.
ب- الحالة الثانية: عند اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

ــره، فللواقــف بعــد ذلــك  ــم فــوّض النظــارة لغي ــإذا شــرط الواقــف النظــر لنفســه ث ف
ض وتعييــن غيــره؛ لأن المفــوض فــي هــذه الحالــة يكــون وكيــلًا للواقــف)2(. عــزل المفــوَّ
واختلفــوا فــي ثبــوت ولًايــة نصــب الناظــر للواقــف إذا لــم يعيــن الواقــف ناظــرًا عنــد 

إنشــائه الوقــف ولــم يشــرط النظــر لنفســه علــى قوليــن:
* القــول الأول: إن ولًايــة نصــب الناظــر تكــون للواقــف مــا دام حيًّــا حتــى ولــو 
لــم يشــرط الواقــف ناظــرًا عنــد إنشــائه الوقــف ولــم يشــرط النظــر لنفســه؛ لأن الواقــف 
ــولًاء  ــدًا كان ال ــق عب ــن أعت ــه، كم ــى بولًايت ــون أول ــف فيك ــذا الوق ــى ه ــاس إل ــرب الن أق
لــه لأنــه أقــرب النــاس إليــه)٣(، وهــو مذهــب المالكيــة)4( والزيديــة)5( وأبــي يوســف مــن 

ــة)7(. ــض الإمامي ــة)6(، وبع الحنفي
* القــول الثانــي: إن ولًايــة نصــب الناظــر لًا تكــون للواقــف، فــإذا لــم يشــرط الواقــف 
النظــارة لنفســه فليــس لــه تعييــن الناظــر؛ لأن الوقــف خــرج عــن ملــك الواقــف فانتفــى 

ــية  ــع حاش ــير م ــرح الكب ــار 409/4، وال ــدر المخت ــع ال ــن م ــن عابدي ــية اب ــلال ص ١0١، وحاش ــف له ــكام الوق )١(   أح
الدســوقي 88/4، ومغنــي المحتــاج ٣9٣/2، وكشــاف القنــاع 265/4، وشرح الأزهــار 488/٣، 489، وشرائــع 

الإســلام 2١4/2.
)2(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١0١-١02، وحاشــية ابــن عابديــن ٣84/4، وحاشــية الدســوقي مــع الــرح الكبــير 
88/4، ونهايــة المحتــاج 402/5، ومغنــي المحتــاج ٣94/2، وكشــاف القنــاع 272/4، وشرح الأزهــار ٣/488-

489، والروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية ٣/١78.
)٣(   الهداية مع شرح فتح القدير 442/5.

)4(   حاشية الدسوقي مع الرح الكبير 88/4.
)5(   شرح الأزهار ٣/488.

)6(   البحر الرائق 249/5، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 409/4.
)7(   مفتاح الكرامة 42/9.
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ملكــه عنــه فــلا يملــك التوليــة عليــه كالأجنبــي)١(، وهــو مذهــب الشــافعية)2( والحنابلــة)٣( 
وأغلــب الإماميــة)4(، ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة)5(.

القول المختار:
وأرى الأخــذ بالقــول الأول القائــل بثبــوت ولًايــة الواقــف فــي تعييــن الناظــر مــا دام 
ــال: هــذا  ــه، فيق ــه ينســب إلي ــا؛ لأن الوقــف وإن كان خــرج عــن ملــك الواقــف إلًا أن حيًّ

وقــف فــلان، فمــا زالــت هنــاك صلــة قائمــة بيــن الواقــف والوقــف.
ــن الناظــر للواقــف؛ لأن  ــة تعيي ــاء ولًاي ــي بق ولًا شــك أن المصلحــة للوقــف هــي ف
ــه، كمــا  ــواب نفعــه يعــود إلي ــه ولأن ث ــه مال ــى الوقــف لكون ــاس عل الواقــف أحــرص الن
أنــه يعــرف طبيعــة وقفــه وخفايــاه فيختــار لــه الناظــر المناســب القــادر علــى حفــظ أصولــه 

وتنميــة فروعــه.
المطلب الثاني: الو�صي

اختلف الفقهاء في ثبوت ولًاية نصب الناظر لوصي الواقف على قولين:
* القــول الأول: لأبــي يوســف مــن الحنفيــة)6( والمالكيــة)7( والزيديــة)8(، وهــو أن 
لوصــي الواقــف ولًايــة نصــب الناظــر، فــإن شــغر الوقــف مــن الناظــر والواقــف ميــت فــإن 

ولًايــة نصــب الناظــر تكــون لوصــي الواقــف.
ــة)١١(  ــافعية)١0( والحنابل ــة)9( والش ــن الحنفي ــن م ــن الحس ــد ب ــي: لمحم ــول الثان * الق

ــة نصــب الناظــر. ــس لوصــي الواقــف ولًاي ــه لي ــة)١2(، وهــو أن والإمامي

)١(   كشاف القناع 268/4، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
)2(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99.

)٣(   كشاف القناع 268/4.
)4(   مفتاح الكرامة 42/9.

)5(   شرح فتح القدير 442/5، والبحر الرائق 24٣/5-244، وأحكام الوقف لهلال ص ١0١.
)6(   أحكام الوقف لهلال ص ١02، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/409.

)7(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4، ومواهب الجليل ٣7/6.
)8(   شرح الأزهار ٣/489.
)9(   البحر الرائق 244/5.

)١0(   مغني المحتاج ٣9٣/2، وشرح روض الطالب 2/47١.
)١١(   كشاف القناع 268/4.
)١2(   مفتاح الكرامة 42/9.
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المختار:
والــذي أراه الأخــذ بالقــول الأول القائــل بثبــوت ولًايــة نصــب الناظــر لوصــي 
الواقــف؛ لأن الواقــف قــد وثــق بهــذا الوصــي وجعلــه مســئولًًا عــن كل شــيء حتــى فــي 
رعايــة أولًاده فيكــون مســئولًًا علــى وقفــه مــن بــاب أولــى، فتنتقــل ولًايــة نصــب الناظــر 

ــد مــوت الواقــف. ــى الوصــي عن إل

المطلب الثالث: الموقوف عليه

اختلف الفقهاء في ثبوت ولًاية الموقوف عليه في نصب الناظر على قولين:
المالكيــة)١( والحنابلــة)2( والزيديــة)٣( وأكثــر  الفقهــاء:  القــول الأول: لجمهــور   *

الإماميــة)4(، وهــو أنــه يثبــت للموقــوف عليــه ولًايــة نصــب الناظــر.
ــاءً علــى انتقــال  ــه فــي نصــب الناظــر بن ــة للموقــوف علي وإنمــا أثبــت هــؤلًاء الولًاي
ملــك الوقــف إلــى الموقــوف عليــه عنــد الحنابلــة وأكثــر الإماميــة)5(، وبنــاء علــى أن منافــع 

الوقــف وغلتــه تعــودان إلــى الموقــوف عليــه عنــد المالكيــة والزيديــة)6(.
ــة واحــدة، وهــي مــا إذا  ــه فــي نصــب الناظــر فــي حال ــة الموقــوف علي وتثبــت ولًاي
شــغر الوقــف مــن الناظــر والواقــف ميــت ولــم يكــن لــه وصــي -عنــد مــن يثبــت للوصــي 

ــا أو جمعًــا محصــورًا)7(. ولًايــة نصــب الناظــر- وكان الموقــوف عليــه معينً
ــة  ــه لًا ولًاي ــو أن ــة)١0(، وه ــض الإمامي ــافعية)9( وبع ــة)8( والش ــي: للحنفي ــول الثان * الق
للموقــوف عليــه فــي نصــب الناظــر مطلقًــا، فــإذا شــغر الوقــف مــن الناظــر والواقــف ميــت 
فــإن ولًايــة نصــب الناظــر تكــون للقاضــي عنــد محمــد بــن الحســن والشــافعية وبعــض 

)١(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.
)2(   كشاف القناع 268/4، 272.

)٣(   شرح الأزهار ٣/489.
)4(   مفتاح الكرامة 42/9.

)5(   كشاف القناع 254/4، ومفتاح الكرامة 42/9، 79.
)6(   البحر الزخار ١46/4، ١65.

)7(   المراجع السابقة.
)8(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 409/٣-4١0، وأحكام الوقف لهلال ص ١02-١0٣.

)9(   نهاية المحتاج ٣9/5-٣99.
)١0(   المراجع السابقة.
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الإماميــة، وتكــون للوصــي عنــد أبــي يوســف إن وجــد وإلًا كانــت للقاضــي)١(.
وقــد نقلــت كتــب الحنفيــة عــن التتارخانيــة أن أهــل المســجد لــو اتفقــوا علــى نصــب 
رجــلٍ يتولّــى مصالــح المســجد، فعنــد المتقدمين يصــح ويفضــل أن يكون بــإذن القاضي، 
ثــم ذهــب المتأخــرون إلــى أن الأفضــل ألًّا يعلمــوا القاضــي فــي زماننــا -كمــا يقــول ابــن 
نجيــم)2(- لمــا عُــرف مــن طمــع القضــاة فــي أمــوال الأوقــاف، وكذلــك لــو كان الوقــف 

علــى أربــاب معلوميــن يحصــى عددهــم إذا نصبــوا متوليًــا وهــم مــن أهــل الصــلاح)٣(.
ولعــل هــذا استحســان منهــم للضــرورة، قــال ابــن عابديــن)4(: وذكــروا مثــل هــذا فــي 
وصــي اليتيــم وأنــه لــو تصــرف فــي مالــه أحــد مــن أهــل الســكة مــن بيــع أو شــراء جــاز فــي 

زماننــا للضــرورة، وفــي الخانيــة: إنــه استحســان وبــه يفتــى)5(.
المختار:

والــذي أراه هــو الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن ثبــوت ولًايــة الموقــوف 
ــه فــي نصــب الناظــر، فيمــا إذا شــغر الوقــف مــن الناظــر والواقــف ميــت ولــم يكــن  علي
ــه  ــف وغلت ــع الوق ــورًا؛ لأن مناف ــا محص ــا أو جمعً ــه معينً ــوف علي ــه وصــي وكان الموق ل
ــب  ــة نص ــت ولًاي ــه فكان ــح وقف ــة مصال ــى رعاي ــاس عل ــرص الن ــو أح ــه فه ــودان إلي تع

الناظــر لــه.
المطلب الرابع: القا�صي

ولًايــة القاضــي فــي نصــب الناظــر لًا تخلــو مــن أن تكــون إمّــا فــي حــال حيــاة الواقــف 

ــه حنفــي  ــم، مــن أهــل مــصر، فقي ــن نجي ــن محمــد الشــهير باب ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم )?-970هـــ( هــو زي ــن نجي )١(   اب
أصــولي، كان عالًمــا محققًــا مكثــرًا مــن التصنيــف، أخــذ العلــوم عــن جماعــة منهــم شرف الديــن البلقينــي وشــهاب الديــن 
الشــلبي والعلامــة قاســم بــن قُطلوبغــا وغيرهــم، أجيــز بالإفتــاء والتدريــس وانتفــع بــه خلائــق. مــن تصانيفــه: »البحــر 
الرائــق في شرح كنــز الدقائــق« ولم يكملــه، و»الأشــباه والنظائــر«، و»شرح المنــار« في الأصــول، و»لــب الأصــول مختــصر 
تحريــر الأصــول لًابــن الهــمام«، و»مجموعــة رســائل فقهيــة« ]التعليقــات الســنية بحاشــية الفوائــد البهيــة ص ١٣4، 

وشــذرات الذهــب ٣58/8، والأعــلام ٣/64[.
)2(   البحر الرائق 25١/5، وحاشية ابن عابدين ٣/409.

)٣(   ابــن عابديــن )١١98-١252هـــ( هــو محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي، فقيــه أصــولي، إمــام 
الحنفيــة في عــصره، مولــده ووفاتــه في دمشــق. مــن تصانيفــه: »رد المحتــار« حاشــية عــى الــدر المختــار، و»العقــود الدريــة 
ــول،  ــار« في الأص ــن المن ــى مت ــوار ع ــة الأن ــى شرح إفاض ــحار ع ــمات الأس ــية »نس ــة«، وحاش ــاوى الحامدي ــح الفت في تنقي

ــق[. ــي بدمش ــة الرق ــن 77/9، ط مطبع ــم المؤلف ــزركي 267/6، ومعج ــلام لل ــائل« ]الأع ــة رس و»مجموع
)4(   حاشية ابن عابدين ٣/409.

)5(   مفتاح الكرامة 42/9.



74

النظارة على الوقف

وإمــا أن تكــون بعــد وفاتــه، كمــا لًا يخلــو أن يكــون الموقــوف عليــه معينـًـا أو جمعًــا 
ــك. ــون كذل ــورًا أو لًا يك محص

وسنتحدث عن كل حالة من هذه الأحوال، فنقول:
أ- الحالة الأولى: ولًاية القاضي في نصب الناظر في حال حياة الواقف:

ــة نصــب الناظــر تكــون للواقــف  ــى أن ولًاي ــا أن الفقهــاء متفقــون عل ســبق أن ذكرن
ــد اشــتراطه النظــر لنفســه. ــد إنشــائه الوقــف وعن عن

وأنهــم اختلفــوا فيمــا إذا لــم يعيــن الواقــف ناظــرًا عنــد إنشــائه الوقــف ولــم يشــترط 
النظــر لنفســه؛ هــل تكــون ولًايــة نصــب الناظــر للقاضــي أم لًا? علــى قوليــن:

ــة)٣(، وهــو أن  ــن الحســن)١( والشــافعية)2( وبعــض الإمامي * القــول الأول: لمحمــد ب
ولًايــة نصــب الناظــر فــي هــذه الحالــة تكــون للقاضــي؛ لولًايتــه العامــة، ولأن الملــك فــي 

الوقــف للــه تعالــى.
الثانــي: لأبــي يوســف)4( والمالكيــة)5( والحنابلــة)6( والزيديــة)7( وأكثــر  القــول   *

الإماميــة)8(، وهــو أنــه لًا ولًايــة للقاضــي فــي نصــب الناظــر فــي هــذه الحالــة.
وقد سبق أن رجحنا بقاء ولًاية تعيين الناظر للواقف ما دام حيًّا.

ب- الحالة الثانية: ولًاية القاضي في نصب الناظر في حال موت الواقف:
فــي هــذه الحالــة صورتــان، وهمــا: إمــا أن يكــون للواقــف وصــي وإمّــا لًا يكــون لــه 

وصــي.
الصورة الأولى: للواقف وصي:

اختلــف الفقهــاء فيمــن تكــون لــه ولًايــة نصــب الناظــر فــي حالــة مــا إذا كان للواقــف 
وصــي علــى قوليــن:

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4١0/4.
)2(   مغني المحتاج ٣94/2.
)٣(   مفتاح الكرامة 42/9.

)4(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4١0/4.
)5(   حاشية الدسوقي مع الرح الكبير 88/4.

)6(   كشاف القناع 268/4.
)7(   شرح الأزهار ٣/489.
)8(   مفتاح الكرامة 42/9.
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* القــول الأول: لأبــي يوســف مــن الحنفيــة)١( والمالكيــة)2( والزيديــة)٣(، وهــو أن 
ــي. ــف لًا للقاض ــي الواق ــون لوص ــر تك ــب الناظ ــة نص ولًاي

* القــول الثانــي: لمحمــد بــن الحســن)4( والشــافعية)5(، وهــو أن ولًايــة نصــب الناظــر 
تكــون للقاضــي لًا لوصــي الواقــف.

وقد سبق أن اخترنا أن ولًاية نصب الناظر تكون للوصي لًا للقاضي.
الصورة الثانية: ليس للواقف وصي:

اختلــف الفقهــاء فــي ثبــوت ولًايــة القاضــي فــي نصــب الناظــر فــي حالــة مــا إذا لــم 
يكــن للواقــف وصــي علــى قوليــن:

* القــول الأول: للحنفيــة)6( والشــافعية)7(، وهــو أن ولًايــة نصــب الناظــر تكــون 
للقاضــي؛ لأن القاضــي لــه النظــر العــام.

* القــول الثانــي: للمالكيــة)8( والحنابلــة)9( والزيديــة)١0( والإماميــة)١١(، وهــو أن ولًايــة 
نصــب الناظــر لًا تكــون للقاضــي وإنمــا تكــون للموقــوف عليــه.

وقد سبق أن اخترنا أن ولًاية نصب الناظر تكون للموقوف عليهم لًا للقاضي.
ــوف  ــون الموق ــال ك ــي ح ــر ف ــب الناظ ــي نص ــي ف ــة القاض ــة: ولًاي ــة الثالث ج- الحال

ــر محصــور: ــه غي علي
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا مــات الواقــف ولــم يعيــن ناظــرًا علــى وقفــه ولــم يكــن لــه 
وصــي وكان الموقــوف عليــه جمعًــا غيــر محصــور كالفقــراء والمســاكين، أو كان جهــة لًا 
تعقــل كالمســاجد والمستشــفيات فــإن ولًايــة نصــب الناظــر تكــون للقاضــي؛ لأن الوقــف 

)١(   أحكام الوقف لهلال ١02، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 4١0/4.
)2(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.

)٣(   شرح الأزهار ٣/489.
)4(   البحر الرائق 244/5.

)5(   مغني المحتاج 2/٣9٣.
)6(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4١0/4.

)7(   المنهاج مع مغني المحتاج 2/٣9٣.
)8(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.

)9(   كشاف القناع 268/4.
)١0(   شرح الأزهار ٣/489.
)١١(   مفتاح الكرامة 42/9.
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فــي هــذه الحالــة يكــون مــن المصالــح العامــة والنظــر فيهــا موكــول إلــى القاضــي)١(.
ــوف  ــون الموق ــال ك ــي ح ــر ف ــب الناظ ــي نص ــي ف ــة القاض ــة: ولًاي ــة الرابع د- الحال

ــورًا: ــا محص ــا أو جمعً ــه معينً علي
اختلــف الفقهــاء فــي ولًايــة القاضــي فــي نصــب الناظــر حــال كــون الموقــوف عليــه 

معينًــا كزيــد أو جمعًــا محصــورًا كأولًاد فــلان علــى قوليــن:
المالكيــة)2( والحنابلــة)٣( والزيديــة)4( وأكثــر  الفقهــاء:  القــول الأول: لجمهــور   *
الإماميــة)5(، وهــو أنــه لًا ولًايــة للقاضــي فــي نصــب الناظــر، وتكــون ولًايــة نصــب الناظــر 

ــم. ــوف عليه للموق
* القــول الثانــي: للحنفيــة)6( والشــافعية)7(، وهــو أن ولًايــة نصــب الناظــر تكــون 
ــوف  ــو الموق ــو كان ه ــره ول ــن غي ــى م ــو أول ــام فه ــر الع ــه النظ ــي ل ــي؛ لأن القاض للقاض

ــه. علي
وقــد ســبق أن اخترنــا مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن ثبــوت ولًايــة الموقــوف 

عليهــم فــي نصــب الناظــر، وبينــا أســباب اختيارنــا.

المطلب الخام�س: مراتب المفو�صين

مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن الفقهــاء يثبتــون تفويــض النظــارة لأكثــر مــن شــخص، 
وثبــوت التفويــض لهــؤلًاء الأشــخاص يكــون مرتبًــا، بمعنــى أنه يثبــت لأحدهــم أولًًا دون 
غيــره مــن بقيــة الأشــخاص، فــإذا عــدم هــذا الشــخص ثبــت للــذي بعــده، وهكــذا، فــلا 

يثبــت التفويــض لجميعهــم فــي وقــت واحــد.
وقد اختلف الفقهاء في مراتب مفوضي النظارة على أربعة أقوال:

ــن  ــن عابدي ــار مــع حاشــية اب ــدر المخت )١(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١0٣، والإســعاف في أحــكام الأوقــاف ص 50، وال
4١0/4، والــرح الكبــير مــع الدســوقي 88/4، ونهايــة المحتــار ٣98/5، وكشــاف القنــاع 268/4، وشرح الأزهــار 

ــة 42/9. ــاح الكرام 489/٣، ومفت
)2(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.

)٣(   كشاف القناع 268/4، 272.
)4(   شرح الأزهار ٣/489.
)5(   مفتاح الكرامة 42/9.

)6(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4١0-409/4.
)7(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99.
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* القــول الأول: للحنفيــة)١(، وهــو أن تفويــض النظــارة يكــون للواقــف مــدة حياتــه ثــم 
لوصيّــه ثــم للقاضــي، وهــذا قــول أبــي يوســف وهــو ظاهــر المذهــب.

* القــول الثانــي: للمالكيــة)2( والزيديــة)٣(، وهــو أن تفويــض النظــارة يكــون للواقــف 
مــادام حيًّــا، ثــم لوصيّــه إن وجــد، ثــم للمســتحق إذا كان معينـًـا رشــيدًا أو وليــه إن كان غيــر 

رشــيد، ثــم للحاكــم.
ــارة  ــض النظ ــو أن تفوي ــن)5(، وه ــن الحس ــد ب ــافعية)4( ومحم ــث: للش ــول الثال * الق
يكــون للواقــف عنــد إنشــائه الوقــف فقــط -أي: فــلا يثبــت لــه حــق التفويــض بعــد إنشــاء 

الوقــف- ثــم للقاضــي.
* القــول الرابــع: للحنابلــة)6( والإماميــة)7(، وهــو أن تفويــض النظــارة يكــون للواقــف 
عنــد إنشــائه الوقــف، ثــم للموقــوف عليــه إذا كان معينـًـا أو جمعًــا محصــورًا ثــم للحاكــم.
ونظــرًا لمــا ســبق أن اخترنــاه مــن ثبــوت تفويــض النظــارة لــكل مــن: الواقــف ووصيه 
والموقــوف عليــه إذا كان معينـًـا والقاضــي؛ فإننــا نختــار مــا ذهــب إليــه المالكيــة والزيديــة 

فــي مراتــب المفوضين.
المبحث الثاني

الناظر

الناظر هو الركن الثاني من أركان النظارة؛ إذ لًا قيام للنظارة من غير ناظر.
والناظــر: هــو متولــي الوقــف والقيــم عليــه، كمــا يطلــق علــى المشــرف علــى متولــي 

الوقــف ناظــرًا)8(.
وســوف نتكلــم فــي هــذا المبحــث عــن شــروط الناظــر ومــن تثبــت لــه النظــارة علــى 

الوقــف ومراتــب النظــارة فــي خمســة مطالــب.

)١(   البحر الرائق 249/5، 25١، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4١0-409.
)2(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4، ومواهب الجليل ٣7/6.

)٣(   البحر الزخار ١65/4، وشرح الأزهار ٣/489-488.
)4(   مغني المحتاج ٣9٣/2، وروضة الطالبن ٣46/5.

)5(   البحر الرائق 244/5.
)6(   كشاف القناع 265/4، 268.

)7(   شرائع الإسلام 2١4/2، ومفتاح الكرامة 42-40/9.
)8(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4٣١/٣، وتنقيح الفتاوى الحامدية ١/205.
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المطلب الأأول: �صروط الناظر

ليــس كل أحــد أهــلًا للنظــارة علــى الوقــف، بــل لًا بــد مــن شــروط خاصــة تتوفــر فــي 
ناظــر الوقــف؛ حتــى يكــون أهــلًا للنظــارة علــى الوقــف.

ــا  ــخصًا اعتباريًّ ــون ش ــد يك ــا وق ــخصًا طبيعيًّ ــون ش ــد يك ــف ق ــر الوق ــا كان ناظ ولم
ــاري. ــر الًاعتب ــروط الناظ ــم ش ــي ث ــر الطبيع ــروط الناظ ــى ش ــنتكلم أولًًا عل س

أولًا: شروط الناظر الطبيعي:
يشترط في الناظر الطبيعي الشروط الآتية:

الشرط الأول: العقل))(:
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يشــترط فــي ناظــر الوقــف أن يكــون عاقــلًا، فــلا يصــح أن يتولــى 
نظــارة الوقــف مجنــون)2(؛ لأن المجنــون ليــس أهــلًا للتصــرف فــي ملكــه فهــو لًا يلــي نفســه، 

فــلا يلــي غيــره بالأولــى)٣(.
قــال البهوتــي)4(: ويشــترط فــي الناظــر تكليــف؛ لأن غيــر المكلــف لًا ينظــر فــي ملكه 

المطلــق ففــي الوقــف أولى)5(.
ــى  ــون عل ــرأ الجن ــو ط ــه، فل ــع دوام ــداء يمن ــر ابت ــن الناظ ــع تعيي ــا يمن ــون كم والجن

)١(   العقــل في اللغــة: الِحجْــر والنهُْيَــة ضــد الحمــق، والقلــب، والتثبــت في الأمــور، ومــا بــه يتميــز الحســن مــن القبيــح والخــير 
مــن الــر، والديــة، والملجــأ )لســان العــرب 458/١١، والقامــوس المحيــط ١8/4، والمعجــم الوســيط 6١6/2(. 
والعقــل في الًاصطــلاح: هــو آلــة التمييــز، وهــو معنــى يمكــن بــه الًاســتدلًال مــن الشــاهد عــى الغائــب والًاطــلاع عــى 
عواقــب الأمــور والتمييــز بــن الخــير والــر. قــال الربينــي الخطيــب: أحســن مــا قيــل فيــه أنــه صفــة يميــز بهــا بــن الحســن 
ــة  ــيرواني ١٣٣/١، ط مطبع ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــدواني شرح رس ــه ال ــاج ٣٣/١، والفواك ــي المحت ــر: مغن ــح )انظ والقبي

ــزدوي 4/26٣(. ــي، ١955م، وكشــف الأسرار عــن أصــول الب الحلب
)2(   الجنــون في اللغــة: زوال العقــل أو فســاد فيــه )المعجــم الوســيط ١4١/١(. وفي الًاصطــلاح: هــو اختــلال العقــل بحيــث 
ــي،  ــى الحلب ــاني ص 70، ط مصطف ــات للجرج ــر: التعريف ــادرًا )انظ ــه إلًا ن ــى نهج ــوال ع ــال والأق ــان الأفع ــع جري يمن

١9٣8م(.
)٣(   البحــر الرائــق 244/5، والعقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة ١96/١، ط المطبعــة الأميريــة ببــولًاق، ١٣00هـــ، 

والــرح الصغــير ١١9/4، ونهايــة المحتــاج ٣99/5، وكشــاف القنــاع 270/4، 272، والبحــر الزخــار ١64/4.
)4(   البهــوتي )١000-١05١هـــ( هــو منصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن بــن حســن البهــوتي نســبة إلى »بهــوت« في غربيــة 
ــف  ــمال يوس ــن الج ــذ ع ــس، أخ ــاء والتدري ــه الإفت ــى إلي ــن انته ــم، وكان مم ــة علمائه ــصر وخاتم ــة بم ــيخ الحنابل ــصر، ش م
البهــوتي وعبــد الرحمــن البهــوتي ومحمــد الشــامي وغيرهــم، وعنــه أخــذ الشــيخ محمــد بــن أبي الــسرور وإبراهيــم بــن أبي 
ــا في  ــتقنع« كله ــى الإرادات«، و»شرح زاد المس ــاع«، و»شرح منته ــه: »شرح الإقن ــن تصانيف ــا. م ــي وغيرهم ــر الصالح بك
ــيروت، والأعــلام ٣07/7[. ــي 426/4، ط دار صــادر، ب ــان القــرن الحــادي عــر للمحب ــر في أعي ــه ]خلاصــة الأث الفق

)5(   كشاف القناع 270/4.
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ــزل)١(. ــه يع ــه فإن ــاء نظارت ــر أثن الناظ
لكــن قيــد الحنفيــة عزلــه بالجنــون المطبــق)2( إذا دام ســنة لًا إن دام أقــل مــن ذلــك)٣(. 
فــإن بــرأ وعــاد إليــه عقلــه عــاد إليــه النظــر إن كانــت النظــارة مشــروطة لــه مــن الواقــف، 

وإن كان منصوبًــا مــن قبــل القاضــي فــلا تعــود إليــه النظــارة)4(.
ــة الناظــر يكــون النظــر للحاكــم، ولًا يعــود النظــر  قــال الرملــي)5(: وعنــد زوال أهلي
بعــود الأهليــة مــا لــم يكــن نظــره بشــرط الواقــف لقوّتــه؛ إذ ليــس لأحــد عزلــه ولًا 

ــه)6(. ــالب لولًايت ــه لًا س ــن تصرف ــع م ــارض مان ــه، والع ــتبدال ب الًاس
الشرط الثاني: البلوغ:

اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ)7( في ناظر الوقف على قولين:
والحنابلــة)١0(  والشــافعية)9(  المالكيــة)8(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *
والزيديــة)١١( وبعــض الحنفيــة)١2(، وهــو أنــه يشــترط البلــوغ فــي ناظــر الوقــف، فــلا يصــح 
ــر لًا ينظــر فــي ملكــه المطلــق ففــي  ــم يبلــغ؛ لأن الصغي ــر ل ــى علــى الوقــف صغي أن يُول

ــى. ــف أول الوق
)١(   شرح فتح القدير 454/5، ونهاية المحتاج ٣99/5، وكشاف القناع 270/4.

)2(   المطبق أي: الملازم الممتد )انظر: حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ١/5١6(.
)٣(   شرح فتح القدير 454/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣85.

)4(   شرح فتح القدير 454/5، وحاشية ابن عابدين ٣85/٣، ونهاية المحتاج ٣99/5.
ــوفي المــصري الأنصــاري الشــهير  ــن الرمــي المن ــن حمــزة، شــمس الدي ــن أحمــد ب )5(   الرمــي )9١9-١004هـــ( هــو محمــد ب
بالشــافعي الصغــير، فقيــه شــافعي، اشــتغل عــى والــده الشــهاب الرمــي في الفقــه والتفســير والعربيــة وأخــذ عــن شــيخ 
ــه  ــذ عن ــافعية وأخ ــاء الش ــب إفت ــدارس ومنص ــدة م ــف، ولي ع ــن أبي شري ــن ب ــان الدي ــاري وبره ــا الأنص ــلام زكري الإس
أكثــر الشــافعية مــن أهــل مــصر، وأجــل تلاميــذه النــور الزيــادي وســالم الشبشــيري، قيــل: إنــه مجــدد القــرن العــاشر. مــن 
تصانيفــه: »نهايــة المحتــاج« و»شرح البهجــة الورديــة«، و»شرح الزبــد«، و»حاشــية عــى شرح التحريــر« ]خلاصــة الأثــر 

٣42/٣، والأعــلام 7/6[.
)6(   نهاية المحتاج ٣99/5.

)7(   البلــوغ في اللغــة: الوصــول، يقــال: بلــغ الــيء يبلــغ بلوغًــا وبلاغًــا: وصــل وانتهــى، وبلــغ الغــلام: احتلــم كأنــه بلــغ 
وقــت الكتــاب عليــه والتكليــف )لســان العــرب 4١9/8(. واصطلاحًــا: انتهــاء حــد الصغــر في الإنســان ليكــون أهــلًا 
للتكاليــف الرعيــة، أو هــو قــوة تحــدث في الصبــي ينتقــل بهــا مــن حالــة الطفولــة إلى غيرهــا )انظــر: الــرح الصغــير مــع 

حاشــية الصــاوي ١٣٣/١، وشرح الزرقــاني عــى مختــصر خليــل 290/5(.
)8(   مواهب الجليل ٣7/6-٣8.

)9(   الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2١9، ط دار الكتب العلمية - بيروت، ١98٣م.
)١0(   كشاف القناع 270/4.
)١١(   البحر الزخار ١64/4.

)١2(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 52، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣85.
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وفــي  مطلقًــا،  القيــاس  فــي  تبطــل  صبــي  إلــى  أوصــى  ولــو  الطرابلســي:  قــال 
الًاستحســان هــي باطلــة مــا دام صغيــرًا فــإذا كبــر تكــون الولًايــة لــه، وحكــم مــن لــم يخلق 

مــن ولــده ونســله فــي الولًايــة كحكــم الصغيــر قياسًــا واستحســانًا)١(.
وقــال ابــن عابديــن نقــلًا عــن فتــاوى العلامــة الشــلبي)2(: وأمــا الإســناد للصغيــر فــلا 
يصــح بحــال، لًا علــى ســبيل الًاســتقلال بالنظــر ولًا علــى ســبيل المشــاركة لغيــره؛ لأن 
النظــر علــى الوقــف مــن بــاب الولًايــة والصغيــر يولــى عليــه لقصــوره فــلا يصــح أن يولــى 

علــى غيــره)٣(.
ــف،  ــر الوق ــي ناظ ــوغ ف ــترط البل ــه لًا يش ــو أن ــة، وه ــض الحنفي ــي: لبع ــول الثان * الق

ــظ)4(. ــلًا للحف ــون أه ــرط أن يك ــي بش ــف صب ــى الوق ــى عل ــح أن يول فيص
ــي  ــى صب ــة إل ــي أحــكام الصغــار: القاضــي إذا فــوض التولي ــال الًاستروشــني)5( ف ق

ــرف)6(. ــة التص ــه ولًاي ــظ وتكــون ل ــلًا للحف ــوز إذا كان أه يج
ــي  ــا ف ــل م ــق بحم ــن التوفي ــه: يمك ــة بقول ــي الحنفي ــن قول ــن بي ــن عابدي ــع اب وجم
الإســعاف وغيــره علــى غيــر الأهــل للحفــظ بــأن كان لًا يقــدر علــى التصــرف، أمــا القــادر 
ــر  ــأذن للصغي ــي أن ي ــرف، وللقاض ــي التص ــه ف ــا ل ــي إذنً ــن القاض ــه م ــون توليت ــه فتك علي
وإن لــم يــأذن لــه وليــه، وبهــذا تعلــم أن مــا شــاع فــي زماننــا مــن تفويــض نظــر الأوقــاف 

)١(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 52.
)2(   الشــلبي )?-١02١هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس، أبــو العبــاس، الشــهير بالشــبي، فقيــه حنفــي، محــدث، 
ــن القــاضي  ــده وعــن الجــمال يوســف ب ــد بمــصر ونشــأ بهــا، أخــذ عــن وال ــه، ول ــه ومحدثي نحــوي، كان رأس فقهــاء زمن
ــن  ــم. م ــي وغيره ــد الباب ــمس محم ــلالي والش ــن الرنب ــوبري وحس ــد الش ــهاب أحم ــذ الش ــه أخ ــا، وعن ــا وغيرهم زكري
ــج«،  ــك الح ــاة« و»مناس ــل القض ــرواة بمسلس ــاف ال ــق«، و»اتح ــز الدقائ ــق في شرح كن ــد الرقائ ــد الفوائ ــه: »تجري تصانيف
و»فتــاوى«، جمعهــا حفيــده عــي بــن محمــد ]خلاصــة الأثــر 282/١، والأعــلام 2٣6/١، ومعجــم المؤلفــن 78/2، ط 

ــق، ١957م[. ــي بدمش ــة الرق مطبع
)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/285.

)4(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣85.
)5(   الًاسروشــني )?-6٣2هـــ( هــو محمــد بــن محمــود بــن حســن، أبــو الفتح، مجــد الدين، الًاسروشــني، وقيل: الأسروشــني 
نســبة إلى »أسروشــنة« بلــدة في شرقــي ســمرقند، فقيــه حنفــي كان في عــصره مــن المجتهديــن، أخــذ عــن أبيــه وعــن صاحــب 
الهدايــة وعــن نــاصر الديــن الســمرقندي وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »الفصــول« في المعامــلات، و»جامــع أحــكام الصغــار« 
ــة ٣/٣66،  ــر المضي ــة ص 200، والجواه ــد البهي ــن« ]الفوائ ــلاح الداري ــن في إص ــرة الع ــاوى« و»ق ــروع، و»الفت في الف

والأعــلام 86/7[.
)6(   أحكام الصغار ١88/2، ط دار الفضيلة بالقاهرة.
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ــيما إذا  ــض، ولًا س ــأ مح ــك خط ــة ذل ــي بصح ــي الحنف ــم القاض ــل، وحك ــر لًا يعق لصغي
ــة النظــر للأرشــد فالأرشــد مــن أهــل الوقــف)١(. شــرط الواقــف تولي

ــي ناظــر  ــوغ ف ــل باشــتراط البل وأرى أن الأرجــح هــو الأخــذ بقــول الجمهــور القائ
ــة. ــر ليــس مــن أهــل الولًاي ــة والصغي الوقــف؛ إذ إن النظــارة مــن الولًاي

الشرط الثالث: الإسلام:
اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في ناظر الوقف على ثلاثة أقوال:

* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكية)2( والشــافعية)٣( والزيديــة)4( والإمامية)5(، 
وهــو أنــه يشــترط فــي ناظــر الوقــف أن يكــون مســلمًا، فــلا يجــوز أن يتولــى النظــارة كافــر؛ 

لأن النظــارة ولًايــة والكافــر ليــس مــن أهــل الولًايــة.
ــلمًا  ــون مس ــف أن يك ــر الوق ــي ناظ ــترط ف ــه يش ــو أن ــة، وه ــي: للحنابل ــول الثان * الق
ــدارس  ــاجد والم ــلام كالمس ــات الإس ــن جه ــة م ــلمًا أو جه ــه مس ــوف علي إذا كان الموق
ونحوهــا؛ لأن النظــارة ولًايــة والكافــر لًا يلــي مــن أمــور المســلمين شــيئًا؛ لقولــه تعالــى: 

ڃ﴾)6(. ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ﴿ڦ  
أمــا إذا كان الموقــوف عليــه كافــرًا لًا يشــترط إســلام الناظــر، فيصــح أن يكــون الناظر 

كافــرًا كمــا فــي وصيــة الكافــر لكافــر على كافــر)7(.
ــى  ــوز أن يتول ــر، فيج ــلام الناظ ــترط إس ــه لًا يش ــو أن ــة، وه ــث: للحنفي ــول الثال * الق
النظــارة علــى الوقــف كافــر)8(؛ لأن المقصــود مــن النظــارة الحفــظ مــع القــدرة علــى إدارة 

أعيــان الوقــف وهــذا يتأتــى مــن المســلم وغيــر المســلم)9(.
وأرى أن الأولــى هــو الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنابلــة؛ لًاتفاقــه مــع مبــدأ عــدم ولًايــة 
الكافــر علــى المســلم، لأن مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول مــن أن الكافــر ليــس مــن 

)١(   حاشية ابن عابدين ٣/٣85.
)2(   مواهب الجليل ٣7/6.

)٣(   روضة الطالبن ٣47/5، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
)4(   البحر الزخار ١65/4.
)5(   مفتاح الكرامة 9/4١.

)6(   سورة النساء/الآية )١4١(.
)7(   كشاف القناع 270/4، وشرح منتهى الإرادات 504/2.

)8(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣85/٣، والبحر الرائق 245/5.
)9(   الإسعاف ص 49.
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أهــل الولًايــة ليــس علــى إطلاقــه، وإنمــا هــو ليــس مــن أهــل الولًايــة علــى المســلمين، أمــا 
الكافــر فهــو مــن أهــل الولًايــة علــى مــن هــو مثلــه، فيجــوز أن يتولــى مــا وُقــف عليهــم.

ويجــاب عمــا اســتدل بــه الحنفيــة بأنــه وإن كان المقصــود مــن النظــارة حفــظ 
الوقــف وإدارتــه إلًا أن النظــارة ولًايــة، فــلا يجــوز أن يتولًاهــا كافــر إذا كان الوقــف علــى 
المســلمين، وقــد ذكــر الحنفيــة أنفســهم أن النظــارة ضمــن الولًايــات واعتبروهــا إحــدى 

.)١ مراتبهــا)
الشرط الرابع: العدالة:

العدالــة فــي اللغــة: العَــدْل، وهــو ضــد الجــور، والحكــم بالحــق، والعــدل مــن 
النــاس: المرضــي قولــه وحكمــه)2(.

والعدالــة فــي الًاصطــلاح هــي: اجتنــاب كبائــر الذنــوب وعــدم الإصــرار علــى 
صغائرهــا)٣(.

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في ناظر الوقف على ثلاثة أقوال:

)١(   انظر: الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص ١60، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١985م.
)2(   لسان العرب ١١/4٣0.

)٣(   بدائــع الصنائــع 268/6، وجواهــر الإكليــل 62/١، والمنهــاج مــع مغنــي المحتــاج 427/4، وكشــاف القنــاع 4١8/6. 
وهنــاك تعاريــف أخــرى للعدالــة لًا تخــرج في مضمونهــا عــما أثبتنــاه، وبعــض الفقهاء يضيــف قيــودًا أخرى كغلبة الحســنات 
والمحافظــة عــى المــروءة، وفيــما يــأتي نذكــر طائفــة مــن تعاريــف العدالــة: قــال الكاســاني: اختلفــت عبــارات مشــايخنا في 
ماهيــة العدالــة المتعارفــة، قــال بعضهــم: مــن لم يطعــن عليــه في بطــن ولًا فــرج فهــو عــدل؛ لأن أكثــر أنــواع الفســاد والــر 
يرجــع إلى هذيــن العضويــن. وقــال بعضهــم: مــن لم يعــف عليــه جريمــة في دينــه فهــو عــدل. وقــال بعضهــم: مــن غلبــت 
حســناته ســيئاته فهــو عــدل. وقــال بعضهــم: مــن يجتنــب الكبائــر وأدى الفرائــض وغلبــت حســناته ســيئاته فهــو عــدل، 
ــن نقــلًا عــن الذخــيرة: أحســن  ــن عابدي ــال اب ــع 268/6(. وق ــع الصنائ ــزودي )بدائ ــن عــى الب ــار فخــر الدي وهــو اختي
ا عــى الصغائــر، ويكــون صلاحــه أكثــر مــن فســاده  مــا قيــل في تفســير العدالــة أن يكــون مجتنبًــا للكبائــر ولًا يكــون مــصرًّ
ــة: العــدل هــو الــذي يجتنــب  ــن جــزي مــن المالكي ــال اب ــن عابديــن ٣72/4(. وق ــه )حاشــية اب ــر مــن خطئ ــه أكث وصواب
ــة ص 20٣، ط دار القلــم - بــيروت،  ــن الفقهي ــه )القوان ــر ويحافــظ عــى مروءت ــر ويتحفــظ مــن الصغائ ــوب الكبائ الذن
١977م(. وقــال ابــن الحاجــب منهــم: العدالــة المحافظــة الدينيــة عــى اجتنــاب الكــذب والكبائــر وتوقــي الصغائــر وأداء 
الأمانــة وحســن المعاملــة ليــس معهــا بدعــة أو أكثرهــا. وعرفهــا المــازري بأنهــا: صفــة مظنــة تمنــع موصوفهــا البدعــة ومــا 
يشــينه عرفًــا ومعصيــةً غــير قليــل الصغائــر )مواهــب الجليــل ١5١/6(. وعــرف الشــافعية العدالــة بأنهــا اجتنــاب الكبائــر 
واجتنــاب الإصرار عــى صغــيرة )المنهــاج مــع مغنــي المحتــاج 427/4(. وقــال الحنابلــة: العدالــة هــي اســتواء أحوالــه في 
دينــه واعتــدال أقوالــه وأفعالــه. ويعتــر لهــا شــيئان: الصــلاح في الديــن، وهــو أداء الفرائــض بســننها الراتبــة، واجتنــاب 
المحــرم فــلا يرتكــب كبــيرة ولًا يدمــن عــى صغــيرة. واســتعمال المــروءة وهــو مــا يجملــه ويزينــه وتــرك مــا يدنســه ويشــينه 

عــادة )كشــاف القنــاع 4١8/6 ومــا بعدهــا(.
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* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)١( والشــافعية)2( والزيديــة)٣( والإماميــة)4( 
ــى  ــوز أن يتول ــلا يج ــف، ف ــر الوق ــي ناظ ــة ف ــترط العدال ــه تش ــو أن ــة)5(، وه ــض الحنفي وبع

فاســق نظــارة الوقــف.
ولــم يســتثن الشــافعية)6( والزيديــة)7( وبعــض الحنفيــة)8( مــن شــرط العدالــة فــي ناظــر 

الوقــف أحــدًا ولــو كان الناظــرُ الواقــفَ نفســه.
قــال هــلال: لأن ملكــه قــد زال عنــه وصــار كالحافــظ لــه للمســاكين، فــإذا كان غيــر 
مأمــون علــى حــق المســاكين انتزعهــا القاضــي منــه، ألًا تــرى أن رجــلًا لــو أوصــى إلــى 
رجــل وهــو غيــر مأمــون انتــزع منــه المــال لأن المــال قــد صــار لغيــره، ولًا يجــوز أن يوليــه 

مــن ليــس بمأمــون)9(.
واســتثنى المالكيــة مــن شــرط العدالــة نظــارة غيــر العــدل إذا رضــي الموقــوف عليــه 

بنظارتــه وكان مالــكًا أمــر نفســه.
قــال الحطــاب)١0(: إن الناظــر علــى الحبــس إذا كان ســيىء النظــر غيــر مأمــون فــإن 
القاضــي يعزلــه، إلًا أن يكــون المحبــس عليــه مالــكًا أمــر نفســه ويرضــى بــه ويســتمر)١١(.
ــارة  ــى نظ ــه إذا تول ــترط عدالت ــلا تش ــه، ف ــوف علي ــة الموق ــض الإمامي ــتثنى بع واس

وقفــه)١2(.

)١(   مواهب الجليل ٣7/6، والتاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ٣7/6، والذخيرة ٣29/6.
)2(   المنهاج مع مغني المحتاج 2/٣9٣.

)٣(   شرح الأزهار ٣/489.
)4(   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٣/١77.

)5(   شرح فتح القدير 442/5، والإسعاف ص 49، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/١96.
)6(   نهاية المحتاج ٣99/5.

)7(   شرح الأزهار ٣/490.
)8(   شرح فتح القدير 442/5.

)9(   أحكام الوقف ص ١02.
)١0(   الحطــاب )902-954هـــ( هــو محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الرعينــي، أبــو عبــد الله، الشــهير بالحطــاب، أصلــه 
مــن المغــرب ومولــده بمكــة، فقيــه مالكــي عــارف بالتفســير ووجوهــه حافــظ للحديــث وعلومــه، محيــط بالعربيــة، محقــق 
في الفقــه وأصولــه، أخــذ الفقــه وغــيره عــن جماعــة كوالــده الحطــاب الكبــير والعلامــة أحمــد بــن عبــد الغفــار، وأخــذ عنــه 
الشــيخ عبــد الرحمــن التاجــوري ومحمــد القيــي وولــده يحيــى وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »قــرة العــن بــرح ورقــات إمــام 
الحرمــن« في الأصــول، و»مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل«، و»تحريــر الــكلام في مســائل الًالتــزام« ]نيــل الًابتهــاج 

بتطريــز الديبــاج ٣٣7، ط بــن شــقرون بمــصر، ١٣5١هـــ، مطبــوع بهامــش الديبــاج المذهــب، والأعــلام 58/7[.
)١١(   مواهب الجليل ٣7/6.
)١2(   مفتاح الكرامة 9/4١.
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* القــول الثانــي: لبعــض الحنفيــة )كابــن نجيــم وابــن عابديــن(، وهــو أنــه لًا تشــترط 
العدالــة فــي ناظــر الوقــف، فيجــوز أن يتولــى النظــارة فاســق، وهــؤلًاء عــدوا العدالــة مــن 

شــروط الأولويــة لًا مــن شــروط الصحــة)١(.
قــال ابــن نجيــم: إن الناظــر إذا فســق اســتحق العــزل ولًا ينعــزل؛ لأن القضــاء أشــرف 
ــة حتــى يصــح  ــه شــرط الأولوي ــة في ــة، والعدال ــر مــن التولي ــه أكث ــاط في ــة ويحت مــن التولي
تقليــد الفاســق، وإذا فســق القاضــي لًا ينعــزل علــى الصحيــح المفتــى بــه فكــذا الناظــر)2(.

* القــول الثالــث: للحنابلــة، وهــو التفريــق بيــن كــون الناظــر ثبتــت نظارتــه بالتفويــض 
وكونهــا ثبتــت مــن غيــر تفويــض.

فــإن ثبتــت النظــارة بالتفويــض فــلا بــد مــن أن تثبــت إمّــا بالتفويــض مــن الحاكــم أو 
الناظــر وإمّــا أن تثبــت بالتفويــض مــن الواقــف.

فــإن كانــت النظــارة بتفويــض مــن الحاكــم أو الناظــر فإنــه يشــترط فــي المفــوض لــه 
النظــارة العدالــة، ســواء كان أجنبيًّــا أم كان مــن الموقــوف عليهــم؛ لأنهــا ولًايــة علــى مــال 

فاشــترط لهــا العدالــة كالولًايــة علــى مــال اليتيــم.
وإن كانــت النظــارة بتفويــض مــن الواقــف لــم تشــترط العدالــة، فــإن شــرط الواقــف 
ــا أم مــن الموقــوف عليهــم صــار ناظــرًا ولــو كان فاســقًا،  النظــارة لأحــد ســواء كان أجنبيًّ
وفــي هــذه الحالــة يضــم إليــه أميــن لحفــظ الوقــف ولًا تُــزال يــده؛ لأنــه أمكــن الجمــع بيــن 
الحقيــن )شــرط الواقــف وحفــظ الوقــف( فــإن لــم يمكــن حفظــه منــه أزيلــت ولًايتــه، فــإن 
مراعــاة حفــظ الوقــف أهــم مــن إبقــاء ولًايــة الفاســق عليــه، ومثلــه فــي الحكــم مــا لــو كان 

الناظــر عــدلًًا ثــم فســق.
وإن ثبتــت النظــارة للموقــوف عليــه ابتــداء مــن غيــر تفويــض مــن أحــد بأن لم يشــترط 
الواقــف ناظــرًا أو شــرطه لإنســان فمــات المشــروط لــه فــإن الموقــوف عليــه يكــون أحــقَّ 
بالنظــارة إذا كان آدميًّــا معينـًـا أو جمعًــا محصــورًا، فيتولــى النظــارة علــى وقفــه، ســواء كان 

عــدلًًا أم فاســقًا رشــيدًا أم محجــورًا عليــه)٣(.

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣85/٣، والبحر الرائق 244/5.
)2(   البحر الرائق 244/5.

)٣(   شرح منتهى الإرادة 504/2، وكشاف القناع 270/4.
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المختار:
ــر؛  ــي الناظ ــة ف ــتراط العدال ــن اش ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم أرى الأخ
حفاظًــا علــى الوقــف مــن العبــث والضيــاع، فــإن مــن لًا يتــورع عــن مخالفــة أوامــر اللــه 
ــو  ــر ه ــي الناظ ــة ف ــرط العدال ــكان ش ــر، ف ــيء آخ ــل أي ش ــن فع ــورع ع ــه لًا يت ــى فإن تعال

ــه. ــوف علي ــف أو الموق ــر بالوق ــرف يض ــن أي تص ــه وبي ــول بين ــذي يح ــارس ال الح
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن بعــض الفقهــاء)١( اشــترط الأمانــة)2( بــدل العدالــة، بــل 

إن غالــب كتــب الحنفيــة علــى ذلــك)٣(.
ــا  ــك م ــى ذل ــدل عل ــة، ي ــى مــرادف للعدال ــا بمعن ــة هن ــة الأمان ــد اســتعمل الحنفي وق
جــاء فــي البحــر الرائــق: وفــي الإســعاف لًا يُولــى إلًا أميــن قــادر بنفســه أو بنائبــه... 
والظاهــر أنهــا شــرائط الأولويــة لًا شــرائط الصحــة، وأن الناظــر إذا فســق اســتحق العــزل 
ولًا ينعــزل؛ لأن القضــاء أشــرف مــن التوليــة ويحتــاط فيــه أكثــر مــن التوليــة والعدالــة فيــه 
شــرط الأولويــة حتــى يصــح تقليــد الفاســق، وإذا فســق القاضــي لًا ينعــزل علــى الصحيــح 

المفتــى بــه فكــذا الناظــر)4(.
واعتبر الشافعية الأمانة أخص من العدالة)5(.

ونــرى أن اشــتراط العدالــة فــي الناظــر يغنــي عــن اشــتراط الأمانــة؛ لأن العدالــة أعــم 
ــي عــن اشــتراط  ــة لًا يغن ــن اشــتراط الأمان ــة، فــي حي فاشــتراطها يقتضــي اشــتراط الأمان

العدالــة.
مسألة: نوع العدالة المشروط في الناظر:

قسّم الفقهاء العدالة إلى عدالة ظاهرة وعدالة باطنة أو حقيقية.

)١(   كالطرابلــي في إســعافه والقــرافي في ذخيرتــه والنــووي في روضتــه وزكريــا الأنصــاري في روضــه )انظــر: الإســعاف ص 
49، والذخــيرة ٣29/6، وروضــة الطالبــن ٣47/5، وشرح روض الطالــب 2/47١(.

)2(   الأمانــة في اللغــة: ضــد الخيانــة، والطاعــة، والعبــادة، والوديعــة، والأمــان )لســان العــرب 2١/١٣، والقامــوس المحيــط 
١97/4(. والأمانــة في الًاصطــلاح: حفــظ الــيء وعــدم التــصرف فيــه إلًا بمقتــى الــرع )دســتور العلــماء ١7٣/١، 
ــاب  ــد - الطبعــة الأولى، والمغــرب في ترتيــب المغــرب ص 29، ط دار الكت ــاد، الهن ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف النظامي ط دائ

العــربي - بــيروت(.
)٣(   البحر الرائق 244/5، وحاشية ابن عابدين ٣85/٣، والإسعاف 49.

)4(   البحر الرائق 244/5.
)5(   شرح روض الطالب 2/47١.
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والعدالــة الظاهــرة: هــي عدالــة العلانيــة بــأن لًا يظهــر منــه فســقٌ أمــام النــاس، 
بالمخالطــة. وتعــرف 

والعدالــة الباطنــة: هــي عدالــة الســر بــأن لًا يصــدر منــه فســقٌ ولــو فــي خلوتــه وســره، 
ولًا تعــرف إلًا بالتزكيــة عنــد الحاكــم)١(.

وقد اختلف الفقهاء في نوع العدالة المشروطة في الناظر على قولين:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)2( والمالكيــة)٣( والحنابلــة)4( والزيديــة)5( 

والإماميــة)6(، وهــو أنــه يُكتفــى بالعدالــة الظاهــرة فــي الناظــر.
ــواء  ــر، س ــي الناظ ــة ف ــة الباطن ــترط العدال ــه تش ــو أن ــافعية، وه ــي: للش ــول الثان * الق
كانــت توليتــه مــن الواقــف أم الحاكــم، واكتفــى الســبكي)7( فــي منصــوب الواقــف 

الظاهــرة)8(. بالعدالــة 
ــرة؛  ــة الظاه ــاء بالعدال ــن الًاكتف ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم وأرى الأخ

لمشــقة الوقــوف علــى العدالــة الحقيقيــة فــي الشــخص والأمــر إذا ضــاق اتســع.
الشرط الخامس: الكفاية:

ــتغناء  ــا: الًاس ــانٍ، منه ــة مع ــي اللغ ــه ف ــى، ول ــل كف ــدر الفع ــة: مص ــي اللغ ــة ف الكفاي
ــام بالأمــر  ــه عــن غيــره، والقي ــة: اســتغنى ب بالشــيء عــن غيــره، يقــال: كفــاه الشــيء كفاي
ــا الأمــر: قــام فيــه مقامــه، ويقــال: كفــاه مؤونتــه، والحفــظ،  عــن الغيــر، يقــال: كفــى فلانً

)١(   مغني المحتاج ١45/٣، وكشاف القناع 66/5.
)2(   شرح فتح القدير 442/5.

)٣(   مواهب الجليل ٣7/6.

)4(   كشاف القناع 270/4.
)5(   شرح الأزهار ٣/489.
)6(   الروضة البهية ٣/١77.

)7(   الســبكي )68٣-756هـــ( هــو عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي الســبكي، تقــي الديــن، أبــو الحســن، فقيــه شــافعي أصــولي 
ــا نظــارًا لــه في الفقــه وغــيره الًاســتنباطات الجليلــة والدقائــق والقواعــد المحــررة  ــا مدققً حافــظ مفــسر لغــوي، كان محققً
التــي لم يســبق إليهــا، ولــد في ســبك في المنوفيــة بمــصر، أخــذ عــن علــم الديــن العراقــي وابــن الرفعــة والحافــظ شريــف 
الديــن الدمياطــي وغيرهــم، وأخــذ عنــه الحافــظ أبــو الحجــاج المــزي وأبــو عبــد الله الذهبــي وغيرهمــا. ولي قضــاء الشــام، 
ــه،  ــير لم يكمل ــم« في التفس ــدر النظي ــه: »ال ــن تصانيف ــا. م ــة وغيره ــامية والراني ــة والش ــث بالأشرفي ــيخة دار الحدي ومش
و»الًابتهــاج في شرح المنهــاج«، و»المســائل الحلبيــة وأجوبتهــا«، و»مجموعــة فتــاوى« ]طبقــات الشــافعية الكــرى ١46/6، 

ــلام ٣02/4[. ــب ١80/6، والأع ــذرات الذه وش
)8(   نهاية المحتاج ٣99/5، وتحفة المحتاج 288/6.



87

الباب الأول: في تعريف النظارة وحقيقتها وأقسامها

ــده)١(. ــا شــر فــلان: حفظــه مــن كي ــه فلانً يقــال: كفــى الل
ــو  ــا ه ــرف فيم ــى التص ــه عل ــخص وقدرت ــوة الش ــي: ق ــلاح ه ــي الًاصط ــة ف والكفاي

ــه)2(. ــر علي ناظ
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاية في ناظر الوقف على قولين:

* القــول الأول: لجمهــور الفقهاء: المالكية)٣( والشــافعية)4( والحنابلــة)5( والإمامية)6(، 
وهــو أنــه تشــترط الكفايــة فــي ناظــر الوقــف؛ لأن مراعــاة حفــظ الوقــف مطلوبــة شــرعًا، 

وإن لــم يكــن الناظــر متصفًــا بصفــة الكفايــة لــم يمكنــه مراعــاة حفــظ الوقــف)7(.
ــه  ــددة فإن ــاف متع ــى أوق ــر عل ــه النظ ــر إذا كان ل ــى أن الناظ ــافعية عل ــص الش ــد ن وق
لًا يســتلزم مــن ثبــوت كفايتــه علــى بعضهــا ثبوتهــا علــى ســائرها، بــل لًا بــد مــن ثبــوت 

ــه علــى كل وقــف علــى حــدة. كفايت
ــه  ــه أو مثل ــه كفايت ــت في ــا أثبت ــوق م ــي ف ــر إذا كان الباق ــو ظاه ــري)8(: وه ــال الدمي ق

ــلا)9(. ــل ف ــإن كان أق ــه، ف ــه وأعمال ــرة مصارف بكث
ــر  ــي ناظ ــة ف ــترط الكفاي ــه لًا تش ــو أن ــة)١١(، وه ــة)١0( والزيدي ــي: للحنفي ــول الثان * الق

ــة. ــرائط الصح ــن ش ــة لًا م ــرائط الأولوي ــن ش ــة م ــة الكفاي ــدّ الحنفي ــد ع ــف، وق الوق
ــف،  ــى الوق ــر عل ــن النظ ــزًا ع ــر إذا كان عاج ــزل الناظ ــة ع ــد الحنفي ــب عن والمذه

)١(   لسان العرب 225/١5، والمعجم الوسيط 2/79٣.
)2(   مغني المحتاج ٣9٣/2، وكشاف القناع 270/4.

)٣(   الذخيرة للقرافي ٣29/6.
)4(   نهاية المحتاج ٣99/5.

)5(   كشاف القناع 270/4.
)6(   مفتاح الكرامة 9/4١.

)7(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٣9، وكشاف القناع 270/4.
ــة  ــاء، الدمــيري، نســبة إلى دمــيرة قري ــو البق ــن عــي، أب ــن عيســى ب ــن موســى ب )8(   الدّمــيري )742-808هـــ( هــو محمــد ب
بمــصر، ولــد ونشــأ وتــوفي بالقاهــرة، فقيــه شــافعي مفــسر أديــب نحــوي، أخــذ عــن بهــاء الديــن أحمــد بــن التقــي الســبكي 
وجمــال الديــن الأســنوي والقــاضي كــمال الديــن النويــري المالكــي وغيرهــم، بــرع في الفقــه والحديــث والتفســير والعربيــة، 
أذن لــه بالًافتــاء والتدريــس وتصــدى للإقــراء فانتفــع بــه جماعــة. مــن تصانيفــه: »النجــم الوهــاج في شرح منهــاج النووي«، 
ــاة الحيــوان« ]شــذرات الذهــب 79/7، والضــوء اللامــع لأهــل القــرن  و»الديباجــة« في شرح كتــاب ابــن ماجــه، و»حي

التاســع للســخاوي 59/١0، ط دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت، والأعــلام ١١8/7(.
)9(   نهاية المحتاج ٣99/5، ومغني المحتاج ٣94/2.

)١0(   البحر الرائق 244/5، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣85.
)١١(   شرح الأزهار ٣/489.
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والــذي يعزلــه هــو القاضــي لمصلحــة الوقــف)١(.
وقــال الزيديــة: إذا عجــز الناظــر عــن القيــام بمــا يتوجــه عليــه فــإن الحاكــم يقيــم مــن يعينــه 

ولًا يعزلــه)2(.
المختار:

الــذي نختــاره هــو الأخــذ بالقــول الأول القائــل باشــتراط الكفايــة فــي ناظــر الوقــف؛ 
ــة أعمــال  ــه ليــس مــن مصلحــة الوقــف توليــة غيــر الكــفء الــذي لًا يقــدر علــى تأدي لأن

النظــارة علــى أكمــل وجههــا، والقاعــدة أنــه يفتــى فــي الوقــف بمــا هــو أنفــع لــه)٣(.
ولًا شــك فــي وجاهــة مــا نــص عليــه الشــافعية مــن أن الناظــر إذا كان لــه النظــر علــى 
أوقــاف متعــددة فإنــه لًا يســتلزم مــن ثبــوت الكفايــة علــى أحدهــا ثبوتهــا علــى ســائرها، 
ــان  ــت الأعي ــو كان ــا ل ــا كم ــث طبيعته ــن حي ــة م ــان الموقوف ــدد الأعي ــد تتع ــه ق ــة أن خاص
بعضهــا أرضًــا زراعيــة وبعضهــا مصانــع وبعضهــا مستشــفى، فلــكل عيــن مــن تلــك 
ــى  ــن إل ــاج كل عي ــور، وتحت ــف الأم ــث الإدارة وتصري ــن حي ــة م ــة خاص ــان طبيع الأعي

ــن الأخــرى. ــة العي ــة خاصــة بهــا تختلــف عــن كفاي كفاي
واشــتراط الكفايــة يُغنــي عمــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن ألفــاظ تــؤدي معنــى الكفايــة 
ذكروهــا بــدل شــرط الكفايــة أو معــه: كالًاهتــداء إلــى التصــرف الــذي ذكــره بعــض 
الشــافعية)4( وبعــض الإماميــة)5(. والقــوة علــى التصــرف والخبــرة فيــه الــذي ذكــره 

ــة)7(. ــض الإمامي ــره بع ــذي ذك ــد ال ــة)6(. والجل الحنابل
ويتعلق بشروط الناظر وصفاته مسائل نذكرها فيما يأتي:

المسألة الأولى: نظارة المرأة:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز للمــرأة أن تتولــى النظــارة علــى الوقــف كالرجــل إذا 
توفــرت فيهــا شــروط الناظــر)8(.

)١(   تنقيح الفتاوى الحامدية ١99/2-200.
)2(   شرح الأزهار 489/٣، والبحر الزخار ١65/4.

)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 40١/٣.
)4(   المنهاج مع مغني المحتاج ٣94/2.

)5(   الروضة البهية ١77/٣، ومفتاح الكرامة 9/4١.
)6( كشاف القناع 270/4.
)7(   مفتاح الكرامة 9/4١.

)8(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 49، ومواهب الجليل ٣8/6، ومغني المحتاج ٣9٣/2، وكشاف القناع 270/4.
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قال الطرابلسي: يستوي في الولًاية على الوقف الذكر والأنثى)١(.
وقال البهوتي: ولًا تشترط في الناظر الذكورية)2(.

وفــي الفتــاوى الحامديــة: ســئل فيمــا إذا نصــب القاضــي امــرأة مــن مســتحقي الوقف 
ناظــرة عليــه، فقــام رجــل منهــم يعارضهــم فــي ذلــك زاعمًــا أنــه أحــق منهــا لكونــه ذكــرًا 
ــة بمصالــح الوقــف، ولــم يشــترط  ــة أهــل للنظــارة كافي وأرشــد منهــا، والحــال أنهــا أمين
الواقــف النظــر للأرشــد، فهــل يُمنــع مــن معارضتهــا والحالــة هــذه? الجــواب: نعــم يمنــع 
ــع  ــة لًا تمن ــرة بزعمــه المذكــور، والأنوث حيــث الحــال مــا ذكــر إلًا بوجــه شــرعي ولًا عب

الرشــد)٣(.
والدليل على جواز تولي المرأة النظارة على الوقف ما يأتي:

١- مــا رواه أبــو داود والــدار قطنــي: »أن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه تعالــى عنــه كان 
يلــي أمــر صدقتــه، ثــم جعلــه إلــى حفصــة تليــه مــا عاشــت، ثــم يليــه أولــو الــرأي مــن 

أهلهــا«)4(.
2- ولأن النظارة على الوقف ولًاية خاصة، والمرأة من أهل الولًايات الخاصة.

٣- ولحصــول المقصــود مــن النظــارة علــى الوقــف مــن المــرأة كحصولهــا مــن الرجــل 
بــلا فــرق.

المسألة الثانية: نظارة الأعمى:

يجــوز للأعمــى أن يتولــى النظــارة علــى الوقــف كالبصيــر؛ إذا توفــرت فيــه شــروط 
الناظــر)5(؛ لأن النظــارة علــى الوقــف لًا تخلــو إمــا أن تكــون وكالــة أو وصايــة أو ولًايــة، 

والأعمــى يجــوز لــه أن يباشــر هــذه الأمــور، ويأتــي النظــر منــه كالبصيــر.
ــر أن  ــر البصي ــوز للناظ ــذا يج ــداء فك ــارة ابت ــى النظ ــى أن يتول ــوز للأعم ــا يج وكم

)١(   الإسعاف ص 49.
)2(   كشاف القناع 270/4.

)٣(   العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/١99.
ــى  ــنن أبي داود ١05/2، ط مصطف ــف )س ــف الوق ــل يوق ــاء في الرج ــا ج ــاب م ــا ب ــاب الوصاي ــو داود في كت ــه أب )4(   أخرج
الحلبــي، ١952م(. والــدار قطنــي في كتــاب الأحبــاس، بــاب كيــف يكتــب الحبــس )ســنن الــدار قطنــي ١89/4، ١92، 

ط دار المحاســن بالقاهــرة، ١966م(. قــال ابــن حجــر: ســنده صحيــح )انظــر: التلخيــص الحبــير ٣/69(.
)5(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 49، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣85.
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ــى. ــه العم ــرأ علي ــارة إذا ط ــي النظ ــتمر ف يس
جــاء فــي تنقيــح الفتــاوى الحامديــة: ســئل فــي ناظــر أميــن علــى وقــف أهلــي طــرأ 
عليــه العمــى وهــو قــادر علــى تعاطــي أمــور الوقــف ومصالحــه، يريــد بعــض المســتحقين 
عزلــه بمجــرد العمــى، فهــل يصلــح الأعمــى ناظــرًا ولًا يعــزل? الجــواب: نعــم كمــا فــي 

الأشــباه)١(.
المسألة الثالثة: نظارة العاجز عن الحركة:

نــص الحنفيــة علــى أنــه إذا أذاب الناظــر داء فأقعــده فــي فراشــه ومنعــه عــن الحركــة 
واعتقــل لســانه وعجــز عــن تعاطــي مصالــح الوقــف بالكليــة فإنــه يجــوز للقاضــي إخراجه 
عــن وظيفــة النظــر؛ لأن تصــرف القاضــي فــي الأوقــاف مقيــدٌ بالمصلحــة، وحيــث رأى 

القاضــي المصلحــة فــي عزلــه لتعطــل مصالــح الوقــف بذلــك فقــد صــح عزلــه)2(.
أمــا إذا لــم يعجــز الناظــر بالكليــة بــأن كان بحيــث يمكنــه الــكلام مــن الأمــر والنهــي 

والأخــذ والإعطــاء فإنــه يبقــى فــي النظــارة)٣(.
ثانيًا: شروط الناظر الًاعتباري:

ــريع  ــرف التش ــو أن يعت ــد وه ــرط واح ــة ش ــخصية الًاعتباري ــاب الش ــترط لًاكتس يش
ــا. ــن غيره ــتقلة ع ــة مس ــخصية بصف ــذه الش به

ــة  ــق مصلح ــاع لتحقي ــا: الًاجتم ــة، وهم ــخصية الًاعتباري ــري الش ــك لأن عنص وذل
مشــتركة، والذمــة يتوقفــان علــى الًاعتبــار التشــريعي حيــث إن المصلحــة المشــتركة 
ليــس لهــا حــد مــادي يحدهــا، وكذلــك الذمــة هــي حقيقــة عقليــة غيــر محسوســة، لذلــك 
ــر مــن جانــب  ــاج إلــى تقري ــات الذمــة لهــا أمــرًا يحت كان تشــخيص هــذه المصلحــة وإثب

ــريع. التش
ويجــب ألًّا يعتــرف التشــريع بذلــك لــكل شــخص اعتبــاري ناشــئ علــى حــدة، بــل 

يكفــي الًاعتــراف النوعــي)4(.

)١(   تنقيــح الفتــاوى الحامديــة 200/١0، وانظــر: الأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ص ٣١4، ط دار الكتــب العلميــة - بــيروت، 
١985م.

)2(   تنقيح الفتاوى الحامدية ١/١99-200.
)٣(   شرح فتح القدير 5/45١.

)4(   المدخل الفقهي العام 28٣/٣.
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المطلب الثاني: من تثبت له النظارة على الوقف؟

ســبق فــي أقســام النظــارة أن النظــارة تنقســم إلــى: أصليــة ومســتفادة أو فرعيــة، 
وســبق تعريــف كل نــوع.

ــا أن  ــة، وإم ــة أصلي ــون بصف ــا أن يك ــخاص إم ــف للأش ــى الوق ــارة عل ــوت النظ وثب
ــة. ــتفادة أو فرعي ــة مس ــون بصف يك

أولًًا: من تثبت له النظارة الأصلية؟

ــف  ــن: الواق ــكل م ــاء ل ــن الفقه ــل بي ــلاف وتفصي ــى خ ــة عل ــارة الأصلي ــت النظ تثب
ــي. ــه والقاض ــوف علي ــي والموق والوص

وتفصيل ذلك فيما يأتي:
أ- الواقف:

اختلف الفقهاء في ثبوت النظارة الأصلية للواقف على قولين:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة)١( والمالكيــة)2( 
ــة  ــارة الأصلي ــو أن النظ ــة)5(، وه ــر الإمامي ــة)4( وأكث ــب)٣( والحنابل ــي المذه ــافعية ف والش
ــى  ــه عل ــوف علي ــي أو الموق ــي أو القاض ــره كالوص ــت لغي ــا تثب ــف، وإنم ــت للواق لًا تثب

ــا. ــه لًاحقً خــلاف بينهــم يأتــي بيان
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن الوقــف قــد خــرج عــن ملــك الواقــف إلــى ملــك اللــه تعالــى، وكل مــا كان كذلــك 
كان النظــر فيــه للقاضــي)6(.

2( ولأن القاضي له النظر العام فكان هو أولى بالنظر فيه من غيره)7(.
وإنمــا منــع محمــد بــن الحســن النظــارة الأصليــة للواقــف؛ لأن تســليم الوقــف إلــى 

)١(   شرح فتح القدير 442/5.
)2(   مواهب الجليل ٣7/6، والذخيرة ٣29/6.

)٣(   مغني المحتاج ٣9٣/2، والحاوي الكبير ٣97/9.
)4(   كشاف القناع 268/4، والإنصاف 69/7.

)5(   مفتاح الكرامة 42/9.
)6(   مغني المحتاج 2/٣9٣.

)7(   مغني المحتاج ٣9٣/2، وشرح روض الطالب 2/47١.
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الناظــر أو القيــم شــرط لصحــة الوقــف عنــده، فــإذا ســلّم لــم يبــق لــه ولًايــة فيــه)١(.
وكذلــك منــع المالكيــة النظــارة الأصليــة للواقــف؛ لأن حــوز الموقــوف عليــه 

الوقــف شــرط لصحــة الوقــف، وبقــاء الولًايــة للواقــف منــاف للحــوز)2(.
الثانــي: لأبــي يوســف مــن الحنفيــة وهــو ظاهــر المذهــب عندهــم)٣(  القــول   *
والزيديــة)4( والشــافعية فــي وجــه)5( والحنابلــة فــي روايــة)6( وبعــض الإماميــة)7(، وهــو أن 

ــه. ــى وقف ــف عل ــت للواق ــة تثب ــارة الأصلي النظ
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ــه  ــون ل ــتحيل ألًاَّ يك ــرط فيس ــف بش ــة الواق ــن جه ــة م ــتفيد الولًاي ــا يس ــر إنم ١( إن الناظ
ــه)8(. ــة من ــتفيد الولًاي ــره يس ــة وغي الولًاي

ــه، كمــن  ــى بولًايت ــى هــذا الوقــف فيكــون هــو أول ــاس إل 2( إن الواقــف: هــو أقــرب الن
ــه)9(. ــاس إلي ــه أقــرب الن ــه لأن ــولًاء ل ــدًا كان ال ــق عب أعت

المختار:
ــف؛  ــة للواق ــارة الأصلي ــوت النظ ــل بثب ــي القائ ــول الثان ــذ بالق ــو الأخ ــاره ه ــا نخت م
للأدلــة التــي ذكروهــا، ولأن خــروج الوقــف عــن ملــك الواقــف لًا يمنــع من ثبــوت نظارته 
عليــه؛ لأن الوقــف لًا يــزال ينســب إليــه، وهــو المســتفيد الوحيــد مــن أجــره وثوابــه فهــو 
أحــرص النــاس علــى هــذا الوقــف، كمــا أنــه أدرى النــاس بطبيعــة وقفــه وكيفيــة إدارتــه؛ 

لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تثبــت النظــارة للواقــف بصفــة أصليــة.
ب- الوصي:

اختلف الفقهاء في ثبوت النظارة الأصلية لوصي الواقف على قولين:

)١(   الهداية مع شروحها 442/5.
)2(   الذخيرة للقرافي ٣29/6، والرح الصغير ١07/4.

)٣(   البحر الرائق 244/5، والهداية مع شروحها 4٣7/5، 44١-442، وأحكام الوقف لهلال ص ١0١.
)4(   البحر الزخار ١65/4.

)5(   روضة الطالبن ٣47/5.
)6(   الإنصاف 7/4٣.

)7(   مفتاح الكرامة 42/9.
)8(   الهداية مع شروحها 442/5.

)9(   المرجع السابق.
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ــة)2(  ــة وهــو المذهــب عندهــم)١( والمالكي * القــول الأول: لأبــي يوســف مــن الحنفي
والزيديــة)٣(، وهــو أنــه تثبــت النظــارة الأصليــة لوصــي الواقــف.

ــإن  ــاء، ف ــن ش ــر لم ــل النظ ــي جع ــف ح ــر والواق ــات الناظ ــوقي)4(: إن م ــال الدس ق
مــات فوصيــه إن وجــد وإلًا فالحاكــم)5(.

ــا علــى مالــه وعلــى مــن كان فــي حجــره كان لــه  وقــال الحطــاب: وإن أوصــى وصيًّ
النظــر فــي الحبــس)6(.

* القــول الثانــي: لمحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة)7( والشــافعية)8( والحنابلــة)9( 
والإماميــة)١0(، وهــو أنــه لًا تثبــت النظــارة الأصليــة لوصــي الواقــف.

قــال محمــد بــن الحســن: لًا ولًايــة للواقــف ... وكــذا لــو مــات ولــه وصــي لًا ولًايــة 
لوصيِّه)١١(.

وإنمــا لــم يثبــت هــؤلًاء النظــارة الأصليــة للوصــي لأنهــم لًا يثبتونهــا للواقــف الــذي 
هــو بمنزلــة الأصيــل بالنســبة للوصــي، فــلا يثبتونهــا لوصيِّــه الــذي هــو بمنزلــة الوكيــل مــن 

بــاب أولــى.
وأمــا أصحــاب القــول الأول فإنهــم يثبتــون النظــارة الأصليــة للواقــف فكــذا يثبتونهــا 

لوصيِّه.

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١02، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/409.
)2(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 88/4، ومواهب الجليل ٣7/6.

)٣(   شرح الأزهار ٣/489.
)4(   الدســوقي )?-١2٣0هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي نســبة إلى »دســوق« بمــصر، فقيــه مالكــي ومــن علــماء 
ــه  ــس وأخــذ عن ــم تصــدر للتدري ــراوي، ث ــر والجناحــي والنف ــدي والدردي ــة، لًازم حضــور دروس المشــايخ كالصعي العربي
كثــير، منهــم أحمــد الصــاوي وعبــد الله الصعيــدي وحســن العطــار. مــن تصانيفــه: »حاشــية عــى الــرح الكبــير«، و»حاشــية 
عــى مختــصر الســعد«، و»حاشــية عــى كــرى الســنوسي« ]شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة ٣6١، ط دار الكتــاب 

العــربي، بــيروت، والأعــلام ١7/6[.
)5(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 88/4.

)6(   مواهب الجليل ٣7/6.
)7(   البحر الرائق 244/5.

)8(   مغني المحتاج ٣9٣/2، وشرح روض الطالب 2/47١.
)9(   كشاف القناع 268/4.

)١0(   مفتاح الكرامة 42/9.

)١١(   البحر الرائق 244/5.
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المختار:
ســبق أن اخترنــا قــول القائليــن بثبــوت النظــارة الأصليــة للواقــف، ولــذا نختــار 
قــول القائليــن بثبــوت النظــارة الأصليــة لوصــي الواقــف؛ لأنــه بمنزلــة الوكيــل، ومــا دام 

ــا. ــل فيه ــك التوكي ــه يمل ــة فإن ــارة الأصلي ــك النظ ــف يمل الواق
وتتميمًا للفائدة نورد ما ذكره الحنفية من الفروع المتعلقة بالوصي، وهي:

١( إذا وقــف رجــل وقفًــا فــي صحتــه ثــم قــال لرجــل عنــد وفاتــه أنــت وصيــي ولــم يــزد 
علــى ذلــك، كان وصيًّــا فــي كل وقــف لــه، وفيمــا كان فــي يــده مــن الوقــف وفــي مالــه 

وولــده.
2( إذا قــال الواقــف: أرضــي صدقــة موقوفــة علــى أن لفــلان ولًايتهــا فــي حياتــي وبعــد 
وفاتــي ثــم أوصــى بعــد ذلــك إلــى رجــل، فللوصــي الثانــي أن يلــي ذلــك الوقــف مــع 

الــذي شــرط لــه ولًايــة الوقــف جميعًــا كالوصيــة مــن الميــت فــي ولًايــة الوقــف.
٣( لــو وقــف أرضيــن لــه، كل أرض منهــا علــى رجــل معلــوم، وأوصــى إلــى كل رجــل 
ــى رجــل، فهــذا  ــك فأوصــى إل ــاة بعــد ذل ــه الوف ــم حضرت ــه، ث منهــم فيمــا وقــف علي
ــا  الوصــي يشــارك كلَّ واحــد منهــم فــي ولًايــة الأرض التــي وقفهــا؛ لأنــه صــار وصيًّ

للميــت فــي جميــع الوقــف.
فلــو أوصــى إلــى هــذا الرجــل فــي شــيء بعينــه فــلا يكــون لــه مــن ولًايــة الوقــف شــيء، 

ولــه ولًايــة مــا أوصــى بــه إليــه خاصــة دون مــا ســوى ذلــك.
4( إن كان الواقــف أوصــى إلــى كل واحــد مــن هــؤلًاء الموقوفــة عليهــم هــذه الأرضيــة 
ــلان  ــى ف ــت إل ــد أوصي ــال: ق ــاة، فق ــه الوف ــم حضرت ــه ث ــا علي ــي وقفه ــي الأرض الت ف
ــا  ــل م ــل وبط ــذا الرج ــى ه ــف إل ــة الوق ــارت ولًاي ــي، ص ــة ل ــن كل وصي ــت ع ورجع

ــه إلــى هــؤلًاء. أوصــى ب
فــإن قــال: قــد رجعــت عمــا أوصيــت بــه، ولــم يــوص إلــى أحــد فينبغــي للقاضــي أن 

يولــي هــذا الوقــف مــن يثــق بــه، وقــد بطلــت وصايــة هــؤلًاء الموقوفــة عليهــم)١(.

)١(   انظر: هذه الفروع في أحكام الوقف لهلال ص ١0٣-١05.
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ج- الموقوف عليه:

ــن  ــر معيني ــوا غي ــى عــدم ثبــوت النظــارة للموقــوف عليهــم إذا كان ذهــب الفقهــاء إل
كالفقــراء والمســاكين والغــزاة والعلمــاء، أو كان الموقــوف عليــه جهة لًا تعقل كالمســجد 

والمدرســة.
وإنمــا لــم تثبــت النظــارة للموقــوف عليهــم إذا كانــوا غيــر معينيــن لعــدم تَعيّــن 
المســتحق منهــم، ولــم تثبــت للموقــوف عليــه إذا كان جهــة لًا تعقــل لتعــذر النظــر منــه)١(.
واختلــف الفقهــاء فــي ثبــوت النظــارة الأصليــة للموقــوف عليــه إذا كان معينًــا كزيــد 

أو أولًاد فــلان علــى قوليــن:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)2( والحنابلــة)٣( والزيديــة)4( والإماميــة)5( 

والشــافعية فــي وجــه)6(، وهــو أن النظــارة الأصليــة تثبــت للموقــوف عليــه.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن الوقف ملك للموقوف عليه ونفعه له فكان نظره إليه كملكه المطلق)7(.
وهذا دليل من يرى أن الوقف ملك للموقوف عليه.

2( إن الوقف مختص بالموقوف عليه فكانت النظارة إليه تغليبًا لحكم الأخص)8(.
وهذا دليل من يرى أن الوقف ملك لله تعالى.

* القــول الثانــي: للحنفيــة)9( والشــافعية فــي المذهــب)١0(، وهــو أن النظــارة الأصليــة 
لًا تثبــت للموقــوف عليهــم.

ــرون أن  ــا؛ لأنهــم ي ــه مطلقً ــة للموقــوف علي ــم يُثبــت هــؤلًاء النظــارة الأصلي وإنمــا ل

)١(  الــدر المختــار ورد المحتــار 409/٣-4١0، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4، وروضــة الطالبــن ٣47/5، 
وكشــاف القنــاع 268/4، والمغنــي لًابــن قدامــة 2٣7/8، والبحــر الزخــار ١65/4، ومفتــاح الكرامــة 42/9.

)2(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4، وشرح الخرشي عى مختصر خليل 92/7.
)٣(   كشاف القناع 268/4، والمغني 2٣7/8.

)4(   البحر الزخار ١65/4، وشرح الأزهار ٣/489.
)5(   شرائع الإسلام 2١4/2، ومفتاح الكرامة 42/9.

)6(   الحاوي الكبير ٣97/9.
)7(   المغني 2٣7/8، وكشاف القناع 268/4، وشرائع الإسلام 2١4/2.

)8(   الحاوي الكبير ٣97/9.
)9(   الهداية مع شروحها 44١/5-442، وأحكام الوقف لهلال ص ١0١.

)١0(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99.
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ــه. ــاك مــن هــو أولــى بالنظــارة علــى الوقــف مــن الموقــوف علي هن
فالحنفيــة يــرون أن الواقــف أولــى النــاس بالنظــارة علــى وقفــه؛ لأنــه أقــرب النــاس إلــى هــذا 

الوقــف)١(.
ــوم  ــف لعم ــى الوق ــارة عل ــره بالنظ ــن غي ــى م ــو أول ــي ه ــرون أن القاض ــافعية ي والش

ــره)2(. نظ
المختار:

ــة  ــارة الأصلي ــات النظ ــن إثب ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــو الأخ ــراه ه ــا ن م
للموقــوف عليــه إذا كان معينًــا؛ لصلتــه القريبــة بالوقــف وحرصــه علــى مصلحتــه لأنهــا مــن 
مصلحتــه، ولًا يمنــع ثبــوت النظــارة للواقــف أو القاضــي مــن ثبوتهــا للموقــوف عليــه؛ لأننــا 
نقــول بثبوتهــا للموقــوف عليــه فــي حــالًات معينــة لًا تعــارض حــالًات ثبوتهــا للواقــف أو 

القاضــي كمــا ســيأتي فــي مراتــب النظــار.
د) القاضي:

اتفــق الفقهــاء علــى ثبــوت النظــارة الأصليــة للقاضــي فيمــا إذا مــات الواقــف 
ــراء  ــن كالفق ــر معي ــه غي ــوف علي ــا، وكان الموق ــه ولًا وصيًّ ــى وقف ــرًا عل ــن ناظ ــم يعي ول

والمســاكين أو كان جهــة لًا تعقــل كالمســجد والمدرســة)٣(.
ــود  ــة وج ــي حال ــي ف ــة للقاض ــارة الأصلي ــوت النظ ــي ثب ــن ف ــى قولي ــوا عل واختلف

الواقــف، أو وجــود وصــي الواقــف عنــد موتــه، أو كــون الموقــوف عليــه معينـًـا:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)4( والمالكيــة)5( والحنابلــة)6( والزيديــة)7( 

)١(   الهداية مع شروحها 442/5.
)2(   نهاية المحتاج ٣99/5.

)٣(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١0٣، والإســعاف في أحــكام الأوقــاف ص 50، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4، 
وروضــة الطالبــن ٣47/5، وكشــاف القنــاع 268/4، والبحــر الزخــار ١65/4، وشرح الأزهــار 489/٣، ومفتــاح 

ــة 42/9. الكرام
)4(   أحكام الوقف لهلال ص ١0١.

)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.
)6(   كشاف القناع 268/4.

)7(   شرح الأزهار ٣/489-488.
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والإماميــة)١( والشــافعية فــي وجــه)2(، وهــو عــدم ثبــوت النظــارة للقاضــي فــي تلــك 
الحــالًات؛ لأن غيــر القاضــي كالواقــف أو وصيــه أو الموقــوف عليــه أقــرب إلــى الوقــف 
مــن القاضــي، أو لأن الموقــوف عليــه يملــك الوقــف أو منافعــه فــكان أحــق وأولــى 

ــي)٣(. ــن القاض ــارة م بالنظ
* القــول الثانــي: للشــافعية فــي المذهــب، وهــو ثبــوت النظــارة الأصليــة للقاضــي فــي 
تلــك الحــالًات؛ لأن القاضــي لــه النظــر العــام فــكان أولــى بالنظــر فــي الوقــف مــن غيــره، 

ولأن الملــك فــي الوقــف للــه تعالــى)4(.
ــوف  ــوف والموق ــد والموق ــي بل ــف ف ــه إذا كان الواق ــى أن ــافعية عل ــت الش ــد نص وق
عليــه فــي بلــد فــإن النظــارة تكــون لقاضــي بلــد الموقــوف والموقــوف عليــه لًا بلــد 

الواقــف)5(.
ــم يشــرط النظــر  ــا ببلــد آخــر ول ــه وقفً ــى الواقــف مســجدًا ببلــد ووقــف علي ــو بن ول

ــده)6(. ــي بل ــوف لقاض ــى الموق ــده وعل ــي بل ــجد لقاض ــى المس ــر عل ــد، كان النظ لأح
المختار:

ــارة  ــوت النظ ــدم ثب ــن ع ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــو الأخ ــراه ه ــا ن م
ــف  ــارة للواق ــوت النظ ــار ثب ــد اختي ــره عن ــبق ذك ــا س ــالًات؛ لم ــذه الح ــي ه ــي ف للقاض

والوصــي والموقــوف عليــه.
ثانيًا: مَن تثبت له النظارة الفرعية أو المستفادة؟

تثبــت النظــارة الفرعيــة لمــن شــرطها الواقــف لــه وللوكيــل ولوصــي الوصــي 
نظارتــه. علــى  وللمصــادق 

أ) من شرط الواقف النظارة له:

ــد إنشــائه الوقــف فــإن  اتفــق الفقهــاء علــى أن الواقــف إذا شــرط النظــارة لأحــد عن

)١(   مفتاح الكرامة 42/9.
)2(   روضة الطالبن ٣47/5.

)٣(   المراجع السابقة.
)4(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99، ومغني المحتاج 2/٣9٣.

)5(   حاشية الرمي عى شرح روض الطالب 2/47١.
)6(   مغني المحتاج ٣9٣/2، وحاشية الجمل عى شرح المنهج ٣/592.
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ــه  ــه النظــر يكــون ناظــرًا علــى الوقــف؛ لأن شــرط الواقــف يجــب العمــل ب المشــروط ل
ــارع)١(. ــص الش كن

واختلفوا في جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه على قولين:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)2( والشــافعية)٣( والحنابلــة)4( والزيديــة)5( 
والإماميــة)6(، وهــو أنــه يجــوز للواقــف أن يشــترط النظــارة لنفســه ويكــون عنــد اشــتراطها 

ناظــرًا علــى الوقــف.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( بفعل الصحابة �، حيث كانوا يتولون النظارة على أوقافهم.
ــه  ــر واحــد مــن آل عمــر وآل علــي أن عمــر ولــي صدقت ــي غي قــال الشــافعي: أخبرن
حتــى مــات وجعلهــا بعــده إلــى حفصــة، وولــي علــي صدقتــه حتــى مــات ووليهــا بعــده 
الحســن بــن علــي � وأن فاطمــة بنــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  وليــت صدقتهــا حتــى ماتــت، 

وبلغنــي عــن غيــر واحــد مــن الأنصــار أنــه ولــي صدقتــه حتــى مــات)7(.
2( وبــأن هــذا شــرط مــن الواقــف، وشــرط الواقــف معتبــر يجــب العمــل بــه كنــص 

الشــارع)8(.
٣( ولأن اشــتراط الواقــف النظــر لنفســه لًا ينافــي الوقــف، بــل ربمــا كان أدخــل فــي 

جريانــه)9(.
* القــول الثانــي: للمالكيــة، وهــو أنــه لًا يجــوز للواقــف أن يشــترط النظــر لنفســه علــى 
الوقــف، فــإن شــرط النظــر لنفســه وكان الموقــوف عليــه قــد حــاز الموقــوف كان الوقــف 

باطلًا.
)١(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١0٣، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4، ونهايــة المحتــاج ٣97/5، وكشــاف 

ــاح الكرامــة 9/4١. ــاع 265/4، وشرح الأزهــار 488/٣، ومفت القن
)2(   أحكام الوقف لهلال ص ١0١-١02، والهداية مع شروحها 442/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣84.

)٣(   نهاية المحتاج ٣97/5.
)4(   كشاف القناع 265/4.
)5(   البحر الزخار ١65/4.
)6(   مفتاح الكرامة 40/9.

)7(   الأم للشافعي 59/4، وانظر: السنن الكرى للبيهقي 6/١6١-١62.
)8(   تبين الحقائق ٣29/٣، ونهاية المحتاج ٣97/5.

)9(   مفتاح الكرامة 42/9.
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ــم  ــه ول ــوف علي ــزه الموق ــم يح ــف ول ــد الواق ــت ي ــزال تح ــوف لًا ي وإن كان الموق
يحصــل مانــع للوقــف كمــرض الواقــف أو موتــه أو فلســه صــح الوقــف، وأجبــر الواقــف 

علــى أن يجعــل النظــر لغيــره.
لكــن يجــوز أن يكــون الواقــف ناظــرًا إذا كان الوقــف علــى صغــار ولــده أو مــن فــي 

حجــره، فــإن الواقــف هــو الــذي يتولــى حيــازة وقفهــم والنظــر لهــم)١(.
واســتدلوا علــى ذلــك بــأن حــوز الوقــف شــرط لصحتــه قياسًــا علــى الهبــة والصدقــة، 

واشــتراط الواقــف النظــر لنفســه ينافي الحــوز)2(.
ــه  ــر كأن ــلا يصي ا للذريعــة لئ ــع مالــك)4( مــن ذلــك ســدًّ ــن بطــال)٣(: وإنمــا من ــال اب ق
وقــف علــى نفســه، أو يطــول العهــد فيطوي النســيان الوقــف، أو يُفلــس الواقــف فيتصرف 
فيــه لنفســه، أو يمــوت فيتصــرف فيــه ورثتــه، وهــذا لًا يمنــع الجــواز إذا حصــل الأمــن مــن 

ذلك)5(.
المختار:

ــه جمهــور الفقهــاء مــن جــواز اشــتراط الواقــف  ــراه هــو الأخــذ بمــا ذهــب إلي مــا ن
ــا. ــي ذكروه ــة الت ــه للأدل ــارة لنفس النظ

لأن قيــاس الوقــف علــى الهبــة والصدقــة قيــاس مــع الفــارق؛ لأن فــي الهبــة والصدقة 
يكــون التمليــك للعيــن والمنفعــة معًــا، أمــا فــي الوقــف فــإن التمليــك يقــع علــى المنفعــة 

دون العيــن.
)١(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 8١/4، ومواهب الجليل 25/6.

)2(   الذخيرة للقرافي ٣29/6، ٣١8.
)٣(   ابــن بطــال )?-449هـــ( هــو عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال القرطبــي، أبــو الحســن، يعــرف باللجــام، عــالم 
ــه  ــه، روى عــن ابــن أبي صفــرة والقنازعــي والقــاضي يونــس بــن عبــد الله وغيرهــم، وأخــذ عن ــة فقي حافــظ محــدث راوي
جماعــة. مــن تصانيفــه: »شرح عــي البخــاري«، و»الًاعتصــام« في الحديــث ]شــذرات الذهــب 28٣/٣، وشــجرة النــور 

ــلام 285/4[. ــة ١١5، والأع الزكي
)4(   مالــك )9٣-١79هـــ( هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر الأصبحــي الحمــيري، أبــو عبــد الله، الفقيــه المجتهــد، 
إمــام دار الهجــرة والمذهــب المالكــي، أخــذ العلــم عــن الزهــري ونافــع مــولى ابــن عمــر وربيعــة الــرأي وغيرهــم، وعنــه 
أخــذ الشــافعي وابــن المبــارك وابــن وهــب وغيرهــم كثــير. قــال الشــافعي: مالــك حجــة الله عــى خلقــه بعــد التابعــن. مــن 
تصانيفــه: »الموطــأ«، و»رســالة في القــدر والــرد عــى القدريــة«، وكتــاب في »النجــوم«، ورســالة في »الأقضيــة« ]الديبــاج 
المذهــب ١١ ومــا بعدهــا، وتهذيــب التهذيــب 5/١0، ط دائــرة المعــارف النظاميــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١٣27هـــ، 

ــلام 257/5[. والأع
)5(   فتح الباري ٣8٣/5، وانظر: المدونة ١00/6-١0١، ط مطبعة السعادة بمصر، ١٣2٣هـ.
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ــن)2(  ــن الحس ــد ب ــة)١( ومحم ــه إلًا المالكي ــول ب ــف لًا يق ــض الوق ــتراط قب ــأن اش وب
ــن لًا  ــة)7(، الذي ــف)6( والزيدي ــي يوس ــة)5( وأب ــافعية)4( والحنابل ــا للش ــة)٣(، خلافً والإمامي

يلزمهــم هــذا الًاســتدلًال.
ب) الوكيل:

ــة)8(،  ــل الوكال ــي تقب ــور الت ــن الأم ــف م ــى الوق ــارة عل ــى أن النظ ــاء عل ــق الفقه اتف
ــا)9(. ــارة أو كله ــال النظ ــض أعم ــي بع ــره ف ــوكل غي ــر أن ي ــوز للناظ ــم يج ــن ث وم

ولًا فــرق فــي ذلــك بيــن أن يكــون الناظــر أصليًّــا أو فرعيًّــا؛ لأن القاعــدة فــي الوكالــة 
أن كل مــن يملــك التصــرف فــي شــيء وكان ممــا يقبــل النيابــة يجــوز لــه التوكيــل فيــه)١0(.
وإذا وكّل الناظــر شــخصًا بالنظــارة صــار الوكيــل ناظــرًا يتولــى أعمــال النظــارة 
كلهــا إن كان التوكيــل لــه بجميــع أعمــال النظــارة، ويتولــى بعــض أعمــال النظــارة إن كان 

ــه فــي بعضهــا. التوكيــل ل
وصيــرورة الوكيــل ناظــرًا لًا تســلب النظــارة مــن الشــخص الــذي وكّلــه، بــل يبقــى 

المــوكل  ناظــرًا وتكــون العلاقــة بيــن الناظريــن علاقــة المــوكل بالوكيــل)١١(.

)١(   شرح الخرشي عى مختصر خليل 84/7، والرح الكبير مع الدسوقي 4/8١.
)2(   الهداية مع شروحها 424/5.

)٣(   شرائع الإسلام 2١2/2، ومفتاح الكرامة 24/9.
)4(   مغني المحتاج 2/٣8٣.
)5(   كشاف القناع 254/4.

)6(   الهداية مع شروحها 424/5.
)7(   البحر الزخار ١49/4.

)8(   انظــر: تعريــف الوكالــة في ص 47، والأصــل في قبــول الوكالــة النــدب لأنهــا قيــام بمصلحــة الغــير، وقــد تحــرم إن كان 
فيهــا إعانــة عــى حــرام، وتكــره إن كان فيهــا إعانــة عــى مكــروه، وتجــب إن توقــف عليهــا دفــع ضرورة المــوكل كتوكيــل 
المضطــر غــيره في شراء طعــام قــد عجــز المضطــر عــن شرائــه، وتبــاح إن لم يكــن للمــوكل حاجــة في الوكالــة وســأله الوكيــل 

لًا لغــرض )انظــر: حاشــية الشــراملي عــى نهايــة المحتــاج ١5/5(.
ــة  ــل ١9١/5، ونهاي ــب الجلي ــار 4١١/٣، ومواه ــدر المخت ــى ال ــن ع ــن عابدي ــية اب ــر 45١/5، وحاش ــح القدي )9(   شرح فت

ــاع 272/4. ــاف القن ــاج ١6/5، وكش المحت
)١0(  بدائــع الصنائــع 20/6، والــرح الكبــير مــع الدســوقي ٣77/٣، والتــاج والإكليــل بهامــش مواهــب الجليــل 5/١8١، 

والمهــذب للشــيرازي ٣56/١، والمغني ١97/7.
ــما يــأتي: أ( يلتــزم  ــه المــوكل والوكيــل. فيلتــزم الوكيــل ب )١١(   عقــد الوكالــة كغــيره مــن العقــود يرتــب التزامــات عــى طرفي
الوكيــل في تنفيــذ الوكالــة بــما رســمت لــه في العقــد؛ لأن التوكيــل يصــح أن يكــون مطلقًــا وأن يكــون مقيــدًا، فــإذا قيــدت 
الوكالــة بقيــد فليــس للوكيــل مخالفتــه، فــإذا خالــف الوكيــل بالــراء مثــلًا لًا ينفــذ شراؤه عــى المــوكل ومــا اشــراه فهــو 
لنفســه )انظــر: مجلــة الأحــكام العدليــة المادتــن ١456و ١479، وشرح المجلــة للأتــاسي 457/4(. ب( يقــدم الوكيــل 



١0١

الباب الأول: في تعريف النظارة وحقيقتها وأقسامها

وتتميمًــا للفائــدة نذكــر أقــوال الفقهــاء فــي جــواز التوكيــل للغيــر فــي أعمــال النظارة، 
وللفقهــاء تفصيــل فــي ذلــك؛ لأنــه قــد يــأذن المــوكل للوكيــل بالتوكيــل، وقــد ينهــاه عنــه، 

وقــد يســكت فــلا يــأذن ولًا ينهــي، فهــذه حــالًات ثــلاث:
الحالة الأولى: حالة الإذن:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز للوكيــل أن يــوكل غيــره فــي أعمــال النظــارة إذا أذن لــه 
للمــوكل بيانًــا لتصرفاتــه فيــما وكل فيــه ويلزمــه الحســاب عندمــا يطلــب منــه ذلــك؛ لأن الوكيــل أمــن، والأمنــاء يحاســبون 
عــى مــا هــم مبــاشروه )انظــر: الفتــاوى الكــرى لًابــن حجــر 87/٣، والفتــاوى الهنديــة 567/٣، وأدب القضــاء لًابــن 
أبي الــدم ٣45/١، ط مطبعــة الإرشــاد(. ج( يلتــزم الوكيــل بــرد مــا في يــده للمــوكل؛ لأن المقبــوض في يــد الوكيــل أمانــة 
بمنزلــة الوديعــة، وحكــم الوديعــة وجــوب الحفــظ عــى المــودَع، وصــيرورة المــال أمانــة في يــده، ووجــوب أدائــه عنــد طلــب 
مالكــه )انظــر: العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة ٣١6/١-٣١7، والفتــاوى الهنديــة ٣٣8/4، والمــادة )794( 
مــن مجلــة الأحــكام العدليــة(. ويلتــزم المــوكل بــما يــأتي: أ( دفــع الأجــر للوكيــل إن كانــت الوكالــة بأجــر. قــال ابــن قدامــة: 
ــوبٍ  ــليمه كث ــن تس ــا يمك ــوكل إن كان مم ــه إلى الم ل في ــا وُكِّ ــليم م ــل بتس ــل الجع ــتحق الوكي ــل اس ــة بجع ــت الوكال إن كان
ينســجه أو يقــصره أو يخيطــه، فمتــى ســلمه إلى المــوكل معمــولًًا فلــه الأجــر، وإن كان الخيــاط في دار المــوكل فكلــما عمــل 
شــيئًا وقــع مقبوضًــا فيســتحق الوكيــلُ الجعــل إذا فــرغ الخيــاط مــن الخياطــة، وإن وكل في بيــع أو شراء أو حــج اســتحق 
الأجــر إذا عملــه وإن لم يقبــض الثمــن في البيــع )المغنــي لًابــن قدامــة 204/7-205، ط هجــر، ١992م، وانظــر، القوانــن 
ــرطت  ــة: »إذا اش ــكام العدلي ــة الأح ــن مجل ــادة )١468( م ــاء في الم ــار 260/4(. وج ــة ص 2١6، وشرح الأزه الفقهي
الأجــرة وأوفاهــا الوكيــل يســتحقها، وإن لم تشــرط ولم يكــن الوكيــل ممــن يخــدم بالأجــرة يكــون مترعًــا وليــس لــه مطالبتــه 
بأجــرة«. قــال الأتــاسي في شرحــه لهــذه المــادة: وإنــما يجــب للوكيــل أجــر عــى عملــه إن شرط لــه ذلــك صريًحــا، أو بدلًالــة 
العــرف والعــادة بــأن كان الوكيــل ممــن جــرت عادتــه أن يعمــل بأجــرة كالــدلًال والسمســار ... فــإن العــرف والعــادة قــد 
جــرت بــأن أحدهــم يعمــل لغــيره بأجــرة يســمونها معلومًــا. وكهــؤلًاء الدعــاوي )المحامــن( فإنهــم كذلــك، فــإن مثــل هــذا 
يســتحق أجــرة مثــل عملــه وإن لم يشــرط لــه ذلــك صريًحــا لأن المعــروف كالمــروط )شرح المجلــة للأتــاسي 445/4(. 
ب( رد النفقــات والمصاريــف التــي أنفقهــا الوكيــل في تنفيــذ الوكالــة؛ لأن الوكيــل مفــوض عــن المــوكل في القيــام بأعــمال 
الوكالــة لذلــك يجــب عليــه أن يتحمــل مــا ينفقــه الوكيــل عنــد تنفيــذ العمــل المعهــود إليــه بتنفيــذه مــن المــوكل. قــال ابــن 
نجيــم: الوكيــل بالــراء إذا دفــع الثمــن مــن مالــه فإنــه يرجــع عــى موكلــه بــه )الأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ص 249، 
ــة:  ــكام العدلي ــة الأح ــن مجل ــادة )١49١( م ــاء في الم ــة 64١/٣(. وج ــاوى الهندي ــر: الفت ــلال، وانظ ــة اله ــر دار ومكتب ن
»إذا أعطــى الوكيــل بالــراء ثمــن المبيــع مــن مالــه وقبضــه فلــه أن يرجــع عــى المــوكل، يعنــي: لــه أن يأخــذ الثمــن الــذي 
أعطــاه مــن المــوكل، ولــه أيضًــا أن يحبــس المــال المشــري ويطلــب ثمنــه مــن موكلــه إلى أن يســتلم الثمــن وإن لم يكــن قــد 
أعطــاه إلى البائــع«. ونصــت المــادة )١502( مــن المجلــة عــى أنــه: »لًا يجــر الوكيــل بالبيــع عــى أداء ثمــن المــال الــذي باعــه 
مــن مالــه إذا لم يأخــذ ثمنــه مــن المشــري«. ج( اختلــف الفقهــاء فيمــن تتعلــق بــه حقــوق العقــد الــذي يعقــده الوكيــل إذا 
أضافهــا إلى نفســه عــى قولــن: * القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية وبعــض الزيديــة، وهــو 
أن حقــوق العقــد يلتــزم بهــا الوكيــل دون المــوكل )انظــر: الهدايــة مــع شروحهــا ١5/7، وتحفــة المحتــاج ٣٣4/5-٣٣5، 
ونهايــة المحتــاج 50/5، وشرح الخــرشي 72/6، والبحــر الزخــار 58/5(. * القــول الثــاني: للحنابلــة والإماميــة وبعــض 
ــاء 2/١٣١،  ــرة الفقه ــاع 472/٣، وتذك ــاف القن ــل )كش ــوكل لًا الوكي ــا الم ــزم به ــد يلت ــوق العق ــو أن حق ــة، وه الزيدي
والبحــر الزخــار 58/5(. وقــد اتفــق الفقهــاء عــى أن حقــوق العقــد تنــصرف إلى المــوكل فيــما إذا أضــاف الوكيــل العقــد 
إلى موكلــه. كــما اتفقــوا عــى أن حكــم العقــد الــذي يعقــده الوكيــل نيابــة عــن موكلــه ينــصرف إلى المــوكل حتــى وإن أضــاف 
الوكيــل العقــد إلى نفســه )انظــر: الهدايــة مــع شروحهــا ١6/7، وتبيــن الحقائــق 256/4، وشرح الخــرشي 72/6، وتحفــة 

المحتــاج ٣22/5، والبحــر الزخــار 58/5، وتذكــرة الفقهــاء 2/١٣١(.



١02

النظارة على الوقف

المــوكل فــي ذلــك؛ لأن الوكالــة عقــد أذن لــه فيــه بالتوكيــل فجــاز لــه فعلــه كأي تصــرف 
مــأذون فيــه)١(.

الحالة الثانية: حالة النهي:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لًا يجــوز للوكيــل أن يــوكل غيــره فــي أعمــال النظــارة إذا نهــاه 
المــوكل عــن ذلــك؛ لأن مــا نهــاه عنــه غيــر داخــل فــي إذنــه فلــم يجــز لــه التوكيــل كمــا لــو 

لــم يوكلــه مطلقًــا، وأيضًــا فــإن المــوكل لــم يــرض إلًا بأمانــة الوكيــل فقــط)2(.
الحالة الثالثة: حالة السكوت:

إذا ســكت المــوكل فلــم يــأذن للوكيــل بالتوكيــل ولــم ينهــه عنــه ففــي هــذه الحالــة 
ثــلاث صــور:

الصــورة الأولــى: أن تكــون النظــارة ممــا يترفــع الوكيــل عــن القيــام بمثلهــا كمــا لــو كان 
الوكيــل مــن أشــراف النــاس وكان الوقــف محــل النظــارة حظيــرة مــواش، أو يعجــز الوكيــل 
ــا  ــام به ــى القي ــه عل ــدر مثل ــنها أو لًا يق ــه لًا يحس ــا لكون ــي وكل فيه ــارة الت ــال النظ ــن أعم ع

ويحتــاج إلــى شــخص قــوي يؤديهــا.
وفــي هــذه الصــورة أجــاز الفقهــاء للوكيــل أن يــوكل غيــره للقيــام بأعمــال النظــارة؛ 
لأن توكيلــه فيمــا لًا يحســنه أو فيمــا يترفــع عنــه أو فيمــا لًا يقــدر عليــه إذن فــي التوكيــل 

فيــه مــن جهــة العــرف)٣(.
وقــد اشــترط المالكيــة لجــواز التوكيــل فــي هذه الصــورة أن يشــتهر الوكيــل بالوجاهة 
أو يَعلــم بهــا المــوكل، أمــا إذا لــم يعلــم بهــا المــوكل أو لــم يكــن مشــهورًا بالوجاهــة فإنــه 

لًا يجــوز لــه التوكيــل، فــإن وكل وتلــف المــال ضمنــه لتعديــه)4(.
ــع  ــل بنفســه ولًا يترف ــا الوكي ــة: أن تكــون أعمــال النظــارة ممــا يعمله الصــورة الثاني
ــى  ــاء عل ــق الفقه ــد اتف ــارها، وق ــا وانتش ــا لكثرته ــا كله ــن عمله ــز ع ــه يعج ــا، ولكن عنه

ــرشي  ــوقي ٣88/٣، وشرح الخ ــية الدس ــع حاش ــير م ــرح الكب ــن 4١0/4، وال ــن عابدي ــية اب ــع حاش ــار م ــدر المخت )١(   ال
78/6، ونهايــة المحتــاج ٣8/5، والمغنــي 207/7-208، وكشــاف القنــاع 466/٣، وشرائــع الإســلام 200/2.

)2(   المراجع السابقة.
)٣(   الــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي ٣88/٣، وشرح الخــرشي 78/6، ونهايــة المحتــاج ٣9/5، والمهــذب ١/٣58، 

والمغنــي 208/7، وكشــاف القنــاع ٣/466.
)4(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/٣88.
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ــل  ــوز للوكي ــذي يج ــدر ال ــي الق ــوا ف ــم اختلف ــورة، لكنه ــذه الص ــي ه ــل ف ــواز التوكي ج
ــن: ــى قولي ــه عل ــل في التوكي

* القــول الأول: للمالكيــة)١( والشــافعية فــي المذهــب)2( والقاضــي أبــي يعلــي)٣( مــن 
الحنابلــة)4(، وهــو أنــه لًا يجــوز للوكيــل التوكيــل إلًا فــي العمــل الزائــد علــى قدرتــه فقــط.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١( إن التوكيــل إنمــا جــاز للحاجــة، فاختــص بمــا دعــت إليــه الحاجــة فقــط وهــو العمــل 

الزائــد.
2( إن التوكيــل يقتضــي أن يتولــى الوكيــل بنفســه، وإنمــا أذن لــه فيمــا لًا يقــدر عليــه 

ــل)5(. ــى التوكي ــى مقتض ــه عل ــدر علي ــا يق ــي فيم ــز، وبق للعج
لكــن الشــافعية خصــوا جــواز التوكيــل فــي هــذه الصــورة بمــا إذا كان المــوكل يعلــم 
ــى  ــز عل ــرأ العج ــو ط ــا ل ــل، أم ــل التوكي ــوز للوكي ــه يج ــه فإن ــال توكيل ــل ح ــز الوكي بعج

ــل)6(. ــه التوكي ــل كأن مــرض أو ســافر فــلا يجــوز ل الوكي
قــال الشــربيني الخطيــب)7(: لــو وكلــه فيمــا يمكنــه عــادة ولكنــه عاجــز عنــه كســفر أو 
مــرض فــإن كان التوكيــل فــي حــال علمــه بســفره أو مرضــه جــاز لــه أن يــوكل، وإن طــرأ 

)١(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣88/٣، وشرح الخرشي عى مختصر خليل 78/6.
)2(   المهذب للشيرازي ٣58/١، وروضة الطالبن ٣١٣/4، ونهاية المحتاج ٣9/5.

)٣(   القــاضي أبــو يعــي )٣80-458هـــ( هــو محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف بــن أحمــد بــن الفــراء، أبــو يعــي، شــيخ 
الحنابلــة في وقتــه وعــالم عــصره في الأصــول والفــروع وأنــواع الفنــون، مــن أهــل بغــداد، ولًاه القائــم العبــاسي قضــاء دار 
الخلافــة والحريــم، ســمع الحديــث مــن جماعــة عــن البغــوي ومــن أبي القاســم الصيــدلًاني وغيرهــم، وتفقــه عــى أبي عبــد 
الله بــن حامــد وغــيره، وعنــه أخــذ أبــو الحســن البغــدادي ومحفــوظ الكلــوذاني وأبــو الحســن بــن ظفــر العكــري وغيرهــم 
كثــير، وجميــع الحنابلــة معرفــون بفضلــه ومغرفــون مــن بحــره. مــن تصانيفــه: »أحــكام القــرآن«، و»العــدة«، و»الكفايــة« 
كلاهمــا في أصــول الفقــه و»الأحــكام الســلطانية«، و»المجــرد في المذهــب«، و»شرح الخرقــي« ]طبقــات الحنابلــة لًابــن أبي 

يعــي ١9٣/2، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، ١952م، وشــذرات الذهــب ٣06/٣، والأعــلام 99/6[.
)4(   المغني لًابن قدامة 208/7.

)5(   المهذب ١/٣58.
)6(   نهاية المحتاج ٣9/5.

)7(   الربينــي الخطيــب )?-977هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد الربينــي القاهــري، شــمس الديــن، فقيــه شــافعي مفــسر، أخــذ عن 
الشــيخ عمــيرة والنــور المحــي والشــهاب الرمــي، وأجــازوه بالًافتــاء والتدريــس، انتفــع بعلمــه خلائــق لًا يحصــون، وأجمــع 
أهــل مــصر عــى صلاحــه. مــن تصانيفــه: »مغنــي المحتــاج« شرح فيــه منهــاج النــووي، و»شرح التنبيــه«، و»شرح الغايــة« 
]شــذرات الذهــب ٣84/8، ط مكتبــة القــدسي بمــصر، ١٣5١هـــ، والكواكــب الســائرة 79/٣، ط دار الآفــاق الجديــدة، 

بــيروت، ١979م، والأعــلام 6/6[.
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العجــز فــلا يوجــد خــلاف للجوينــي)١( قالــه فــي المطلــب، وكطــرو العجــز مــا لــو جهــل 
المــوكل حــال توكيلــه ذلــك)2(.

لكنهــم اســتثنوا حالــة الضــرورة. قــال الشبراملســي)٣(: لكــن إن دعــت الضــرورة إلــى 
ــاضٍ ولًا  ــى ق ــه إل ــع في ــر الرف ــم يتيس ــف ول ــف التل ــر كأن خي ــا ذك ــرد م ــد ط ــل عن التوكي

إعــلام المــوكل جــاز لــه التوكيــل، بــل قــد يقــال بوجوبــه وهــو ظاهــر)4(.
ــن  ــوكل م ــا ي ــتقلالًًا، وإنم ــر اس ــل للغي ــون التوكي ــأن لًا يك ــك ب ــة ذل ــد المالكي وقي

ــه)5(. ــه علي ــه ليعين ــذي وكل في ــر ال ــي الكثي ــاركه ف يش
* القــول الثانــي: للحنابلــة)6( والشــافعية فــي وجــه)7(، وهــو أنــه يجــوز للوكيــل التوكيل 

فــي العمــل كله.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن الوكالــة اقتضــت جــواز التوكيــل، فصــح التوكيــل فــي فعــل العمــل كلــه كمــا لــو أذن 
فــي التوكيل بلفظــه)8(.

2( ولأن الوكيل ملك التوكيل فملك في جميعه كالموكل)9(.

)١(   الجوينــي )?-4٣8هـــ( هــو عبــد الله بــن يوســف بــن عبــد الله، أبــو محمــد الجوينــي نســبة إلى »جويــن« مــن نواحي نيســابور، 
مــن كبــار فقهــاء الشــافعية أصــولي مفــسر لغــوي، تفقــه عــى أبي يعقــوب الأبيــوردي وأبي الطيــب الصعلوكــي والقفــال 
ــه:  ــن تصانيف ــران وجماعة.م ــن ب ــن ب ــي وأبي الحس ــد الضب ــن محم ــان ب ــال وعدن ــن القف ــث م ــمع الحدي ــروزي، وس الم
»الفــروق«، و»السلســلة«، و»التبــصرة«، و»التذكــرة«، و»شرح الرســالة« ]طبقــات الشــافعية لًابــن الســبكي 208/٣، ط 

دار المعرفــة، بــيروت، الأعــلام ١46/4[.
)2(   مغني المحتاج 226/2.

ــاء،  ــو الضي ــة بمــصر، أب ــن عــي الشــراملي نســبة إلى شــراملس في الغربي )٣(   الشــراملي )997-١087هـــ( هــو عــي ب
نــور الديــن، فقيــه شــافعي، كان محققًــا محــررًا للعلــوم النقليــة اتســم بدقــة النظــر وجــودة الفهــم، أخــذ عــن النــور الحلبــي 
والشــمس الشــوبري وعبــد الرحمــن الخيــاري وغيرهــم، وتصــدر للإقــراء بجامــع الأزهــر وانتهــت إليــه الرياســة، وعنــه 
ــب  ــى المواه ــية ع ــه: »حاش ــن تصانيف ــم. م ــوي وغيره ــد الحم ــاني وأحم ــي الزرق ــد الباق ــي وعب ــوتي الحنب ــد البه ــذ محم أخ

ــلام ٣١4/4[. ــادر، والإع ــر ١74/٣، ط دار ص ــة الأث ــاج« ]خلاص ــة المحت ــى نهاي ــية ع ــة«، و»حاش اللدني
)4(   حاشية الشراملي عى نهاية المحتاج ٣9/5.

)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣88/٣، وشرح الخرشي 78/6.
)6(   المغني 208/7، وكشاف القناع ٣/466.

)7(   المهذب ٣58/١، وروضة الطالبن 4/٣١٣.
)8(   المغني 208/7.

)9(   المهذب ١/٣58.
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المختار:
مــا نــراه هــو الأخــذ بالقــول الأول؛ للأدلــة التــي ذكرهــا أصحــاب هــذا القــول، ولأن 

أدلــة أصحــاب القــول الثانــي مــردودة بمــا يأتــي:
١( إن اقتضــاء الوكالــة للتوكيــل فــي هــذه الصــورة ليــس علــى إطلاقــه، وإنما هــو مقيــد بالحاجة، 
والحاجــة تقــدر بقدرهــا، فيكــون جــواز التوكيــل مقصــورًا علــى القــدر الزائــد فقــط الــذي 

هــو محــل الحاجــة.
2( إن قيــاس الوكيــل علــى المــوكل فــي جــواز التوكيــل فــي الجميــع لًا يصــح؛ لأصالــة 

المــوكل دون الوكيــل.
ونــرى وجاهــة القيــد الــذي ذكــره المالكيــة؛ لأن المقصــود هــو مســاعدة الوكيــل فــي 

الأعمــال الزائــدة علــى قدرتــه لًا الًانفــراد بالأعمــال.
الصــورة الثالثــة: أن تكــون أعمــال النظــارة ممــا يمكــن للوكيــل القيــام بهــا بنفســه ولًا 

يترفــع عنهــا، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي جــواز التوكيــل فــي هــذه الصــورة علــى قوليــن:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)١( والمالكيــة)2( والشــافعية)٣( والحنابلــة 

فــي المذهــب)4(، وهــو عــدم جــواز التوكيــل فــي هــذه الصــورة.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن الوكالــة اســتئمان فيمــا يمكــن للوكيــل النهــوض بــه، فلــم يكــن لــه أن يوليــه غيــره 
كالوديعــة)5(.

2( إن المــوكل لــم يــرض بتصــرف غيــر الوكيــل ولًا ضــرورة للتوكيــل فلــم يجــز التوكيــل 
كالمــودع لًا يــودع)6(.

٣( إن المــوكل لــم يــأذن للوكيــل فــي التوكيــل ولــم يتضمنــه إذنــه، فلــم يجــز لــه التوكيــل 

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4١0/4.
)2(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣88/٣، وشرح الخرشي 78/6.

)٣(   نهاية المحتاج ٣8/5، ومغني المحتاج 2١8/2، 226، وروضة الطالبن 4/٣١٣.
)4(   المغني 209/7، وكشاف القناع ٣/466.

)5(   المغني لًابن قدامة 209/7، وكشاف القناع ٣/466.
)6(   نهاية المحتاج ٣8/5.
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كمــا لــو نهــاه)١(.
* القــول الثانــي: للإمــام أحمــد فــي روايــة وابــن أبــي ليلــى)2(، وهــو جــواز التوكيــل 

فــي هــذه الصــورة إذا كان هنــاك عــذر للوكيــل كأن مــرض أو غــاب.
واستدلوا على ذلك بأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه، فملكه نيابة كالمالك)٣(.

المختار:
مــا نــراه هــو الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن عــدم جــواز التوكيــل فيمــا 
ــره  ــا ذك ــا، ولأن م ــي ذكروه ــة الت ــه للأدل ــع عن ــه ولًا يترف ــه بنفس ــام ب ــر القي ــن للناظ يمك
أصحــاب القــول الثانــي مــن تشــبيه الوكيــل بالمالــك رده ابــن قدامــة)4( بقولــه: ولًا يُشــبه 
الوكيــل المالــك، فــإن المالــك يتصــرف بنفســه فــي ملكــه كيــف شــاء بخــلاف الوكيــل)5(.

ج) وصي الوصي:

اختلف الفقهاء في ثبوت النظارة لوصي الوصي على قولين:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: الشــافعية)6( والحنابلــة)7( والزيديــة)8( والإمامية)9(، 

وهــو عــدم ثبــوت النظــارة لوصــي الوصــي.
وقــد ســبق أن الشــافعية والحنابلــة والإماميــة لًا يثبتــون النظــارة للوصــي، ومــن ثــم 

)١(   المغني 209/7.
ــد  ــو عب ــلال الأنصــاري، الكــوفي أب ــن ب ــي يســار ب ــن أبي لي ــد الرحمــن ب ــن عب ــى )74-١48هـــ( هــو محمــد ب ــن أبي لي )2(   اب
الرحمــن، الفقيــه قــاضي الكوفــة، ولي القضــاء بالكوفــة لبنــي أميــة ثــم لبنــي العبــاس واســتمر فيــه ٣٣ ســنة، روى الحديــث 
ــال  ــع وغيرهــم. ق ــوري ووكي ــه شــعبة والث ــة وغيرهــم، روى عن ــاح وعطي ــن أبي رب ــن عمــر وعطــاء ب ــع مــولى اب عــن ناف
الثــوري: فقهاؤنــا ابــن أبي ليــي وابــن شــرمة، وقــال ابــن خزيمــة: ليــس بالحافــظ وإن كان فقيهًــا عالًمــا ]تهذيــب التهذيــب 

٣0١/9، والأعــلام ١89/6[.
)٣(   المغني 209/7.

)4(   ابــن قدامــة )54١-620هـــ( هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي ثــم الدمشــقي، ولــد بفلســطن ثــم رحل 
إلى دمشــق ثــم بغــداد، قــرأ عــى الشــيخ عبــد القــادر والشــيخ أبي الفتــح بــن المنــى الفقــه والأصــول، وســمع الحديــث مــن 
جماعــة كثــيرة، كان إمــام الحنابلــة في عــصره وانتفــع بعلمــه طائفــة كثــيرة، مــن تصانيفــه: »المغنــي شرح مختــصر الخرقــي«، 
ــن والحديــث  ــه تصانيــف في أصــول الدي ــع« كلهــا في الفقــه، و»روضــة الناظــر« في أصــول القفــه، ول و»الــكافي«، و»المقن

واللغــة ]ذيــل طبقــات الحنابلــة لًابــن رجــب ١٣٣/2، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، ١95٣م، والأعــلام 67/4[.
)5(   المغني 209/7.

)6(   مغني المحتاج 2/٣9٣.

)7(   كشاف القناع 268/4.

)8(   البحر الزخار ١65/4.
)9(   مفتاح الكرامة 42-40/9.
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فهــي لًا تثبــت لوصيــه مــن بــاب أولــى؛ لأن مــن لًا يملــك التصــرف لًا يملــك تمليكــه.
* القول الثاني: للحنفية)١( والمالكية)2(، وهو ثبوت النظارة لوصي الوصي.

قــال عيســى بــن دينــار)٣( مــن المالكيــة: للوصــي أن يــوكل فــي حياتــه وعنــد موتــه، 
قالــه مالــك وجميــع أصحابــه)4(.

ــن  ــي م ــا للوص ــا كان ثابتً ــه م ــت لوصي ــي ويثب ــي أن يوص ــى أن للوص ــتدلوا عل واس
النظــارة بمــا يأتــي:

١( إن الوصــي يتصــرف بولًايــة منتقلــة إليــه مــن الميــت فيملــك الإيصــاء إلى غيــره، ولهذا 
يقــدم علــى الجــدّ، لأن الولًايــة التــي كانــت ثابتــة للموصــي تنتقــل إلــى الوصــي ولــو 

لــم تنتقــل إليــه لمــا تقــدم علــى الجــد، فــإذا انتقلــت إليــه الولًايــة ملــك الإيصــاء)5(.
2( إن الواقــف لمــا أوصــى إلــى وصيــه فقــد علــم أن الوصــي لًا يعيــش أبــدًا، ولــم يُحــب 
أن تكــون أمــوره ضائعــة فصــار كأنــه أذن لــه بــأن يوصــي إلــى غيــره بطريــق الدلًالــة، 
وإن لــم يــأذن لــه بالإفصــاح، فلــو كان أذن لــه بالإفصــاح جــاز لــه أن يوصــي إلــى غيــره 

فكذلــك إذا أذن لــه بالدلًالــة)6(.
واختلف المالكية فيما إذا أوصى لًاثنين، هل لأحدهما الإيصاء?

قــال ابــن رشــد)7(: لًا خــلاف بينهــم فــي أن للوصــي أن يوصــي إنمــا الخــلاف فــي 

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١02، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/4١0، 4١١.
)2(   الرح الكبير مع الدسوقي 452/4، وانظر: مواهب الجليل ٣90/6.

)٣(   عيســى بــن دينــار )?-2١2هـــ( هــو عيســى بــن دينــار بــن واقــد الغافقــي، أبــو محمــد، أصلــه مــن طليطلــة ســكن قرطبــة، 
فقيــه الأندلــس في عــصره وأحــد علمائهــا المشــهورين، وكانــت الفتيــا تــدور عليــه لًا يتقدمــه في وقتــه أحــد في قرطبــة، ســمع 
مــن ابــن القاســم وصحبــه وكان ابــن القاســم يجلــه ويصفــه بالفقــه والــورع، ولي قضــاء طليطلــة، وبــه وبيحيــى بــن يحيــى 

انتــر فقــه مالــك في الأندلــس. مــن تصانيفــه: »الهديــة« في الفقــه ]الديبــاج المذهــب ١78، والأعــلام ١02/5[.
)4(   التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣96/6.

)5(   تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 209/6، ط الأميرية ببولًاق، ١٣١5هـ.
)6(   حاشية الشلبي عى تبين الحقائق 209/6.

)7(   ابــن رشــد )450-520هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد القرطبــي، أبــو الوليــد، زعيــم فقهــاء وقتــه بأقطــار 
الأندلــس، كان بصــيًرا بالأصــول والفــروع والفرائــض والتفنــن في العلــوم، تفقــه عــى جعفــر بــن رزق، وســمع الجيــاني 
وأبــا عبــد الله بــن فــرج وأبــا مــروان بــن سراج وغيرهــم، وعنــه أخــذ القــاضي عيــاض وغــيره كثــير، ولي قضــاء الجماعــة 
بقرطبــة، وإليــه كانــت الرحلــة للتفقــه مــن أقطــار الأندلــس مــدة حياتــه، وهــو جــد ابــن رشــد الفيلســوف. مــن تصانيفــه: 
»المقدمــات الممهــدات«، و»البيــان والتحصيــل«، و»مختــصر شرح معــاني الآثــار للطحــاوي« ]الديبــاج المذهــب ص 278، 

والأعــلام ٣١6/5[
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النظارة على الوقف

الوصييــن المشــترك بينهمــا فــي الإيصــاء، وهــل لأحدهمــا أن يوصــي بمــا إليه مــن الوصية 
أم لًا? علــى ثلاثــة أقــوال:

القــول الأول: أن ذلــك لــه ولــو إلــى مــن ليــس معــه فــي الوصيــة، أتــت الروايــة بهــذا 
عــن مالــك، وهــو ظاهــر قولــه فــي المدونــة، وهــو ظاهــر قــول عيســى.

القــول الثانــي: ليــس لــه ذلــك، وهــو إلــى مــن معــه فــي الوصيــة، وهــو ظاهــر قــول 
ــحنون)١(. س

القــول الثالــث: أنــه ليــس لــه ذلــك إلًا إلــى شــريكه فــي الإيصــاء، وهــو الــذي تأولــه 
الشــيوخ علــى ســحنون فــي قولــه فــي المدونــة)2(.

والمذهــب عنــد المالكيــة أنــه لًا يجــوز لأحــد الوصييــن الإيصــاء دون إذن صاحبــه، 
ويجــوز بإذنــه، كمــا يجــوز لأحدهمــا أن يوصــي لصاحبــه.

ويجوز أيضًا للوصيين معًا أن يوصيا)٣(.
المختار:

ــارة  ــوت النظ ــدم ثب ــو ع ــاء وه ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــو الأخ ــراه ه ــا ن م
ــي: ــا يأت ــك لم ــي وذل ــي الوص لوص

١( إن الميــت إنمــا فــوض للوصــي التصــرف ولــم يفــوض إليــه الإيصــاء إلــى غيــره فــلا 
يملكــه، ولأنــه رضــي برأيــه ولــم يــرض بــرأي غيــره)4(.

ــارب أن  ــوكل ولًا للمض ــه أن ي ــس ل ــل لي ــا أن الوكي ــه، فكم ــي مثل ــد لًا يقتض 2( إن العق
ــي)5(. ــه أن يوص ــس ل ــي لي ــذا الوص ــارب فك يض

٣( وقولهــم إن الوصــي يملــك الإيصــاء بموجــب الولًايــة المنتقلــة إليــه مــن الميــت 

)١(   ســحنون )١60-240هـــ( هــو عبــد الســلام بــن ســعيد بــن حبيــب التنوخــي القــيرواني، أبــو ســعيد، الملقــب بســحنون؛ 
ــه  ــت إلي ــم انته ــا للعل ــة حافظً ــة كان ثق ــاء المالكي ــة فقه ــن أئم ــص، م ــن حم ــه م ــر، أصل ــم طائ ــو اس ــائل وه ــه في المس لحدت
الرئاســة فيــه، أخــذ عــن أئمــة مــن أهــل المــرق والمغــرب منهــم عــي بــن زيــاد وأســد بــن الفــرات وابــن القاســم وابــن 
ــن غالــب وآخــرون، ولي القضــاء ســنة 2٣4هـــ  ــن عمــر واب ــى ب ــدوس ويحي ــن عب ــه محمــد ب وهــب وغيرهــم، وأخــذ عن
ومــات وهــو يتــولًاه. مــن تصانيفــه: »المدونــة«، جمــع فيهــا فقــه مالــك مــن ابــن القاســم ]الديبــاج المذهــب ١60، وشــجرة 

ــلام 5/4[. ــة 69، والأع ــور الزكي الن
)2(   التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣96/6.

)٣(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 454/4.
)4(   تبين الحقائق 209/6.

)5(   المرجع السابق.
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ــوز  ــات لًا يج ــض التصرف ــاك بع ــة، فهن ــت مطلق ــة ليس ــذه الولًاي ــأن ه ــه ب ــاب عن يُج
للوصــي أن يقــدم عليهــا، ومنهــا: الإيصــاء.

4( وقولهــم إن الموصــي قــد أذن للوصــي بالإيصــاء دلًالــة لأنــه علــم أنــه لًا يعيــش أبــدًا 
ــه أن  ــع علم ــه م ــاء؛ لأن ــي الإيص ــه ف ــدم الإذن ل ــى ع ــل عل ــذا دلي ــأن ه ــه ب ــاب عن يج
الوصــي لًا يعيــش أبــدًا وأنــه قــد تعتريــه المنيــة فــي أي لحظــة ومــع هــذا لــم يــأذن لــه 

صراحــة بالإيصــاء بــل ســكت عنــه، فــدل علــى عــدم إذنــه لــه بــه.
د) المصادقة على نظارة شخص:

المصادقــة فــي اللغــة: مفاعلــة مــن الصــدق، وهــي المُخالّــة، يقــال صادقتــه مصادقــة 
وصداقًــا: خاللتُــه أي: اتخذتُــه خليــلًا.

وفي المعجم الوسيط: تصادقا على الأمر: أقراه، وهي محدثة)١(.
والمصادقــة علــى النظــارة اصطلاحًــا هــي: إقــرار)2( الناظــر بــأن النظــارة ليســت لــه 
وإنمــا هــي لفــلان، أو إقــراره بــأن فلانًــا شــريك معــه فــي النظــارة ويصدقــه المقــر لــه)٣(.
وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الإنســان المكلــف مؤاخــذ بإقــراره فــي حــق نفســه، فــإذا 

أقــر بشــيء لزمــه مــا أقــر بــه)4(.
قال الخطيب الشربيني: أجمعت الأمة على المؤاخذة بالإقرار)5(.

ومــن ثــم فــإذا أقــرّ الناظــر علــى نفســه بــأن النظــارة ليســت لــه وإنمــا هــي لفــلان؛ فإنــه 
يؤاخــذ بإقــراره هــذا ويعــزل عــن النظــارة اتفاقًــا.

لكن الفقهاء اختلفوا في ثبوت النظارة للمقر له على قولين:

)١(   لسان العرب ١94/١0، والمعجم الوسيط ١/5١0.
)2(   الإقــرار في اللغــة: مصــدر الفعــل أقــرّ يقــر بمعنــى وضــع الــيء في قــراره، وقــرّ في المــكان أو عــى الأمــر: ثبــت وســكن، 
وهــو لًازم، ويُعــدّى بالتضعيــف فيقــال: قــرره في المــكان أو عــى العمــل ثبتــه فيــه، وقــرره عــى الحــق جعلــه مذعنـًـا لــه، كــما 
يُعــدى بالهمــزة، فيقــال: أقــررت الــيء في مقــره أي: وضعتــه في موضعــه، وأقــررت بالحــق أي: أذعنــت واعرفــت بــه. 
واســتعمل بمعنــى الموافقــة، فيقــال: أقــرك عــى هــذا الأمــر أي: أوافقــك )انظــر: المصبــاح المنــير 497، والقامــوس المحيــط 
ــر:  ــه )انظ ــى نفس ــير ع ــق للغ ــوت ح ــن ثب ــان ع ــار الإنس ــا: إخب ــرار اصطلاحً ــرب 84/5(. والإق ــان الع ١١5/2، ولس

تكملــة شرح فتــح القديــر 297/7، وشرح الخــرشي 86/6، ونهايــة المحتــاج 64/5(.
)٣(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 420/٣-42١، وتنقيح الفتاوى الحامدية ١/١85، 2١2.

)4(   الهدايــة مــع شروحهــا 298/7، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي ٣97/٣، ومغنــي المحتــاج 2٣8/2، وكشــاف 
القنــاع 452/2.

)5(   مغني المحتاج 2٣8/2.
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* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)١( والشــافعية)2( والحنابلــة)٣(، وهــو أنــه 
لًا تثبــت النظــارة للمقــر لــه؛ لأن الإقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر ولًا أثــر لهــذه الحجــة 

علــى غيــر المقــر، فــلا تثبــت النظــارة للمقــر لــه ولــو صــدق المقــر فــي إقــراره.
ــه إن صــدق المقــر فــي  ــه تثبــت النظــارة للمقــر ل ــة، وهــو أن ــي: للحنفي * القــول الثان
ــردًا  ــر منف ــر المق ــون الناظ ــب ك ــك بحس ــل وذل ــم تفصي ــة)4(، وعنده ــي الجمل ــراره ف إق

ــره. ــا غي ــل يشــاركه فيه ــا ب ــرد به ــر منف ــه غي ــى الوقــف أو كون ــارة عل بالنظ
فــإذا كان الناظــر منفــردًا بالنظــارة علــى الوقــف وأقــر بــأن النظــارة ليســت لــه وإنمــا 
ــا المقــر لــه هــو الناظــر إن صدقــه فــي  هــي لفــلان، فإنــه يعــزل مــن النظــارة ويكــون فلانً

إقــراره هــذا، وإن كذبــه فــإن النظــارة تنتقــل إلــى القاضــي)5(.
وإن أقــرّ الناظــر المنفــرد بــأن فلانًــا يســتحق معــه النظــر علــى الوقــف وصدقــه المقــر 
ــارك  ــرًا يش ــي ناظ ــب القاض ــه نص ــإن كذب ــارة، ف ــي النظ ــر ف ــر المق ــارك الناظ ــه يش ــه فإن ل
ــه فــي الًانفــراد  ــه لًا حــق ل ــراره بأن ــراره المذكــور يتضمــن إق المقــر فــي النظــارة؛ لأن إق

ــارة)6(. بالنظ
وإن كان الناظــر غيــر منفــرد بالنظــارة بــل يشــاركه فيهــا غيــره وأقــرّ بالنظــارة لآخــر 
وصدقــه، فــإن المقــر ينعــزل عــن النظــارة مؤاخــذةً بإقــراره، ويشــترك المقــر لــه مــع 
الشــريك الآخــر فــي النظــارة علــى الوقــف، ولًا أثــر لهــذا الإقــرار بالنســبة للشــريك؛ لأن 

ــر)7(. ــى المق ــرار حجــة قاصــرة عل الإق
ــوت  ــره وثب ــارة لغي ــر بالنظ ــه النظ ــروط ل ــرار المش ــواز إق ــم ج ــن نجي ــرّع اب ــد ف وق
النظــارة للمقــر لــه علــى بعــض المســائل التــي ذكرهــا الحنفيــة فــي الحيــل، منهــا أنــه لــو 
أراد أحــد الدائنيــن تأجيــل حصتــه فــي الديــن المشــترك وأبــى الآخــر لــم يجــز، ولــو أقــر 

)١(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣87/٣، والقوانن الفقهية ص 207، ط دار القلم، بيروت، ١977م.
)2(   مغني المحتاج 2٣8/2، والحاوي الكبير 26١/8 وما بعدها.

)٣(   الإنصاف للمرداوي ١2/١26.
)4(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 42١/٣، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/2١2.

)5(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 47١/4، وتنقيح الفتاوى الحامدية ١/2١2.
)6(   حاشية ابن عابدين 42١/٣.

)7(   المرجع السابق.
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ــه حيــن وجــب وجــب مؤجــلًا صــح إقــراره. أن
ــت  ــذوف: كن ــال المق ــو ق ــاذف، ول ــن الق ــو ع ــك العف ــذوف لًا يمل ــا أن المق ومنه

ــد. ــقط الح ــواي س ــي دع ــلًا ف مبط
ــه  ــو جعل ــح، ول ــه ص ــتحقه دون ــا يس ــر أن فلانً ــه النظ ــروط ل ــر المش ــم إذا أق ــن ث وم

ــح)١(. ــم يص ــره ل لغي
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء وهــو عــدم ثبــوت النظــارة للمقــر لــه؛ 
ــة المتفــق عليهــا وهــي أن الإقــرار حجــةٌ قاصــرةٌ علــى المقــر لًا يتعــدى  للقاعــدة الفقهي

أثرهــا غيــره، وهــي مــن القواعــد التــي يأخــذ بهــا الحنفيــة)2(.
ــه وإنمــا هــي لفــلان كان إقــراره هــذا حجــة  ــأن النظــارة ليســت ل ــرّ الناظــر ب ــإذا أق ف
ــراره هــذا علــى  ــر لإق ــراره لكــن لًا أث ــه بإق ــه فيعــزل عــن النظــارة؛ مؤاخــذةً ل ملزمــة علي
ــة  ــه معامل ــر ل ــل المق ــرار، ويعام ــذا الإق ــة له ــق نتيج ــه أي ح ــر ل ــت للمق ــلا يثب ــره، ف غي

ــواه. ــات دع ــة لإثب ــب بالبين ــيء ويطال ــي الش ــي ف المدع
ويتضــح أن هــذه المســألة مــن مســائل الحيــل، ذلــك أن الحنفيــة لًا يجيــزون للناظــر 
ــر المقــام  ــا لإقامــة الناظــر غي ــرار بالنظــارة طريقً ــره فــكان الإق ــزل عــن النظــارة لغي أن ين
نفســه، وغالبًــا مــا يكــون وراء هــذه الحيــل نيــةٌ ســيئةٌ ومقصــد غيــر محمــود؛ لذلــك كان 

المنــع وعــدم التجويــز همــا الأوليــان حفاظًــا علــى الوقــف.

المطلب الثالث: مراتب النظار

ــخص،  ــن ش ــر م ــت لأكث ــف تثب ــى الوق ــارة عل ــح أن النظ ــبق يتض ــا س ــلال م ــن خ م
ــة. ــة فرعي ــة أم بصف ــة أصلي ــم بصف ــا له ــواء كان ثبوته س

وثبــوت النظــارة لهــؤلًاء الأشــخاص لًا يكــون فــي وقــت واحد فــلا يشــتركون جميعًا 
فــي النظــارة، وإنمــا تثبــت النظــارة لهــم مرتبــة للواحــد تلــو الآخــر، وإذا ثبتــت لأحدهــم 

فــلا تثبــت لغيــره إلًا إذا شــغرت النظــارة عنــه.
)١(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 256.

)2(   انظر: الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 255.
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ــل  ــا، وتفصي ــي أكثره ــوا ف ــار واختلف ــب النظ ــض مرات ــى بع ــاء عل ــق الفقه ــد اتف وق
ــي: ــا يأت ــك فيم ذل

المرتبة الأولى:

اتفــق الفقهــاء علــى أن الواقــف إذا شــرط النظــارة لأحــد فــإن المشــروط لــه يكــون 
ناظــرًا ويقــدم علــى غيــره ممــن تثبــت لهــم النظــارة، ســواء كان المشــروط لــه أجنبيًّــا أم من 
الموقــوف عليهــم أم الواقــف نفســه -عنــد مــن يجيــز ذلــك- لأن شــرط الواقــف يجــب 

العمــل بــه كنــص الشــارع)١(.

المرتبة الثانية:

اختلــف الفقهــاء فيمــن تثبــت لــه المرتبــة الثانيــة فــي النظــارة بعــد مــن شــرط الواقــف 
النظــر لــه علــى ثلاثــة أقــوال:

عندهــم)2(  المذهــب  ظاهــر  وهــو  الحنفيــة  مــن  يوســف  لأبــي  الأول:  القــول   *
والزيديــة)٣(، وهــو أن النظــارة تثبــت للواقــف إذا شــغرت النظــارة مــن المشــروط لــه 

النظــر، فالمرتبــة الثانيــة مــن مراتــب النظــارة للواقــف.
ــى  ــزون للواقــف أن يتول ــب مــن هــذا القــول، فإنهــم لًا يجي ــة قري ومذهــب المالكي
النظــارة بنفســه، وإذا شــغرت النظــارة مــن الناظــر المشــروط لــه النظــر فــإن للواقــف أن 

يجعــل النظــر لمــن شــاء)4(.
* القــول الثانــي: للحنابلــة)5( والإماميــة)6(، وهــو أنه إذا شــغرت النظارة من المشــروط 
ــا كزيــد أو جمعًــا محصــورًا كأولًاد  لــه فــإن النظــارة تكــون للموقــوف عليــه إذا كان معينً
ــل  ــة لًا تعق ــراء أو كان جه ــور كالفق ــر محص ــا غي ــه جمعً ــوف علي ــإن كان الموق ــلان، ف ف

كالمســجد والمدرســة فــإن النظــارة تكــون للقاضــي.
)١(   الــدر الختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 4١0/٣، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4، ومغنــي المحتــاج 

الكرامــة 42-40/9. ومفتــاح  الأزهــار ٣/489،  القنــاع 265/4، 268، وشرح  ٣9٣/2، وكشــاف 
)2(   شرح فتح القدير 442/5، والبحر الرائق 244/5، 249.

)٣(   شرح الأزهار ٣/489-488.
)4(   الرح الكبير مع الدسوقي 88/4.

)5(   كشاف القناع 268/4.
)6(   مفتاح الكرامة 42/9.
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فالمرتبــة الثانيــة مــن مراتــب النظــار عنــد هــؤلًاء هــي للموقــوف عليــه إذا كان معينًــا 
ــي إذا كان الموقــوف عليــه جمعًــا غيــر محصــور أو كان  أو جمعًــا محصــورًا، وللقاض

جهــة لًا تعقــل.
ــه إذا  ــو أن ــافعية)2(، وه ــة)١( والش ــن الحنفي ــن م ــن الحس ــد ب ــث: لمحم ــول الثال * الق

ــي. ــون للقاض ــارة تك ــإن النظ ــه ف ــروط ل ــن المش ــارة م ــغرت النظ ش
فالمرتبة الثانية من مراتب النظار عند هؤلًاء هي للقاضي.

المرتبة الثالثة:

المرتبــة الثالثــة مــن مراتــب النظــار هــي للوصــي، فإذا شــغرت النظــارة من المشــروط 
لــه النظــر والواقــف ميــت فــإن النظارة تكــون لوصــي الواقف.

وهــذا عنــد مــن يثبــت النظــارة للواقــف وهــم الحنفيــة فــي ظاهــر المذهــب)٣( 
الناظــر)5(. يثبتــون للواقــف ولًايــة نصــب  الذيــن  المالكيــة  والزيديــة)4(، وكــذا 

وأمــا مــن لًا يثبــت النظــارة للواقــف وهــم محمــد بــن الحســن والشــافعية والحنابلــة 
والإماميــة فإنهــم قصــروا مراتــب النظــار علــى مرتبتيــن:

وهمــا عنــد الشــافعية)6( ومحمــد بــن الحســن)7(: مــن شــرطت لــه النظــارة ثــم 
القاضــي.

وهمــا عنــد الحنابلــة)8( والإماميــة)9(: مــن شــرطت لــه النظــارة ثــم الموقــوف عليــه إذا 
ــا أو جمعًــا محصــورًا، والقاضــي إذا كان الموقــوف عليــه جمعًــا غيــر محصــور  كان معينً

أو جهــة لًا تعقــل.

)١(   البحر الرائق 25١/5، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/4١0.
)2(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
)٣(   أحكام الوقف لهلال ص ١0٣، والبحر الرائق 249/5.

)4(   شرح الأزهار ٣/489.
)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.

)6(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99.
)7(   البحر الرائق 5/25١.

)8(   كشاف القناع 268/4.
)9(   مفتاح الكرامة 42/9.



١١4

النظارة على الوقف

المرتبة الرابعة:

المرتبــة الرابعــة مــن مراتــب النظــار هــي لوصــي الوصــي، فــإذا شــغرت النظــارة مــن 
المشــروط لــه النظــر والواقــف ميــت وكان وصــي الواقــف هــو الناظــر وأوصــى بالنظــارة 

لآخــر، فــإن وصــي الوصــي يكــون ناظــرًا بعــد وفــاة الوصــي.
وهذا عند من يثبت النظارة لوصي الوصي وهم الحنفية)١( والمالكية)2(.

المرتبة الخامسة:

اختلف الفقهاء في المرتبة الخامسة من مراتب النظار على قولين:
ــن  ــة م ــة الخامس ــو أن المرتب ــب)٣(، وه ــر المذه ــي ظاه ــة ف * القــول الأول: للحنفي
ــف  ــارة والواق ــه النظ ــرطت ل ــن ش ــارة مم ــغرت النظ ــإذا ش ــي، ف ــار للقاض ــب النظ مرات

ــي. ــارة للقاض ــت النظ ــه كان ــي وصي ــه ووص ووصي
* القــول الثانــي: للمالكيــة)4( والزيديــة)5(، -وهــذه هــي المرتبــة الخامســة عنــد 
المالكيــة والرابعــة عنــد الزيديــة- وهــو أن النظــارة فــي هــذه المرتبــة للموقــوف عليــه إذا 
كان معينًــا أو جمعًــا محصــورًا، وللقاضــي إذا كان الموقــوف عليــه جمعًــا غيــر محصــور 

ــل. ــة لًا تعق أو جه
ــرى أن  ــف ن ــى الوق ــارةُ عل ــه النظ ــت ل ــن تثب ــاه فيم ــبق أن اخترن ــا س ــوء م ــى ض وعل

ــب: ــع مرات ــار أرب ــب النظ مرات
المرتبة الأولى: لمن شرطت له النظارة.

المرتبة الثانية: للواقف.
المرتبة الثالثة: لوصي الواقف.

ــا أو جمعًــا محصــورًا، وللقاضــي إذا  المرتبــة الرابعــة: للموقــوف عليــه إذا كان معينً
كان الموقــوف عليــه غيــر معيــن أو جهــة لًا تعقــل.

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١02، وحاشية ابن عابدين ٣/4١0-4١١.
)2(   الرح الكبير مع الدسوقي 452/4، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣96/6.

)٣(   أحكام الوقف لهلال ص ١0١-١0٣، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣84/٣، 409 وما بعدها.
)4(   الرح الكبير مع الدسوقي 88/4.

)5(   البحر الزخار ١65/4.
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وإنمــا اخترنــا مراتــب النظــار علــى النحــو المذكــور باعتبــار مــدى قــرب الناظــر إلــى 
الوقــف، فكلمــا زاد قــرب الناظــر إلــى الوقــف كان هــو أولــى بالنظــارة مــن غيــره؛ وذلــك 
ــا مــن الوقــف كان  بقصــد الحفــاظ علــى الوقــف وحمايتــه، إذ إنــه كلمــا كان الناظــر قريبً

أحــرص عليــه مــن غيــره.
ولًا ريــب أن أقــرب النــاس إلــى الوقــف هــو الواقــف، إذ الوقــف مالــه حبســه بقصــد 

تحصيــل المثوبــة والأجــر فهــو حريــص علــى بقائــه واســتمرار ريعــه بصــورة منتظمــة.
ويلــي الواقــف فــي القــرب مــن نصبــه الواقــفُ ناظــرًا علــى وقفــه إمــا بالشــرط وإمــا 
بالوصايــة، وبمــا أن الواقــف هــو الأقــربُ إلــى الوقــف فــإن لــه أن يُقــدّم غيــره علــى نفســه 

فــي النظــارة لمصلحــة يراهــا.
فــإذا قــدّم غيــره بالشــرط كان المشــروط لــه فــي المرتبــة الأولــى فــي النظــارة لًا لأنــه 

أقــرب بــل لأن الأقــرب قدمــه علــى نفســه.
إذا شــغرت النظــارةُ مــن المشــروط لــه عــادت النظــارة إلــى صاحــب المرتبــة الأولــى 

فــي الحقيقــة وهــو الواقــف.
ــه فــي  ــق ب ــى مــن يث ــه يوصــي بالنظــارة إل ــم إن حــرص الواقــف علــى وقفــه يجعل ث
دينــه وأمانتــه وقدرتــه علــى حفــظ الوقــف وإدارتــه لضمــان اســتمرار تحصيــل الثــواب لــه.

فالواقف بذلك أقام الوصي مقامه في النظارة على الوقف.
ــف  ــه الواق ــا أقام ــارة، فكلاهم ــه النظ ــرطت ل ــن ش ــف عم ــك لًا يختل ــي بذل والوص
مقامــه، بيــد أن الواقــف أقــام مــن شــرط لــه النظــارة فــي حياتــه وأقــام الوصــي بعــد مماتــه.

ومــن ثــم كانــت المرتبــة الثالثــة فــي النظــارة لوصــي الواقــف، يســتحقها بعــد شــغور 
الوقــف مــن الناظــر عمــن شــرطت لــه النظــارة وعــن الواقــف.

فــإذا شــغرت النظــارة مــن الوصــي كان أقــربُ النــاس إلــى الوقــف الموقــوف عليــه 
ــا أو جمعًــا محصــورًا؛ إذ هــو المســتفيد المباشــر مــن الوقــف فهــو أحــرص  إذا كان معينً

النــاس علــى الحفــاظ علــى الوقــف.
ومــن ثــم كانــت المرتبــة الرابعــة فــي النظــارة للموقــوف عليــه إذا كان معينـًـا أو جمعًــا 

محصورًا.
فــإذا لــم يكــن الموقــوف عليــه معينـًـا أو جمعًــا محصــورًا كالفقــراء والمســاكين 
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والمســاجد والمــدارس ونحوهــا كانــت النظــارة للقاضــي؛ لأن الموقــوف عليــه جهــات 
ضُ  عامــة يعــود نفعهــا للمســلمين، وأقــرب النــاس إلــى هــذه الجهــات هــو القاضــي المفــوَّ

مــن الحاكــم فــي النظــر فيهــا لعمــوم ولًايتــه علــى المســلمين.

المطلب الرابع: تعدد النظار

ــار تعــدد النظــار وعــدم تعددهــم  ســبق فــي أقســام النظــارة أن النظــارة تنقســم باعتب
ــة ونظــارة جماعيــة. إلــى نظــارة فردي

والمقصــود بتعــدد النظــار هنــا النظــارة الجماعيــة التــي يتولــى النظــارة فيهــا أكثــر مــن 
واحــد، وعلــى أن تكــون نظــارة كل واحــد منهــم علــى كل العيــن الموقوفــة لًا علــى جــزء 
منهــا، أمــا إن كان كل واحــد منهــم ناظــرًا علــى جــزء مــن العيــن الموقوفــة كانــت النظــارة 

فرديــة لًا جماعيــة.
وإذا شــرط الواقــف النظــارة لًاثنيــن فــلا يجــوز لأحدهمــا الًانفــراد بالتصــرف، ولًا 
ــه؛ لأن  ــح تصرف ــم يص ــرده ل ــا بمف ــرف أحدهم ــإن تص ــا، ف ــرف إلًا باتفاقهم ــذ التص ينف

ــا)١(. ــن وعملهم ــى رأي الًاثني ــد عل ــا اعتم ــد وإنم ــرض بواح ــم ي ــف ل الواق
وللفقهــاء قــولًان فيمــا إذا أوصــى الواقــف النظــارة لًاثنيــن، فقبــل أحدهمــا ورد 

ــه أم لًا? ــر بدل ــي آخ ــم القاض ــل يض ــات، فه ــر أو م الآخ
ــن  ــى م ــر إل ــم آخ ــي يض ــو أن القاض ــة)٣(، وه ــافعية)2( والحنابل ــول الأول: للش * الق

ــن. ــرض إلًا باثني ــم ي ــف ل ــل؛ لأن الواق قَب
* القــول الثانــي: للحنفيــة، وهــو أن القاضــي مخيــر بيــن أن يضــم إلــى مــن قبــل آخــر 
وبيــن أن يفــوض للقابــل بمفــرده)4(. وكــذا لــو قــال الواقــف: أرضــي صدقــة موقوفــة علــى 
ــل  ــن أن يُدخ ــر بي ــي مخي ــإن القاض ــر، ف ــر والكبي ــم الصغي ــدي وفيه ــى ول ــا إل أن ولًايته

مــكان الصغيــر رجــلًا وبيــن أن يقيــم الكبــار مقامــه)5(.

)١(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١06، والبحــر الرائــق 249/5-250، والعقــود الدريــة 205/١، 2٣١، ومغنــي المحتــاج 
ــاح الكرامــة 9/42-4١. ــاع 272/4-27٣، ومفت ٣94/2، وكشــاف القن

)2(   مغني المحتاج ٣94/2، ونهاية المحتاج 5/40١.
)٣(   كشاف القناع 4/27٣.

)4(   البحر الرائق 250/5، وأحكام الوقف لهلال ص ١08.
)5(   أحكام الوقف لهلال ص ١١0.
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الترجيح:
نــرى الأخــذ بالقــول الأول؛ لأنــه يحقــق غــرض الواقــف مــن إيصائــه لًاثنيــن إضافــة 
إلــى أن هــذا شــرط مــن الواقــف، وشــرط الواقــف يجــب مراعاتــه بقــدر الإمــكان فيجــب 

أن يضــم القاضــي ناظــرًا آخــر إلــى مــن قبــل.

المطلب الخامس: غيبة الناظر

قد يجعل الواقف النظارة على وقفه إلى رجل غائب أو حاضر فيغيب.
أ( فــإن جعــل الواقــف النظــارة إلــى رجــل غائــب ولــى القاضــي رجــلًا آخــر ناظــرًا علــى 
هــذا الوقــف حتــى يقــدم الغائــب؛ لأن الوقــف لًا بــد لــه مــن ناظــر، فــإذا قــدم الغائــب 

كانــت النظــارة إليــه)١(.
ــوكل  ــو إمــا أن ي ــم غــاب فــلا يخل ــى رجــل حاضــر ث ب( وإن جعــل الواقــف النظــارة إل

ــوكل. ــه بأعمــال النظــارة أو لًا ي الناظــرُ مــن يقــوم عن
فــإن وكل الناظــر قبــل غيبتــه مــن يقــوم عنــه بأعمــال النظــارة لــم يعيــن القاضــي ناظــرًا 

لعــدم شــغور النظــارة؛ لأن الوظيفــة لًا تصيــر شــاغرة مــع التوكيــل)2(.
ــى أن  ــى الوقــف إل ــم ناظــرًا عل ــإن القاضــي يُقي ــه ف ــل غيبت ــوكل الناظــر قب ــم ي وإن ل

ــة)٣(. ــارة بالغيب ــة النظ ــغور وظيف ــب؛ لش ــدم الغائ يق

المبحث الثالث

الصيغة

الصيغــة هــي الركــن الثالــث مــن أركان النظــارة، فــلا وجــود للنظــارة مــن غيــر صيغــة 
تــدل علــى رضــا أطرافهــا، وذلــك فــي الحــالًات التــي تكــون النظــارة فيهــا عقــد وكالــة أو 

وصاية.
والعقــود عمومًــا يشــترط لهــا التراضــي لقــول اللــه تعالــى: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١١١، والعقود الدرية ١/2١2.
)2(   العقود الدرية ١/2١2، 2١5.

)٣(   العقود الدرية 200/١، 2١2، ومواهب الجليل ٣8/6.
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ﴾)١(، وقــول 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنمــا البيــع عــن تــراض«)2(.

ولمــا كان الرضــا أمــرًا قلبيًّــا لًا اطــلاع لنــا عليــه أقيمــت الصيغــة مقامــه للدلًالــة عليه، 
ومــن ثــم كانــت الصيغــة ركنـًـا في جميــع العقــود)٣(.

والصيغــة فــي اللغــة تطلــق علــى معــانٍ، منهــا: الخلــق، يقــال: فــلان حســن الصيغــة 
أي: حســن الخِلقــة والقــدّ، وصاغــه اللــهُ صيغــة حســنة أي: خلقــه.

ومنها: العمل، يقال: هذا شيء حسن الصيغة أي: حسن العمل.
ومنها: الأصل، يقال: هو من صيغة كريمة أي: من أصل كريم)4(.

والصيغــة فــي الًاصطــلاح: كلام أو فعــل يصــدر مــن العاقــد يــدل علــى رضــاه 
بالعقــد)5(.

والصيغــة تتكــون مــن الإيجــاب والقبــول، وحتــى تتضــحَ حقيقــةُ الصيغــة لًا بــد مــن 
تعريــف الإيجــاب والقبــول.

فالإيجــاب فــي اللغــة يطلــق علــى معــان عــدة، منهــا: الإلــزام، يقــال: أوجــب الأمــر 
علــى النــاس إيجابًــا أي: ألزمهــم بــه إلزامًــا. ومنهــا: أكل أكلــة فــي اليــوم والليلــة، يقــال: 
أوجــب الرجــل إذا كان يــأكل مــرة. ومنهــا: الإتيــان بالموجبــة مــن الحســنات أو الســيئات 
التــي توجــب لصاحبهــا الجنــة أو النــار، يقــال: أوجــب الرجــل إذا عمــل عمــلًا يوجــب لــه 

الجنــة أو النــار)6(.
والقبــول لغــة: الأخــذ والرضــا، يقــال: قبــل الشــيء قَبُــولًًا وقُبُــولًًا: أخــذه، وقبلــتُ 

)١(   سورة النساء/الآية )29(.
ــي، ١95٣م،  ــى الحلب ــه 7٣7/2، ط عيس ــن ماج ــنن اب ــار )س ــع الخي ــاب بي ــارات ب ــاب التج ــه في كت ــن ماج ــه اب )2(   أخرج
بتحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري [ . قــال البوصــيري: هــذا إســناد صحيــح رجالــه 
ــوت(.  ــف الح ــمال يوس ــق: ك ــان، ١986م، بتحقي ــه ١0/2، ط دار الجن ــن ماج ــد اب ــة في زوائ ــاح الزجاج ــات )مصب ثق
ــب  ــان في تقري ــراض« )الإحس ــن ت ــع ع ــظ: »والبي ــه بلف ــي عن ــع المنه ــاب البي ــوع، ب ــاب البي ــان في كت ــن حب ــه اب وأخرج
ــق: شــعيب  ــيروت، ١99١م، بتحقي ــان الفــارسي ٣4١/١١، ط مؤسســة الرســالة - ب ــن بلب ــان لعــي ب ــن حب ــح اب صحي

ــوي(. ــناده ق ــال: إس ــؤوط، وق الأرن
)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/4-7، ومغني المحتاج 2/٣.

)4(   لسان العرب 442/8، والمصباح المنير ٣52، والقاموس المحيط ٣/١١0.
)5(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 5/4، ومواهب الجليل 228/4.

)6(   لسان العرب 79٣/١، والمعجم الوسيط ١0١2/2.
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الشــيء قبــولًًا إذا رضيتــه. والقبــول أيضًــا: الحُسْــن والشــارة، يقــال: عليــه قبــول إذا كانــت 
العيــن تقبلــه)١(.

واختلف الفقهاء في المراد بالإيجاب والقبول على قولين:
* القــول الأول: للحنفيــة، وهــو أن المــراد بالإيجــاب فــي العقــود مــا صــدر أولًًا مــن 
كلام أحــد المتعاقديــن، ســواء أكان مــن المملــك أم مــن المتملــك، والقبــول مــا صــدر 

ثانيًــا عــن أحــد المتعاقديــن دالًاًّ علــى موافقتــه بمــا أوجبــه الأول)2(.
فالمعتبــر عندهــم أوليــة الصــدور فــي الإيجــاب وثانويتــه فــي القبــول، ســواء أكان مــن 

المملــك أم مــن المتملــك.
* القــول الثانــي: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)٣( والشــافعية)4( والحنابلــة)5(، وهــو أن 
ــع  ــع فــي البي ــه التمليــك؛ كالبائ المــراد بالإيجــاب فــي العقــود مــا صــدر ممــن يكــون من
ومفــوّض النظــارة فــي النظــارة، ســواء صــدر أولًًا أم آخــرًا، والقبــول هــو مــا صــدر ممــن 

يصيــر لــه الملــك وإن صــدر أولًًا.
فالمعتبــر عندهــم هــو أن المملــك هــو الموجــب والمتملــك هــو القابــل، ولًا اعتبــار 

لمــا صــدر أولًًا أو آخــرًا.
ــز بيــن الإيجــاب والقبــول؛ لأن  ــة أســهلُ فــي التميي ولًا يخفــى أن اصطــلاح الحنفي
ــى  ــاج إل ــز بينهمــا بمجــرد أن يعــرف أيهمــا صــدر أولًًا، ولًا يحت ــه التميي الإنســان بإمكان
معرفــة مــن يكــون منــه التمليــك ومــن يكــون لــه التملــك الــذي قــد يخفــى علــى كثيــر مــن 

النــاس.
ونرى أن هذا الخلاف مبناه الًاصطلاح ولًا تترتب عليه ثمرة عملية.

وســنتكلم فــي هــذه المطالــب علــى ألفــاظ النظــارة وحكــم قبــول الناظــر وشــروط 
الصيغــة.

)١(   لسان العرب 540/١١، والمعجم الوسيط 2/7١٣.
)2(   الًاختيار لتعليل المختار 4/2، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 6/4، والبحر الرائق 5/28٣.

)٣(   حاشية العدوي عى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ١١١/2، ط مصطفى الحلبي، ١9٣8م.
)4(   القليوبي وعميرة مع شرح المحى ١5٣/2، ومغني المحتاج 2/٣.

)5(   شرح منتهى الإرادات ١40/2، وكشاف القناع ٣/١46.
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المطلب الأول: ألفاظ النظارة على الوقف

تنعقــد النظــارة بــكل لفــظ يــدل علــى معناهــا، فــلا يشــترط فــي النظــارة ألفــاظٌ معينــة 
لهــا لًا تنعقــد إلًا بهــا.

وذلــك لأن الأصــل فــي العقــود أنهــا لًا تتقيــد بصيغــة معينــة، بــل تصــح بــكل لفــظ 
يــدل علــى المقصــود)١(.

ــع  ــه البي ــزم ب ــول ل ــاب والقب ــا الإيج ــم منه ــارة فه ــظ أو إش ــي)2(: كل لف ــال الباج ق
وســائر العقــود)٣(.

ومــن الألفــاظ الصريحــة التــي تنعقــد النظــارة بهــا لفــظ »النظــارة« ومــا يشــتق منــه، 
كجعلــت فلانًــا ناظــرًا، أو علــى أن يتولــى النظــارة فــلانٌ، أو جعلــت النظــر للأرشــد 

فالأرشــد مــن أولًادي)4(.
ــى  ــة عل ــت الولًاي ــه؛ كجعل ــتق من ــا يش ــة« وم ــظ »الولًاي ــة لف ــا الصريح ــن ألفاظه وم

ــلان)5(. ــا ف ــى أن يليه ــلان، أو عل ــي لف وقف
ــا قيــم علــى  ومــن ألفاظهــا أيضًــا لفــظ »القيــم«، كأن يذكــر فــي كتــاب وقفــه أن فلانً

وقفــه)6(.
ولــو جمــع الواقــف فــي كتــاب وقفــه بيــن لفظــي »المتولــي« و»الناظــر«، بــأن جعــل 

)١(   الهدايــة مــع شروحهــا 458/5، ومواهــب الجليــل 229/4، ونهايــة المحتــاج ١79/4، والمنثــور في القواعــد 4١2/2، 
ــد  ــتثنوا عق ــة اس ــافعية والحنابل ــارة إلى أن الش ــدر الإش ــة 20٣/7. وتج ــن قدام ــي لًاب ــاع ١46/٣، والمغن ــاف القن وكش
النــكاح فــلا ينعقــد عندهــم إلًا بلفــظ الإنــكاح والتزويــج، كــما اســتثنى الشــافعية أيضًــا عقــد الســلم )انظــر: نهايــة المحتــاج 

ــاع ٣7/5-٣8(. ــاف القن ــد 4١2/2، وكش ــور في القواع ١79/4، 207/6، والمنث
)2(   الباجــي )40٣-474هـــ( هــو ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب، أبــو الوليــد الباجــي، أصلــه مــن بطليــوس ومولــده 
في باجــه بالأندلــس، مــن كبــار علــماء المالكيــة، أخــذ عــن علــماء الأندلــس ثــم انتقــل إلى المــرق وأخــذ عــن أبي الفضــل بــن 
ــو  ــه أب ــذ عن ــم، وأخ ــاني وغيره ــد الله الدامغ ــيرازي وأبي عب ــحاق الش ــري وأبي إس ــب الط ــة وأبي الطي ــام المالكي ــروس إم ع
عمــر بــن عبــد الــر صاحــب الًاســتيعاب وأبــو بكــر الطرطــرشي وغيرهمــا، ولي القضــاء ببعــض المواضــع في الأندلــس. مــن 
ــاج  ــة« ]الديب ــدود«، و»شرح المدون ــأ«، و»الح ــى في شرح الموط ــول«، و»المنتق ــكام الأص ــول في أح ــكام الفص ــه: »إح تصانيف

ــلام ٣/١25[. ــب ص ١20، والأع المذه
)٣(   مواهب الجليل 229/4.

)4(   العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة ١97/١، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4، ومغنــي المحتــاج 
.٣9٣/2

)5(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣84/٣، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
)6(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣4١/٣.



١2١

الباب الأول: في تعريف النظارة وحقيقتها وأقسامها

فلانًــا متوليًــا وجعــل فلانًــا ناظــرًا كان المــراد بالناظــر المشــرف)١(.
والإيجــاب الــذي يصــدر مــن الواقــف إمــا أن يكــون متضمنًــا تعييــن الناظــر بالًاســم 

كزيــد وبكــر فتثبــت النظــارة لمــن ســماه الواقــف.
وإمــا أن يكــون متضمنـًـا تعييــن الناظــر بالوصــف كالأرشــد والأفضــل، فتثبــت 
النظــارة لمــن وجــد فيــه الوصــف المشــروط، كمــا لــو وقــف علــى أولًاده وشــرط النظــر 

ــرط)2(. ــلًا بالش ــم عم ــد منه ــت للأرش ــارة تثب ــإن النظ ــم ف ــد منه للأرش
وتتعلق في تعيين الناظر بالوصف مسائل نذكرها فيما يأتي:

المسألة الأولى: تحقق الوصف في أكثر من واحد:

اختلــف الفقهــاء فيمــن تثبــت لــه النظــارة لــو تحقــق الوصــف المشــروط فــي أكثــر 
مــن واحــد واســتووا فيــه علــى قوليــن:

ــة)6(،  * القــول الأول: للشــافعية)٣( والحنابلــة)4( والمفتــي أبــي الســعود)5( مــن الحنفي
وهــو أنــه لــو تحقــق الوصــف المشــروط فــي أكثــر مــن واحــد واســتووا فيــه فإنهــم 

ــارة. ــي النظ ــتركون ف يش
وعلل أبو السعود ذلك بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد)7(.

وقــال الشــافعية: إذا أثبــت كل منهــم أنــه الأرشــد اشــتركوا فــي النظــارة بــلا اســتقلال؛ 
لأن الأرشــدية قــد ســقطت بتعــارض البينــات فيهــا وبقــي أصل الرشــد)8(.

ــروط  ــف المش ــي الوص ــتووا ف ــو اس ــه ل ــو أن ــة، وه ــض الحنفي ــي: لبع ــول الثان * الق
)١(   حاشية ابن عابدين 4٣١/٣، والعقود الدرية ١/205.

)2(   أحكام الوقف لهلال ص ١08، ونهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2، وكشاف القناع 265/4، 276.
)٣(   نهاية المحتاج 40١/5-402، ومغني المحتاج ٣94/2.

)4(   كشف القناع 276/4.
)5(   أبــو الســعود )898-982هـــ( هــو محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العــمادي، أبــو الســعود، وُلــد بقريــة قريبــة مــن 
القســطنطينية، فقيــه حنفــي أصــولي مفــسر، انتهــت إليــه رئاســة الحنفيــة في زمانــه، كان يجتهــد في بعــض المســائل ويخــرج 
ويرجــح بعــض الدلًائــل، أخــذ عــن أبيــه ومؤيــد زاده، تــولى عــدة مــدارس وقضــاء عــدة أماكــن ثــم ولي منصــب الًافتــاء 
بقســطنطينية أكثــر مــن ثلاثــن ســنة.من تصانيفــه: »إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم« في التفســير، و»تحفــة 
ــلام  ــب ٣98/8، والأع ــذرات الذه ــة ص 8١، وش ــد البهي ــة« ]الفوائ ــائل فقهي ــة رس ــرة، و»مجموع ــلاب« في المناظ الط

.]59/7
)6(   العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/١97.

)7(   المرجع السابق.
)8(   مغني المحتاج ٣94/2.
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ــدم. ــن يق ــوا فيم ــارة، واختلف ــي النظ ــتركون ف ــم لًا يش فإنه
فقــال الطرابلســي: يقــدم الأســن ولــو أنثــى. وأفتــى فــي الإســماعيلية بتقديــم الرجــل 

علــى الأنثــى والعالــم علــى الجاهــل)١(.
الترجيح:

ــة  ــت مصلح ــإن كان ــف، ف ــة الوق ــق مصلح ــا يحق ــا بم ــى به ــألة يفت ــذه المس ــرى أن ه ن
الوقــف تتحقــق بتعييــن شــخص واحــد فقــط متحقــق فيــه الوصــف المشــروط فإنــه يُكتفــى 
بواحــد، وإن كانــت مصلحــة الوقــف تتحقــق بتعييــن أكثــر مــن واحــد ممــن ثبــت فيهــم 
الوصــف المشــروط فإنــه يُعيــن فــي النظــارة أكثــر مــن واحــد، ولًا شــك أن هــذا أقــرب إلــى 

ــف. ــة الوق ــق مصلح ــده تحقي ــف إذ قص ــد الواق قص
ــن واحــد  وليــس فــي ذلــك مخالفــة لشــرط الواقــف؛ لأن الشــرط يتحقــق فــي تعيي

كمــا يتحقــق فــي تعييــن أكثــر مــن واحــد.
المسألة الثانية: إباء من تحقق فيه الوصف المشروط:

لــو شــرط الواقــف النظــر للأفضــل مــن أولًاده أو مــن أولًاد زيــد مثــلًا، فأبــى الأفضلُ 
القبــول فــإن النظــارة تنتقــل إلــى مــن يليــه. ومثــل ذلــك مــا لــو مــات الأفضــل فإنهــا تنتقــل 

إلــى مــن يليــه.
ــا دام  ــلًا م ــه رج ــي بدل ــل القاض ــاس أن يُدخ ــة، والقي ــد الحنفي ــان عن ــذا استحس وه

ــه فــي الفضــل)2(. ــة لمــن يلي ــإن مــات صــارت الولًاي ــا، ف حيًّ
المسألة الثالثة: تخلف الوصف عن الناظر:

لــو تخلــف الوصــف المشــروط عــن الناظــر بــأن شــرط الواقــف النظــر للأفضــل أو 
ــف  ــدُ أولًاد الواق ــار أح ــم ص ــارة ث ــدُ النظ ــلُ أو الأرش ــى الأفض ــن أولًاده فتول ــد م الأرش
أفضــل أو أرشــدَ مــن الناظــر، فهــل تنتقــل النظــارة إليــه أم يتشــاركان فيهــا أم تبقــى النظــارة 

لــلأول?
للفقهاء أقوال ثلاثة:

)١(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 4٣0/٣، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/١97.
)2(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١08، وحاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار 4٣0/٣، والعقــود الدريــة ١97/١، وكشــاف القنــاع 

.276/4
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ــافعية)4(،  ــن الش ــبكي م ــي)٣( والس ــة)2( والأذرع ــة)١( والحنابل ــول الأول: للحنفي * الق
وهــو أنــه لــو صــار المفضــولُ أفضــل ممــن كان أفضلهــم فــإن النظــارة تنتقــل إليــه، فينظــر 

فــي كل وقــت أفضلهــم.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ــه يُعطــى الأفقــرُ منهــم، وإذا صــار  ــده فإن ــه لــو وقــف علــى الأفقــر فالأفقــر مــن ول ١( أن
ــو جعــل النظــر للأفضــل)5(. ــي ويُحــرم الأول، فكــذا ل ــه يعطــى الثان ــرَ من ــره أفق غي

ــرط  ــة لش ــه مخالف ــه في ــل من ــو أفض ــن ه ــود م ــع وج ــارة م ــي النظ ــر ف ــاء الناظ 2( إن بق
الواقــف الــذي هــو كنــص الشــارع)6(.

وقــد شــرط الحنفيــة لًانتقــال النظــارة للثانــي ثلاثــة شــروط: الأول: أن يطــول الزمــن 
بيــن البينتيــن. الثانــي: أن تصــرح البينــة الثانيــة أن أرشــدية الثانــي أمــر تجــدد الآن. الثالث: 

أن يكــون الأولًاد معلوميــن محصوريــن.
واشترط السبكي الشرط الأول والثاني فقط للحكم بالبينة الثانية)7(.

قــال ابــن عابديــن: وبــه علــم عــدم صحــة مــا أفتــى بــه فــي الحامديــة)8( أنــه إذا أثبــت 
ــة آخــر إذا صــار أرشــد ... وفــي هــذه المســألة تفصيــل  ــه لًاتقبــل بين أحدهــم أرشــدية أن
أخــذًا مــن القواعــد المذهبيــة، وهــو أنــه إذا ادعــى آخــر الأرشــدية قبــل الحكــم بهــا لــلأول 
ــر،  ــل ينتظــم الواحــد والأكث ــة؛ لأن أفعــل التفضي ــان اشــتركا فــي التولي وتعارضــت البينت
ولأنــه لًا ســبيل إل ترجيــح إحــدى البينتيــن علــى الأخــرى قبــل الحكــم، وإن كان بعــده 

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١09، وحاشية ابن عابدين 4٣0/٣، والعقود الدرية ١/١97، 2١4.
)2(   كشف القناع 276/4.

)٣(   الأذرعــي )708-78٣هـــ( هــو أحمــد بــن حمــدان بــن أحمــد بــن عبــد الواحــد، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن الأذرعــي، فقيه 
شــافعي، ولــد بأذرعــات الشــام، ســمع مــن الحجــار والمــزي، وحــر عنــد الذهبــي، وتفقــه عــى ابــن النقيــب وابــن جملــة 
والفخــر المــصري، أخــذ عنــه جماعــة منهــم بــدر الديــن الزركــي وبرهــان الديــن البيجــوري، وراســل الســبكي بالمســائل 
الحلبيــات. مــن تصانيفــه: »جمــع التوســط والفتــح بــن الروضــة والــرح«، و»غنيــة المحتــاج«، و»قــوت المحتــاج«، كلاهمــا 
ــارف  ــرة المع ــس دائ ــقلاني ١45/١، ط مجل ــر العس ــن حج ــة لًاب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــاج ]ال في شرح المنه

العثمانيــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١972م، والأعــلام ١/١١9[.
)4(   الفتاوى الكرى الفقهية لًابن حجر الهيتمي 287/٣، ط المكتبة الإسلامية.

)5(   أحكام الوقف لهلال ص ١09، والعقود الدرية ١/١97.
)6(   العقود الدرية 2١4/١، وكشاف القناع 276/4.

)7(   الفتاوى الكرى الفقهية ٣/287.
)8(   الحامدية كتاب فتاوى للشيخ حامد أفندي العمادي، مفتي دمشق، الشام.
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وقصــر الزمــن لًا تســمع الثانيــة لترجــح الأولــى بالحكــم بهــا فتلغــى الثانيــة، وأمــا إذا طــال 
بحيــث يمكــن أن يصيــر الثانــي أرشــد فكذلــك إلًا إذا شــهدت الثانيــة بــأن صاحبهــا صــار 
ــاوى الشــيخ قاســم)١(،  ــي فت ــك ف ــح بذل ــت التصري ــم رأي ــال: ث الآن أرشــد مــن الأول. ق
حيــث قــال: إذا قامــت بينــة أخــرى بالأرشــدية لغيــره فــلا بــد مــن تصريحهــا بــأن هــذا أمــر 
تجــدد، وذكــر قبلــه أن الشــهادة بالأرشــدية تحتــاج إلــى أن يكــون الأولًاد وأولًاد الأولًاد 

ــه أرشــد مــن غيرهــم)2(. معلوميــن محصوريــن ليكــون المشــهود ل
* القــول الثانــي: لبعــض الشــافعية كالرويانــي)٣( والمــاوردي والرملــي، وهــو أنــه لــو 
شــرط الأفضــل فالأفضــل مــن بنيــه كانــت لأفضلهــم حــال اســتحقاق النظــر، فــإن تجــدد 
ــى مــن هــو  ــإن النظــارة تنتقــل إل ــر حــال الأفضــل ف ــه إلًا إذا تغي ــه لًا تنتقــل إلي أفضــل من

أفضــل منــه)4(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن الحــق إذا ثبــت لواحــد لــم ينتقــل إلــى غيــره ولــن يتعــداه؛ لأن العبــرة بمــن فيــه هــذا 
الوصــف فــي الًابتــداء لًا فــي الأثنــاء وإلًا لــم يســتقر نظــرٌ لأحــد، ونظيــر ذلــك إذا قلنــا: 
»لًا تنعقــد إمامــة المفضــول مــع وجــود الفاضــل« فــذاك فــي الًابتــداء لًا فــي الــدوام)5(.

2( ولأن مقصــود الواقــف تفويــض النظــر إلــى واحــد يصلــح لًا إلــى كل مــن يصلــح، وإلًا 
ــوا صالحيــن، ويحصــل بســبب ذلــك  ــة إذا كان ــع الذري لأدى إلــى جعــل النظــر لجمي

مــن اختــلاف الكلمــة مــا يــؤدي إلــى فســاد الوقــف)6(.

)١(  الشــيخ قاســم )555-6١7هـــ( هــو القاســم بــن الحســن بــن أحمــد، مجــد الديــن الخوارزمــي، المعــروف بصــدر الأفاضــل، 
فقيــه حنفــي لغــوي، تفقــه عــى أبي الفتــح المطــرزي صاحــب المغــرب. مــن تصانيفــه: »التجمــير شرح المفصــل« للزمخــري، 
و»التوضيــح« في شرح المقامــات، و»الزوايــا الخبايــا« في النحــو، و»بدائــع الملــح« ]الجواهــر المضيــة 70٣/2، والفوائــد البهيــة 

١5٣، والأعــلام ١75/5[.
)2(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/4٣0.

)٣( )6( الرويــاني )4١5-502هـــ( هــو عبــد الواحــد بــن إســماعيل بــن أحمــد بــن محمــد أبــو المحاســن الرويــاني، أحــد أئمــة 
المذهــب الشــافعي، تفقــه عــى أبيــه وجــده ونــاصر المــروزي وغيرهــم، كان يحفــظ المذهــب حتــى قــال: »لــو احرقــت كتــب 
الشــافعي لأمليتهــا مــن حفظــي«، ولي قضــاء طرســتان ورويــان. مــن تصانيفــه »البحــر« وهــو مــن أوســع كتــب المذهــب، 

و »الفــروق«، و »الحليــة« ]طبقــات الشــافعي الكــرى 264/4، والأعــلام ١75/4[.
)4(   نهاية المحتاج 402/5، والفتاوى الكرى الفقهية ٣/287.

)5(   الحاوي للفتاوي للسيوطي 2٣٣/١، ط مطبعة السعادة بمصر، ١959م.
)6(   المرجع السابق.
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ــة بأرشــدية زيــد ثــم أراد  قــال ابــن حجــر الهيتمــي)١(: قــال الســبكي لــو شــهدت بين
آخــر أن يثبــت أرشــديته فــإن كان قبــل الحكــم أو بعــده وقصــر الزمــن بينهمــا بحيــث لًا 
يمكــن صدقهمــا تعارضتــا، ثــم يحتمــل ســقوطهما ويحتمــل اشــتراكهما )وبــه أفتــى ابــن 
الصــلاح()2(، وإن طــال الزمــن فمقتضــى المذهــب أنــه يحكــم بالثانيــة إن صرحــت بــأن 
هــذا أمــر متجــدد، قــال الشــيخ زكريــا الأنصــاري)٣(: بــل مقتضــاه مــا صــرح بــه المــاوردي 

ــد الأول)4(. ــر حــال الأرش ــة إذا تغي ــا نحكــم بالثاني ــره أن وغي
* القــول الثالــث: لبعــض الشــافعية كابــن الصــلاح وابــن حجــر الهيتمــي، وهــو أنــه لــو 

أثبــت آخــر أرشــديته بالبينــة فإنــه يشــارك الناظــر الأول فــي النظــارة)5(.
ــو شــرط  ــه ل ــي أن ــن الصــلاح ف ــن حجــر الهيتمــي: وهــو مقتضــى إطــلاق اب ــال اب ق
ــه الأرشــد اشــتركوا فــي النظــر  النظــر للأرشــد فالأرشــد مــن أولًاده فأثبــت كل منهــم أن
ــه لًا  ــلاق أن ــذا الإط ــى ه ــم، ومقتض ــي جميعه ــة ف ــدت الأهلي ــتقلال إذا وج ــر اس ــن غي م

)١(   ابــن حجــر الهيتمــي )909-97٣هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي، شــهاب الديــن، أبــو العبــاس ولــد 
ــم  ــوم، تلقــى العل ــواع مــن العل ــه شــافعي مشــارك في أن ــم بهــا، فقي ــا نســبته، ونشــأ وتعل ــصر وإليه ــم بم ــة أبي الهيت في محل
بالأزهــر وقــرأ عــى الشــيخ عــمارة المــصري والرمــي وأبي الحســن البكــري وغيرهــم، انتقــل إلى مكحــة وصنــف بهــا كتبــه 
وبهــا تــوفي. مــن تصانيفــه: »تحفــة المحتــاج شرح المنهــاج«، و»الإيعــاب في شرح العبــاب«، و»الفتــاوى الكــرى« ]البــدر 

الطالــع ١09/١، ط مطبعــة الســعادة بمــصر، ١٣48هـــ، والأعــلام ١/2٣4[.
ــن  ــروف باب ــرو، المع ــو عم ــن، أب ــي الدي ــى، تق ــن موس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــمان ب ــو عث ــلاح )577-64٣هـــ( وه ــن الص )2(  اب
الصــلاح، كــردي الأصــل مــن علــماء الشــافعية، كان إمــام عــصره في الفقــه والحديــث وعلومــه عارفًــا بالتفســير والأصــول 
ــده وكان شــيخ دمشــق ولًازم الرافعــي، تــولى  والنحــو، وإذا أطلــق الشــيخ في علــم الحديــث فالمــراد هــو، تفقــه عــى وال
ــه:  ــن تصانيف ــا. م ــة به ــث الأشرفي ــذا دار الحدي ــق وك ــة بدمش ــة الرواحي ــف والمدرس ــدس الري ــة بالق ــة النظامي المدرس
»نكــت عــى المهــذب«، و»أدب المفتــي والمســتفتي«، و»طبقــات الشــافعية«، و»الفتــاوى«، و»علــوم الحديــث«. المعــروف 
ــداد،  ــة ببغ ــة العربي ــة 84، ط المكتب ــن هداي ــافعية لًاب ــات الش ــب 22١/5، وطبق ــذرات الذه ــلاح ]ش ــن الص ــة اب بمقدم

١٣56هـ(.
)٣(  الشــيخ زكريــا الأنصــاري )82٣-926هـــ( هــو زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، أبــو يحيــى، فقيــه شــافعي مــن 
حفــاظ الحديــث مفــسر قــاضٍ، مــن أهــل مــصر، لُقــب بشــيخ الإســلام، تفقــه عــى جماعــة منهــم ابــن حجــر العســقلاني 
وموســى بــن أحمــد الســبكي، وأخــذ عنــه الشــيخ عمــيرة الرلــي والشــهاب الرمــي وولــده الشــمس الرمــي وابــن حجــر 
الهيتمــي، ولًاه الســلطان قايتبــاي الجركــي قضــاء القضــاة، مكثــر مــن التصنيــف. مــن تصانيفــه: »الغــرر البهيــة في شرح 
البهجــة الورديــة«، و»منهــج الطــلاب«، و»أســنى المطالــب شرح روض الطالــب« كلهــا في الفقــه، و»الدقائــق المحكمــة« 
ــه مصنفــات في المنطــق والتفســير والحديــث  ــة الوصــول شرح لــب الأصــول« في أصــول الفقــه، ول في القــراءات، و»غاي
ــلام  ــيروت، ١979م، والأع ــدة، ب ــاق الجدي ــاشرة ١96/١، ط دار الآف ــة الع ــان المائ ــائرة بأعي ــب الس ــا ]الكواك وغيره

ــزركي ٣/80[. لل
)4(   الفتاوى الكرى الفقهية 287/٣، وتحفة المحتاج 6/29٣.

)5(   الفتاوى الكرى الفقهية ٣/286.
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فــرق فــي التشــريك بينهــم إذا أثبــت كل منهــم أنــه الأرشــد بيــن أن يقيمــا البينتيــن معًــا أو 
تتقــدم بينــة أحدهمــا وهــو متجــه إذ التعــارض حاصــل فــي كلا الحاليــن ... والتعــارض 
يلزمــه تســاقط البينتيــن وبقــاء الرشــد، وذلــك صريــح أو كالصريــح فــي مشــاركة الثانــي 
لــلأول مــن حيــث تثبــت أرشــديته وأنــه لًا أثــر لتقــدم ثبــوت رشــده، وهــو وجيــه معنــى 

ــلًا)١(. ونق
ــة فتعارضــت  ــأن كل واحــد منهــم قــد أثبــت أرشــديته بالبين واســتدلوا علــى ذلــك ب
ــة  ــت البين ــو قال ــا ل ــارت كم ــد، فص ــل الرش ــي أص ــاقطت وبق ــد فتس ــي الأرش ــات ف البين

ــة)2(. ــدم المزي ــريك لع ــه التش ــل وحكم ــر تفصي ــن غي ــع م ــد الجمي برش
الترجيح:

ــة مــع مراعــاة الشــروط  ــه مــن أدل ــا ذكــره أصحاب ــرى الأخــذ بالقــول الأول؛ لقــوة م ن
ــر الدعــاوى ممــا قــد يــؤدي  ــة التــي اشــترطها الحنفيــة لًانتقــال النظــارة، حتــى لًا تكث الثلاث

ــف. ــرار بالوق ــى الإض إل
ولــرد مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثانــي؛ فــإن قولهــم: إن العبــرة بمــن فيــه هــذا 
الوصــف فــي الًابتــداء لًا فــي الأثنــاء لًا دليــل عليــه؛ لأن العبــرة بتحقــق الوصــف ســواء 
ــب  ــارة بموج ــتحق النظ ــف اس ــه الوص ــق في ــن تحق ــاء، فم ــي الأثن ــداء أم ف ــي الًابت كان ف
ــد  ــاء. ولأن قص ــي الأثن ــداء أم ف ــي الًابت ــف ف ــق الوص ــواء كان تحق ــف، س ــرط الواق ش
الواقــف تفويــض النظــر إلــى واحــد يصلــح لًا إلــى كل مــن يصلــح، وهــذا الواحــد هــو 
الأفضــل أو الأرشــد، فمــن تحقــق فيــه هــذا الوصــف اســتحق النظــارة وحــده دون جميــع 
الذريــة إذا كانــوا صالحيــن لأن الأصلــح واحــدٌ دائمًــا، ولًا يمكــن أن يتســاوى الصالحــون 
فــي جميــع خصــال الصــلاح بــل لًا بــد مــن التفــاوت فيهــا؛ لأن الصالحيــن إن تســاووا فــي 
خصــال الصــلاح الدينــي تفاضلــوا فــي خصــال الصــلاح العملــي والإداري، بمعنــى أن 
بعضهــم أفضــل مــن بعــض فــي إدارة شــئون الوقــف والقيــام بأعمالــه ومصالحــه، فــكان 

هــذا هــو الأصلــح ليتولــى نظــارة الوقــف.
ــر  ــةُ الأكث ــدمُ بين ــاقط فتق ــات ولًا تتس ــارض البين ــلا تتع ــدًا ف ــح واح وإذا كان الأصل

)١(   المرجع السابق.

)2(   المرجع السابق.
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ــره. ــارة دون غي ــتحق النظ ــا ويس صلاحً
المسألة الرابعة: ما يرجح استحقاق النظارة عند الًاستواء في الوصف:

ــد  ذكــر بعــض الفقهــاء بعــض الأمــور التــي ترجــح أحــد النظــار علــى الآخريــن عن
ــل الواقــف. اســتوائهم فــي الوصــف المشــروط مــن قب

فقــد ذكــر الحنفيــة أنــه لــو شــرط الواقــف النظــر لأفضــل أولًاده فاســتووا فلأســنهم 
ولــو أنثــى، ولــو أحدهمــا أورع والآخــر أعلــم بأمــور الوقــف فهــو أولــى إذا أمــن خيانتــه، 
ومثلــه لــو اســتويا فــي الديانــة والســداد والفضــل والرشــاد فالأعلــم بأمــر الوقــف أولــى. 
وأفتــى فــي الإســماعيلية بتقديــم الرجــل علــى الأنثــى والعالــم علــى الجاهــل بعــد 

ــة والرشــد)١(. ــي الفضيل الًاســتواء ف
ــي  ــز ف ــا بتميي ــدية وزاد أحدهم ــل الأرش ــي أص ــان ف ــتوى اثن ــو اس ــافعية: ل ــال الش وق
صــلاح الديــن أو المــال فهــو الأرشــد. وإن زاد واحــد فــي الديــن وواحــد فــي المــال 

فيشــتركان)2(. اســتواؤهما  فالأوجــه 
المسألة الخامسة: عدم تحقق الوصف في أحد:

ــم  ــن أولًاده فل ــد م ــل والأرش ــر كالأفض ــي الناظ ــا ف ــا معينً ــف وصفً ــرط الواق إذا ش
ــا النظــارة، فــإذا  يكــن أحــد مــن أولًاده مســتوفيًا شــروط الناظــر فــإن القاضــي يولــي أجنبيًّ

ا النظــارة)٣(. ــه يكــون مســتحقًّ صــار أحدهــم مســتوفيًا شــروط الناظــر فإن

المطلب الثاني: قبول الناظر

قبول الناظر الوقف تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة:
ــا إذا اســتوفى الناظــر شــروط الواقــف؛ لمــا فــي ذلــك مــن قيــام  فتــارة يكــون مندوبً

بمصلحــة الغيــر وإعانــة لــه علــى فعــل الخيــر فــكان كالقبــول فــي الوكالــة.
وتارة يكون واجبًا إن كان فيه إعانة على واجب كتخليص الوقف من غاصب.

حقــوق  علــى  كالتعــدي  حــرام  علــى  إعانــة  فيــه  كان  إن  حرامًــا  يكــون  وتــارة 

)١(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 4٣0/٣، والعقود الدرية ١/١97.
)2(   تحفة المحتاج 6/29٣.

)٣(   أحكام الوقف لهلال ص ١09-١١0، وحاشية ابن عابدين ٣/4٣0.
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. لمســتحقين ا
ــى  ــارة عل ــة النظ ــام بوظيف ــدم القي ــه ع ــى نفس ــي عل ــن خش ــك لم ــا وذل ــون مكروهً ــارة يك وت

ــرعي. ــا الش وجهه
وتارة يكون مباحًا كأن يقبل شخص النظارة لًا لغرض.

والأصل في القبول هو الندب إذا تحققت في الناظر ما اشترطه الواقف)١(.
وقــد صــرح الشــافعية بــأن لقبــول الناظــر حكــم قبــول الوكيــل بجامــع اشــتراكهما فــي 

التصــرف، وفــي جــواز الًامتنــاع منهما بعــد قبولهمــا)2(.
وهــذا المبــدأ لًا يأبــاه أصحــاب المذاهــب الأخــرى حيــث إنهــم يصرحــون أن الناظر 

وكيــل أو فــي معنى الوكيــل)٣(.
كيفية القبول:

وقبــول الناظــر النظــارة إمــا أن يكــون باللفــظ، وهــو القبــول الصريــح، وإمــا أن يكــون 
بغيــر اللفــظ وهــو القبــول دلًالــة.

أ- فالقبــول باللفــظ يكــون بــكل لفــظ يُشــعر بقبــول الناظــر النظــارة، كقولــه: قبلــت أو 
رضيــت أو أنــا موافــق ونحــو ذلــك.

ب- والقبول بغير اللفظ يكون بأحد أمرين:
ــه دون أن  ــر علي ــو ناظ ــا ه ــرف فيم ــراء التص ــرُ إج ــر الناظ ــأن يباش ــك ب ــل: وذل )( بالفع
يصــدر منــه لفــظ القبــول، وإنمــا اعتبــرت المباشــرة بالفعــل قبــولًًا لأن فــي هــذه 
المباشــرة إجــراء التصــرف دلًالــة علــى قبــول الناظــر النظــارة؛ إذ لــو لــم يكــن قابــلًا 
لمــا باشــر إجــراء التصــرف، ولأن النظــارة وكالــة وهــي ممــا يجــوز أن يكــون القبــولُ 

ــل)4(. ــا بالفع فيه
2( أو بالســكوت: وقــد اختلــف الفقهــاء فــي اعتبــار ســكوت الناظــر قبــولًًا للنظــارة علــى 

)١(   حاشية الشراملي مع نهاية المحتاج ١5/5.
)2(   نهاية المحتاج ٣97/5، ومغني المحتاج 2/٣9٣.

)٣(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١04، والإســعاف ص 49، وشرح فتــح القديــر 450/5، والذخــيرة ٣٣١/6، ونهايــة 
المحتــاج ٣97/5، 402، وكشــاف القنــاع 268/4-269، والبحــر الزخــار ١65/4، والروضــة البهيــة ٣/١77-١78.
)4(   تكملــة شرح فتــح القديــر 55٣/6، ومواهــب الجليــل ١90/5، ونهايــة المحتــاج 28/5، والــرح الصغــير ٣/505-

506، المغنــي 20٣/7، والبحــر الزخــار 55/5، والروضــة البهيــة ٣67/4.
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قوليــن:
* القــول الأول: للحنفيــة)١( والشــافعية)2(، وهــو أن ســكوت الناظــر يعتبر قبــولًًا دلًالةً، 

فــإذا ســكت الناظــرُ فلــم يقبــل ولــم يــرد ثــم عمــل فإنــه ينفــذ ويظهــر بالعمــل قبوله.
ــرة  ــائلُ كثي ــول مس ــاكت ق ــى س ــب إل ــدة لًا ينس ــن قاع ــت ع ــم: خرج ــن نجي ــال اب ق

ــرد)٣(. ــد بال ــولٌ ويرت ــل قب ــكوت الوكي ــا س ــق ... منه ــا كالنط ــكوت فيه ــون الس يك
* القول الثاني: للمالكية)4( والحنابلة)5(، وهو أن سكوت الناظر لًا يعتبر قبولًًا.

ــه  ــم علي ــا يحك ــم يرده ــارة ول ــل النظ ــم يقب ــر فل ــكت الناظ ــإذا س ــة: ف ــال الحنابل ق
بالــرد)6(.

الترجيح:
نــرى الأخــذ بالقــول الثانــي وهــو أن ســكوت الناظــر لًا يعتبــر قبــولًًا وأنــه إذا ســكت 
ــر مــن  ــرد، ذلــك أن النظــارة مــن العقــود التــي تســتدعي فــي كثي ــه بال الناظــر يحكــم علي
الأحيــان أن يباشــر الناظــر أعمــال النظــارة دون تأخيــر، وفــي ســكوت الناظــر عــن القبــول 
الصريــح باللفــظ وعــن القبــول دلًالــة بالفعــل ضــررٌ بالوقــف، إذ يــؤدي إلــى خلــو الوقــف 

مــن الناظــر وإلــى تعطيــل أعمــال النظــارة، وفــي ذلــك مــن المفاســد مــا لًا تخفــى.
هل يشترط لصحة النظارة قبول الناظر؟

ــوال؛  ــة أق ــى ثلاث ــارة عل ــة النظ ــرطًا لصح ــول ش ــار القب ــي اعتب ــاء ف ــف الفقه اختل
تأسيسًــا علــى اختلافهــم فــي اعتبــاره شــرطًا لصحــة الوكالــة:

ــارة،  ــة النظ ــرطًا لصح ــس ش ــر لي ــول الناظ ــو أن قب ــة)7(، وه ــول الأول: للحنفي * الق
ــد. ــارة ترت ــرُ النظ ــن إذا رد الناظ ولك

)١(   تكملة شرح فتح القدير 6/55٣.
)2(   نهاية المحتاج 28/5.

)٣(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص ١54.
)4(   مواهب الجليل ١90/5.

)5(   كشاف القناع ٣/462.
)6(   المرجع السابق.

)7(   الفتاوى الهندية ٣/560.
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ــول  ــو أن قب ــول)٣(، وه ــي ق ــافعية ف ــة)2( والش ــة)١( والحنابل ــي: للمالكي ــول الثان * الق
ــارة. ــة النظ ــرطٌ لصح ــر ش الناظ

ــه  ــى ل ــه، كالموص ــه نفس ــة فكعزل ــلَ الوكال ــلُ أن يقب ــى الوكي ــو أب ــة: ل ــال الحنابل ق
إذا لــم يقبــل الوصيــة ولــم يردهــا يُحكــم عليــه بالــرد، وعلــى قيــاس ذلــك باقــي العقــود 

الجائــزة)4(.
* القــول الثالــث: للشــافعية فــي المذهــب)5(، وهــو أن قبــول الناظــر ليــس شــرطًا فــي 
صحــة النظــارة إن كانــت بغيــر جعــل، بــل الشــرط أن لًا يــرد، أمــا لــو كانــت النظــارة بجعل 

فــلا بــد مــن القبــول لفظًــا.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول الثانــي الــذي يعتبــر قبــول الناظــر شــرطًا لصحــة النظــارة؛ لأن 
الأصــل فــي الصيغــة أنهــا تتكــون مــن الإيجــاب والقبــول ولًا تتــم الصيغــة إلًا بالقبــول.
وإذا كانــت الصيغــة لًا تصــح بــدون إيجــاب فهــي لًا تصــح كذلــك بــدون قبــول، كمــا 

أن ســكوته لًا يكفــي ولًا يعتبــر قبــولًًا كمــا ســبق.

المطلب الثالث: شروط الصيغة

يشترط في صيغة النظارة في الوقف ما يأتي:
ــة إن  ــذه الصيغ ــر له ــلا أث ــر: ف ــب الناظ ــة نص ــه ولًاي ــن ل ــة مم ــدر الصيغ ١( أن تص

صــدرت مــن غيــره؛ لأن مــن لًا يملــك الشــيء لًا يســتطيع تمليكــه لغيــره.
وقــد ســبق أن اخترنــا أن تفويــض النظــارة يثبــت للواقــف ثــم وصيــه ثــم الموقــوف 

ــا محصــورًا ثــم القاضــي. ــا أو جمعً عليــه إن كان معينً
ــة  ــى ثلاث ــول عل ــة القب ــتراط فوري ــي اش ــاء ف ــف الفقه ــد اختل ــول: وق ــة القب 2( فوري

ــوال: أق

)١(   الذخيرة 8/8-9، ومواهب الجليل ١90/5.
)2(   كشاف القناع 46١/٣-462، والمغني 20٣/7، ط هجر بالقاهرة، ١992م.

)٣(   نهاية المحتاج 28/5.
)4(   كشاف القناع ٣/462.

)5(   نهاية المحتاج 28/5، ومغني المحتاج 222/2.
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ــة  ــة)٣( والزيدي ــافعية)2( والحنابل ــة)١( والش ــاء: الحنفي ــور الفقه ــول الأول: لجمه * الق
فــي الأصــح)4( والإماميــة)5(، وهــو أنــه لًا يشــترط فوريــة القبــول لصحــة النظــارة، فتصــح 

النظــارة مــع تراخــي القبــول.
لأن النظــارة لًا تخــرج عــن كونهــا وكالــة أو وصايــة، وكلاهمــا لًا يشــترط فيــه فوريــة 

القبول.
مستدلين على ذلك بالآتي:

توكيلــه  متراخيًــا عــن  بفعلهــم، وكان  لوكالتــه كان  الرســول صلى الله عليه وسلم  قبــول وكلاء  إنّ   )١
إياهــم)6(.

2( إنّ الوكالــة إذن فــي التصــرف، والإذن يبقــى قائمًــا مــا لــم يرجــع عنــه المــوكل، فأشــبه 
الإباحة)7(.

* القــول الثانــي: للمالكيــة)8( والزيديــة فــي مقابل الأصــح)9( وأبي حامد المــروذي)١0( 
مــن الشــافعية)١١(، وهــو أنــه يُشــترط الفوريــةُ فــي القبــول، فلــو صــدر الإيجــاب ولــم يقبــل 

الناظــرُ فــورًا بــل تراخــى قبولــه لــم تصــح النظــارة.
ذلــك لأن النظــارة وكالــة، والوكالــة لًا بــد فيهــا مــن القبــول علــى الفــور؛ لأنهــا عقــد 

حــال الحيــاة فــكان القبــول فيــه علــى الفــور كالبيــع)١2(.

)١(   الفتاوى الهندية ٣/560.
)2(   المهذب للشيرازي ١/٣57.

)٣(   المغني لًابن قدامة 204/7، 4١9/8.
)4(   البحر الزخار 55/5.

)5(   مفتاح الكرامة 525/7.
)6(   المغني 204/7، 4١9/8، والمهذب ١/٣57.

)7(   المراجع السابقة.
)8(   مواهب الجليل ١90/5.

)9(   البحر الزخار 55/5.
ــد  ــروذ، أح ــرو ال ــبة إلى م ــروذي نس ــد الم ــو حام ــر، أب ــن عام ــر ب ــن ب ــد ب ــو أحم ــروذي )?-٣62هـــ( ه ــد الم ــو حام )١0(   أب
أئمــة الشــافعية. تفقــه عــى أبي إســحاق المــروزي، وعنــه أخــذ أبــو إســحاق المهــراني وأبــو فيــاض البــصري وأبــو حيــان 
ــع« في  ــه: »الجام ــن تصانيف ــه. م ــب وعظمائ ــاء المذه ــد رفع ــروذي أح ــد الم ــو حام ــاضي أب ــبكي: الق ــال الس ــدي، ق التوحي
ــن  ــافعية لًاب ــات الش ــيروت، وطبق ــة ب ــرى 82/2، ط دار المعرف ــافعية الك ــات الش ــزني« ]طبق ــصر الم ــه، و»شرح مخت الفق

قــاضي شــهبة ١٣7/١، ط عــالم الكتــب، بــيروت، ١987م، والأعــلام ١/١04[.
)١١(   المهذب ١/٣57.

)١2(   المرجع السابق.
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* القــول الثالــث: للمــازري)١( مــن المالكيــة، وهــو أنــه يرجــع إلــى العــادة والقصــد، 
ــي  ــة ف ــترط الفوري ــورًا فيش ــواب ف ــتدعاء الج ــاظ إذا كان اس ــذه الألف ــي ه ــراد ف لأن الم
القبــول، فــإن تأخــر ســقط حكــم الخطــاب، أمــا إذا كان المــراد اســتدعاء الجــواب مطلقًــا 

معجــلًا أو مؤجــلًا فــلا يشــترط الفوريــة فــي القبــول)2(.
الترجيح:

ــول  ــة القب ــتراط فوري ــدم اش ــن ع ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــرى الأخ ن
ــم. ــن له ــة المخالفي ــرد أدل ــا، ول ــي ذكروه ــة الت ــارة للأدل ــة النظ لصح

ــاس الوكالــة علــى البيــع فــي  وإن مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثانــي مــن قي
اشــتراط الفوريــة فــي القبــول قيــاس مــع الفــارق، إذ طبيعــة عقــد البيــع التــي هــي عبــارة 
عــن معاوضــة بيــن طرفيــن تختلــف عــن طبيعــة عقــد الوكالــة التــي هــي عبــارة عــن إذن 
فــي التصــرف، فــلا يصــح قيــاس الوكالــة علــى البيــع. ولأن القــول بالرجــوع إلــى العــرف 
ــد  ــص، وق ــدم الن ــد ع ــرف عن ــى الع ــع إل ــا يرج ــه إنم ــديد؛ لأن ــر س ــألة غي ــذه المس ــي ه ف

ــى العــرف. وجــد النــص فــي هــذه المســألة فــلا حاجــة إل
ولًا يشــترط فــي صيغــة النظــارة علــى الوقــف التنجيــز، بــل تصــح الصيغــة مــع 

والإضافــة. التعليــق 
ــذه  ــة ه ــى أن ولًاي ــف: عل ــال الواق ــو ق ــه ل ــن أن ــلال م ــره ه ــا ذك ــق م ــال التعلي فمث
الصدقــة بعــد وفاتــي إلــى عبــد اللــه حتــى يقــدم زيــدٌ فــإذا قــدم زيــد فهــو وصيــي، فهــذا 
كلــه علــى مــا شــرط والولًايــة لعبــد اللــه مــا كان زيــد غائبًــا، فــإذا قــدم زيــد كانــت الولًايــة 
إليــه)٣(. ومثالــه أيضًــا مــا لــو شــرط الولًايــة بعــد مــوت وصيــه لزيــد ثــم لعمــرو ثــم لبكــر 

)١(   المــازري )45٣-5٣6هـــ( هــو محمــد بــن عــي بــن عمــر التميمــي المــازري، أبــو عبــد الله لُقــب بالإمــام، أصلــه مــن مــازر 
مدينــة في جزيــرة صقليــة، إمــام أهــل إفريقيــة ومــا وراءهــا مــن المغــرب، فقيــه مالكــي أصــولي، قــال ابــن فرحــون: كان آخــر 
المشــتغلن مــن شــيوخ إفريقيــة بتحقيــق الفقــه ورتبــة الًاجتهــاد ودقــة النظــر، أخــذ عــن اللخمــي وأبي محمــد عبــد الحميــد 
الســوسي وغيرهمــا. مــن تصانيفــه: »شرح صحيــح مســلم«، و»شرح كتــاب التلقــن للقــاضي عبــد الوهــاب«، و»إيضــاح 
المحصــول مــن برهــان الأصــول« للجوينــي ]الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان المذهــب 279، ط بــن شــقرون بمــصر، 

١٣5١هـ، والأعــلام 277/6[.
ــن شــاس 679/2، ط دار الغــرب الإســلامي، ١995م، والذخــيرة  ــة لًاب ــة في مذهــب عــالم المدين )2(   عقــد الجواهــر الثمين

ــل ١90/5-١9١. ــب الجلي ــرافي 8/8-9، ومواه للق
)٣(   أحكام الوقف لهلال ص ١١١، وانظر: مغني المحتاج 2/٣9٣.
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ــب المذكــور)١(. ــى الترتي ــت لهــؤلًاء عل ــت النظــارة صحيحــة، وتثب كان
ومثــال الإضافــة مــا لــو قــال الواقــف: علــى أن ولًايتهــا لفــلان يليهــا بعــد ســنة أو فــي 

شــهر رمضــان، فإنــه تثبــت ولًايتهــا للمذكــور عنــد حلــول الأجــل الــذي حــدده الواقــف.
ــى أن  ــال: عل ــو ق ــا ل ــك م ــال ذل ــرط، ومث ــد بالش ــارة التقيي ــة النظ ــل صيغ ــا تقب كم
ولًايتهــا إلــى فــلان مــا أقــام بالبصــرة، فــإن الولًايــة إليــه مــا كان مقيمًــا بالبصــرة. وكذلــك 
لــو قــال: الولًايــة إلــى امرأتــي مــا لــم تتــزوج، فالولًايــة إليهــا مــا لــم تتــزوج، فــإذا تزوجــت 

فــلا ولًايــة إليهــا.
قــال الطرابلســي: إذا تزوجــت تســقط ولًايتهــا وإن لــم يُنــص علــى ســقوطها، كمــا 
لــو قــال: صدقتــي لفــلان مــا كان فقيــرًا، فإنــه إذا اســتغنى لًا يُعطــى شــيئًا؛ لفــوت مــا علــق 

الًاســتحقاق عليــه)2(.

المبحث الرابع

المنظور عليه

الركــن الرابــع مــن أركان النظــارة هــو المنظــور عليــه؛ إذ لًا تتصــور النظــارة بدونــه، 
والمنظــور عليــه ركــن فــي النظــارة فــي جميــع أحوالهــا، أي ســواء كانــت النظــارة عبــارة 

عــن عقــد وكالــة أم وصايــة أم كانــت عبــارة عــن ولًايــة.
ــه  ــور علي ــي المنظ ــترط ف ــه يش ــمَّ فإن ــن ث ــة، وم ــن الموقوف ــو العي ــه ه ــور علي والمنظ
شــروطُ الوقــف، فــإذا وقــع الوقــف مســتوفيًا لشــروطه كلهــا مــن حيــث الواقــف والعيــن 

ــل ناظــر. ــا واســتحق النظــر مــن قب ــه والصيغــة كان صحيحً ــة والموقــوف علي الموقوف
، ومــن ثــم  أمــا إذا تخلّــف شــرطٌ مــن شــروط الوقــف فــإن الوقــف لًا يتــمُّ ولًا يصــحُّ

فــلا يســتحق النظــر.
وقد سبق بيان أركان الوقف وشروطه في التمهيد فلا حاجة لًاسترجاعه.

)١(   الإسعاف ص 52، والفتاوى الهندية 4١0/2.
)2(   الإسعاف ص 52-5٣، وأحكام الوقف لهلال ص ١١١.
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الفصل الثالث

حكم النظارة وحقوقها وخصائصها

ويشتمل على مبحثين، على النحو الآتي:

المبحث الأول

حكم النظارة وحقوقها

حكــم العقــد هــو أثــره المترتــب عليــه، وهــو غــرض العاقديــن مــن إنشــائه ويكــون 
بترتيــب مــن الشــارع.

وحقــوق العقــد هــي مــا يســتتبع العقــد مــن التزامــات ومطالبــات تؤكــد حكمــه 
وتقــرره وتكملــه.

ــع إلــى  ــة المبي ــع نقــل ملكي وللتوضيــح نمثــل لذلــك بعقــد البيــع، فحكــم عقــد البي
ــع. ــى البائ ــة الثمــن إل المشــتري ونقــل ملكي

وحقــوق عقــد البيــع إلــزام البائــع بتســليم المبيــع، وقبولــه إذا رُد إليــه بســبب العيــب، 
ــه  ــوع علي ــا، والرج ــده معيبً ــه، ورده إذا وج ــن، وقبضُ ــة بالثم ــي المطالب ــه ف ــوتُ حق وثب

بالثمــن عنــد اســتحقاق المبيــع.
هُ إذا  وإلــزامُ المشــتري بــأداء الثمــن، وثبــوتُ حقــه فــي المطالبــة بتســليم المبيــع، وردُّ
ــرُ ذلــك مــن الحقــوق التــي تثبــت لــكل  ــا، وثبــوتُ الخيــار عنــد رؤيتــه، وغي وجــده معيبً

عاقــد قبــل صاحبــه تكميــلًا لأثــر العقــد)١(.
وإذا تمت النظارةُ مستوفيةً لأركانها وشروطها ترتب عليها حكمُها وحقوقها.

ــة)2(.  ــن الموقوف ــي العي ــر ف ــرف للناظ ــة التص ــوت ولًاي ــو ثب ــارة: فه ــم النظ ــا حك أم
قــال ابــن عابديــن: التصــرف فــي مــال الوقــف مفــوض إلــى المتولــي)٣(. وقــال البهوتــي: 

للناظــر وضــع يــده علــى الوقــف وعلــى ريعــه)4(.
ــر  ــف ص 282، ط دار الفك ــي الخفي ــة لع ــلات الرعي ــكام المعام ــار 6/4، وأح ــدر المخت ــع ال ــن م ــن عابدي ــية اب )١(   حاش

ــة. ــة الثالث ــربي، الطبع الع
)2(   حاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار 4٣١/٣، وروضــة الطالبــن ٣48/5، وكشــاف القنــاع 269/4، وشرح منتهــى 

الإرادات 505/2-506، ومفتــاح الكرامــة 42/9.
)٣(   حاشية ابن عابدين 4٣١/٣.

)4(   كشاف القناع 269/4.
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وأما حقوق النظارة فحقان:
١( إلــزام مفــوّض النظــارة بتســليم العيــن الموقوفــة إلــى الناظــر حتــى يتســنى لــه مباشــرة 
أعمــال النظــارة؛ إذ مــن غيــر التســليم لًا يتحقــق الغــرض مــن إنشــاء النظــارة الــذي هــو 

إقامــة الغيــر لحفــظ الوقــف وإدارتــه وتنميتــه.
2( إلــزام الناظــر بمباشــرة أعمــال النظــارة؛ لأن هــذا هــو مقصــود النظــارة، فــإذا لــم يكــن 

هنــاك إلــزام بالمباشــرة لــم يتحقــق المقصــود.
ومــن ثــم فــإن الحــالًات التــي لًا تتحقــق المباشــرة مــن الناظــر فيهــا لســبب أو لآخــر 

فــإن القاضــي يعيــن ناظــرًا ليباشــر أعمــال النظــارة.
ومــن تلــك الحــالًات حالــة غيــاب الناظــر، فقــد صــرح الفقهــاء بأنــه إذا غــاب الناظــر 
ولــم يعيــن وكيــلًا لــه فــي النظــارة فــإن القاضــي ينصــب ناظــرًا علــى الوقــف إلــى حيــن 
حضــور الناظــر الغائــب)١(. قــال هــلال الــرأي: إذا أوصــى فــي وقفــه إلــى رجــل غائــب 
فــإن القاضــي يولــي رجــلًا هــذا الوقــف حتــى يقــدم الغائــب، فــإذا قــدم الغائــب كانــت 

الولًايــة إليــه)2(.
ــده.  ــى مــن ســيوجد مــن ول ــفُ النظــارة إل ــا إذا جعــل الواق ومــن تلــك الحــالًات م
قــال هــلال: إذا أوصــى فــي وقفــه إلــى مــن لــم يخلــق مــن ولــده ونســله فالوصيــة جائــزة، 
ويولــي القاضــي هــذا الوقــف رجــلًا حتــى يخلــق مــن ولــده ونســله مــن يكــون موضعًــا 

لولًايــة الوقــف، فــإذا كانــت كذلــك جعلــت الولًايــة لــه وهــذا استحســان)٣(.
ــرة  ــن مباش ــر ع ــز الناظ ــإذا عج ــر، ف ــز الناظ ــةُ عج ــا حال ــالًات أيضً ــك الح ــن تل وم
أعمــال النظــارة فــإن القاضــي يعزلــه وينصــب ناظــرًا آخــر)4(. قــال الحنفيــة: يُنــزع الناظــرُ 

ــه)5(. ــدم نزع ــرط ع ــه وإن ش ــف نفس ــو كان الواق ــا، ول ــزُ وجوبً العاج
ــدم  ــي ع ــه ف ــابقة أن ــالًات الس ــي الح ــر ف ــرًا آخ ــي ناظ ــب القاض ــى نص ــل عل والدلي

ــاف  ــاج ٣98/5، وكش ــة المحت ــل ٣8/6، ونهاي ــب الجلي ــة 200/١، ومواه ــاوى الحامدي ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري )١(   العق
ــاع 276/4. القن

)2(   أحكام الوقف لهلال ص ١١١.
)٣(   المرجع السابق.

)4(   العقود الدرية 200/١، والإسعاف ص 49، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣84-٣85.
)5(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣84-٣85.
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ــكان الواجــبُ نصــب ناظــر  ــح الوقــف، ف مباشــرة الناظــر أعمــال النظــارة تعطــلُ مصال
ــف. ــا للوق ــر حفظً آخ

ــه داء  ــل ل ــرعي حص ــف ش ــر وق ــي ناظ ــئل ف ــة: س ــاوى الحامدي ــح الفت ــي تنقي ــاء ف ج
ــي  ــن تعاط ــز ع ــانه وعج ــل لس ــة واعتق ــن الحرك ــه ع ــراش ومنع ــي الف ــده ف ــج فأقع الفال
مصالــح الوقــف بالكليــة، فأخرجــه القاضــي عــن وظيفــة النظــر، ونصــب مكانــه رجليــن 
مــن مســتحقي الوقــف إخراجًــا ونصبًــا شــرعيين؛ فهــل صــح كلٌّ مــن الإخــراج والنصــب 
المذكوريــن? الجــواب: نعــم؛ لأن تصــرف القاضــي فــي الأوقــاف مقيــد بالمصلحــة 
ويجــب الإفتــاء والقضــاء بــكل مــا هــو أنفــع للوقــف، وحيــث رأى القاضــي المصلحــة فــي 

ــه)١(. ــح الوقــف بذلــك فقــد صــح عزل ــه لتعطــل مصال عزل

المبحث الثاني

خصائص النظارة

للنظــارة علــى الوقــف فــي حالتهــا العقديــة خصائــصُ كمــا هــو الحــالُ فــي العقــود، 
ومــن خــلال هــذه الخصائــص يمكــن التعــرفُ علــى حقيقــة النظــارة والمبــادئ الأساســية 
فيهــا التــي هــي بمنزلــة القواعــد العامــة فيهــا، والتــي مــن خلالهــا يمكــن معرفــة الحكــم 

الشــرعي فــي كثيــر مــن المســائل المتعلقــة بالنظــارة.
وأهم خصائص النظارة ما يأتي:

١( النظــارة مــن العقــود الجائــزة غيــر اللازمــة)2(، حيــث يجــوز لمفــوّض النظــارة والناظر 
فســخ النظــارة فــي أي وقــت شــاءا، ولــو لــم يــرض الطــرف الآخــر بالفســخ)٣(.

ــة  ــو بمنزل ــا ه ــه إنم ــة؛ لأن ــه الولًاي ــرط ل ــذي ش ــراج ال ــف إخ ــلال: للواق ــال ه ق

)١(   العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١/١99-200.
ــز أو غــير  ــد الجائ ــه العق ــدون رضــاء الآخــر. ويقابل ــه ب ــن الرجــوع عن ــذي ليــس لأحــد العاقدي ــلازم: هــو ال ــد ال )2(   العق
الــلازم: وهــو الــذي يكــون لأحــد العاقديــن أو كليهــما الرجــوع عنــه بــدون رضــاء الآخــر )انظــر: التلويــح عــى التوضيــح 
١2٣/2، ط محمــد صبيــح وأولًاده، ودرر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام 8٣/١، ٣40، وشرح الخــرشي عــى خليــل 

ــي ٣49/4(. ــاج 49/5، والمغن ــة المحت 2٣2/5، وتحف
)٣(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١0٣، وحاشــية ابــن عابديــن ٣86/٣، 4١2، 4١٣، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 

88/4، ومغنــي المحتــاج ٣94/2-٣95، وأســنى المطالــب 472/2، وكشــاف القنــاع 272/4، 276.
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ــلان  ــى أن لف ــا عل ــو وقفه ــال: ول ــه)١(. وق ــدا ل ــا ب ــا كم ــه منه ــه أن يخرج ــل، فل الوكي
ــف  ــك فللواق ــن ذل ــه م ــه إخراج ــس ل ــه لي ــى أن ــه عل ــد وفات ــه وبع ــي حيات ــا ف ولًايته
إخراجــه، والشــرط الــذي شــرط لــه أنــه ليــس لــه إخراجــه باطــل لًا يجــوز، ألًا تــرى أن 
رجــلًا لــو قــال: قــد جعلــت فلانًــا خيرتــي فــي حياتــي ووصيــي بعــد وفاتــي علــى أنــه 
ليــس لــي إخراجــه أن لــه إخراجــه، وهــذا الشــرط باطــل لًا يجــوز، وكذلــك الشــرط 

ــي الوقــف)2(. ف
ــم الواقــف أو القاضــي  ــة لصحــة عــزل الناظــر نفســه أن يعل لكــن اشــترط الحنفي

ــك)٣(. بذل
ــن  ــة، وم ــدُ أمان ــه ي ــف وريع ــى الوق ــر عل ــد الناظ ــات)4(، في ــود الأمان ــن عق ــارة م 2( النظ
ــر أو  ــد التقصي ــف إلًا عن ــوال الوق ــن أم ــده م ــت ي ــا تح ــن م ــر لًا يضم ــإن الناظ ــم ف ث

التفريــط)5(.
ــدون  ــا ب ــارة مجانً ــرُ النظ ــى الناظ ــا يتول ــك عندم ــرع، وذل ــد تب ــون عق ــد تك ــارة ق ٣( النظ
أجــر. وقــد تكــون عقــد معاوضــة، وذلــك عندمــا يأخــذ الناظــرُ مقابــل توليــة النظــارة 
ــى  ــاء عل ــه بن ــك ل ــي ذل ــدّر القاض ــر، أم ق ــك الج ــه ذل ــف ل ــرط الواق ــواء ش ــرًا، س أج

ــه)6(. طلب
4( النظــارة علــى الوقــف مــن العقــود المســتمرة، وهــي العقــود التــي يســتغرق تنفيذهــا 
مــدة ممتــدة مــن الزمــن، بحيــث يكــون الزمــن عنصــرًا أساســيًّا فــي تنفيذهــا كالإجــارة 
والإعــارة والشــركة. ويقابلهــا العقــود الفوريــة وهــي العقــود التــي لًا يحتــاج تنفيذهــا 

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١0٣.
)2(   المرجع السابق ص ١04.

)٣(   حاشية ابن عابدين 4١٣/٣.
)4(   عقــود الأمانــات هــي التــي يكــون المــال المقبــوض في تنفيذهــا أمانــة في يــد قابضــه لحســاب صاحبــه، فــلا يكــون القابــض 
مســئولًًا عــما يصيبــه مــن تلــف فــما دونــه إلًا إذا تعــدى عليــه أو قــصر في حفظــه كالإيــداع والإعــارة والركــة والوكالــة 
ــا عــى  ــد مضمونً ــد إلى ي ــاء عــى تنفيذهــا مــن ي ــال المنتقــل بن ــر الم ــي يعت ــة. ويقابلهــا عقــود الضــمان، وهــي الت والوصاي
ــه مــن تلــف فــما دونــه يكــن عــى مســئوليته وحســابه وذلــك كالبيــع والقــرض )انظــر:  الطــرف القابــض لــه، فمهــما يُصبْ

ــاء - دمشــق، ١967م(. ــع ألــف ب ــا 580/١، ط مطاب المدخــل الفقهــي العــام لمصطفــى الزرق
)5(   حاشــية ابــن عابديــن 425/٣، والمعيــار المعــرب ١40/7، 208، 22١، ط دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١98١م، 

وكشــاف القنــاع 267/4، والبحــر الزخــار ١66/4، والعقــود الدريــة ١/206.
)6(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣86/٣، 4١١، وجواهر الكلام 24/28.
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إلــى زمــن ممتــد يشــغله باســتمرار، بــل يتــمُّ تنفيذهــا فــورًا دفعــة واحــدة فــي الوقــت 
الــذي يختــاره العاقــدان وذلــك كالبيــع والهبــة)١(.

5( النظــارة مــن العقــود الرضائيــة غيــر الشــكلية، وهــي التــي لًا تخضــع فــي انعقادهــا إلًا 
لمجــرد التراضــي. ويقابلهــا العقــود الشــكلية، وهــي التــي تخضــع فــي عقدهــا لشــيء 

مــن الشــرائط الشــكلية كالإعــلان بالإشــهاد عليــه)2(.

)١(   المدخل الفقهي العام 58٣/١.
)2(   المرجع السابق ١/575.





البـــاب الثـــاني

وظيفة الناظر
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تمهيد:
ــوه،  ــام أو نح ــن رزق أو طع ــوم م ــي الي ــخص ف ر للش ــدَّ ــا يُق ــة: م ــي اللغ ــة ف الوظيف

ــاه)١(. ــا إي ــه: ألزمه ــى نفس ــيء عل ــف الش ــال: وظ ــزام، يق ــرط، والإل ــد والش والعه
والوظيفــة أيضًــا المنصــب والخدمــة المعينــة، وأُشــير فــي المعجــم الوســيط إلــى أن 

لفــظ الوظيفــة بهــذا المعنــى مولــد أي: اســتعمله النــاس قديمًــا بعــد عصــر الروايــة)2(.
وتطلق الوظيفة عند الفقهاء على أكثر من معنى:

أ( فقد تطلق الوظيفة على العمل المسند إلى شخص ما:
ــجد  ــة المس ــف وإمام ــي الوظائ ــى ف ــب أن يُولَّ ــي)٣(: يج ــي الكرم ــيخ مرع ــال الش ق
الأحــق شــرعًا، ومــن قــرر بوظيفــة علــى وفــق الشــرع حــرص صرفــه عنهــا بــلا موجــب 

ــدل بمــن يقــوم بهــا)4(. ــم يقــم بوظيفــة بُ شــرعي، ومــن ل
ب( وقد تطلق على الضريبة التي توضع على الزرع أو العقار:

قــال المــرداوي)5( نقــلًا عــن الشــيخ تقــي الديــن)6(: ومــا طلــب مــن قريــة مــن وظائــف 

)١(   لسان العرب ٣58/9، والقاموس المحيط ٣/205.
)2(   المعجم الوسيط ١042/2.

)٣(   مرعــي الكرمــي )?-١0٣٣هـــ( هــو مرعــي بــن يوســف بــن أبي بكــر بــن يوســف الكرمــي -نســبة لطــور كــرم بفلســطن-، المقــدسي، 
فقيــه حنبــي محــدث مــؤرخ، أحــد أكابــر علــماء الحنابلــة بمــصر، أخــذ عــن الشــيخ محمــد المــرداوي والقــاضي يحيــى الحجــاوي وأحمــد 
ــة  ــه: »غاي ــن تصانيف ــن. م ــلطان حس ــة الس ــيخة بجامع ــولى المش ــر، وت ــع الأزه ــس بجام ــراء والتدري ــدر للإق ــم، تص ــي وغيره الغنيم
المنتهــى في الجمــع بــن الإقنــاع والمنتهــى«، و»دليــل الطالــب«، و»مقدمــة الخائــض في علــم الفرائــض« ]خلاصــة الأثــر ٣58/4، ط 

دار صــادر، بــيروت، والأعــلام 7/20٣[.
)4(   مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى ٣٣7/2.

)5(   المــرداوي )8١7-885هـــ( هــو عــي بــن ســليمان بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء الديــن المــرداوي، نســبة إلى مــردا إحــدى 
ــى  ــه ع ــول، تفق ــاركًا في الأص ــروع مش ــا لف ــا حافظً ــه، كان فقيهً ــي ومنقح ــب الحنب ــيخ المذه ــطن، ش ــس بفلس ــرى نابل ق
الشــهاب أحمــد بــن يوســف وأبي الفــرج الطرابلــي وابــن قنــدس، وُلــد بمــردا ونشــأ بهــا ثــم انتقــل إلى دمشــق وتعلــم بهــا 
وانتقــل إلى القاهــرة ثــم مكــة. مــن تصانيفــه: »الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف«، و»التنقيــح المشــبع في تحريــر 
ــة  ــورات دار مكتب ــع 225/5-227، منش ــوء اللام ــول« ]الض ــم الأص ــب عل ــول في تهذي ــر النق ــع«، و»تحري ــكام المقن أح

ــلام 292/4[. ــيروت، والأع ــاة ب الحي
ــو  ــة الحــراني الدمشــقي، أب ــن تيمي ــد الســلام ب ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــن )66١-728هـــ( هــو أحمــد ب )6(   الشــيخ تقــي الدي
ــتهر،  ــغ واش ــق فنب ــوه إلى دمش ــه أب ــل ب ــران، وانتق ــد في ح ــسر، ول ــم مف ــولي متكل ــي أص ــه حنب ــن، فقي ــي الدي ــاس تق العب
ســجن بمــصر مرتــن مــن أجــل فتــاواه وتــوفي بقلعــة دمشــق معتقــلًا، ســمع مــن ابــن عبــد الدائــم والقاســم الإربــي والمســم 
ابــن عــلان وغيرهــم، قــال ابــن حجــر: كان عجبًــا في سرعــة الًاســتحضار وقــوة الجنــان والتوســع في المنقــول والعقــول. 
ــة  ــدرر الكامن ــة« ]ال ــة الفقهي ــد النوراني ــة«، و»القواع ــة الرعي ــدًا، و»السياس ــع في ٣5 مجل ــاوى« تق ــف: »الفت ــن تصاني م

268/١، والأعــلام ١/١44[.
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ســلطانية ونحوهــا فعلــى قــدر الأمــوال، وإن وضعــت علــى الــزرع فعلــى ربــه، أو علــى 
العقــار فعلــى ربــه مــا لــم يشــترطه علــى مســتأجر)١(.

ج( وقــد تطلــق علــى مــا يُعطــى الموظــف مــن أجــر لقــاء قيامــه بالأعمــال المســندة 
إليــه:

جــاء فــي الــدر المختــار: مــات المــؤذن والإمــام ولــم يســتوفيا وظيفتهمــا مــن الوقــف 
ســقط لأنــه كالصلــة كالقاضــي، وقيــل: لًا يســقط لأنــه كالأجــرة)2(.

والعــرف الحالــي علــى الإطــلاق الأول للفقهــاء علــى لفــظ »الوظيفــة« وهــو العمــل 
المســند إلــى شــخص مــا ليؤديــه، وهــو المقصــود هنــا.

ض  ووظيفــة الناظــر تختلــف باختــلاف قــدر التفويــض الممنــوح لــه مــن قبــل مفــوِّ
النظــارة، هــل هــو تفويــض مطلــق أم هــل تفويــض مقيــد?

وتفصيل ذلك فيما يأتي:

)١(   الإنصاف 485/5.
)2(   الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ٣/406.
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الفصل الأول

وظيفة الناظر عند الإطلاق

المقصــود بالإطــلاق هنــا هــو إطــلاق التفويــض للناظــر، وذلــك بــأن يُفــوض الناظــرُ 
بجميــع أعمــال النظــارة.

ويكون التفويض مطلقًا للناظر في حالين:
١( إذا أطلــق مفــوضُ النظــارة، بــأن عيَّــن ناظــرًا علــى الوقــف ولــم يقيــده بنــوع معيــن مــن أعمــال 
النظــارة، فــإن الناظــر فــي هــذه الحالــة يتولــى جميــع أعمــالِ النظــارة، ويكــون التفويــض لــه 

بأعمــال النظــارة مطلقًــا.
2( وبالأولى إذا صرح مفوّضُ النظارة بتفويض الناظر بجميع أعمال النظارة)١(.

وحتــى نضــع وصفًــا وظيفيًّــا دقيقًــا للناظــر عنــد إطــلاق التفويــض لــه بجميــع أعمــال 
النظــارة لًا بــد مــن معرفــة الأعمــال التــي يجــب عليــه القيــام بهــا، والأعمــال التــي يجــوز 

لــه القيــام بهــا، والأعمــال التــي يجــب عليــه الًامتنــاع منهــا.
وسوف نتناول ذلك في المباحث الآتية:

المبحث الأول

الأعمال التي يجب على الناظر القيام بها

سنتناول في المطالب الآتية الأعمال التي يجب على الناظر القيام بها:

المطلب الأول: حفظ الوقف

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــب علــى الناظــر اتخــاذ الإجــراءات كافــة التــي تــؤدي إلــى 
الحفــاظ علــى الوقــف وبقائــه واســتمراره؛ لأن قصــد الشــارع مــن الوقــف هــو اســتمرار 
ــى  ــة عل ــدون المحافظ ــه، وب ــوف علي ــع للموق ــتمرار النف ــف واس ــر للواق ــواب والأج الث

)١(   نهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2، والإنصاف 68-67/7.
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الوقــف لًا يتحقــق هــذا المقصــود)١(.
والإجراءات التي يجب على الناظر اتخاذها للحفاظ على الوقف هي:

الفرع الأول: العِمارةُ والنفقة:
العِمــارة فــي اللغــة: نقيــض الخــراب، والبنيــان، وشــعبة مــن القبيلــة، ولــزوم الشــيء، 
يقــال: عمــر الرجــلُ مالــه وبيتــه عمــارة: لزمــه، وجعــل الشــيء آهــلًا، يقــال: عمــر اللــه بــك 
ــه المــكان، والعُمــارة:  ــه آهــلًا. والعِمــارة أيضًــا مــا يعمــرُ ب منزلــك يعمــره عمــارة: جعل

أجــرُ العِمــارة)2(.
ــة بــه وصيانتــه بحيــث يبقــى  والعِمــارة فــي الًاصطــلاح: إصــلاح الموقــوف والعناي
ــإن العمــارة تختلــف باختــلاف العيــن  ــا كان عليــه حيــن وقفــه)٣(. ومــن ثــم ف علــى م

الموقوفــة.
ــن  ــتري م ــه أن يش ــه كان ل ــاف هلاك ــجرًا يخ ــف ش ــو كان الوق ــن: ل ــن عابدي ــال اب ق
ــت الأرض  ــذا إذا كان ــان، وك ــداد الزم ــى امت ــد عل ــجر يفس ــرزه لأن الش ــيلًا فيغ ــه فس غلت
ســبخة لًا ينبــت فيهــا شــيء كان لــه أن يصلحهــا. وقــال: ودخــل في العمــارة دفــع المرصد 
الــذي علــى الــدار فإنــه مقــدم علــى الدفــع للمســتحقين، فــإن المرصــد ديــن علــى الوقــف 
لضــرورة تعميــره، فــإذا وجــد فــي الوقــف مــال ولــو فــي كل ســنة شــيء حتــى تتخلــص 

رقبــة الوقــف ويصيــر يؤجــر بأجــرة مثلــه لــزم الناظــر ذلــك)4(.
ــاء والترميــم والتجصيــص للإحــكام،  وقــال القليوبــي)5(: عمــارة المســجد هــي البن
والســلالم والســواري والمكانــس والبــواري للتظليــل أو لمنــع صــب المــاء فيــه فتدفعــه 

)١(   أحــكام الوقــف لهــلال ص ١9، والإســعاف ص 56، والذخــيرة ٣29/6، ومغنــي المحتــاج ٣9٣/2-٣94، وكشــاف 
القنــاع 268/4، والبحــر الزخــار ١60/4، ومفتــاح الكرامــة 42/9.

)2(   لسان العرب 60١/4، والقاموس المحيط 95/2، والمعجم الوسيط 627/2.
)٣(   مجموعــة القوانــن المصريــة المختــارة مــن الفقــه الإســلامي، وشرح قانــون الوقــف لمحمــد فــرج الســنهوري 924/2، ط 

مطبعــة مــصر بالقاهــرة، ١949م.
)4(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣76.

)5(   القليــوبي )?-١069هـــ( هــو أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القليــوبي المــصري، شــهاب الديــن، أبــو العبــاس، فقيــه شــافعي 
محــدث، أخــذ الفقــه والحديــث عــن الشــمس الرمــي والنــور الزيــادي وســالم الشبشــيري وغيرهــم، وعنــه أخــذ منصــور 
الطوخــي وإبراهيــم الرمــاوي وشــعبان الفيومــي وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »حاشــية عــى شرح المنهــاج للجــلال المحــى«، 
و»حاشــية عــى شرح التحريــر لشــيخ الإســلام«، و»حاشــية عــى شرح أبي شــجاع لًابــن قاســم الغــزي« ]خلاصــة الأثــر 

ــلام ١/92[. ١75/١، والأع
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ــام  ــؤذن وإم ــاء لم ــك، وم ــمل ذل ــه يش ــم ومصالح ــرة القي ــاحي وأج ــارع، والمس ــو ش نح
ودهــن للســراج وقناديــل لذلــك)١(.

والنفقــة فــي اللغــة: هــي مــا ينفــق مــن الدراهــم ونحوهــا، يقــال: أنفــق المــال: صرفه، 
والنفقــة: مــا أنفــق. والفعــل نفــق، يقــال: نفــق مالــه ودرهمــه وطعامــه: نقــص وقــلّ، وقيل: 
فنــي وذهــب، وأنفــق الرجــل: افتقــر، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴾)2(، 

أي: خشــية الفنــاء والنفــاد)٣(.
والنفقة اصطلاحًا: الإدرار على الشيء بما به بقاؤه)4(.

ففــي كل مــن العمــارة والنفقــة صــرفُ المــال لحفــظ الوقــف وإصلاحــه، لكــن الفقهــاء 
ــه  ــا ل ــة فيم ــوه، والنفق ــاع ونح ــار والمت ــه كالعق ــا لًا روح في ــا فيم ــارة غالبً ــتعلمون العم يس

ــوان)5(. روح كالرقيــق والحي
أ( عمارة الوقف:

تتعلق بعمارة الوقف مسائلُ ينبغي للناظر أن يراعيها، نذكرها فيما يأتي:
المسألة الأولى: تقديم العمارة على غيرها في الصرف:

اختلــف الفقهــاء فــي تقديــم العمــارة علــى غيرهــا مــن الجهــات فــي الصــرف علــى 
قوليــن:

والشــافعية)8(  والمالكيــة)7(  الحنفيــة)6(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *
والزيديــة)9(، وهــو أن العمــارة تُقــدمُ علــى غيرهــا مــن الجهــات عنــد صــرف الغلــة.
فــإذا احتــاج الوقــف إلــى عمــارة فإنــه يبــدأ مــن غلــة الوقــف بعمارتــه وإن لــم يشــترط 
الواقــف ذلــك لثبوتــه اقتضــاء؛ لأن قصــد الواقــف صــرف الغلــة مؤبــد، ولًا تبقــى دائمــة 

)١(   حاشية القليوبي وعميرة عى شرح المحى ١08/٣، ط عيسى الحلبي.
)2(   سورة الإسراء/الآية )١00(.

)٣(   لسان العرب ٣57/١0، والقاموس المحيط 286/٣، ومختار الصحاح 674، والمعجم الوسيط 942/2.
)4(   شرح فتح القدير ١9٣/4، وحاشية الصاوي عى الرح الصغير 729/2، وكشاف القناع 459/5.

)5(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 90/4.
)6(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣76-٣77.

)7(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 90/4.
)8(   مغني المحتاج ٣9٣/2، والفتاوى الفقهية الكرى ٣/242.

)9(   البحر الزخار ١60/4.
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إلًا بالعمــارة فيثبــت شــرط العمــارة اقتضــاء.
بــل لــو شــرط الواقــف عــدم البــدء بإصــلاح الوقــف فــلا يُتبــعُ شــرطُه؛ لأنــه يــؤدي 
إلــى إبطــال الوقــف. قــال الدســوقي: لــو شــرط الواقــف أن يبــدأ مــن غلتــه بمنافــع أهلــه 
ويُتــرك إصــلاحُ مــا تهــدم منــه، أو يتــرك الإنفــاق عليــه إذا كان حيوانًــا بطــل شــرطُه، 

ــه)١(. ــاء عين ــه لبق ــن غلت ــه م ــة علي ــه والنفق ــداءة بمرمت ــب الب وتج
ومعنــى تقديــم العمــارة علــى غيرهــا أنــه إذا احتــاج الوقــف إلــى عمــارة فإنــه تمنــع 

بقيــة الجهــات التــي تســتحق الغلــة مــن الصــرف إلــى أن تتــم العمــارة)2(.
ــة)4(، وهــو أن العمــارة لًا تُقــدم علــى غيرهــا  ــة)٣( والإمامي * القــول الثانــي: للحنابل

مــن الجهــات إلًا فــي حالتيــن:
١( إذا شرط الواقف تقديم العمارة.

2( إذا أدى تأخير العمارة إلى تعطيل الوقف.
واســتدلوا علــى ذلــك بأنــه لًا يجــب علــى المالــك عمــارة داره، فكذلــك لًا يجــب 

علــى الموقــوف عليهــم عمــارة الوقــف بــأن يُقتطــع نصيبهــم مــن الغلــة للعمــارة)5(.
قــال الحنابلــة: إن شــرط الواقــف عمارتــه عمــل بالشــرط مطلقًــا، أي: ســواء شــرط 
ــى  ــؤد إل ــم ي ــا ل ــه م ــم الجهــة عمــل ب ــداءة بالعمــارة أم تأخيرهــا، لكــن إن شــرط تقدي الب

ــا لأصــل الوقــف. ــه قدمــت العمــارة؛ حفظً ــإذا أدى إلي التعطيــل، ف
ــإن  ــا، ف ــا ولًا تأخره ــداءة به ــر الب ــم يذك ــأن ل ــارة ب ــرط العم ــف ش ــق الواق وإذا أطل
العمــارة تقــدم علــى أربــاب الوظائــف مــا لــم يُفْــضِ إلــى تعطيــل مصالحــه فيجمــع بينهمــا 

حســب الإمــكان)6(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن تقديــم العمــارة علــى غيرهــا مــن 

)١(   حاشية الدسوقي 90/4.
)2(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣77/٣، والفتاوى الفقهية الكرى ٣/242.

)٣(   كشاف القناع 266/4.
)4(   مفتاح الكرامة ١42/9.

)5(   المراجع السابقة.
)6(   كشاف القناع 266/4.
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الجهــات إذا احتــاج الوقــف إليهــا؛ لأنهــا تــؤدي إلــى الحفــاظ علــى الوقــف واســتمراره 
فيتحقــق الغــرض مــن الوقــف وهــو كونــه صدقــة جاريــة.

ــن  ــك العي ــك يمل ــي المل ــخص ف ــح؛ لأن الش ــك لًا يص ــى المل ــف عل ــاس الوق وقي
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــط دون العي ــة فق ــه المنفع ــوف علي ــك الموق ــن يمل ــي حي ــة، ف والمنفع
ــى  ــون عل ــرب يك ــف إذا خ ــا الوق ــط، بينم ــه فق ــى مالك ــون عل ــرب يك ــك إذا خ أن المل

ــك. ــه بذل ــر عن ــاع الأج ــف لًانقط ــى الواق ــه وعل ــوف علي الموق
ولمــا كانــت العمــارة قــد تكــون ضروريــة وقــد لًا تكــون ضروريــة)١( وضّــح الحنفيــةُ 
ــدأ  ــن: يُب ــن عابدي ــال اب ــرى. ق ــات الأخ ــى الجه ــارة عل ــي العم ــرف ف ــم الص ــة تقدي كيفي
بالتعميــر الضــروري حتــى لــو اســتغرق جميــع الغلــة صرفــت كلهــا إليــه، ولًا يعطــى أحــد 
ولــو إمامًــا أو مؤذنًــا، فــإن فضــل عــن التعميــر شــيء يعطــي مــا كان أقــرب إليــه ممــا فــي 
ــى  ــه إل ــؤدي ترك ــأن كان لًا ي ــروري ب ــر ض ــر غي ــو كان التعمي ــذا ل ــن. وك ــررٌ بيّ ــه ض قطع
خــراب العيــن لــو أُخــر إلــى غلــة الســنة القابلــة فيقــدم الأهــم فالأهــم. ثــم مــن لًا يقطــع 
يُعطــى المشــروط لــه إذا كان قــدر كفايتــه وألًاَّ يُــزاد أو يُنقــص، ومــن لــم يكــن فــي قطعــه 
ضــرر بيّــن قدمــت العمــارة عليــه وإن أمكــن تأخيرهــا إلــى غلــة العــام القابــل، ولًا يُعطــى 
شــيئًا أصــلًا وإن باشــر وظيفتــه مــا دام الوقــف محتاجًــا إلــى التعميــر. وكل مــن عمــل مــن 
المســتحقين فــي زمــن العمــارة كالناظــر والكاتــب والجابــي فلــه أجــر عملــه لًا المشــروط 

ولًا قــدر كفايتــه)2(.
وإن انتهــت العمــارة وفضــل مــن الغلــة شــيء يبــدأ بمــا هــو أقــرب للعمــارة، وهــو 
عمارتــه المعنويــة التــي هــي قيــام شــعائره كالإمام للمســجد والمــدرس للمدرســة يصرف 

إليهــم قــدر كفايتهــم)٣(.
ــر الوقــف فــي ســنة  ــإذا حصــل تعمي ــا، ف ــة للعمــارة يســقط رأسً ومــا قطــع مــن الغل
وقطــع معلــوم المســتحقين كلــه أو بعضــه فمــا قطــع لًا يبقــى دينـًـا لهــم علــى الوقــف؛ إذ لًا 

)١(   العــمارة الروريــة هــي التــي يخشــى مــن تأخيرهــا خــراب الوقــف أو أن يكــون الــرر في القابــل أعظــم، ومــا عــدا ذلــك 
فهــو مــن العــمارة غــير الروريــة )قانــون الوقــف للســنهوري 925/2، وانظــر: الفتــاوى الهنديــة 4١5/2(.

)2(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣78-٣79.
)٣(   المرجع السابق ٣/٣76.
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حــق لهــم فــي الغلــة زمــن التعميــر. وفائدتــه لــو جــاءت الغلــة فــي الســنة الثانيــة وفــاض 
شــيء بعــد صــرف معلومهــم هــذه الســنة لًا يعطيهــم الفاضــل عوضًــا عمــا قطــع)١(.

وقــد صــرح الحنفيــة بــأن الناظــر يفســق بتقديــم الصــرف علــى الجهــات علــى 
العمــارة مــع الحاجــة إليهــا، وأنــه تثبــت خيانتــه بذلــك ويجــب إخراجــه)2(.

المسألة الثانية: على من تجب العمارة؟

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا شــرط الواقــف عمــارة الوقــف مــن جهــة معينــة فإنــه يُتبــعُ 
شــرطه، ســواء شــرط العمــارة مــن غلــة الوقــف أم مــن غيــره)٣(.

واختلفــوا فــي الجهــة التــي تكــون عليهــا العمــارة إذا لــم يشــرط الواقــف جهــة معينــة 
علــى قوليــن:

* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكية)4( والشــافعية)5( والحنابلــة)6( والزيدية)7( 
والإماميــة)8(، وهــو أن عمــارة الوقــف تكــون مــن غلته.

ــة علــى مــن تكــون العمــارة علــى  ــم يوجــد للوقــف غل واختلــف هــؤلًاء فيمــا إذا ل
ــن: قولي

* القــول الأول: للمالكيــة)9( والزيديــة)١0(، وهــو أنــه إذا لــم يوجــد للوقــف غلــة فــإن 
العمــارة تكــون علــى الموقــوف عليــه.

قــال المالكيــة: فــإن أبــى العمــارة أخــرج الســاكن الموقــوف عليــه لتُكــرى للعمــارة، 
ــا  ــن إصلاحه ــه بي ــر مــن حبســت علي ــه إليهــا، فيخي ــإذا أصلحــت رجــع الموقــوف علي ف

)١(   المرجع السابق ٣/٣79.
)2(   العقود الدرية ١/2١9.

)٣(   الــدر المختــار ورد المحتــار 4١6/٣، والــرح الكبــير مــع الدســوقي 88/4، ومغنــي المحتــاج ٣95/2، وكشــاف القنــاع 
256/4، ومفتــاح الكرامــة 94/9.

)4(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 90/4.
)5(   مغني المحتاج ٣90/2، ٣95، وشرح روض الطالب 2/47٣.

)6(   الإنصاف 70/7.
)7(   البحر الزخار ١60/4، وشرح الأزهار ٣/499.

)8(   مفتاح الكرامة 95/9.
)9(   حاشية الدسوقي 90/4.
)١0(   البحر الزخار ١60/4.
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ــه)١(. ــحُ من ــا تُصلَّ ــا بم وإكرائه
ــادق  ــت والفن ــة والحواني ــدور الغل ــام، ف ــة أقس ــف ثلاث ــة الوق ــي)2(: نفق ــال اللخم ق
مــن غلتهــا، ودور الســكنى يخيــر مــن حبســت عليــه بيــن إصلاحهــا وإكرائهــا بمــا تُصلــح 
ــه بــل تقســم غلتهــا ســاقى ويســتأجر  ــه، والبســاتين إن حبســت علــى مــن لًا تُســلم إلي من

ــت النفقــة عليهــم)٣(. ــن وهــم يســتغلونها كان عليهــا مــن غلتهــا، وإن كانــت علــى معيني
ــد  ــم يوج ــه إذا ل ــو أن ــة)6(، وه ــة)5( والإمامي ــافعية)4( والحنابل ــي: للش ــول الثان * الق
ــه  ــى مالك ــب عل ــه لًا يج ــك فإن ــد، كالمل ــى أح ــب عل ــارة لًا تج ــإن العم ــة ف ــف غل للوق

إصلاحُــهُ وعمارتــه.
ــف  ــن الوق ــل م ــر أن يحص ــتطاع الناظ ــه إذا اس ــة بأن ــافعية والحنابل ــرح الش ــن ص لك

ــه اتخــاذ ذلــك الإجــراء. ــأي إجــراء كان ل ــة ب علــى غل
قــال الشــافعية: وللناظــر منــع الموقــوف عليــه مــن ســكنى الــدار ليؤجرهــا للعمــارة 

إن اقتضاهــا الحــال؛ لأنــه إذا لــم يمنعــه لربمــا أدى ذلــك إلــى الخــراب)7(.
وقــال الحنابلــة: لــو احتــاج خــان مســبل إلــى مرمــة أو احتاجــت دار موقوفــة لســكنى 
الحــاج أو الغــزاة أو أبنــاء الســبيل إلــى إصــلاح أوجــر منــه بقــدر مــا يحتــاج إليــه فــي مرمتــه 

لمحــل الضــرورة)8(.
* القــول الثانــي: للحنفيــة، حيــث فرقــوا بيــن كــون الوقــف علــى معيــن وكونــه علــى 

غيــر معيــن.
ــى المســجد  ــراء والمســاكين والوقــف عل ــن كالفق ــر معي ــى غي ــإن كان الوقــف عل ف

)١(   الرح الكبير مع الدسوقي 90/4.
ــه مالكــي حــاز  ــو الحســن، القــيرواني، المعــروف باللخمــي، فقي ــن محمــد الربعــي، أب )2(   اللخمــي )?-498هـــ( هــو عــي ب
رئاســة أفريقيــة، تفقــه عــى ابــن محــرز وأبي الفضــل ابــن بنــت خلــدون وأبي الطيــب التونــي وغيرهــم، وعليــه تفقــه جماعــة 
منهــم الإمــام المــازري وأبــو الفضــل النحــوي وأبــو عــي الكلاعــي. مــن تصانيفــه: »التبــصرة«، وهــو تعليــق كبــير عــى 

المدونــة اختــار فيــه وخــرّج فخرجــت اختياراتــه عــن المذهــب ]الديبــاج المذهــب 20٣، وشــجرة النــور الزكيــة ١١7[.
)٣(   حاشية الدسوقي 90/4.

)4(   شرح روض الطالب 2/47٣.
)5(   الإنصاف ١7/7.

)6(   مفتاح الكرامة 95/9، ١42.
)7(   مغني المحتاج ٣90/2.

)8(   كشاف القناع 266/4، والإنصاف 72/7.
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والمدرســة فــإن العمــارة تكــون مــن غلــة الوقــف، ســواء شــرط الواقــف العمــارة أم لــم 
يشــرطها.

ــم،  ــرم بالغن ــن الغلــة إذ الغ ــه لًا م ــن مال ــن فالعمــارة م ــى معي ــف عل وإن كان الوق
ــادة علــى ذلــك  ــع الزي ــي وقفهــا الواقــف، فتمن ــة الت ــذٍ بقــدر الصف وتجــب العمــارة حينئ

ــاه. ــر رض بغي
ولــو كان الموقــوف دارًا للســكنى فعمارتــه علــى مــن يســتحق الســكنى ولــو كان غيــر 
ســاكن فيهــا، فيلزمــه التعميــر مــع الســاكنين؛ لأن تركــه لحقــه لًا يُســقط حــق الوقــف فــي 

لتعمير. ا
ــن  ــه أو م ــر من ــي أو الناظ ــا القاض ــره آجره ــز لفق ــكنى أو عج ــه الس ــن ل ــى م ــإن أب ف
ــة  ــك رعاي ــه الســكنى، وذل ــى مــن ل ــر إل ــم يردهــا بعــد التعمي ــره وعمّرهــا بأجرتهــا، ث غي
ــكنى  ــوت الس ــا تف ــم يعمره ــو ل ــه ل ــنى، لأن ــب الكس ــق صاح ــف وح ــق الوق ــن ح للحقي
أصــلًا. ولــو أبــى بعضهــم أجــر حصــة الآبــي. ولــو لــم يجــد القاضــي مــن يســتأجرها فإنــه 

ــره)١(. ــه غي ــتري بثمن ــه ويش يبيع
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن أن عمــارة الوقــف تكــون مــن غلتــه 
ســواء كان الوقــف علــى معيــن أم غيــر معيــن، والحنفيــة يوافقــون الجمهــور فــي الوقــف 
علــى غيــر معيــن، ويخالفونهــم فــي الوقــف علــى معيــن حيــث يوجبــون العمــارة مــن مــال 

الموقــوف عليــه.
وفــي الحقيقــة لًا يــكاد يكــون هنــاك خــلاف بيــن الفريقيــن؛ لأن مــا يؤخــذ مــن غلــة 
ــوف  ــذه الموق ــارةٌ لأخ ــن عم ــم تك ــو ل ــه، ول ــوف علي ــقٌ للموق ــو ح ــارة ه ــف للعم الوق
عليــه، فــكأن العمــارة مــن مــال الموقــوف عليــه، ولــو دفعنــا الغلــة للموقــوف عليــه 
وأوجبنــا العمــارة مــن مالــه كمــا هــو مذهــب الحنفيــة لدفــع الغلــة التــي أخذهــا للعمــارة.

ونــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه المالكيــة والزيديــة مــن أنــه إذا لــم يوجــد للوقــف غلــة 
فــإن العمــارة تكــون علــى الموقــوف عليــه؛ إذ لًا يمكــن تــرك الوقــف بــلا عمــارة، والقــول 

)١(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣76/٣، ٣8١، والفتاوى الهندية 4١4/2، والبحر الرائق 2٣4-225/5.
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ــول  ــكان الق ــه، ف ــف وضياع ــلاف الوق ــى إت ــؤدي إل ــد ي ــى أح ــارة عل ــدم إيجــاب العم بع
بإيجــاب العمــارة علــى الموقــوف عليــه يحقــق مصلحــة الوقــف ونفعــه.

المسألة الثالثة: الًادخار للعمارة:

الًادخار)١( هو: تخبئة الشيء لوقت الحاجة)2(.
واختلف الفقهاء في حكم الًادخار للعمارة على قولين:

والحنابلــة)5(  والشــافعية)4(  المالكيــة)٣(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *
والزيديــة)6( والإماميــة)7(، وهــو أن الناظــر لًا يدخــر مــن غلــة الوقــف لعمارتــه، وأنــه يجب 

ــف. ــرط الواق ــب ش ــة بحس ــرف الغل ــه ص علي
ــن أن لًا  ــارة وبي ــف العم ــترط الواق ــن أن يش ــوا بي ــة، وفرق ــي: للحنفي ــول الثان * الق

ــترطها. يش
فــإن شــرط الواقــف تقديــم العمــارة ثــم الفاضــل مــن الغلــة للمســتحقين لــزم الناظــر 
إمســاك قــدر العمــارة كل ســنة وإن لــم يحتجــه الآن لجــواز أن يحــدث حــدث ولًا غلــة، 
ويصــرف الباقــي علــى مــا شــرط الواقــف. وقــدر العمــارة هــو القــدر الــذي يغلــب علــى 
ظــن الناظــر الحاجــة إليــه. وإن لــم يشــرط الواقــف تقديــم العمــارة فإنــه لًا يدخــر لهــا عنــد 

عــدم الحاجــة إليهــا)8(.
وأصــل هــذا لًابــن نجيــم، اســتنبطه عــن فتــوى لأبــي بكــر)9(، حيــث ســئل عــن رجــل 

خْــر، فلــما أرادوا أن يُدغمــوا ليخــفّ النطــق قلبــوا التــاء إلى مــا يقاربهــا مــن  )١(   أصــل الًادخــار إذتخــار، وهــو افتعــال مــن الذَّ
الحــروف، هــو الــدال المهملــة، لأنهــما مــن مخــرج واحــد، فصــارت اللفظــة اذدخــار، ولهــم فيــه حينئــذ مذهبــان: أحدهمــا: 
وهــو الأكثــر، أن تقلــب الــذال المعجمــة دالًًا وتدغــم في الــدال. الثــاني: وهــو الأقــل، أن تقلــب الــدال المهملــة ذالًًا وتدغــم 

في الــذال )انظــر: لســان العــرب ٣02/4، والنهايــة في غريــب الحديــث ١55/2(.
)2(   تاج العروس من جواهر القاموس 222/٣، وأساس البلاغة للزمخري 295/١، ط دار الكتب المصرية، ١922م.

)٣(   الرح الكبير مع الدسوقي 88/4.
)4(   مغني المحتاج ٣85/2.
)5(   كشاف القناع 260/4.
)6(   البحر الزخار 4/١5٣.
)7(   مفتاح الكرامة ٣6/9.

)8(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣79/٣، والعقود الدرية ١/2١7، 229.
)9(   أبــو بكــر )?-٣8١هـــ( هــو محمــد بــن الفضــل، أبــو بكــر، الكــماري نســبة إلى كــمار قريــة ببخــاري، علامــة كبــير في الفقــه، 
قــال اللكنــوي: كان إمامًــا كبــيًرا وشــيخًا جليــلًا معتمــدًا في الروايــة مقلــدًا في الدرايــة رحــل إليــه أئمــة البــلاد، ومشــاهير 
كتــب الفتــاوى مشــحونة بفتــاواه ورواياتــه، أخــذ الفقــه عــن عبــد الله الســبذموني وأبي حفــص الصغــير وغيرهمــا، وتفقــه 
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ــة  ــت الغل ــراء، فاجتمع ــو للفق ــه فه ــن عمارت ــل م ــا فض ــى أن م ــجد عل ــى مس ــف دارًا عل وق
والمســجد لًا يحتــاج إلــى العمــارة، هــل تصــرف إلــى الفقــراء? قــال: لًا تصــرف إلــى الفقــراء 
وإن اجتمعــت غلــة كثيــرة؛ لأنــه يجــوز أن يحــدث للمســجد حــدث والــدار بحــال لًا تغــل، 
وســئل أبــو جعفــر)١( عــن هــذه المســألة فأجــاب هكــذا، ولكــن الًاختيــار عنــدي أنــه إذا علــم 
أنــه قــد اجتمــع مــن الغلــة مقــدار مــا لــو احتــاج المســجد والــدار إلــى العمــارة أمكــن العمــارة 

منهــا، وصُرفــت الزيــادة علــى الفقــراء علــى مــا شــرط الواقــف.
قــال ابــن نجيــم: فقــد اســتفدنا منــه أن الواقــف إذا شــرط  تقديــم العمــارة ثــم الفاضــل 
عنهــا للمســتحقين كمــا هــو الواقــع فــي أوقــاف القاهــرة، فإنــه يجــب علــى الناظــر إمســاك 
ــى  ــوف إل ــاج الموق ــتقبل، وإن كان الآن لًا يحت ــي المس ــارة ف ــه للعم ــاج إلي ــا يحت ــدر م ق

العمــارة علــى القــول المختــار للفقيــه.
وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه.

ــدم  ــد ع ــا عن ــر له ــا ولًا يدخ ــة إليه ــد الحاج ــارة عن ــدم العم ــكوت تق ــع الس ــه م فإن
الحاجــة إليهــا، ومــع الًاشــتراط تقــدم عنــد الحاجــة ويدخــر لهــا عنــد عدمهــا ثــم يفــرق 

ــي)2(. الباق
قــال الشــيخ محمــد فــرج الســنهوري: والفــرق الــذي ذهــب إليــه صاحــب الأشــباه 
محــل نظــر، وعنــدي أنــه يُدخــر لهــا عنــد عــدم الشــرط أيضًــا مــا يغلــب علــى الظــن أنــه 
ــي  ــي المبســوط عــن الشــروط ف ــك بقــول السرخســي ف ــى ذل ــتدل عل ــه، واس ــاج إلي يحت
ــا  ــام م ــه كل ع ــن غلت ــي م ــع الوال ــه أن يرف ــتَرِط في ــه يَشْ ــك أن ــن ذل ــف: وم ــوك الوق صك
يحتــاج إليــه لأداء العشــر والخــراج ومــا يحتــاج إليــه لبــذر الأرض ومؤنتهــا وأرزاق الولًاة 
لهــا ووكلائهــا وأجــور وكلائهــا ممــن يحصدهــا ويدرســها وغيــر ذلــك مــن نوائبهــا؛ لأن 

ــد  ــماعيل الزاه ــب، وإس ــد الكات ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم عب ــفي، والحاك ــر النس ــن خ ــن ب ــي الحس ــو ع ــاضي أب ــه الق علي
وغيرهــم ]الجواهــر المضيــة ٣00/٣، ط هجــر، ١99٣م، والفوائــد البهيصــة ص ١84[.

)١(   أبــو جعفــر )?-٣62هـــ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عمــر، أبــو جعفــر البلخــي الهنــدواني -نســبة إلى هنــدوان 
ــل  ــن عقي ــد اب ــن محم ــير، روى ع ــة الصغ ــو حنيف ــه أب ــه في الفق ــه مــن كمال ــال ل ــة، يق ــاء الحنفي ــة فقه ــن أئم ــخ- م ــة ببل محل
وغــيره، وتفقــه عــى أبي بكــر بــن محمــد الأعمــش، وتفقــه عليــه نــصر بــن محمــد أبــو الليــث الفقيــه وجماعــة كثــيرة ]الفوائــد 

ــذرات الذهــب 4١/٣[. ــم، دمشــق، ١992م، وش ــاج الراجــم 264، ط دار القل ــة ١79، وت البهي
)2(   الأشباه والنظائر ص 205-204.
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مقصــود الواقــف اســتدامة الوقــف وأن تكــون المنفعــة واصلــة إلــى الجهــات المذكــورة 
فــي كل وقــت، ولًا يحصــل ذلــك إلًا برفــع هــذه المــؤن مــن رأس الغلــة، وذلــك وإن كان 
ــب رأي  ــا يذه ــاة فربم ــض القض ــلُ بع ــن جه ــه لًا يؤم ــا إلًا أن ــرط عندن ــر الش ــتحق بغي يس

القاضــي إلــى قســمة جميــع الغلــة بنــاء علــى الظاهــر.
وإذا شــرط ذلــك يقــع الأمــنُ بالشــرط، والمقصــود بالكتــاب التوثــق فينبغــي أن 
ــه مــن طعــن كل طاعــن وجهــل كل جاهــل)١(.  ــى أحــوط الوجــوه فيتحــرز في ــب عل يكت
وقــال: وإنمــا يبــدأ مــن غلتهــا بمرمتهــا وإصــلاح مجاريهــا، لأنهــا لًا تبقــى منتفعًــا بهــا إلًا 
بعــد ذلــك، ومقصــود الواقــف أن تكــون الصدقــة جاريــة لــه إلــى يــوم القيامــة ... وإنمــا 

يرفــع مــن غلتهــا مــا يُحتــاج إليــه لنوائبهــا)2(.
قــال الســنهوري: والعمــارة مــن النوائــب ومــن المــؤن فهــي ممــا يتناولهــا كلامُــه ممــا 
يدخــر لهــا مــا يغلــب علــى الظــن أن يحتــاج إليــه شــرط الواقــف تقديمهــا أو لــم يشــرطه، 

وأيّــد ذلــك بالقاعــدة العامــة وهــي العمــل بــكل مــا هــو أنفــع للوقــف)٣(.
ومــا ذكــره الســنهوري هــو مــا تميــل إليــه النفــس وهــو مــا يتفــق مــع مقصــود الواقــف 

مــن الوقــف.
ب( نفقة الوقف:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا شــرط الواقــف نفقــة الوقــف مــن جهــة معينــة وجــب اتبــاعُ 
شــرطهِ فــي ذلــك، ســواء شــرط النفقــة مــن غلــة الوقــف أم مــن غيــره)4(.

وصــرح المالكيــة بأنــه لــو شــرط الواقــف تــرك نفقتــه أو عــدم البــدء بهــا بطــل شــرطه، 
وتجــب النفقــة عليــه مــن غلتــه لبقــاء عينــه)5(.

واتفــق الفقهــاء علــى أن نفقــة الوقــف تكــون مــن غلتــه إذا لــم يشــرط الواقــف جهــة 

)١(   المبسوط 4٣/١2-44، ط مطبعة السعادة بمصر.
)2(   المبسوط ١2/٣2.

)٣(   مجموعــة القوانــن المصريــة المختــارة مــن الفقــه الإســلامي - الجــزء الثالــث في قانــون الوقــف 926/2-927، ط مطبعــة 
مــصر بالقاهــرة، ١949م.

ــاج  ــي المحت ــوقي 90/4، ومغن ــية الدس ــع حاش ــير م ــرح الكب ــن 4١6/٣، وال ــن عابدي ــية اب ــع حاش ــار م ــدر المخت )4(   ال
٣95/2، وكشــاف القنــاع 265/4، والبحــر الزخــار ١5٣/4، ومفتــاح الكرامــة ٣6/9، 94.

)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 90/4.
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للنفقــة عليــه)١(، واســتدلوا علــى ذلــك بمــا يأتــي:
١( إن الوقــف يقتضــي تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة، ولًا يحصــل ذلــك إلًا بالإنفــاق 

عليــه فــكان ذلــك مــن ضروراتــه)2(.
ــن  ــاء عي ــك ببق ــه ذل ــه، وإنمــا يمكن ــاع الموقــوف علي ــرض مــن الوقــف انتف 2( ولأن الغ

ــي كســبه)٣(. ــه شــرطها ف ــر كأن ــه فيصي ــة علي ــه إلًا بالنفق الوقــف ولًا تبقــى عين
واختلف الفقهاء فيما إذا لم يكن للوقف غلة على من تكون نفقته على قولين:

* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)4( والحنابلــة)5( والزيديــة فــي الأصح)6( 
والإماميــة)7(، حيــث فرقــوا بيــن كــون الموقــوف عليــه معينـًـا أو غيــر معيــن.

فإن كان الموقوف عليه معيناً كانت نفقة الوقف عليه؛ لأنه ملكه)8(.
ــاء  ــال؛ لًانتف ــت الم ــن بي ــه م ــاكين فنفقت ــن كالمس ــر معي ــى غي ــف عل وإن كان الوق

ــه)9(. ــن في ــك العي المال
* القــول الثانــي: للشــافعية)١0( والزيديــة فــي وجــه)١١(، وهــو أنــه إذا لــم تكــن للوقــف 
غلــة كانــت نفقتــه مــن بيــت المــال، وإنمــا وجبــت نفقتــه فــي بيــت المــال لصيانــة روحــه 

وحرمتــه، كمــن أعتــق مــن لًا كســب لــه.

)١(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ٣7٣/٣، وحاشــية الدســوقي 90/4، ومغنــي المحتــاج ٣95/2، وكشــاف القنــاع 
266/4، والبحــر الزخــار ١60/4، ومفتــاح الكرامة 94/9.

)2(   كشاف القناع 266/4.
)٣(   مفتاح الكرامة 64/9 بتصرف.

)4(   الرح الكبير مع الدسوقي 90/4.
)5(   كشاف القناع 266/4.
)6(   البحر الزخار ١60/4.
)7(   مفتاح الكرامة 94/9.

)8(   قــال الحنابلــة: فــإن تعــذر الإنفــاقُ عليــه مــن الموقــوف عليــه لعجــزه أو غيبتــه ونحوهمــا بيــع الوقــف وصرف ثمنــه في عــن 
أخــرى تكــون وقفًــا وذلــك لمحــل الــرورة، وهــذا إذا لم تمكــن إجارتــه، فــإن أمكنــت أجــر بقــدر نفقتــه. )انظــر: كشــاف 

القنــاع 266/4(.
ــه ممــا لًا يحتــاج لنفقــة كســلاح ونحــوه )انظــر:  )9(   وقــال المالكيــة: فــإن عُــدِم بيــتُ المــال أو لم يوصــل إليــه بيــع الوقــف وعُــوض بدلُ
ــا. )انظــر:  ــع كــما تقــدم آنفً ــال بي ــت الم ــه مــن بي ــاق علي ــإن تعــذر الإنف ــة: ف ــال الحنابل ــير مــع الدســوقي 90/4(. وق الــرح الكب

ــاع 266/4(. ــاف القن كش
)١0(   شرح روض الطالب 47٣/2، ومغني المحتاج ٣95/2.

)١١(   البحر الزخار ١60/4.
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الترجيح:

ــوف  ــى الموق ــف عل ــة الوق ــون نفق ــن ك ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــرى أن م ن
ــرم«. ــم بالغ ــة »الغن ــدة الفقهي ــع القاع ــق م ــا يتف ــو م ــا ه ــه إذا كان معينً علي

ولأن مــن ينــال نفــع شــيء يجــب عليــه أن يتحمــل ضــرره، وبمــا أن الموقــوف عليــه 
ينــال نفــع الوقــف فعليــه أن يتحمــل نفقتــه وســائر مؤنــه)١(.

الفرع الثاني: المخاصمة:
ــه مــن الخــراب  ــا علي ــه حفاظً كمــا يجــب علــى الناظــر عمــارة الوقــف والنفقــة علي

ــه مــن الًادعــاء والًاســتيلاء. ــا علي ــه حفاظً ــه المخاصمــة في والتلــف، يجــب علي
فيجــب علــى الناظــر أن ينتصــب مدعيًــا ضــد أي تعــدٍّ علــى أعيــان الوقــف أو غلاتــه 
فيرفــع الدعــاوي أمــام القاضــي؛ لًاســتخلاص الوقــف أو غلاتــه مــن الغاصبيــن ومــن يحاولــون 

ــه)2(. ــتيلاء علي الًاس
وإنمــا أوجــب الفقهــاء علــى الناظــر المخاصمــة فــي الوقــف واعتبــروه ممثــلًا شــرعيًّا 

عنــه؛ لأن واجــب حفــظ الوقــف لًا يتأتــى إلًا بــه فــكان واجبًــا عليــه كالعمــارة والنفقــة.
وكمــا أن الناظــر يكــون مثــلًا للوقــف فــي الًادعــاء فإنــه يكــون ممثــلًا لــه فــي الدعــاوى 
التــي تقــام علــى الوقــف، فيجــب علــى الناظــر أن ينتصــب خصمًــا لــكل مــن يدعــي الوقــف 

بشــيء ليــس لــه فيــه حــق.
ــة  ــه للمخاصم ــا يحتاج ــف م ــال الوق ــن م ــذ م ــر أن يأخ ــاء للناظ ــاز الفقه ــد أج وق

)المحاميــن()٣(. الدعــاوى  الدعــاوى وأجــور وكلاء  كرســوم 
ــو  ــى ل ــر حت ــا للناظ ــي حقًّ ــام القاض ــف أم ــر الوق ــل الناظ ــة تمثي ــر الحنفي ــد اعتب وق
ــل  ــن أص ــم يك ــوى إذا ل ــع الدع ــك رف ــه لًا يمل ــه فإن ــوف علي ــن الموق ــف م ــب الوق غص
ــا وأراد إثبــات أنــه وقــف، والــذي يملــك رفــع الدعــوى هــو الناظــر وحــده،  الوقــف ثابتً

ــر. ــيء آخ ــي ش ــا ف ــون خصمً ــلا يك ــر ف ــة لًا غي ــي الغل ــا ف ــه حقًّ ــوف علي لأن للموق

)١(   منافــع الدقايــق شرح مجامــع الحقايــق للخادمــي ص ٣26، ط مطبعــة الحــاج حســن أفنــدي، الأســتانة، تركيــا، ١٣08هـــ، 
والمادتــن )85، 87( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة مــع شرحهــا لعــي حيــدر 78/١، 79، ط مكتبــة النهضــة، بــيروت.

)2(   كشاف القناع 268/4.
)٣(   العقود الدرية 206/١- 207، وانظر: البحر الرائق 259/5.
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واستثنوا من ذلك ثلاث حالًات أجازوا فيها للموقوف عليه رفع الدعوى، هي:
١- إذا كان الوقــف علــى رجــل معيــن فإنــه تصــح الدعــوى منــه ســواء كانــت دعــواه فــي 
ــة نمــاء الوقــف  ــة فقــط إلًا أن الغل ــه، وهــو وإن كان يســتحق الغل ــة الوقــف أو عين غل

فبــزوال الوقــف تــزول الغلــة فيصيــر كأن الموقــوف عليــه ادعــى شــرط حقــه.
2- أن ينصب القاضي الموقوف عليه ناظرًا.

٣- أن يأذن القاضي للموقوف عليه في رفع الدعوى)١(.
ــا فــإن الموقــوف عليــه يملــك رفــع الدعــوى وتصــح  أمــا إذا كان أصــل الوقــف ثابتً

منــه)2(.

المطلب الثاني: تنفيذ شروط الواقف

شــروط)٣( الواقــف هــي: مــا يذكــره الواقــف فــي وقفــه مــن شــروط تبيــن كيفيــة إدارته 
ــع غلته. وتوزي

ــح  ــارع، وأصب ــص الش ــف كن ــرط الواق ــى أن ش ــاء عل ــارات الفقه ــرت عب ــد توات وق
ــه أحــد. ــا لًا يخالــف في ــدأ عامًّ ذلــك مب

لكنهم اختلفوا في مدلول هذا المبدأ على قولين:
والشــافعية)6(  والمالكيــة)5(  الحنفيــة)4(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *

)١(   الدر المختار ورد المحتار ٣/٣99-400.
)2(   الدر المختار ورد المحتار ٣/400، 406-405.

)٣(   ينقســم الــرط باعتبــار مشــرطه إلى نوعــن: أ( شروط شرعيــة: وهــي التــي يشــرطها الشــارع. ب( شروط جعليــة: وهــي 
ــول  ــط حص ــو رب ــق: وه ــان: أ( شرط تعلي ــة نوع ــروط الجعلي ــا. وال ــود وغيره ــف في العق ــرطها المكل ــي يش ــروط الت ال
مضمــون جملــة بحصــول مضمــون جملــة أخــرى. ب( وشرط تقييــد: وهــو التــزام أمــر لم يوجــد في أمــر وجــد بصيغــة 
ــال  ــد. ق ــو شرط تقيي ــف ه ــرط، وشرط الواق ــد بال ــق، وشرط التقيي ــق بالتعلي ــاء شرط التعلي ــمي الفقه ــة. ويس مخصوص
الزركــي: الفــرق بــن التعليــق والــرط أن التعليــق مــا دخــل عــى أصــل الفعــل بأداتــه كإن وإذا، والــرط مــا جــزم فيــه 
بالأصــل وشرط فيــه أمــر زائــد. وقــال الحمــوي بعــد أن نقــل الفــرق الــذي ذكــره الزركــي: وإن شــئت فقــل في الفــرق أن 
التعليــق ترتيــب أمــر لم يوجــد عــى أمــر يوجــد بــإن أو إحــدى أخواتهــا، والــرط التــزام أمــر لم يوجــد في أمــر وجــد بصيغــة 
ــاه ابــن  ــة، ١982م، وحاشــية الحمــوي عــى أب مخصوصــة )انظــر: المنثــور في القواعــد ٣70/١، ط وزارة الأوقــاف الكويتي

ــة ١2/299، 6/26(. ــوعة الفقهي ــرة، والموس ــة العام ــم 225/2، ط دار الطباع نجي
)4(   البحر الرائق 265/5، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4١6.

)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.
)6(   مغني المحتاج ٣86/2، والحاوي الكبير ٣90/7.
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والحنابلــة)١( والزيديــة)2( والإماميــة)٣(، وهــو أن شــرط الواقــف كنــص الشــارع فــي 
بــه. اتباعــه والعمــل  وجــوب 

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١( عموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود والشروط)4(، ومنها:

قول الله تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾)5(.
ووجــه الدلًالــة: أن اللــه ســبحانه وتعالــى يأمــر عبــاده بالوفــاء بالعقــود، وهــو لفــظ 
عــام يشــمل كل عقــد، قــال الزجــاج)6(: المعنــى أوفــوا بعقــد اللــه عليكــم وبعقدكــم 

ــض. ــى بع ــم عل بعضك
ويتضمــن الوفــاءُ بالعقــود الوفــاء بمــا تضمنتــه هــذه العقــود مــن شــروط والتزامــات 

إذا كانــت لًا تخالــف الشــرع)7(.
ب( قول النبي صلى الله عليه وسلم: »المسلمون على شروطهم«)8(.

قــال المنــاوي)9(: أي: ثابتــون عليهــا واقفــون عندهــا، وفــي التعبيــر بـــ »علــى« إشــارة 
)١(   كشاف القناع 258/4 وما بعدها.

)2(   البحر الزخار 4/١5٣.
)٣(   مفتاح الكرامة ٣6/9.
)4(   مفتاح الكرامة ٣6/9.

)5(   سورة المائدة/الآية )١(.
)6(   الزجــاج )24١-٣١١هـــ( هــو إبراهيــم بــن محمــد الــسري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج، عــالم بالنحــو واللغــة مــن 
ــه  ــو فعلم ــال إلى النح ــم م ــاج ث ــرط الزج ــه يخ ــداد، كان في فتوت ــات في بغ ــد وم ــن، ول ــن المت ــم والأدب والدي ــل العل أه
المــرد، أدَّب القاســم بــن وزيــر المعتضــد العبــاسي عبيــد الله بــن ســليمان. مــن تصانيفــه: »معــاني القــرآن«، و»الًاشــتقاق«، 

ــلام ١/٣0[. ــب 259/2، والأع ــذرات الذه ــرآن« ]ش ــراب الق ــة، و»إع ــالي« في الأدب واللغ و»الأم
)7(   تفسير القرطبي ٣٣/6، ط دار الكتب المصرية، ١959م.

ــى  ــح )27٣/2، ط مصطف ــاب الصل ــة، ب ــاب الأقضي ــو داود في كت ــه أب ــم«، أخرج ــى شروطه ــلمون ع ــث: »المس )8(   حدي
الحلبــي، ١952م(. والرمــذي في كتــاب الأحــكام، بــاب مــا ذكــر عــن رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- في الصلــح 
بــن النــاس )6٣4/٣-6٣4، ط مصطفــى الحلبــي، ١9٣7م(، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح. وقــد نوقــش 
ــدًا،  ــف ج ــو ضعي ــوف وه ــن ع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــير ب ــناده كث ــث، لأن في إس ــذا الحدي ــه ه ــذي في تصحيح الرم
ــوكاني ٣78/5-٣79، ط دار  ــار للش ــل الأوط ــه )ني ــرة طرق ــره بكث ــه اعت ــال: وكأن ــر فق ــن حج ــظ اب ــه الحاف ــذر ل واعت

الجيــل، بــيروت، ١97٣م(.
ــن،  ــن الدي ــن، زي ــن العابدي ــن زي ــي ب ــن ع ــن ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــد عب ــو محم ــاوي )952-١0٣١هـــ( ه )9(   المن
الحــدادي المنــاوي القاهــري، فقيــه شــافعي محــدث، قــرأ عــى والــده علــوم العربيــة وتفقــه بالشــمس الرمــي، وقــد جمــع مــن 
العلــوم والمعــارف عــى اختــلاف أنواعهــا، وَلَي تدريــس المدرســة الصالحيــة، أخــذ عنــه خلــق كثــير منهــم عــي الأجهــوري 
وســليمان البابــي. مــن تصانيفــه: »فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير«، و»شرح الشــمائل للرمــذي«، و»إحســان التقريــر 
بــرح التحريــر«، و»تيســير الوقــوف عــى غوامــض أحــكام الوقــوف« ]خلاصــة الأثــر 4١2/2، والأعــلام 204/6[.
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إلــى علــو مرتبتهــم، وفــي وصفهــم بالإســلام مــا يقتضــي الوفــاء بالشــرط ويحــث عليــه)١(.
قــال ابــن العربــي)2(: علــى المســلمين أن يلتزمــوا الوفــاء بعهودهــم وشــروطهم إلًا أن 

يظهــر فيهــا مــا يخالــف كتــاب اللــه فيســقط)٣(.
* القــول الثانــي: لبعــض العلمــاء، كابــن تيميــة مــن الحنابلــة)4(، والعلامــة قاســم مــن 
الحنفيــة)5(، وهــو أن شــرط الواقــف كنــص الشــارع فــي الفهــم والدلًالــة لًا فــي وجــوب 

العمــل بــه واتباعــه.
واســتدل ابــن تيميــة علــى ذلــك بأنــه لًا أحــد يطــاع فــي كل مــا يأمــر بــه مــن البشــر بعــد 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فــلا تجعــل نصــوص الواقــف كنصــوص الشــارع فــي وجــوب العمــل 

.)6 بها)
قــال العلامــة قاســم بعــد أن نقــل رأي ابــن تيميــة: وإذا كان المعنــى مــا ذكــر فمــا كان 
مــن عبــارة الواقــف مــن قبيــل المفســر لًا يحتمــل تخصيصًــا ولًا تأويــلًا يعمــل بــه، ومــا 
كان مــن قبيــل الظاهــر كذلــك، ومــا احتمــل وفيــه قرينــة حمــل عليهــا، ومــا كان مشــتركًا لًا 
يعمــل بــه؛ لأنــه لًا عمــوم لــه عندنــا ولــم يقــع فيــه نظــر المجتهــد ليترجــح أحــد مدلوليــه، 
وكذلــك مــا كان مــن قبيــل المجمــل إذا مــات الواقــف، وإن كان حيًّــا يُرجــع إلــى بيانــه)7(.

الترجيح:
نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن أن شــرط الواقــف كنــص الشــارع 
فــي وجــوب اتباعــه والعمــل بــه؛ لأن الوقــف قربــة اختياريــة يضعهــا الواقــف فيمــن يشــاء 
وبالطريقــة التــي يختارهــا، والأصــل فــي ذلــك أن للإنســان أن يتصــرف فــي مالــه كيــف 

شــاء مــا دام ذلــك لًا يخالــف حكــم الشــرع.

)١(   فيض القدير شرح الجامع الصغير 272/6، ط المكتبة التجارية الكرى بمصر، ١9٣8م.
)2(   ابــن العــربي )468-54٣هـــ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد المعافــري، أبــو بكــر، المعــروف بابــن العــربي، فقيــه مالكــي 
ــب  ــيرفي، وصح ــن الص ــاب وأبي الحس ــن عت ــد الله ب ــصره كأبي عب ــماء ع ــن عل ــمع م ــبيلية، س ــد في إش ــسر، ول ــدث مف مح
ــوم  ــن في العل ــل التفن ــن أه ــم، كان م ــوشي وغيره ــر الطرط ــا بك ــوسي وأب ــد الط ــا حام ــاشي وأب ــر الش ــا بك ــداد أب في بغ
والًاســتبحار فيهــا، وُلي قضــاء إشــبيلية. مــن تصانيفــه: »أحــكام القــرآن«، و»الإنصــاف في مســائل الخــلاف«، و»المحصــول 

ــلام 2٣0/6[. ــب 28١، والأع ــاج المذه ــه« ]الديب ــول الفق في أص
)٣(   أحكام القرآن 527/2، ط عيسى الحلبي، ١957م.

)4(   مجموعة فتاوى ابن تيمية 47/٣١-48، ط الرياض، الطبعة الأولى، ١٣8٣هـ، وكشاف القناع 4/26٣.
)5(   البحر الرائق 265/5، وحاشية ابن عابدين ٣/4١6.

)6(   مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/48.
)7(   حاشية ابن عابدين 4١6/4.
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وأصحــاب القــول الثانــي وإن كانــوا يقولــون بــأن شــرط الواقــف كنــص الشــارع فــي 
الفهــم والدلًالــة فإنهــم لًا يقولــون بعــدم وجــوب العمــل بشــرط الواقــف مطلقًــا، وإنمــا 
لًا يعمــل بــه إذا كان الشــرط باطــلًا مخالفًــا للكتــاب والســنة، أمــا إذا كان الشــرط موافقًــا 

للكتــاب والســنة كان صحيحًــا ووجــب العمــل بــه.
والشــرط الصحيــح هــو مــا كان فيــه قربــة، فــلا يعتبــر ابــن تيميــة الشــرط إذا كان مباحًا 
ولًا يوجــب العمــل بــه، وكــذا إذا كان مكروهًــا بالأولــى. قــال: الأصــل فــي هــذا أن كل مــا 
شــرط مــن العمــل مــن الوقــوف التــي توقــف علــى الأعمــال فــلا بــد أن تكــون قربــة إمــا 
واجبًــا وإمــا مســتحبًّا، وأمــا اشــتراط عمــل محــرم فــلا يصــح باتفــاق علمــاء المســلمين، 

بــل وكذلــك المكــروه، وكذلــك المبــاح علــى الصحيــح)١(.
وبهــذا يــكاد يكــون الخــلاف لفظيًّــا بيــن الفريقيــن لأن الجمهــور لًا يعممــون وجوب 

العمــل بشــرط الواقــف أيضًــا، وســيأتي تفصيــل ذلــك فــي المســائل الآتية:
المسألة الأولى: الشرط الذي يجب العمل به:

ســبق أن جمهــور الفقهــاء اعتبــروا شــرط الواقــف كنــص الشــارع فــي وجــوب العمل 
بــه، لكنهــم لــم يعممــوا هــذا المبــدأ فــي كل مــا يشــترطه الواقــف مــن شــروط فــي وقفــه، 

بــل قســموا شــرط الواقــف إلــى ثلاثــة أقســام:
القسم الأول: شرط باطل مُبطل الوقف:

لــم يتفــق الفقهــاء علــى ضابــط)2( للشــرط الباطــل المبطــل الوقــف، فبعضهــم ذكــر 
ــروط دون  ــذه الش ــدد ه ــر ع ــم الآخ ــروط، وبعضه ــن الش ــوع م ــذا الن ــر له ــا أو أكث ضابطً

وضــع ضابــط لهــا.
فمــن ذكــر لهــذا الشــرط ضوابــط الحنفيــة)٣( والشــافعية فــي الصحيــح)4( والحنابلــة)5( 

)١(   مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣١/49-47.
)2(   الضابــط في اللغــة: الحــازم، والقــوي الشــديد، وهــو اســم فاعــل مــن الضبــط، وهــو حفــظ الــيء بالحــزم، ولــزوم الــيء 
وحبســه )انظــر: القامــوس المحيــط ٣70/2، ولســان العــرب ٣40/7، ومختــار الصحــاح ٣76(. وفي الًاصطــلاح هــو: 
قضيــة كليــة يتعــرف منهــا أحــكام جزئياتهــا. والفــرق بــن القاعــدة والضابــط أن القاعــدة تجمــع فروعًــا مــن أبــواب شــتى، 
أمــا الضابــط فيجمعهــا مــن بــاب واحــد )انظــر: الكليــات للكفــوي 48/4، والأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ١62، وغمــز 

عيــون البصائــر شرح كتــاب الأشــباه والنظائــر للحمــوي 5/2، ط دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١985م(.
)٣(   أحكام الوقف لهلال ص 84 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٣/٣60.

)4(   مغني المحتاج ٣85/2.
)5(   كشاف القناع 25١/4، والمغني ١92/8.
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والإماميــة)١(، حيــث قــرروا أن كل شــرط ينافــي مقتضــى الوقــف فهــو باطــل مبطــل لــه، 
ــا  ــه بم ــف انتفاع ــترط الواق ــاء أو يش ــى ش ــف مت ــن الوق ــوع ع ــف الرج ــترط الواق كأن يش

وقفــه.
ويــرى المالكيــة)2( والزيديــة)٣( والشــافعية فــي مقابــل الصحيــح)4( أن هــذه الشــروط 

باطلــة، ولكــن لًا يبطــل بهــا الوقــف، فتلغــى ويصــح الوقــف.
ولــم يذكــر المالكيــة ضابطًــا لهــذا النــوع مــن الشــروط، واكتفــوا بتعدادهــا دون 

ــددوه: ــا ع ــن، ومم ــط معي ــي ضاب ــا ف وضعه
أ( لو شرط الواقف النظر لنفسه فإن الوقف يبطل بهذا الشرط)5(.

ب( لــو اشــترط إخــراج البنــات مــن الوقــف إذا تزوجــن فــإن الوقــف يبطــل بهــذا الشــرط 
عنــد بعــض المالكيــة؛ لأنــه يشــبه فعــل الجاهليــة مــن حرمــان البنــات مــن إرث 

ــن)6(. أبيه
ــف ألًاَّ  ــرط الواق ــو ش ــا ل ــف م ــة الوق ــة المبطل ــروط الباطل ــن الش ــة م ــر الحنابل وذك
ــر الموقــوف  ــه بالوقــف، وكــذا لــو شــرط إدخــال مــن شــاء مــن غي ينتفــع الموقــوف علي
عليهــم وإخــراج مــن شــاء منهــم، فيفســد الوقــف بهــذه الشــروط لأنهــا تنافــي مقتضــاه)7(.

القسم الثاني: شرط باطل غير مُبطل الوقف:
ــرع أو  ــف الش ــرط يخال ــو كل ش ــف ه ــلُ الوق ــذي لًا يُبط ــل ال ــرط الباط ــط الش ضاب

ــف)8(. ــة الوق ــل مصلح ــى تعطي ــؤدي إل ي
ــن  ــه م ــار في ــرط الخي ــف وش ــاء الواق ــى ش ــف مت ــع الوق ــرط بي ــة ش ــر الزيدي واعتب

الشــروط الباطلــة التــي لًا تبطــل الوقــف)9(.
)١(   مفتاح الكرامة ٣5/9.

)2(   عقد الجواهر الثمينة ٣/٣9.
)٣(   البحر الزخار ١52/4.
)4(   مغني المحتاج ٣85/2.

)5(   شرح الخرشي 84/7، وحاشية الدسوقي مع الرح الكبير 4/8١.
)6(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 79/4، ومواهب الجليل 6/٣٣.

)7(   كشاف القناع 4/26١.
)8(   حاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣6١/٣، والــرح الكبــير بهامــش حاشــية الدســوقي 88/4، ونهايــة المحتــاج 

٣76/5، والإنصــاف 55-54/7.
)9(   البحر الزخار ١52/4.
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وقد اختلف الفقهاء في المراد بالشرط الذي يخالف الشرع على قولين:
* القــول الأول: للحنفيــة)١(، والمالكيــة)2(، والشــافعية)٣(، وهــو أن المــراد بالشــرط 

الــذي يخالــف الشــرع هــو الشــرط الحــرام.
قــال الدرديــر)4(: يُتبــع وجوبًــا شــرطُ الواقــف إن جــاز شــرعًا، والمــراد بالجــواز مــا 

قابــل المنــع فيشــمل المكــروه ولــو متفقًــا علــى كراهتــه)5(.
وذكــر الشــافعية بعــض الشــروط وأوجبــوا اتباعهــا مــع تصريحهــم بكراهتهــا كمــا لــو 

شــرط فــي وقــف المســجد اختصاصــه بطائفــة معينــة كالشــافعية)6(.
ــو  ــرع ه ــف الش ــذي يخال ــرط ال ــراد بالش ــو أن الم ــة، وه ــي: للحنابل ــول الثان * الق

الشــرط الحــرام والشــرط المكــروه)7(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول الأول؛ وذلــك لأن المكــروه مــن أقســام الجائــز وليــس مــن أقســام 
الممنــوع)8(، وإذا جــاز للإنســان أن يُلابــس المكــروه بغيــر شــرط جــاز لــه أن يلابســه بالشــرط 

مــن غيــر فــرق.
ومــع أن الفقهــاء يــكادون أن يكونــوا متفقيــن علــى الضابــط لهــذا النــوع مــن الشــروط 

إلًا أنهــم مثلــوا لــه بأمثلــة متعــددة.

)١(   شرح مجلة الأحكام العدلية لعي حيدر ١/75.
)2(   الرح الكبير مع الدسوقي 88/4.

ــلاب ٣/207- ــج الط ــى شرح منه ــي ع ــية البجيرم ــي، ١9٣8م، وحاش ــى الحلب ــن ١69/٣، ط مصطف ــة الطالب )٣(   إعان
ــاج ٣76/5. ــة المحت ــي، ١950م، ونهاي ــى الحلب 208، ط مصطف

)4(   الدرديــر )١١27-١20١هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد العــدوي، أبــو الــركات، الشــهير بالدرديــر، مــن بنــي عــدي 
ــاغ  ــن الصب ــدي واب ــاء بمــصر، تفقــه عــى الشــيخ عــي الصعي ــه مشــيخة الإفت ــه مالكــي، كانــت ل ــد مــصر، فقي مــن صعي
وغيرهمــا، وعنــه أخــذ جلــة منهــم الدســوقي والعقبــاوي. مــن تصانيفــه: »الــرح الكبــير عــى مختــصر خليــل«، اقتــصر فيــه 
عــى الراجــح مــن الأقــوال في فقــه المذهــب، و»أقــرب المســالك لمذهــب الإمــام مالــك وشرحــه«، و»نظــم الخريــدة الســنية 
في التوحيــد وشرحهــا« ]شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة ٣59، ط دار الكتــاب العــربي بــيروت، وانظــر: مقدمــة 

الــرح الصغــير[.
)5(   الرح الكبير 88/4.

)6(   نهاية المحتاج ٣76/5.
)7(   الإنصاف 55-54/7.

)8(   جــاء في فواتــح الرحمــوت: المكــروه كالمنــدوب لًا نهــي ولًا تكليــف، لأن المكلــف في ســعة مــن تركــه وفعلــه ولًا تكليــف 
في الســعة )انظــر: فواتــح الرحمــوت بذيــل المســتصفى ١١2/١، ط الأميريــة ببــولًاق، ١٣22هـــ(.
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فمثّل له الحنفية بما يأتي:
١- إذا شرط الواقف عدم عزل الناظر ولو كان غير مأمون)١(.

2- أو شــرط الواقــف العــزل والنصــب وســائر التصرفــات لمــن يتولــى مــن أولًاده ولًا يداخلهم 
أحــد مــن القضــاة والأمــراء؛ لأنــه أراد بهــذا الشــرط أنــه مهمــا صــدر مــن الناظــر مــن فســاد 

لًا يعارضــه أحــد.
وهــذا شــرط مخالــف للشــرع وفيــه مــن تفويــت المصلحــة للموقــوف عليهــم 

وتعطيــل الوقــف مــا لًا يخفــى)2(.
ومثّل له المالكية بما يأتي:

ــه  ــإن هــذا الشــرط باطــل، لأن ــى مســتحقه، ف ١- إذا شــرط الواقــف إصــلاح الوقــف عل
ــف  ــون الوق ــرط ويك ــى الش ــلاح فيُلغ ــون الإص ــم يك ــدرى بك ــول إذ لًا يُ ــراء مجه ك

ــف)٣(. ــة الوق ــن غل ــلاح م ــون الإص ــا، ويك صحيحً
2- أو إذا كانــت الأرض موظفــة)4(، وشــرط واقفهــا أن التوظيــف علــى الموقــوف عليــه 

فإنــه يبطــل الشــرط ويصــح الوقــف، ويدفــع التوظيــف مــن غلتهــا)5(.
٣- أو إذا شــرط الواقــف أن يبــدأ مــن غلــة الوقــف بمنافــع أهلــه ويتــرك إصــلاح مــا تهــدم 
ــال  ــى إبط ــؤدي إل ــه ي ــرط؛ لأن ــل الش ــا بط ــه إذا كان حيوانً ــاق علي ــرك الإنف ــه أو يت من
الوقــف مــن أصلــه فيصــح الوقــف، وتجــب البــداءة بمرمتــه والنفقــة عليــه مــن غلتــه 

لبقــاء عينــه)6(.
ومثّل له الحنابلة بما يأتي:

ــا، فيبطــل هــذا الشــرط ويســتمر  ١- إذا وقــف علــى ذمــي وشــرط اســتحقاقه مــا دام ذميًّ
لــه إذا أســلم)7(.

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣86-484.
)2(   المرجع السابق ٣/٣90.

)٣(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4-89، وشرح الخرشي 92/7-9٣.
)4(   قــال الدســوقي: التوظيــف شيء مــن الظلــم كالمكــس يؤخــذ كل ســنة عــى الــدار كــما في بعــض البــلاد أن كل عتبــة عليهــا 

دينــار. )حاشــية الدســوقي 89/4(.
)5(   الرح الكبير مع الدسوقي 88/4، وشرح الخرشي 92/7.
)6(   الرح الكبير مع الدسوقي 90/4، وشرح الخرشي 7/9٣.

)7(   كشاف القناع 246/4.
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2- أو إذا وقــف مســجدًا وخصــص المصليــن فيــه بمذهــب معيــن فيبطــل هذا الشــرط ولًا 
يختــص المســجد بهــم، لأن إثبــات المســجدية تقتضــي عــدم الًاختصــاص، فاشــتراط 

التخصيــص ينافيــه)١(، وهــذا الأصــح عنــد الزيدية)2(.
ــف  ــاع الوق ــل ويب ــرطه باط ــرب فش ــو خ ــف ل ــع الوق ــدم بي ــف ع ــرط الواق ٣- أو إذا ش

ــه)٣(. ــي مثل ــه ف ــرف ثمن ويص
القسم الثالث: شرط صحيح:

والشــرط الصحيــح: هــو كل شــرط لًا ينافــي مقتضــى الوقــف ولًا يعطــل مصلحتــه 
ولًا يخالــف الشــرع، أي: هــو الشــرط الــذي لًا تتوافــر فيــه عناصــر الشــرط الباطــل، ســواء 

كان الشــرط الباطــل مبطــلًا الوقــف أم غيــر مبطــل لــه.
وأمثلــة الشــرط الصحيــح كثيــرة لًا يمكــن حصرهــا، وهــي تختلــف باختــلاف 

الموقوفــة. العيــن  وباختــلاف  ومقاصدهــم  الواقفيــن  أغــراض 
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء على الشروط الصحيحة ما يأتي:

ــة  ــد أو قبيل ــب أو بل ــل مذه ــا بأه ــرة وخصصه ــة أو مقب ــجدًا أو مدرس ــف مس ١- إذا وق
تخصصــت إعمــالًًا للشــرط، والأصــح عنــد الشــافعية كراهــة اشــتراط تخصيــص 

المســجد بطائفــة)4(.
ــه  ــن في ــص المصلي ــو خص ــجد فل ــح المس ــي الأص ــة ف ــة والزيدي ــتثنى الحنابل واس

ــم)5(. ــص به ــم يخت ــب ل بمذه
2- الوقف بشرط عدم الزواج:

لــو وقــف وشــرط أن مــن تــزوج مــن البنــات فــلا حــق لهــا فــي الوقــف صــح الوقــف 
والشــرط، وكــذا لــو وقــف علــى زوجتــه مــا دامــت عزبــاء)6(.

)١(   المرجع السابق 262/4.
)2(   البحر الزخار ١54/4.
)٣(   كشاف القناع 4/29٣.

)4(   الرح الكبير مع السدوقي 88/4، ونهاية المحتاج 5/٣7٣.
)5(   كشاف القناع 262/4، والبحر الزخار ١54/4.

)6(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 427/٣، كشــاف القنــاع 26١/4، المبســوط للطــوسي 295/٣، ط دار الكتــاب 
الإســلامي، بــيروت.
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وعنــد المالكيــة ســتة أقــوال فيمــا لــو شــرط أن مــن تزوجــت مــن بناتــه فــلا حــق لهــا 
فــي الوقــف وتخــرج منــه ولًا تعــود لــه ولــو تأيمــت، وهــي:

ــن  ــة اب الأول: بطــلان الشــرط والوقــف مــع حرمــة القــدوم علــى ذلــك، وهــو رواي
ــة)2(. ــي العتبي ــك ف القاســم)١( عــن مال

ــة،  ــي المدون ــك ف ــن مال ــاد)٣( ع ــن زي ــة اب ــو رواي ــة، وه ــع الصح ــة م ــي: الكراه الثان
وهــو رأي ابــن القاســم، ورجحــه عيــاض)4( وغيــره. والكراهــة علــى بابهــا فــإن وقــع ذلــك 

مضــى، وقيــل: إنهــا للتحريــم وعليــه إذا وقــع فإنــه يفســخ.
الثالث: جوازه من غير كراهة.

الرابــع: الفــرق بيــن أن يُحــاز عنــه فيمضــي علــى مــا حبســه عليــه أو لًا يحــاز فيــرده 
للبنيــن والبنــات معًــا.

ــا فســخه وجعلــه للذكــور والإنــاث،  الخامــس: حرمــة ذلــك، فــإن كان الواقــف حيًّ
وإن مــات مضــى، وهــو مــا رواه عيســى)5( عــن ابــن القاســم.

الســادس: فســخ الحبــس وجعلــه مســجدًا إن لــم يــأب المحبــس عليهــم، فــإن أبــوا 
ــا. لــم يجــز فســخه ويقــر علــى حالــه حبسًــا وإن كان الواقــف حيًّ

)١(   ابــن القاســم )١٣٣-١9١هـــ( هــو عبــد الرحمــن بــن القاســم بــن خالــد بــن جنــادة العتقــي المــصري، أبــو عبــد الله ويعــرف 
بابــن القاســم، مــن كبــار أئمــة المالكيــة، صحــب الإمــام مالــك عريــن ســنة وتقفــه بــه وبنظرائــه، وهــو أثبــت النــاس في 
مالــك وأعلمهــم بأقوالــه، روى عــن الليــث وعبــد العزيــز بــن الماجشــون ومســلم بــن خالــد وغيرهــم، أخــذ عنــه جماعــة 
ــة ص 58، ط دار  ــور الزكي ــجرة الن ــحنون ]ش ــم وس ــد الحك ــن عب ــى واب ــن يحي ــى ب ــار، ويحي ــن دين ــى ب ــغ ويحي ــم أصب منه

ــيروت، والأعــلام ٣2٣/٣[. ــاب العــربي، ب الكت
ــات  ــن الرواي ــا م ــر فيه ــتخرجة كث ــمى المس ــي، وتس ــز العتب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــاب وضع ــي كت ــة: ه )2(   العتبي

ــة 75(. ــور الزكي ــجرة الن ــب 2٣9، وش ــاج المذه ــر: الديب ــاذة ]انظ ــائل الش ــة والمس المطروح
)٣(   ابــن زيــاد )?-١8٣هـــ( هــو عــي بــن زيــاد العبــي التونــي، أبــو الحســن، مــن كبــار أئمــة المالكيــة، ســمع مــن مالــك 
والثــوري والليــث بــن ســعد وغيرهــم، وســمع منــه البهلــول بــن راشــد وأســد بــن الفــرات وســحنون وغيرهــم، وهــو أول 
مــن أدخــل الموطــأ إلى المغــرب، قــال ســحنون: لم يكــن في عــصره أفقــه منــه ولًا أورع، ولم يكــن ســحنون يعــدل بــه أحــدًا 

مــن علــماء أفريقيــة، روى عــن مالــك الموطــأ وكتــب ]الديبــاج المذهــب ١92، وشــجرة النــور الزكيــة 60[.
)4(   عيــاض )476-544هـــ( هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل، عــالم المغــرب وإمــام أهــل 
الحديــث في وقتــه، أخــذ عــن ابــن رشــد وأبي عبــد الله بــن عتــاب والمــازري وأبي بكــر الطرطــوشي وغيرهــم، وعنــه أخــذ 
ابنــه محمــد وابــن غــازي وابــن زرقــون والقــاضي أبــو عبــد الله بــن عطيــة وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »الشــفا بتعريــف حقــوق 
ــلام  ــة ١4١، والإع ــور الزكي ــجرة الن ــلام« ]ش ــد الإس ــدود قواع ــلام بح ــلم«، و»الإع ــح مس ــى«، و»شرح صحي المصطف

.]99/5
)5(   عيسى، هو عيسى بن دينار تقدمت ترجمته.
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قــال الدســوقي: والمعتمــد مــن هــذه الأقــوال ثانيهــا، وأمــا لــو شــرط أن مــن تزوجــت 
مــن البنــات فــلا حــق لهــا إلًا أن تتأيــم فإنــه يرجــع لهــا الحــق فيــه كان الوقــف صحيحًــا)١(.

المسألة الثانية: مخالفة الشرط الصحيح:
الشــرط الــذي يجــب علــى الناظــر اتباعــه والعمــل بــه هــو الشــرط الصحيــح، وهــو 
المقصــود بقــول الفقهــاء »شــرط الواقــف كنــص الشــارع«، وأمــا الشــرط الباطــل بنوعيــه 

فإنــه لًا يجــب اتباعــه ولًا العمــل بــه.
ــرورة أو  ــاك ض ــت هن ــا إذا كان ــح أيضً ــرط الصحي ــة الش ــاء مخالف ــاز الفقه ــن أج لك
ــفُ  ــر الوق ــف أن يؤج ــرط الواق ــا إذا ش ــك بم ــوا لذل ــف)2(. ومثل ــة للوق ــة راجح مصلح

ــتأجر الأول. ــر المس ــد غي ــم يوج ــنة ول ــن س ــر م ــان أكث لإنس
ــرط  ــف للش ــه مخال ــى وج ــه إلًا عل ــب في ــن يرغ ــد إلًا م ــم يوج ــو ل ــي: ل ــال الرمل ق

ــه)٣(. ــل وقف ــد تعطي ــه لًا يري ــر أن ــوز؛ لأن الظاه فيج
ــن  ــم يمك ــذا ول ــدار ك ــا إلًا مق ــدم إجارته ــروط ع ــدار المش ــت ال ــو انهدم ــا ل وأيضً
ــر مــن ذلــك فيهمــل شــرطه وتؤجــر مــا يفــي بالعمــارة فقــط،  عمارتهــا إلًا بإجارتهــا أكث
ــي  ــه فيراع ــل وقف ــد تعطي ــف لًا يري ــر أن الواق ــور لأن الظاه ــرط المذك ــل الش ــا أهم وإنم

ــف)4(. ــة الوق مصلح
ــلاث  ــف بث ــرط الواق ــة ش ــا مخالف ــوز فيه ــي يج ــائل الت ــة المس ــر الحنفي ــد حص وق

ــي: ــبعًا ه ــم س ــم منه ــن نجي ــر اب ــألة، ذك ــرة مس عش
الأولى: شرط أن القاضي لًا يعزل الناظر فللقاضي عزل غير الأهل.

الثانيــة: شــرط أن لًا يؤجــر وقفــه أكثــر مــن ســنة والنــاس لًا يرغبــون فــي اســتئجارها 
ســنة أو كان فــي الزيــادة نفــع للفقــراء، فللقاضــي المخالفــة دون الناظــر.

الثالثــة: لــو شــرط أن يقــرأ علــى قبــره فالتعييــن باطــل. قــال ابــن عابديــن: أي علــى 
القــول بكراهــة القــراءة علــى القبــر، والمختــار خلافــه.

)١(   حاشية الدسوقي مع الرح الكبير 79/4.
)2(   حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــير 88/4، ونهايــة المحتــاج ٣7٣/5، وإعانــة الطالبــن ١69/٣، وكشــاف القنــاع 

.260/4
)٣(   نهاية المحتاج ٣7٣/5، وانظر: كشاف القناع 260/4.

)4(   نهاية المحتاج ٣7٣/5، وإعانة الطالبن ١/١69-١70.
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الرابعــة: شــرط أن يُتصــدق بفاضــل الغلــة علــى مــن يســأل مــن مســجد كــذا كل يــوم 
لــم يــراع شــرطه، فللقيــم التصــدق علــى ســائل غيــر ذلــك المســجد أو خــارج المســجد 

أو علــى مــن لًا يســأل.
ــع  ــم أن يدف ــوم فللقي ــا كل ي ــا معينً ــزًا أو لحمً ــتحقين خب ــرط للمس ــو ش ــة: ل الخامس
القيمــة مــن النقــد، وقيــل لهــم طلــب المعيــن وأخــذ القيمــة أي فالخيــار لهــم لًا لــه، وذكــر 

فــي الــدر المنتقــى أنــه الراجــح.
ــادة مــن القاضــي علــى معلــوم الإمــام إذا كان لًا يكفيــه وكان  السادســة: تجــوز الزي

ــا. عالمًــا تقيًّ
السابعة: شرط الواقف عدم الًاستبدال، فللقاضي الًاستبدال إذا كان أصلح)١(.

ــدًا لًا  ــى أن أح ــف عل ــص الواق ــي: إذا ن ــألة ه ــائل)2( مس ــع الوس ــب أنف وزاد صاح
يشــارك الناظــر فــي الــكلام علــى هــذا الوقــف ورأى القاضــي أن يضــم إليــه مشــارفًا يجــوز 

لــه ذلــك كالوصــي)٣(.
وزاد البيري)4( مسألتين هما:

الأولى: لو شرط ألًاَّ يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر.
الثانيــة: لــو شــرط ألًاَّ يؤجــر لصاحــب جــاه فتجــوز المخالفــة إن آجــره منــه بأجــرة 

معجلــة، واعتــرض بــأن العلــة الخــوف علــى رقبــة الوقــف كمــا هــو مشــاهد.
ــى  ــوف عل ــرة والخ ــى الأج ــوف عل ــن الخ ــل بي ــي التفصي ــن: وينبغ ــن عابدي ــال اب ق

)١(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص ١95، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/٣89.
ــن الطرســوسي  ــن أحمــد، نجــم الدي ــن عــي ب ــم ب )2(   صاحــب أنفــع الوســائل هــو الطرســوسي )72١-758هـــ( وهــو إبراهي
-نســبة إلى طرســوس الشــام- فقيــه حنفــي كان شــيخ الحنفيــة بالشــام، كان لــه ســماع مــن أبي نــصر بــن الشــيرازي والحجــار 
وغيرهمــا، ولي القضــاء بدمشــق بعــد والــده، ودرس وأفتــى وصنــف. مــن تصانيفــه: »أنفــع الوســائل«، و»أرجــوزة في أصــول 
ــة ١/47،  ــدرر الكامن ــة« ]ال ــد الفقهي ــنية في شرح الفوائ ــدرة الس ــر«، و»ال ــباه والنظائ ــر في الأش ــيرة الناظ ــن«، و»ذخ الدي

ــة ١0، والأعــلام 5١/١[. ــد البهي والفوائ
)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣89.

ــم  ــة وعلمائه ــاء الحنفي ــر فقه ــن أكاب ــيري، كان م ــن ب ــد ب ــن أحم ــن ب ــن حس ــم ب ــو إبراهي ــيري )١02٣-١099هـــ( ه )4(   الب
المشــهورين، أخــذ عــن عمــه العلامــة محمــد بــن بــيري وعبــد الرحمــن المرشــدي وغيرهمــا، وأخــذ الحديــث عــن ابــن عــلان، 
ــل  ــر لح ــدة ذوي البصائ ــه: »عم ــن تصانيف ــة. م ــا لمك ــح مفتيً ــة وأصب ــه الرئاس ــت إلي ــايخ، انته ــن المش ــير م ــازه الكث وأج
ــة الله«  ــلا رحم ــير للم ــك الصغ ــم«، و»شرح المنس ــيخ قاس ــدوري للش ــح الق ــر«، و»شرح تصحي ــباه والنظائ ــمات الأش مبه

ــلام ١/٣6[. ــر ١9/١، والأع ــة الأث ]خلاص
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ــرة)١(. ــل الأج ــح بتعجي ــي الأول يص ــف، فف الوق
وزاد الحصكفي)2( في الدر المنتقى ثلاث مسائل:

الأولــى: لــو شــرط الواقــف اســتواء المســتحقين مــن الإمــام ونحــوه بالعمــارة عنــد 
الضيــق لــم يعتبــر شــرطه وتقــدم العمــارةُ عليهــم.

ــد  ــتحقين عن ــن المس ــم م ــعائر بغيره ــاب الش ــتواء أرب ــف اس ــرط الواق ــو ش ــذا ل وك
ــعائر. ــاب الش ــدم أرب ــه يق ــق فإن الضي

الثانيــة: إن الســلطان يجــوز لــه مخالفــة الشــرط إذا كان غالــب جهــات الوقــف قــرى 
ومــزارع تعمــل بأمــره، وإن غايــر شــرط الواقــف؛ لأن أصلهــا لبيــت المــال.

ــب  ــه نص ــي حيات ــه أو ف ــي موت ــذ ف ــات ونف ــر وم ــود ناظ ــدم وج ــرط ع ــو ش ــة: ل الثالث
ــا)٣(. القاضــي لــه قيمًّ

المطلب الثالث: استغلال الوقف

الًاســتغلال)4( فــي اللغــة والًاصطــلاح: طلــب الغلــة وأخذهــا، يقــال: اســتغل عبــده: 
ت: أخــذُ غلتهــا. كلفــه أن يغــل عليــه، واســتغلال المُســتغلاَّ

ويســتعمل النــاس لفــظ الًاســتغلال فــي العصــر الحديــث بمعنــى الًانتفــاع مــن 
الشــخص بغيــر حــق، ففــي المعجــم الوســيط: اســتغل فلانًــا: انتفــع منــه بغيــر حــق لجاهــه 

ــة. ــي محدث ــوذه، وه أو نف
ــال:  ــدة أرض، يق ــلام وفائ ــرة غ ــراء دار وأج ــن ك ــل م ــذي يحص ــل ال ــة: الدّخْ والغل

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣89.
ــن الحصكفــي -نســبة إلى »حصــن كيفــا« في  ــن محمــد عــلاء الدي ــن عــي ب )2(   الحصكفــي )١025-١088هـــ( هــو محمــد ب
ديــار بكــر- فقيــه حنفــي أصــولي محــدث نحــوي، دمشــقي المولــد والوفــاة، قــرأ عــى والــده وعــى الإمــام محمــد المحاســني 
وأجــازه إجــازة عامــة، وأخــذ الفقــه عــن الخــير الرمــي والفخــر بــن زكريــا المقــدسي وغيرهمــا، وأخــذ عنــه خلــق كثــير منهــم 
ــر  ــار في شرح تنوي ــاء الشــام. مــن تصانيفــه: »الــدر المخت إســماعيل بــن عــي المــدرس والشــيخ درويــش الحلــواني، ولي إفت
ــلام  ــر 6٣/4، والأع ــة الأث ــار« ]خلاص ــول المن ــى أص ــوار ع ــة الأن ــى«، و»إفاض ــى شرح الملتق ــدر المنتق ــار«، و»ال الأبص

.]294/6
)٣(   الــدر المنتقــى في شرح الملتقــى بهامــش مجمــع الأنهــر 755/١، ط دار الطباعــة العامــرة، ١٣١6هـــ، وانظــر: حاشــية ابــن 

عابديــن مــع الــدر المختــار ٣/4١8.
)4(   يــرادف الًاســتغلال الًاســتثمار، وهــي الأشــهر في العــصر الحديــث ولكنــا أثرنــا لفظــة الًاســتغلال لأنهــا هــي المســتعملة 

في كتــب الفقــه الإســلامي.
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ــاقٍ)١(. ــا ب ــيء وأصله ــت بش ــة إذا أت ــي مغل ــة، فه ــت الغل ــة: أي أعط ــت الضيع أغل
ا  معــدًّ الوقــف  كان  إن  الناظــر  علــى  الواجبــة  الأمــور  مــن  الوقــف  واســتغلال 
ــكنى  ــدار للس ــاع)2( ك ــل للانتف ــتغلال ب ــدّ للاس ــر مع ــف غي ــا إذا كان الوق ــتغلال، أم للاس

ودابــة للركــوب وســلاح للجهــاد فــلا يكــون الًاســتغلال واجبًــا علــى الناظــر)٣(.
واســتغلال الوقــف يختلــف باختــلاف العيــن الموقوفــة، فالــدار والدابــة يكــون 
اســتغلالهما بإيجارهمــا، والأرض الزراعيــة يكــون اســتغلالها بزراعتهــا، والنقــود يكــون 

ــذا. ــا)4(، وهك ــة فيه ــتغلالها بالمضارب اس
ويتعلق باستغلال الوقف مسألتان:

المسألة الأولى: اختصاص استغلال الوقف بالناظر:

إن اســتغلال الوقــف كمــا هــو أمــر واجــب علــى الناظــر هــو كذلــك أمــر يختــص بــه 
دون غيــره، فــلا يجــوز لأحــد أن يقــوم باســتغلال الوقــف ولــو كان القاضــي أو الموقــوف 

عليــه.
ــة  ــرر أن الولًاي ــد تق ــة، وق ــر خاص ــة الناظ ــة وولًاي ــه عام ــلأن ولًايت ــي ف ــا القاض أم

الخاصــة أقــوى مــن الولًايــة العامــة)5(.
لكــن يكــون للقاضــي حــق اســتغلال الوقــف إذا لــم يكــن للوقــف ناظــر أو كان لــه 

ناظــر وامتنــع عــن اســتغلاله.
جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن: لًا يملــك القاضــي التصــرف فــي الوقــف مــع وجــود 
)١(   لســان العــرب 504/١١، ومختــار الصحــاح 480، والمعجــم الوســيط 660/2، وتقريــرات الشــيخ عليــش عــى الــرح الكبــير 
ــي ص 20١. ط. كراتــي،  ــم الركت ــه للســيد محمــد عمي ــوبي عــى شرح المحــى ١7١/٣، وقواعــد الفق 246/٣، وحاشــية القلي

١986م.
)2(   يفــرق الفقهــاء بــن الغلــة والمنفعــة، ذلــك أن الناشــئ عــن الــيء إمــا عينـًـا كأجــرة الــدار وثمــرة الشــجرة وصــوف الشــاة ولبنهــا 
ومــا ينبــت في الأرض فيســمى غلــة، وإمــا غــير عــن كالســكنى والًاســتخدام فيســمى منفعــة )انظــر: حاشــية القليــوبي عــى شرح 

المحــى ١7١/٣(.
)٣(   البحــر الرائــق 26٣/5، والذخــيرة للقــرافي ٣29/6، ٣٣2، وروضــة الطالبــن ٣48/5، وشرح روض الطالــب 
ــة في شرح اللمعــة الدمشــقية ٣/١77.  ــاع 268/4، وشرح الأزهــار 495/٣، والروضــة البهي 47١/2، وكشــاف القن

ــة ١7٣/١، ١80(. ــود الدري ــر: العق ــتغلال )انظ ــف كان للاس ــف الوق ــق الواق ــه إذا أطل ــة بأن ــد صرح الحنفي وق
)4(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ٣74/٣-٣75، وعبــارة الــدر المختــار: وصــح أيضًــا وقــف كل منقــول قصــدًا فيــه 

تعامــل للنــاس كفــأس وقــدوم بــل دراهــم ودنانــير ومكيــل ومــوزون فيبــاع ويدفــع ثمنــه مضاربة.
)5(   الأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ص ١60، وحاشــية ابــن عابديــن ٣8١/٣، ونهايــة المحتــاج ٣89/5، ومغنــي المحتــاج 

ــكلام 24/28. ــر ال ــار 495/٣، وجواه ــاع 268/4-269، 27٣، وشرح الأزه ــاف القن ٣89/2، وكش
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ناظــر ولــو مــن قبلــه، فولًايــة القاضــي متأخــرة عــن المشــروط لــه ووصيــه، ومفــاده أنــه ليــس 
لــه الإيجــار مــع حضــور المتولــي، ومــا نقــل عــن هــلال أن القاضــي إذا أجــر دار الوقــف أو 

وكيلــه بأمــره جــاز، وهــذا محمــولٌ علــى مــا إذا لــم يكــن لــه متــولٍّ أو كان وامتنــع)١(.
وأمــا الموقــوف عليــه فلأنــه يملــك الغلــة ولــه أن يتصــرف فيهــا كيــف شــاء إذا قبضها، 
ولًا يملــك العيــن الموقوفــة، والًاســتغلال تصــرف يتعلــق بالعيــن لًا بالغلــة فلــم يملكــه. 
ــدل فلــم يملــك  ــلا ب ــن عابديــن- يملــك المنافــع ب ــه -كمــا يقــول اب ولأن الموقــوف علي
ــه لًا  ــوف علي ــك. ولأن الموق ــا يمل ــر مم ــك أكث ــارة، وإلًا لمل ــو الإج ــدل وه ــا بب تمليكه

ولًايــة لــه علــى الوقــف فلــم يملــك اســتغلاله)2(.
ــه  ــر أو أذن ل ــو الناظ ــتغلال إذا كان ه ــه الًاس ــوف علي ــون للموق ــال يك ــة الح وبطبيع

الناظــر فــي ذلــك)٣(.
ــوز  ــا فيج ــه معينً ــوف علي ــا إذا كان الموق ــك م ــن ذل ــة م ــض الحنفي ــتثنى بع ــد اس وق
لــه اســتغلال الوقــف إذا كانــت الغلــة كلهــا لــه. وقــد أخــذوا ذلــك مــن قــول الفقيــه أبــي 
جعفــر: لــو كان الأجــر كلــه للموقــوف عليــه بــأن كان لًا يحتــاج إلــى العمــارة ولًا شــريك 
معــه فــي الغلــة فحينئــذٍ يجــوز فــي الــدور والحوانيــت، وأمــا الأرض فــإن شــرط الواقــف 
تقديــم العشــر والخــراج، وســائر المــؤن وجعــل للموقــوف عليــه الفاضــل لــم يكــن لــه أن 
يؤاجرهــا؛ لأنــه لــو جــاز كان كل الأجــر لــه بحكــم العقــد فيفــوت شــرط الواقــف، ولــو لــم 
يشــترط يجــب أن يجــوز ويكــون الخــراج والمــؤن عليــه)4(. قــال ابــن عابديــن: فقــد علــم 

صحــة إيجــار الموقــوف عليــه إذا كان معينًــا بهــذه الشــروط)5(.
ونــرى أن اســتغلال الوقــف هــو أمــر يختــص بالناظــر، ولًا يجــوز لأحــد أن يســتغل 
ــو  ــا ه ــا كم ــو كان معينً ــه ول ــوف علي ــي أو الموق ــو القاض ــر ول ــود الناظ ــع وج ــف م الوق
مذهــب الحنفيــة؛ لأن تعــدد جهــات الًاســتغلال يــؤدي إلــى عــدم اســتقرار التعامــل وعــدم 

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣8١/٣، وانظر: أحكام الوقف لهلال ص 209.
)2(   أحــكام الأوقــاف للخصــاف ص 206، ط مطبعــة ديــوان عمــوم الأوقــاف المصريــة، ١904م، وحاشــية ابــن عابديــن مــع 

الــدر المختــار ٣99/٣، ومغنــي المحتــاج ٣89/2، وكشــاف القنــاع 56١/٣.
)٣(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣99/٣-400، ومغني المحتاج ٣89/2.

)4(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 400/٣، والإسعاف ص 67.
)5(   حاشية ابن عابدين ٣/400.
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ــم العــزوف عــن اســتغلال  ــرار الًاســتغلال، ومــن ث ــان المســتغل لتعــدد جهــات ق اطمئن
الوقــف، وفــي ذلــك إضــرار بمصلحــة الوقــف.

ومــن ثــم كان لًا بــد مــن توحيــد الجهــة التــي تختــص باســتغلال الوقــف وأن تتمثــل 
هــذه الجهــة فيمــن لــه ولًايــة علــى الوقــف، وهــو الناظــر إن وجــد وإلًا فالقاضــي.

ــا فيمــن لــه ولًايــة علــى الوقــف؛ لأن الًاســتغلال  وإنمــا كان الًاســتغلال مختصًّ
تصــرف مالــي يفتقــر فــي صحتــه إلــى الملــك أو الولًايــة أو الإذن.
المسألة الثانية: ما يجب على الناظر عند استغلاله الوقف:

ســلطة الناظــر عنــد اســتغلاله الوقــف ليســت مطلقــة كالمالــك فــي مالــه، بــل هنــاك 
أمــور يجــب عليــه مراعاتهــا والًالتــزام بهــا. والأصــل فــي ذلــك أنــه يجــب علــى الناظــر 

عنــد اســتغلاله الوقــف أن يبتعــد عــن كل شــبهة وأن يتحــرى الأحــظ والأنفــع لــه)١(.
والأمور التي يجب على الناظر التقيد بها عند استغلاله الوقف هي:

هم: أولًًا: الًابتعاد عن الشبه ومواطَنِ التُّ

ــم)٣(.  ــن الته ــبه)2( ومواط ــن الشُّ ــد ع ــف أن يبتع ــتغلاله الوق ــد اس ــر عن ــى الناظ ــب عل يج
ــه لًا  ــل فإن ــل الفقهــاء لذلــك بمــا إذا أجــر الناظــرُ الوقــف مــن نفســه أو ســكنه بأجــرة المث ومثّ
يجــوز للتهمــة)4(. وكــذا لــو أجــر الناظــر الوقــف لًابنــه الصغيــر فإنــه لًا يجــوز؛ لأن ابنــه الصغيــر 

تبــع لــه فكأنــه آجــر لنفســه)5(.
واختلفــوا فيمــا إذا أجــر الناظــر الوقــف ممــن لًا تجــوز شــهادته لــه كابنــه الكبيــر وأبيــه 

ــى قولين: عل
ــن لًا  ــف لم ــر الوق ــر تأجي ــوز للناظ ــه لًا يج ــو أن ــة، وه ــي حنيف ــول الأول: لأب * الق

)١(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 56.
ــبه: جمــع شــبهة، وهــي في اللغــة: الًالتبــاس، يقــال: تشــابها واشــتبها إذا أشــبه كلٌّ منهــما الآخــر حتــى التبســا واشــتبه  )2(   الشُّ
ــز ولم تظهــر )لســان العــرب 504/١٣، والقامــوس  ــم تتمي ــط، واشــتبهت الأمــور وتشــابهت: التبســت فل ــر: اختل الأم
المحيــط 286/4، ومختــار الصحــاح ٣28، والمصبــاح المنــير ٣04(. والشــبهة في الًاصطــلاح: هــو مــا لم يتيقــن كونــه حرامًــا 

أو حــلالًًا )التعريفــات ١65، ط دار الكتــاب العــربي، ١985م(.
)٣(   التهــم جمــع تُهمــة، وهــي: الريبــة والظــن، يقــال: اتهمتــه في قولــه إذا شــككت في صدقــه، واتهمتــه بكــذا ظننتــه بــه )انظــر: 

لســان العــرب 644/2، والمصبــاح المنــير 674(.
)4(   الإسعاف ص 56، والبحر الرائق ٣54/5.

)5(   حاشية ابن عابدين ٣/429.
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ــة)١(. ــه للتهم ــهادته ل ــوز ش تج
وقــد اســتثنى الإمــام أبــو حنيفــة حالتيــن يجــوز فيهمــا للناظــر تأجيــر الوقــف لمــن لًا 

تجــوز شــهادته لــه؛ وذلــك لًانتفــاء التهمــة فيهمــا وهمــا:
١( إذا أجر الناظر الوقف لمن لًا تجوز شهادته له بأكثر من أجر المثل.

2( إذا رفع الناظر الأمر إلى القاضي فأجره ممن لًا تجوز شهادته للناظر)2(.
* القــول الثانــي: للصاحبيــن مــن الحنفيــة)٣( والمالكيــة)4(، وهــو أنــه يجــوز للناظــر 

تأجيــر الوقــف لمــن لًا تجــوز شــهادته لــه إذا كان بأجــر المثــل لعــدم التهمــة.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الصاحبــان والمالكيــة مــن جــواز تأجيــر الناظــر الوقــف 
لمــن لًا تجــوز شــهادته لــه إذا كان بأجــر المثــل؛ لأنــه إنمــا مُنــع الناظــر مــن ذلــك للتهمــة، 

وقــد انتفــت التهمــة لكــون الإجــارة وقعــت بأجــر المثــل.
ثانيًا: تحري الأحظ والأنفع للوقف:

ــف،  ــع للوق ــظ والأنف ــرى الأح ــف أن يتح ــتغلاله الوق ــد اس ــر عن ــى الناظ ــب عل يج
ــي  ــل)5(؛ لأن ف ــر المث ــن أج ــل م ــف بأق ــر الوق ــر الناظ ــلًا أن يؤج ــوز مث ــلا يج ــم ف ــن ث وم

ــه)6(. ــوف علي ــف والموق ــرارًا بالوق ــك إض ذل
وعنــد الفقهــاء تفصيــل وخــلاف فيمــا لــو أجــر الناظــر بأقــل مــن أجــر المثــل، وحكــم 
إجــارة الناظــر بأقــل مــن أجــر المثــل لــو كان هــو المســتحق، والحــالًات التــي يجــوز فيهــا 
تأجيــر الوقــف بأقــل مــن أجــر المثــل، وحكــم الإجــارة فيمــا لــو تغيــر أجــر المثــل بعدمــا 

أجــر الناظــر بــه.
وسنفصل القول في ذلك فيما يأتي:

)١(   الإسعاف ص 56، وأحكام الأوقاف للخصاف ص 206.
)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/429.

)٣(   أحكام الأوقاف للخصاف ص 206، والإسعاف ص 69، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/429.
)4(   المعيار المعرب ١27/7-١28.

)5(   أجــر المثــل: هــو الأجــر الــذي يقــدره أهــل الخــرة )انظــر: العــدوى عــى شرح الخــرشي 99/7، والمــادة »4١4« مــن مجلــة 
الأحــكام العدليــة وشرحهــا لعــي حيــدر ١/٣87(.

ــاج  ــة المحت ــرشي 98/7، ونهاي ــار ٣98/٣، وشرح الخ ــدر المخت ــع ال ــن م ــن عابدي ــية اب ــق 254/5، وحاش ــر الرائ )6(   البح
404/5، ومطالــب أولي النهــي ٣40/4.
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أ- تأجير الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:

إذا أجــر الناظــر الوقــف بأقــل مــن أجــر المثــل فــلا يخلــو إمــا أن يكــون النقصــان عــن 
ــا فاحشًــا)١(. أجــر المثــل يســيرًا وإمَّ

أ( فــإن كان النقصــان يســيرًا كانــت الإجــارة صحيحــة ولًا شــيء علــى الناظــر؛ لأن 
ــه  ــه ولًا يعدون ــاس يقبلون ــادة أي أن الن ــاس ع ــه الن ــن في ــا يتغاب ــير مم ــان اليس النقص

غبنـًـا)2(.
ب( وإن كان النقصان فاحشًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجارة على قولين:

* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: الحنفيــة)٣( والمالكيــة)4( والشــافعية)5(. وهــو أنــه 
إذا كان النقصــان فاحشًــا عــن أجــر المثــل فــإن الإجــارة لًا تصــح.

قــال الحنفيــة: وينبغــي للقاضــي إذا رفــع لــه ذلــك أن يُبطــل الإجــارة، ويلــزم 
المثــل)6(. أجــر  تمــام  المســتأجر 

وقــد اعتبــر بعــض الحنفيــة: المســتأجر الــذي يســتأجر الوقــف بأقــل مــن أجــر المثــل 
ــزلًًا للوقــف أو  ــو أجــر متولــي الوقــف أو وصــي اليتيــم من ــا. جــاء فــي الإســعاف: ل غاصبً
لليتيــم بــدون أجــر المثــل قــال الشــيخ الجليــل أبــو بكــر محمــد بــن الفضــل: علــى أصــل 

ــا. ــا ينبغــي أن يكــون المســتأجر غاصبً أصحابن
ــا ويلزمــه أجــر المثــل، فقيــل لــه:  وذكــر الخصــاف)7( فــي كتابــه أنــه لًا يصيــر غاصبً

)١(   اختلــف الفقهــاء في تحديــد النقصــان الفاحــش: فقــال الحنفيــة: النقصــان الفاحــش هــو مــا لًا يدخــل تحــت تقويــم المقومــن 
ــى  ــان ع ــو النقص ــش ه ــان الفاح ــة: النقص ــال المالكي ــق ١69/7(. وق ــر الرائ ــة البح ــق 272/4، وتكمل ــن الحقائ )تبي
الثلــث )حاشــية الدســوقي ١40/٣، ومواهــب الجليــل ٣72/4(. وقــال الشــافعية والحنابلــة: يرجــع في تقديــر النقصــان 
الفاحــش إلى العــرف والعــادة )مغنــي المحتــاج 224/2، وحاشــية الجمــل عــى شرح المنهــج 408/٣-409، والإنصــاف 

.)٣94/4
)2(   أحــكام الأوقــاف للخصــاف ص 205، والــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ٣98/٣، ومطالــب اولي النهــي 

.٣40 /4
ــار ٣98/4،  ــدر المخت ــن مــع ال ــن عابدي ــق 256/5، وحاشــية اب )٣(   أحــكام الأوقــاف للخصــاف ص 205، والبحــر الرائ

.400
)4(   المعيار المعرب ١27/8-١28.

)5(   مغني المحتاج ٣95/2.
)6(   أحكام الأوقاف ص 205، والبحر الرائق 256/5، والدر المختار مع ابن عابدين ٣/400.

ــة،  ــاء الحنفي ــر فقه ــن أكاب ــاف، م ــر، الخص ــو بك ــيباني، أب ــير الش ــن مه ــرو ب ــن عم ــد ب ــو أحم ــاف )?-26١هـــ( ه )7(   الخص
ــاف  ــواني: الخص ــة الحل ــمس الأئم ــال ش ــم، ق ــي وغيره ــم وأبي داود الطيال ــه وعاص ــن أبي ــبًا، روى ع ــا حاس كان فرضيًّ
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ــى  ــا زاد عل ــمية م ــلا بالتس ــي أبط ــي والوص ــه أن المتول ــم. ووجه ــال: نع ــذا? ق ــي به أتفت
المســمى إلــى تمــام أجــر المثــل، وهمــا لًا يملكانــه فيجــب أجــر المثــل كمــا لــو أجــر مــن 

غيــر تســمية أجــر)١(.
وصــرح الشــافعية بأنــه إذا بطلــت إجــارة الوقــف لكــون الأجــر بــدون أجــر المثــل فإن 
الناظــر يــردُ مــا قبضــه مــن المســتأجر إن كان باقيًــا، وإلًا فبدلــه مــن مالــه إن كان صرفــه فــي 
غيــر مصالــح الوقــف، ومــن مــال الوقــف إن كان صرفــه فــي مصالحــه. ولــو حكــم حاكــم 
بصحــة إجــارة وقــف وأن الأجــرة أجــرة المثــل فــإن ثبــت بالتواتــر أنهــا دونهــا تبيــن بطــلان 

الحكــم والإجــارة، ولــو ثبــت ذلــك ببينــة لــم يحكــم بالبطــلان)2(.
وعنــد المالكيــة تفصيــل فيمــن يضمــن تمــام أجــرة المثــل، قالــوا: إذا أكــرى الناظــر 
بغيــر أجــرة المثــل ضمــن تمــام أجــرة المثــل إن كان مليًّــا وإلًا رجــع علــى المســتأجر لأنــه 
مباشــر، وكل مــن رجــع عليــه لًا يرجــع علــى الآخــر. هــذا مــا لــم يعلــم المســتأجر بــأن 

الأجــرة غيــر أجــرة المثــل، فــإن كلاًّ منهمــا ضامــن فيبــدأ بــه)٣(.
* القــول الثانــي: للحنابلــة، وهــو أنــه إذا كان النقصــان فاحشًــا عــن أجــر المثــل فــإن 
ــه  ــره؛ لأن ــتحق غي ــذا إذا كان المس ــص، وه ــر النق ــن الناظ ــح، ويضم ــارة صحي ــد الإج عق
يتصــرف فــي مــال غيــره علــى وجــه الحــظ، فضمــن مــا نقصــه بعقــده كالوكيــل إذا بــاع أو 

أجــر بــدون ثمــن أو أجــر المثــل)4(.
الترجيح:

ــا عــن أجــر  ــه إذا كان النقصــان فاحشً ــة مــن أن ــه الحنابل ــرى الأخــذ بمــا ذهــب إلي ن
ــر. ــى الناظ ــان عل ــون الضم ــح ويك ــارة صحي ــد الإج ــإن عق ــل ف المث

وإنمــا صححنــا العقــد لأن تصحيــح العقــد أولــى مــن إبطالــه، وإنمــا جعلنــا الضمــان 

رجــل كبــير في العلــوم وهــو ممــن يصــح الًاقتــداء بــه. كان ورعًــا زاهــدًا يــأكل مــن كســب يــده. مــن تصانيفــه: »أحــكام 
الأوقــاف«، و»الحيــل«، و»الــروط«، و»المحــاضر والســجلات«، و»أدب القــاضي« ]تــاج الراجــم 97، والفوائــد البهيــة 

ــلام ١/١85[. 29، والأع
)١(   الإسعاف ص 65.

)2(   نهاية المحتاج مع حواشيه 404/5، وتحفة المحتاج 295-294/6.
)٣(   حاشية العدوي عى شرح الخرشي 99/7.

)4(   مطالب أولي النهي ٣40/4.
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ــه شــرعًا  ــه هــو المســئول عــن إجــارة الوقــف وقــد فعــل مــا لًا يســوغ ل علــى الناظــر لأن
فعلــه.

ب- حكم تأجير الوقف بأقل من أجر المثل إذا كان الناظر هو المستحق:

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تأجيــر الوقــف بأقــل مــن أجــر المثــل إذا كان الناظــر هــو 
المســتحق علــى قوليــن:

ــو كان الناظــر هــو المســتحق وآجــر الوقــف  ــه ل ــة، وهــو أن * القــول الأول: للحنفي
بــدون أجــر المثــل فإنــه لًا يجــوز لتضــرر الوقف بذلــك، لًاحتمال مــوت الناظر المســتحق 

فيضــر بمــن بعــده مــن المســتحقين أو لًاحتمــال أن الوقــف يحتــاج إلــى التعميــر الآن)١(.
* القــول الثانــي: للشــافعية)2( والحنابلــة)٣(، وهــو أنــه لــو كان الناظــر هو المســتحق)4( 

وأجــر الوقــف بأقــل مــن أجــر المثــل جــاز، لأنــه هــو المســتحق وقــد رضــي بذلك.
وهــذا إذا انحصــر اســتحقاق الوقــف فــي الناظــر، فــإن لــم ينحصــر فيــه وأجــر بــدون 

أجــر المثــل بطلــت الإجــارة.
ــل  ــل، فه ــرة المث ــدون أج ــر ب ــه وأج ــف في ــر الوق ــم ينحص ــإن ل ــي: ف ــال الشبراملس ق
تصــح الإجــارة فــي قــدر نصيبــه وتبطــل فيمــا زاد تفريقًــا للصفقــة أو فــي الجميــع? فيــه نظــر. 
ــور  ــيّ المحج ــتحقين كان كول ــع المس ــه جمي ــملت ولًايت ــث ش ــه حي ــي؛ لأن ــر الثان والظاه

ــال)5(. ــي الم ــة ف ــرف إلًا بالمصلح ــلا يتص ــه ف علي
ــر  ــدون أج ــر ب ــتحق أن يؤج ــه المس ا وأذن ل ــتحقًّ ــر مس ــن الناظ ــم يك ــإن ل ــال: ف وق
المثــل، فهــل للناظــر ذلــك؛ لأن الحــق لغيــره وقــد أذن لــه فــي ذلــك أم لًا لأنــه لًا يتصــرف 
إلًا بالمصلحــة وإجارتــه بــدون أجــر المثــل ولــو بــإذن المســتحق لًا مصلحة فيهــا للوقف، 

فيــه نظــر والأقــرب الثانــي)6(.

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣98.
)2(   نهاية المحتاج ٣١8/5، 40٣.
)٣(   مطالب أولي النهي ٣40/4.

ــا وانحــصر فيــه بــأن لم يكــن في طبقتــه غــيره مــن أهــل  )4(   صــوّر الشــافعية الناظــر المســتحق بقولهــم: بــأن كان الوقــف أهليًّ
ــاج ٣١8/5(. ــة المحت الوقــف )انظــر: حاشــية الشــراملي عــى نهاي

)5(   حاشية الشراملي عى نهاية المحتاج ٣١8/5.
)6(   المرجع السابق.
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الترجيح:
نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة مــن عــدم جــواز تأجيــر الوقــف بأقــل مــن أجــر 
المثــل مــن قبــل الناظــر، ولــو كان هــو المســتحق لًاحتمــال ترتــب الضــرر علــى الوقــف 

مــن ذلــك.
ج- الحالًات التي يجوز فيها للناظر تأجير الوقف بأقل من أجر المثل: ذكر 

الفقهاء حالات يجوز فيها للناظر أن يؤجر الوقف بأقل من أجر المثل، وهي:

١( أن تكــون هنــاك ضــرورة تســتدعي إيجــاره بأقــل مــن أجــر المثــل)١(. ومثــل الحنفيــة 
ــارة أن  ــب العم ــى صاح ــل، أب ــك لرج ــه مل ــف وعمارت ــوت وق ــم: حان ــك بقوله لذل
يســتأجر بأجــر مثلــه، يُنظــر إن كانــت العمــارة لــو رُفعــت يُســتأجر بأكثــر ممــا يســتأجر 
ــر  ــن أج ــان ع ــره؛ لأن النقص ــن غي ــر م ــارة ويؤج ــع العم ــف رف ــارة كل ــبُ العم صاح
المثــل لًا يجــوز مــن غيــر ضــرورة، وإن كان لًا يُســتأجر بأكثــر ممــا يَســتأجره لًا 

ــه ضــرورة)2(. ــده بذلــك الأجــر لأن في ــرك فــي ي يكلــف ويت
2( إذا لــم يوجــد مــن يرغــب فــي الوقــف إلًا بأقــل مــن أجــر المثــل، فيجــوز للناظــر 

حينئــذٍ أن يؤجــره بالأقــل)٣(.
٣( أن يكــون علــى الوقــف مرصــد فتجــوز إجارتــه بــدون أجر المثــل، ذلــك أن المرصد 
ديــن علــى الوقــف ينفقــه المســتأجر لعمــارة الــدار لعــدم مــال حاصــل فــي الوقــف، 
فــإذا زادت أجــرة مثلهــا بهــذه العمــارة التــي صــارت للوقــف لًا تلزمــه الزيــادة؛ لأنــه 
ــى  ــه لًا يرض ــد لصاحب ــك المرص ــع ذل ــن يدف ــدار لم ــذه ال ــار ه ــر إيج إذا أراد الناظ

باســتئجارها بأجــرة مثلهــا الآن)4(.
د- تغير أجر المثل:

ــارة  ــخ الإج ــل؛ فهــل تُفس ــر المث ــر أج ــم تغي ــل ث ــر المث ــف بأج ــر الناظــر الوق إذا أجّ
ــك? لذل

)١(   البحر الرائق 256/5، وحاشية ابن عابدين ٣98/٣، ونهاية المحتاج ٣76/5.
)2(   البحر الرائق 256/5.

)٣(   الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ٣/٣98.
)4(   حاشية ابن عابدين ٣/٣98.
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ــة  ــان وحال ــة النقص ــن: حال ــن حالتي ــل بي ــر المث ــر أج ــة تغي ــي حال ــاء ف ــرق الفقه يف
ــادة. الزي

١( فــإن نقــص الأجــر عــن أجــر المثــل نقصانًــا فاحشًــا وطلــب المســتأجر نقــص الأجــر أو 
فســخ الإجــارة فــإن الناظــر لًا يجيــب طلبــه نقــص الأجــر للــزوم الضــرر علــى الوقــف، 
ــح  ــت أصل ــة إلًا إن كان ــه الإقال ــس ل ــر لي ــارة لأن الناظ ــخ الإج ــه فس ــب طلب ولًا يجي

للوقــف)١(.
2( وإن زاد الأجــر علــى أجــر المثــل زيــادة فاحشــة فقــد اختلــف الفقهــاء فيمــا يجــب علــى 

الناظــر مــن فســخ الإجــارة وعــدم فســخها علــى ثلاثــة أقوال:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)2( والحنابلــة)٣( والإماميــة)4( والحنفيــة 
ــادة فاحشــة فــإن  ــه إذا زاد الأجــر علــى أجــر المثــل زي ــه)5(، وهــو أن فــي مقابــل المفتــى ب
العقــد لًا يفســخ مــن أجــل هــذه الزيــادة إذا كان الناظــر قــد أجــر بأجــر المثــل، وذلــك لأن 
عقــد الإجــارة مــن العقــود اللازمــة وقــد تمــت الإجــارة بأجــر المثــل فــي حينهــا، فــكان 

المســتحق علــى المســتأجر هــو هــذا الأجــر إلــى حيــن انتهــاء المــدة المحــددة.
قــال ابــن عابديــن: لًا يُفســخ ولًا يُعقــد بنــاء علــى أن أجــر المثــل يعتبــر وقــت العقــد، 

وهــذا روايــة فتــاوى ســمر قنــد)6(.
ــا  ــه، وأم ــذٍ للزوم ــخ حينئ ــلا يُفس ــرة ف ــد الأج ــد بنق ــزمُ العق ــا يل ــة إنم ــد المالكي وعن

ــل)7(. ــراء المث ــو كان بك ــخ ول ــه الفس ــرة فل ــد الأج ــدون نق ب
* القــول الثانــي: للحنفيــة فــي المفتــى بــه، وهــو أنــه إذا زاد الأجــر علــى أجــر المثــل 
فــإن الناظــر يفســخ الإجــارة علــى المفتــى بــه، إلًا إذا قبــل المســتأجر الأول الزيــادة فهــو 

أحــق مــن غيــره فيجــدد لــه العقــد بالأجــرة الزائــدة.

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣98.
)2(   شرح الخرشي عى مختصر خليل 98/7.

)٣(   كشاف القناع 269/4، ومطالب أولي النهى ٣40/4.
)4(   مفتاح الكرامة ١26/9.

)5(   حاشية ابن عابدين ٣99/٣، والإسعاف ص 65.
)6(   حاشية ابن عابدين ٣/٣99.

)7(   حاشية العدوي عى شرح الخرشي 98/7.
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ــى أن  ــاء عل ــى بن ــي الأول ــاوي)١(، وه ــرح الطح ــة ش ــذه رواي ــن: وه ــن عابدي ــال اب ق
ــه النظــر. ــد شــيئًا فشــيئًا والوقــف يجــب ل الإجــارة تنعق

ويشترط في الزيادة التي يفسخ الناظر الإجارة بسببها ما يأتي:
١( ألًّا تكــون الزيــادة زيــادة تعنــت بــأن يزيــد واحــد أو اثنان من أجــل الإضرار بالمســتأجر 

فإنهــا غيــر مقبولــة، بــل لًا بــد أن تكــون الزيــادة عامــة في نفســها عنــد الكل.
2( أن تكون الزيادة من الوقف نفسه لًا من عمارة المستأجر بماله لنفسه.

ولًا ينفســخ عقــد الإجــارة إلًا بفســخ المتولــى لــه فــلا ينفســخ بمجــرد الزيــادة، وإن 
امتنــع الناظــر عــن فَسْــخِه فَسَــخَه القاضــي.

وتجب الزيادة بعد الفسخ، وأما قبله فلا يجب إلًا المسمى)2(.
* القــول الثالــث: للشــافعية، وفرقــوا بيــن كــون العيــن الموقوفــة موقوفــةً علــى 

الناظــر وكونهــا موقوفــة علــى غيــره.
١( فــإن كانــت العيــن الموقوفــة موقوفــة علــى الناظــر فإنــه يجــوز لــه أن يؤجرهــا بــأي ثمن 
ولــو بــدون أجــر المثــل؛ لأنــه هــو الــذي يملــك منفعــة الوقــف فلــه أن يتصــرف فيهــا 
ــذٍ فــإذا زاد الأجــر علــى  كيــف شــاء، كالمالــك لــه أن يؤجــر ملكــه بــأي ثمــن، وحينئ

أجــر المثــل فــإن الإجــارة لًا تفســخ لذلــك)٣(.
2( وإن كانت العين موقوفة على غير الناظر فثلاثة أقوال:

الأول: إن الإجــارة لًا تفســخ إذا زادت الأجــرة أو ظهــر طالــب بالزيــادة عليهــا، وهذا 
هــو الأصــح لأن العقــد قــد جــرى بالغبطــة فــي وقتــه فأشــبه مــا إذا بــاع الولــي مــال الطفــل 

ثــم ارتفعــت القيــم بالأســواق أو ظهــر طالــب بالزيــادة)4(.

ــة  ــا قري ــبة إلى طح ــاوي -نس ــر الطح ــو جعف ــلامة الأزدي، أب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم ــاوي )2٣9-٣2١هـــ( ه )١(   الطح
ــزني  ــه الم ــرأ عــى خال ــار، ق ــث والأخب ــا في الأحادي ــة بمــصر، وكان إمامً ــه رئاســة الحنفي ــه انتهــت إلي ــد مــصر- فقي بصعي
الشــافعي ثــم تــرك مذهبــه وصــار حنفــي المذهــب، وتفقــه عــى أبي جعفــر أحمــد بــن أبي عمــران وأبي حــازم عبــد الحميــد بــن 
جعفــر، قــال ابــن عبــد الــر: كان مــن أعلــم النــاس بســير الكوفيــن وأخبارهــم مــع مشــاركته في جميــع مذاهــب الفقهــاء. 
مــن تصانيفــه: »أحــكام القــرآن«، و»معــاني الآثــار«، و»بيــان مشــاكل الآثــار«، و»شرح الجامــع الكبــير«، و»شرح الجامــع 

ــة ٣١، والأعــلام ١/206[. ــد البهي ــاج الراجــم ١00، والفوائ الصغــير« ]ت
)2(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣98/٣-٣99، والأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 269.

)٣(   مغني المحتاج ٣95/2، وروضة الطالبن ٣52/5.
)4(   المراجع السابقة.
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ــادة وقــع الطالــب ثقــة؛ لتبيــن وقــوع العقــد  الثانــي: إن الإجــارة تُفســخ إذا كان للزي
علــى خــلاف الغبطــة.

ــدة  ــف م ــر الوق ــر الناظ ــا إذا أج ــلاح فيم ــن الص ــى اب ــب: أفت ــربيني الخطي ــال الش ق
ــرت  ــم تغي ــد، ث ــة العق ــل حال ــرة المث ــا أج ــاهدان أنه ــهد ش ــة وش ــرة معلوم ــة بأج معلوم
الأحــوال وطــرأت أســباب توجــب زيــادة أجــرة المثــل: أنــه يتبيــن بطــلان العقــد ويتبيــن 
خطــأ الشــاهدين بأجــرة المثــل؛ لأن تقويــم المنافــع فــي مــدة ممتــدة إنمــا يصــح إذا اســتمر 
ــم  ــم كتقوي ــة العقــد، وليــس هــذا التقوي ــي هــي حال ــم الت ــة التقوي الحــال الموجــودة حال

الســلعة الحاضــرة.
ا، والــذي يقــع  وقــد رد الأذرعــي علــى فتــوى ابــن الصــلاح فقــال: وهــذا مشــكل جــدًّ
ــي  ــد ف ــة العق ــات حال ــا الرغب ــي تنتهــي إليه ــل الت ــى أجــرة المث ــي النفــس إنمــا ينظــر إل ف
جميــع المــدة المعقــود عليهــا مــع قطــع النظــر عمــا عســاه يتجــدد؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى 

ســد بــاب إجــارة الأوقــاف والزهــادة فيهــا لأن الدنيــا لًا تبقــى علــى حالــة واحــدة)١(.
الثالــث: إن كانــت الإجــارة ســنة فمــا دونهــا لــم يتأثــر العقــد، وإن كانــت أكثــر فالزيــادة 
مــردودة، أي: تفســخ الإجــارة علــى زادت عــن ســنة إن زادت الأجــرة علــى المثــل)2(. وهــو 

قــول أبــي الفــرج الــزاز)٣(.
الترجيح:

ــارة إن زادت  ــخ الإج ــدم فس ــن ع ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــرى الأخ ن
الأجــرة علــى أجــرة المثــل للأدلــة التــي ذكروهــا، وهــذا هــو مــا ذهــب إليــه الشــافعية فــي 
الأصــح فيمــا لــو كانــت العيــن موقوفــة علــى غيــر الناظــر، ومذهبهــم أيضًــا فيمــا لــو كانــت 

العيــن موقوفــة علــى الناظــر.
ومــا اســتدل بــه الحنفيــة مــن أن الإجــارة تنعقــد شــيئًا فشــيئًا والوقــف يجــب لــه النظــر 

)١(   مغني المحتاج ٣95/2، وروضة الطالبن ٣52/5.
)2(   روضة الطالبن ٣52/5.

)٣(   أبــو الفــرج الــزاز )4٣2-494هـــ( هــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد، الأســتاذ أبــو الفــرج السرخــي المعــروف بالــزاز، 
فقيــه شــافعي مــن أئمــة الإســلام وممــن يــرب بــه المثــل في حفــظ مذهــب الشــافعي، تفقــه عــى القــاضي حســن، وســمع 
أبــا القاســم القشــيري وأبــا المظفــر محمــد التميمــي وآخريــن، كان دينًــا ورعًــا محتاطًــا في المأكــول والملبــوس، ورحلــت إليــه 
الأئمــة مــن كل جانــب. مــن تصانيفــه: »الأمــالي«، وقــد أكثــر الرافعــي النقــل عنــه ]طبقــات الشــافعية لًابــن قــاضي شــهبة 

266/١، ط عــالم الكتــب، ١987م، وطبقــات الشــافعية الكــرى لًابــن الســبكي 22١/٣[.
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ــل  ــن أج ــارة م ــخ الإج ــدم فس ــو ع ــة ه ــذه الحال ــي ه ــف ف ــر للوق ــأن النظ ــه ب ــاب عن فيج
الزيــادة؛ إذ إن ذلــك يــؤدي إلــى امتنــاع النــاس مــن إجــارة الأوقــاف والزهــادة فيهــا؛ لعــدم 
ــة  اطمئنانهــم مــن اســتقرار التعامــل خاصــة الذيــن يســتأجرون الأوقــاف لأعمــال تجاري

كالمحــلات التجاريــة والأراضــي الزراعيــة ومــا شــابه ذلــك.
ــلاف  ــى خ ــد عل ــوع العق ــن وق ــارة لتبي ــخ الإج ــن فس ــافعية م ــض الش ــول بع ــا ق وأم
الغبطــة فيجــاب عنــه بــأن زيــادة الأجــرة لًا تعنــي وقوعــه علــى خــلاف الغبطــة، بــل العقــد 

قــد جــرى بالغبطــة فــي وقتــه، وهــذا هــو المطلــوب مــن الناظــر عنــد إجــارة الوقــف.

المطلب الرابع: تحصيل الغلة وحفظها

ــة علــى الناظــر؛ لأن مقصــود الواقــف  تحصيــل الغلــة وحفظهــا مــن الأمــور الواجب
تحصيــل الثــواب ونفــع المســتحقين ولًا يتــم ذلــك إلًا بالصــرف إليهــم، ولًا يتحقــق 

ــا)١(. ــة وحفظه ــل للغل ــر تحصي ــن غي ــرّف م الص
ولأن الوقــف تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة، والمقصــود بتســبيل المنفعــة 

إطــلاق فوائــد العيــن الموقوفــة مــن غلــة وثمــرة وغيرهــا للجهــة المعينــة)2(.
وهــذا الواجــب إنمــا يكــون فــي الوقــف المعــدّ للاســتغلال، أمــا إذا كان الوقــف للانتفــاع لًا 
للاســتغلال ككتــب وُقِفــت علــى طلبــة العلــم وســلاح وفــرس للغــزو فــلا يتصــور الوجــوب فــي 

هــذه الحالــة.
ــل  ــم دلي ــم يق ــا ل ــة الوقــف م ــن غل ــده م ــا دخــل بي ــدق فيم ــر مص والأصــل أن الناظ

ــه)٣(. ــى كذب عل

المطلب الخامس: أداء حقوق المستحقين

ــى  ــة عل ــال الواجب ــن الأعم ــتحقين م ــوق المس ــي أن أداء حق ــاء ف ــن الفقه ــلاف بي لًا خ
الناظــر، فبعــد أن يقــوم الناظــر بتحصيــل الغلــة يجــب عليــه إعطــاء كل مســتحق نصيبــه مــن 
غلــة الوقــف؛ وذلــك لأن قصــد الواقــف تحصيــل الثــواب علــى الــدوام ولًا يتــم لــه ذلــك إلًا 
)١(   البحــر الرائــق 26٣/5، والذخــيرة ٣29/6، وشرح روض الطالــب 47١/2، وروضــة الطالبــن ٣48/5، والإنصــاف 

67/7، وكشــاف القنــاع 268/4، ومفتــاح الكرامــة 42/9.
)2(   كشاف القناع 4/24١.
)٣(   المعيار المعرب 7/١4١.
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ــة علــى المســتحقين)١(. بصــرف الغل
قــال الشــافعية: فــإن امتنــع الناظــر عــن الصــرف إلــى المســتحقين رفعــوه إلــى حاكــم 
ــف  ــة الوق ــن غل ــيء م ــذ ش ــتقلوا بأخ ــم أن يس ــس له ــم، ولي ــرف إليه ــى الص ــره عل وأجب
بــدون إذن الناظــر أو الحاكــم، وحيــث ألزمنــاه بالصــرف إليهــم فاشــترى مــن الغلــة شــيئًا 

كان شــراؤه باطــلًا)2(.
ويتعلق بهذا المطلب مسألتان:

المسألة الأولى: ما يجب على الناظر عند صرف الغلة للمستحقين:

وفــي هــذه المســألة ثــلاث حــالًات؛ لأنــه لًا يخلــو إمــا أن يكــون للواقــف شــرط فــي 
صــرف الغلــة، وإمّــا لًا يكــون لــه شــرط، وإمّــا يكــون ويجهــل الشــرط.

الحالة الأولى: إذا كان للواقف شرط:
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــب علــى الناظــر عنــد صــرف الغلــة للمســتحقين أن يتبــع 

شــرط الواقــف فــي الصــرف؛ لأن شــرط الواقــف واجــب الًاتبــاع كنــص الشــارع.
ومــن ثــم فيعطــي كل مســتحق القــدر الــذي حــدده لــه الواقــف مــن غيــر زيــادة ولًا 
نقصــان، ويُقــدمُ فــي الصــرف مــن قدمــه الواقــف ويؤخــر مــن أخــره، وهكــذا يتبــع فــي 

ــف)٣(. ــترطه الواق ــا اش ــتحقين م ــى المس ــة إل ــرف الغل ص
الحالة الثانية: إذا لم يكن للواقف شرط:

إذا لــم يكــن للواقــف شــرط فــي الصــرف فــلا يخلــو إمــا أن يكــون الموقــوف عليــه 
ــا محصــورًا وإمّــا جهــة غيــر محصــورة. معينً

أ( فــإن كان الموقــوف عليــه معينـًـا محصــورًا كبنيــه أو بنــي فــلان فإنــه يجــب علــى الناظــر 
ــاء  ــه؛ لأن اللفــظ يقتضــي ذلــك وأمكــن الوف تعميمهــم بالصــرف والتســوية بينهــم في
بــه فوجــب التعميــم والتســوية عمــلًا بمقتضــى اللفــظ. وحينئــذ فيســوي الناظــر فــي 

صــرف الغلــة بيــن الذكــر والأنثــى والغنــي والفقيــر والصغيــر والكبيــر)4(.
)١(   العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة 20١/١، 2٣١، والذخــيرة للقــرافي ٣29/7، والمنهــاج مــع مغنــي المحتــاج 
٣94/2، وروضــة الطالبــن ٣٣8/5، وكشــاف القنــاع 268/4، والبحــر الزخــار ١60/4، والروضــة البهيــة ٣/١77.

)2(   الفتاوى الكرى الفقهية للهيتمي ٣/242.
)٣(   حاشــية ابــن عابديــن ٣96/٣، 4١6، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 88/4-89، ومغنــي المحتــاج 2/٣9٣، 

وكشــاف القنــاع 260/4، وشرح الأزهــار 466/٣، ٣75، والروضــة البهيــة ١8٣/٣.
)4(   الفتــاوى الهنديــة 4١6/2، والــرح الكبــير مــع الدســوقي 96/4-97، 87، والــرح الصغــير ١٣5/4-١٣6، 
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قــال الحنابلــة: إن أمكــن حصــر الموقــوف عليــه فــي ابتــداء الوقــف ثــم تعــذر بكثــرة 
ــا  ــم والتســوية كان ــه؛ لأن التعمي ــه عمــم مــن أمكــن منهــم بالوقــف وســوى بينهــم في أهل
واجبيــن فــي الجميــع، فــإن تعــذرا فــي بعــض وجبــا فيمــا لــم يتعــذرا فيــه؛ كالواجــب إذا 

تعــذر بعضــه)١(.
ــزاة  ــبيل والغ ــاء الس ــراء وأبن ــورة؛ كالفق ــر محص ــة غي ــه جه ــوف علي ب( وإن كان الموق
وأهــل العلــم فــإن الفقهــاء اختلفــوا فيمــا يجــب علــى الناظــر عنــد صــرف الغلــة 

ــة أقــوال: ــى أربع للمســتحقين عل
ــه جهــة  ــو كان الموقــوف علي ــه ل ــة)٣(، وهــو أن ــة)2( والحنابل * القــول الأول: للحنفي
ــى  ــو اقتصــر عل ــه يجــوز للناظــر إعطــاء مــن شــاء منهــم ول ــراء فإن ــر محصــورة كالفق غي
واحــد؛ لأن مقصــود الواقــف عــدم مجــاوزة الجنــس وذلــك حاصــل بالدفــع إلــى واحــد.

وجــواز الًاقتصــار علــى واحــد هــو قــول أبــي يوســف. وأوجــب محمــد إعطــاء اثنيــن 
. للجمعية

ويجــوز للناظــر أن يفضّــل فــي الإعطــاء إذا أعطــى أكثــر مــن واحــد؛ لأنــه لمــا جــاز 
لــه الًاقتصــار علــى واحــد جــاز لــه التفضيــل بالأولــى.

* القــول الثانــي: للمالكيــة، وهــو أنــه إذا كان الوقــف علــى غيــر معيــن كالفقــراء فــإن 
الناظــر يفضّــل أهــل الحاجــة وأهــل العيــال بالًاجتهــاد منــه؛ لأن قصــد الواقــف الإحســان 

والإرفاق.
ــم تســع  ــا بالتخصيــص إن ل ــةُ الًاشــتراك وإمّ ــادة إن قبلــت الغل ــا بالزي ــل إم والتفضي
الًاشــتراك. وهــذا قــول ســحنون ومحمــد بــن المــواز)4( وصــرح ابــن رشــد بمشــهوريته)5(.

والذخيرة ٣29/7، والحاوي الكبير ٣90/9، وكشاف القناع 290/4، والروضة البهية ١8٣/٣.
)١(   كشاف القناع 290/4.

)2(   الفتاوى الهندية 4١6/2، وشرح فتح القدير 452/5.
)٣(   كشاف القناع 290/4.

ــاد الًاســكندري، أبــو عبــد الله، المعــروف بابــن المــواز، مــن  )4(   ابــن المــواز )١80-269هـــ( هــو محمــد بــن إبراهيــم بــن زي
كبــار أئمــة المالكيــة، تفقــه عــى ابــن الماجشــون وابــن عبــد الحكــم وأصبــغ، وروى الحديــث عــن جماعــة. مــن تصانيفــه: 
»الموازيــة«، وهــو مــن أمهــات كتــب المالكيــة وأجلهــا، رجحــه القابــي عــى غــيره ]الديبــاج المذهــب 2٣٣، وشــجرة النــور 

الزكيــة 68[.
)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 96/4-97، والرح الصغير ١٣5/4-١٣6.
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ــذه  ــي ه ــه ف ــو أن ــة)٣(، وه ــر الإمامي ــة)2( وأكث ــافعية)١( والزيدي ــث: للش ــول الثال * الق
ــة فصاعــدًا مطابقــة للجمــع، ولًا  ــة يجــب علــى الناظــر أن يصــرف الغلــة إلــى ثلاث الحال

ــكل الجهــة لتعــذره. ــي الصــرف ل يجــب الًاســتيعاب ف
قــال الإماميــة: ولًا يجــب التســوية والأولــى أن يصــرف إلــى جميــع مــن حضــر 

البلــد)4(.
* القــول الرابــع: لبعــض الإماميــة، وهــو أنــه يجــب علــى الناظــر فــي هــذه الحالــة 

الًاســتيعاب مهمــا أمكــن والتســوية)5(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول الثالــث؛ لأن فيــه مطابقــة لقصــد الواقــف مــا أمكــن، فيصــرف 
ــول  ــاب الق ــه أصح ــتدل ب ــا اس ــع. ولأن م ــظ الجم ــاة للف ــر مراع ــة فأكث ــى ثلاث ــر إل الناظ
الأول مــن أن مقصــود الواقــف عــدم مجــاوزة الجنــس وذلــك حاصــل بالدفــع إلــى واحــد 
يجــاب عنــه بأنــه لًا شــك بــأن قصــد الواقــف عــدم مجــاوزة الجنــس، ولكــن لًا بــد مــن 

الدفــع لأكثــر مــن واحــد مراعــاة للفــظ الجمــع.
ــه لًا شــك أن قصــد الواقــف الإحســان  ــة بأن ــه المالكي وكذلــك يجــاب عمــا اســتدل ب
ــة علــى  ــد مــن الدفــع إلــى ثلاث والإرفــاق ولًا مانــع مــن تفضيــل أهــل الحاجــة، ولكــن لًا ب

الأقــل مراعــاة للفــظ الجمــع.
الحالة الثالثة: إذا كان للواقف شرط وجُهل:

اختلــف الفقهــاء فيمــا يجــب علــى الناظــر عنــد صــرف الغلــة للمســتحقين فيمــا لــو 
كان للواقــف شــرط فــي الصــرف وجُهــل علــى ثلاثــة أقــوال:

ــو  ــة)8(، وه ــافعية)7( والإمامي ــة)6( والش ــاء: المالكي ــور الفقه ــول الأول: لجمه * الق

)١(   روضة الطالبن ٣20/5.
)2(   البحر الزخار ١66/4.
)٣(   مفتاح الكرامة 49/9.

)4(   المرجع السابق.

)5(   المرجع السابق.
)6(   الذخيرة ٣29/7.

)7(   روضة الطالبن ٣52/5.
)8(   مفتاح الكرامة ١26/9.
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أنــه إذا جهــل شــرط الواقــف فــي الصــرف فــإن الناظــر يصــرف الغلــة بالســوية بيــن 
المســتحقين، وذلــك عمــلًا بالأصــل وهــو التســوية؛ إذ إنــه ليــس بعضهــم أولــى بالتقــدم 

ــض. ــن بع ــل م والتفضي
قــال الشــافعية)١( والإماميــة)2(: وكــذا لــو اختلفــوا فــي شــرط الواقــف ولًا بينــة فإنــه 

يقســم بالســوية.
ــه يرجــع إلــى قولــه بــلا يميــن.  ــا فإن ــه لــو كان الواقــف حيًّ وقــد صــرح الشــافعية بأن
قــال النــووي: ولــو قيــل لًا رجــوع إلــى قولــه كمــا لًا رجــوع إلــى قــول البائــع إذا اختلــف 

المشــتريان منــه فــي كيفيــة الشــراء لمــا كان بعيــدًا، والصــواب الرجــوع إليــه)٣(.
وإذا مــات الواقــف يرجــع إلــى وارثــه، فــإن لــم يكــن لــه وارث وكان لــه ناظــر مــن 

جهــة الواقــف رُجــع إليــه لًا إلــى المنصــوب مــن جهــة الحاكــم.
فإن وجدا واختلفا فهل يُرجع إلى الوارث أو إلى الناظر? هُنا وجهان:

رجح منهما الأذرعي الرجوع إلى الناظر.
وهــذا فيمــا إذا كان فــي أيديهــم أو لًا يــد لواحــد منهــم، أمــا إذا كان فــي يــد بعضهــم 

فالقــول قولــه بيمينــه لًاعتضــاد دعــواه باليــد)4(.
ــإن  ــل، ف ــادة بالتفضي ــرد ع ــم تط ــا إذا ل ــده بم ــى تقيي ــر)5(: لًا يخف ــي الكبي ــال الرمل ق
اطــردت بــه عــادة كمــا فــي المــدرس والمعيــد والطالــب لــم يســوِّ بــل تعتبــر العــادة، ولــو 
ــر مــن تقــدم مــن النظــار تفــاوت اتبــع، لأن الظاهــر اســتناد تصرفهــم إلــى  وجــد فــي دفت

أصل)6(.

)١(   روضة الطالبن ٣52/5.
)2(   مفتاح الكرامة ١26/9.

)٣(   روضة الطالبن ٣52/5.
)4(   شرح روض الطالب 47٣/2، وروضة الطالبن ٣52/5.

)5(   الرمــي الكبــير )?-957هـــ( هــو أحمــد بــن حمــزة الرمــي المنــوفي المــصري الأنصــاري، شــهاب الديــن، فقيــه شــافعي، مــن 
تلاميــذ شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري، وكان مقدمًــا عنــده حتــى أذن لــه أن يصلــح في مؤلفاتــه في حياتــه وبعــد مماتــه 
ولم يــأذن لأحــد ســواه في ذلــك، وانتهــت إليــه الرئاســة في العلــوم الرعيــة بمــصر، أخــذ عنــه ولــده شــمس الديــن محمــد 
والربينــي الخطيــب والشــهاب الغــزي. مــن تصانيفــه: »فتــح الجــواد بــرح منظومــة ابــن العــماد« و»الفتــاوى« و»حاشــيته 

عــى شرح روض الطالــب« ]الكواكــب الســائرة ١١9/2، والأعــلام ١/١20[.
)6(   حاشية الرمي عى شرح روض الطالب 2/47٣.



١86

النظارة على الوقف

* القــول الثانــي: للحنفيــة)١( والحنابلــة)2(، وهــو أنــه إذا جهــل شــرط الواقــف وأمكن 
التآنــس بصــرف مــن تقــدم ممــن يوثــق بــه رُجــع إليــه؛ لأنــه أرجــح ممــا عــداه.

قــال الحنفيــة: إذا اشــتبهت مصــارف الوقــف وقــدر مــا يصــرف إلــى مســتحقيه ينظــر 
إلــى المعهــود مــن حالــه فيمــا ســبق مــن الزمــان مــن أن قوّامــه كيــف يعملــون فيــه وإلــى 
ــة  ــى موافق ــون ذلــك عل ــوا يفعل ــى علــى ذلــك؛ لأن الظاهــر أنهــم كان ــه فيبن مــن يصرفون

شــرط الواقــف، وهــو المظنــون بحــال المســلمين فيعمــل علــى ذلــك.
قــال ابــن عابديــن نقــلًا عــن الخيريــة)٣(: إن كان للوقــف كتــاب فــي ديــوان القضــاة 
ــا بالســجل وهــو فــي أيديهــم اتبــع مــا فيــه استحســانًا إذا تنــازع أهلــه  المســمى فــي عرفن
فيــه، وإلًا ينظــر إلــى المعهــود مــن حالــه فيمــا ســبق مــن الزمــان مــن أن قوامــه كيــف كانــوا 

يعملــون.
قــال ابــن عابديــن: لــو عُلمــت شــرائطُ الوقــف ولــو بالنظــر إلــى المعهــود مــن حالــه 
فيمــا ســبق مــن تصــرف القــوام لًا يرجــع إلــى مــا فــي ســجل القضــاة، وهــذا عكــس مــا 

فــي الخيريــة)4(.
ثــم إن هــؤلًاء اختلفــوا فيمــا إذا لــم يُوقــف علــى صــرف متقــدم، مــاذا يجــب علــى 

الناظــر?
قــال الحنفيــة: إذا لــم يعــرف المعهــود مــن حالــه فيمــا ســبق مــن الزمــان مــن أن قوّامــه 
كيــف يعملــون فيــه وليــس للوقــف كتــاب فــي ديــوان القضــاة؛ فإنــه يرجــع إلــى القيــاس 

ــا حكــم لــه بــه)5(. الشــرعي، وهــو أن مــن أثبــت بالبرهــان حقًّ
وقــال الحنابلــة: إن تعــذرت معرفــة صــرف مــن تقــدم، فــإن كان الوقــف علــى عمــارة 
أو إصــلاح صــرف بقــدر الحاجــة، وإن كان علــى قــوم عمــل بعــادة جارية إن وجــدت وإلًا 
عمــل بعــرف مســتقر فــي الوقــف فــي مقاديــر الصــرف كفقهــاء المــدارس؛ لأن الغالــب 
ــا والمطلــق  ــد الوقــف فيكــون مطلقً وقــوع الشــرط علــى وفقــه، ولأن الأصــل عــدم تقيي

)١(   حاشية ابن عابدين ٣/404.
)2(   كشاف القناع 260/4.

)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/404.
)4(   الخيرية هو: كتاب الفتاوى الخيرية لنفع الرية لخير الدين الرمي.

)5(   حاشية ابن عابدين ٣/404.
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يثبــت لــه حكــم العــرف، فــإن لــم يكــن عــرف فيســوي الناظــر بينهــم فــي الصــرف؛ لأن 
التشــريك ثابــت والتفضيــل لــم يثبــت)١(.

ــرف  ــس مص ــف والتب ــرط الواق ــل ش ــه إذا جه ــو أن ــة، وه ــث: للزيدي ــول الثال * الق
الوقــف فــإن الناظــر يعمــل بظنــه فــي الصــرف، وحيــث لًا ظــن يرجــع إلــى عمــل 

المتقدميــن مــن أهــل الصــلاح فيــه، فــإن لــم يكــن فلبيــت المــال)2(.
الترجيح:

ــه إذا  ــق ب ــل بالعمــل بصــرف مــن تقــدم ممــن يوث ــرى الأخــذ بالقــول الثالــث القائ ن
جهــل شــرط الواقــف فــي الصــرف؛ لأن الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان كمــا تقــول 

ــة)٣(. ــدة الفقهي القاع
ولدلًالة ذلك على شرط الواقف في الصرف.

ثــم إن مــا ذهــب إليــه الحنابلــة مــن العمــل بالعــادة والعــرف إذا جهــل شــرط الواقــف 
ــار الشــرع العــادة  ــه النفــس؛ لًاعتب وتعــذر معرفــة صــرف مــن تقــدم هــو الــذي تطمئــن ل
ــة قاعــدة  ــة الكلي ــى أصبحــت مــن القواعــد الفقهي ــر مــن المســائل، حت والعــرف فــي كثي

»العــادة محكمــة«.
قــال ابــن نجيــم: إن اعتبــار العــادة والعــرف يرجــع إليــه فــي الفقــه فــي مســائل كثيــرة 

حتــى جعلــوا ذلــك أصــلًا)4(.
وإذا لــم يكــن عــادة ولًا عــرف فــلا حيلــة إلــى صــرف الغلــة بالتســاوي علــى 

. لمســتحقين ا
المسألة الثانية: مدى قبول قول الناظر في أداء حقوق المستحقين:

اختلــف الفقهــاء فــي قبــول قــول الناظــر فــي أداء حقــوق المســتحقين علــى خمســة 
أقــوال:

)١(   حاشية ابن عابدين ٣/404.
)2(   البحر الزخار ١66/4.

)٣(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 57.

)4(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 9٣.
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ــه  ــو أن ــب)2(، وه ــي المذه ــهور ف ــي المش ــة ف ــة)١( والمالكي ــول الأول: للحنفي * الق
يقبــل قــول الناظــر فــي أداء حقــوق المســتحقين، وقيــد المالكيــة ذلــك بالناظــر الأميــن.

واختلفوا في: هل يقبل قوله بيمين أم بلا يمين?
فقال الحصكفي والمالكية: يقبل قوله بلا يمين.

وقــال كثيــر مــن الحنفيــة كالناصحــي)٣( والطرابلســي والخيــر الرملــي)4(: يقبــل قولــه 
مــع يمينــه إذا ادعــى أنــه فــرق الغلــة علــى الموقــوف عليهــم وأنكــروا)5(.

ــل قــول الناظــر  ــه يقب ــة، وهــو أن ــي الســعود مــن الحنفي ــي أب ــي: للمفت * القــول الثان
فــي الدفــع إلــى المســتحقين الموقــوف عليهــم، ولًا يقبــل قولــه فــي الدفــع إلــى أربــاب 
الوظائــف المشــروط عليهــم العمــل كالإمــام بالجامــع والبــواب ونحوهمــا، وذلــك كمــا 
ــه  ــم ادعــى تســليم الأجــرة إلي ــاء فــي الجامــع بأجــرة معلومــة ث ــو اســتأجر شــخصًا للبن ل
لــم يقبــل قولــه، فمــا يأخــذه هــؤلًاء كالأجــرة ألًا تــرى أنهــم إذا لــم يعملــوا لًا يســتحقون 
الوظيفــة، فــإذا اكتفينــا بيميــن الناظــر يضيــع عليــه الأجــر فــلا بــد مــن إثبــات الأداء 

ــة)6(. بالبين
قــال الشــيخ محمــد الغــزي التمرتاشــي)7( بعــد ذكــر هــذه الفتــوى: وهــو تفصيــل فــي 

)١(   حاشية ابن عابدين 425/٣، والعقود الدرية 20١/١.
)2(   حاشية الدسوقي 89/4، والمعيار المعرب 7/١4١.

)٣(   الناصحــي )?-484هـــ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن، أبــو بكــر الناصحــي النيســابوري، إمــام الحنفيــة في وقتــه، 
أخــذ عــن أبيــه وســمع أبــا ســعيد الصــيرفي وطائفــة، وروى عنــه عبــد الوهــاب الأنماطــي ومحمــد بــن عبــد الواحــد الدقــاق 
وأبــو بكــر الزاغــوني، ولي قضــاء نيســابور والــري، كان فقيــه النفــس تكلــم في مســائل مــع إمــام الحرمــن وكان الإمــام يُثنــي 

عليــه وعــى كلامــه لحســن إيــراده وقــوة فهمــه ]الفوائــد البهيــة ١79، الجواهــر المضيــة ١84/٣، والأعــلام 228/6[.
)4(   الخــير الرمــي )99٣-١08١هـــ( هــو خــير الديــن بــن أحمــد بــن نــور الديــن عــي الأيــوبي العليمــي الفاروقــي الرمــي، ولــد 
بالرملــة بفلســطن ونشــأ بهــا، فقيــه حنفــي مفــسر محــدث لغــوي، شــيخ الحنفيــة في عــصره، رحــل إلى مــصر ودرس بالأزهــر 
ولًازم فيهــا الشــيخ عبــد الله بــن محمــد النحريــري، وأخــذ عــن محمــد بــن محمــد سراج الديــن الحانــوتي وغيرهمــا، ثــم رجــع 
إلى بلــده وأخــذ في الإقــراء والتعليــم والإفتــاء. مــن تصانيفــه: »الفتــاوى الخيريــة لنفــع الريــة«، و»مظهــر الحقائــق« حاشــية 

عــى البحــر الرائــق، و»حاشــية عــى شرح الكنــز للعينــي« ]خلاصــة الأثــر ١٣4/2، والأعــلام ٣27/2[.
)5(   حاشــية ابــن عابديــن مــع الــدر المختــار 425/٣، والعقــود الدريــة 20١/١، والمعيــار المعــرب ١4١/7، وحاشــية الدســوقي 

.98/4
)6(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/426-425.

)7(   التمرتــاشي )9٣9-١004هـــ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، الخطيــب التمرتــاشي الغــزي، شــمس الديــن، فقيــه حنفي، 
كان رأس الفقهــاء في عــصره، أخــذ عــن محمــد بــن المرقــي الغــزي وزيــن بــن نجيــم صاحــب البحــر وأمــن الديــن بــن 
عبــد العــال وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »تنويــر الأبصــار« متــن في فقــه الحنفيــة، و»منــح الغفــار« شرح لــه، و»معــن المفتــي عــى 
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غايــة الحســن فليعمــل بــه.
وقــد حــاول ابــن عابديــن أن يوفــق بيــن قــول الحنفيــة المتقــدم وفتــوى أبــي الســعود، 
فحمــل قــول الحنفيــة علــى الموقــوف عليهــم مــن الأولًاد لًا أربــاب الوظائــف المشــروط 

عليهــم العمــل)١(.
ــا وكونــه غيــر  * القــول الثالــث: للشــافعية، وفرقــوا بيــن كــون الموقــوف عليــه معينً
معيــن، فــإن كان الموقــوف عليــه معينـًـا فالقــول قولــه ولــه مطالبــة الناظــر بالحســاب، وإن 
ــه  ــم مطالبت ــا: أن للحاك ــان: أوجههم ــك وجه ــي ذل ــن فف ــر معي ــه غي ــوف علي كان الموق

ــه الحاكــم بالحســاب)2(. بالحســاب. والآخــر: القــول قــول الناظــر ولًا يطالب
ــر  ــه غي ــا، وكون ــر متبرعً ــون الناظ ــن ك ــوا بي ــث فرق ــة، حي ــع: للحنابل ــول الراب * الق

ــرع. متب
ــه قبــض المــال  ــى المســتحق؛ لأن ــع إل ــي الدف ــه ف ــل قول ــا قب ــإن كان الناظــر متبرعً ف
ع المتبــرع. وإن كان غيــر متبــرع لــم  لنفــع مالكــه فقــط فقُبــل قولــه فيــه كالوصــي والمــودَّ

ــة)٣(. ــه إلًا ببين يقبــل قول
* القــول الخامــس: لبعــض المالكيــة، وهــو أن قبــول قــول الناظــر فــي أداء حقــوق 
ــة  ــدون بين ــول قــول الناظــر ب ــإذا جــرى العــرف علــى قب المســتحقين يخضــع للعــرف، ف

عُمــل بــه، وإن جــرى علــى عــدم قبــول قولــه إلًا ببينــة عُمــل بــه)4(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول الأول القائــل بقبــول قــول الناظــر فــي أداء حقــوق المســتحقين 
شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر الأمنــاء، لذلــك كان تقييــد المالكيــة ذلــك بالناظــر الأميــن فــي 

. محله
ــار أن  ــه؛ باعتب ــذ ب ــدرُ الأخ ــه يج ــعود وجي ــو الس ــي أب ــره المفت ــذي ذك ــل ال والتفصي

ــتأجر. ــر بمس ــة مؤج ــت علاق ــر أصبح ــف والناظ ــاب الوظائ ــن أرب ــة بي العلاق

جواب المستفتي«، و»فتاوى« ]خلاصة الأثر ١8/4، والأعلام ٣9/6[.
)١(   العقود الدرية ١/202-20٣.

)2(   مغني المحتاج ٣94/2.
)٣(   كشاف القناع 269/4، ٣/485.

)4(   المعيار المعرب ٣00/7.
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والتفرقــةُ التــي ذكرهــا الشــافعية بيــن الموقــوف عليــه المعيــن والموقــوف عليــه غيــر 
ــرع لًا  ــر متب ــه غي ــا وكون ــن كــون الناظــر متبرعً ــة بي ــي ذكرهــا الحنابل ــة الت ــن، وكــذا التفرق المعي

ــا. ــه أمينً ــن كون ــر ع ــرج الناظ تخ
وأمــا مــا ذهــب إليــه بعــض المالكيــة مــن اعتبــار العــرف فيجــاب عنــه بــأن العــرف 
إنمــا يعتبــر عنــد عــدم النــص، وقــد ورد النــصُ فــي اعتبــار قــول المــودَع وعــدم تضمينــه 
وهــو قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن أودع وديعــة فــلا ضمــان عليــه«)١(. وقيــس علــى المــودَع غيــره 

مــن الأمنــاء كالوكيــل والوصــي)2(.

المطلب السادس: التقرير في الوظائف 

وتحديد أجور الموظفين وعزلهم

ــي  ــخصًا ف ــي ش ــر أو القاض ــن الناظ ــو أن يعي ــف ه ــي الوظائ ــر ف ــود بالتقري المقص
ــجدًا ودارًا  ــخص مس ــف ش ــه، كأن يق ــي وقف ــف ف ــرطها الواق ــلًا ش ــودة أص ــة موج وظيف
عليــه ويشــترط أن يُعيــن فــي المســجد إمــامٌ ومــؤذنٌ وفــراشٌ ويحــدد رواتبهــم مــن ريــع 

ــف. ــك الوظائ ــب لتل ــخص المناس ــاد الش ــو إيج ــا ه ــر هن ــل الناظ ــون عم ــدار، فيك ال
وهــذا يختلــف عــن إحــداث الوظائــف حيــث إن الناظــر فيهــا ينشــئ وظائف لــم تكن 
موجــودة فــي الوقــف، كأن يعيــن الناظــر فــي المســجد كمــا فــي المثــال الســابق مؤذنيــن أو 

)١(   حديــث: »مــن أودع وديعــة فــلا ضــمان عليــه«، أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب الصدقــات بــاب الوديعــة )ســنن ابــن ماجــه 
ــرى 289/6، ط  ــنن الك ــن )الس ــى مؤتم ــمان ع ــاب لًا ض ــة ب ــاب الوديع ــي في كت ــي(. والبيهق ــى الحلب 802/2، ط عيس
ــاح وهــو  ــن الصب ــى ب ــن ماجــه المثن ــد، ١٣52هـــ(. وهــو ضعيــف؛ لأن في إســناد اب ــة بالهن ــرة المعــارف العثماني مجلــس دائ
مــروك، وفي إســناد البيهقــي ابــن لهيعــة وهــو ضعيــف )انظــر: التلخيــص الحبــير 97/٣، ط شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة 
ــه عــن جــده أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لًا ضــمان عــى  ــن شــعيب عــن أبي ــاه حديــث عمــرو ب بمــصر، ١964م(. وفي معن
مؤتمــن«. أخرجــه الــدار قطنــي في كتــاب البيــوع )ســنن الــدار قطنــي 4١/٣، ط دار المحاســن بمــصر، ١966م(. والبيهقي 
في كتــاب الوديعــة بــاب لًا ضــمان عــى مؤتمــن. )الســنن الكــرى 289/6(. ولكنــه ضعيــف أيضًــا؛ لأن في إســناده يزيــد 
ــو  ــبيب وه ــن ش ــد الله ب ــا عب ــناده أيضً ــث، وفي إس ــروك الحدي ــائي: م ــال النس ــيره، وق ــد وغ ــه أحم ــك ضعف ــد المل ــن عب ب
ضعيــف )انظــر: الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة لًابــن حجــر، ١90/2، ط مطبعــة الفجالــة بمــصر، ١964م، ونصــب 
الرايــة لأحاديــث الهدايــة للزيلعــي ١4١/4، ط مطبعــة دار المأمــون بمــصر، ١9٣8م(. قــال التهانــوي بعــد أن ذكــر طــرق 
الحديــث المختلفــة: الطــرق يقــوي بعضهــا بعضًــا ولــه شــواهد )انظــر: إعــلاء الســنن لظفــر أحمــد التهانــوي 60/١6، ط 

إدارة القــرآن والعلــوم الإســلامية - كراتــي(.
)2(   كشاف القناع ٣/484، ١67/4، ١78.
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فراشــين مثــلًا)١(، وســيأتي الــكلام علــى ذلــك ضمــن الأعمــال الممنوعــة علــى الناظر.
ويشتمل هذا المطلب على المسائل الآتية:

المسألة الأولى: من يقرر في وظائف الوقف؟

إذا شــرط الواقــف للناظــر التقريــر فــي وظائــف الوقــف كالمدرســين فــي المدرســة 
ــا  والإمــام والمــؤذن والفــراش فــي المســجد فــإن التقريــر فــي تلــك الوظائــف يكــون حقًّ

للناظــر، ويجــب علــى الناظــر أن ينصــب مــن يقــوم بتلــك الوظائــف)2(.
قــال الحنابلــة: ومتــى امتنــع الناظــر عــن نصــب مــن يجــب نصْبــه نصَبــه الحاكــم كمــا 

فــي عضــل الولــي فــي النــكاح)٣(.
وإذا قــرر الناظــرُ المشــروطُ لــه التقريــر شــخصًا فــي وظيفــة وقــرر القاضــي شــخصًا 
آخــر فالمعتبــر تقريــر الناظــر دون تقريــر القاضــي؛ للقاعــدة المشــهورة: إن الولًايــة 

ــة)4(. ــة العام ــن الولًاي ــوى م ــة أق الخاص
واختلــف الفقهــاء فيمــن يكــون لــه التقريــر فــي وظائــف الوقــف إذا لــم يشــرط 

الواقــف للناظــر التقريــر فــي الوظائــف علــى قوليــن:
ــو أن  ــة)7(، وه ــافعية)6( والحنابل ــة)5( والش ــاء المالكي ــور فقه ــول الأول: لجمه * الق

ــه. ــم يشــرطه الواقــف ل ــر فــي وظائــف الوقــف للناظــر وإن ل التقري
قــال الأذرعــي مــن الشــافعية: إن الــذي نعتقــده أن الحاكــم لًا نظــر لــه مــع الناظــر ولًا 

تصــرف، بــل نظــره معــه نظــر إحاطــة ورعايــة.
ــة  ــاء والطلب ــزل الفقه ــذي ين ــو ال ــدرس ه ــأن الم ــلام ب ــد الس ــن عب ــاء اب ــل إفت وحم

ــه)8(. ــرف زمن ــه ع ــى أن ــم عل ــرر أجوره ويق
ــي  ــر ف ــر التقري ــف للناظ ــرط الواق ــم يش ــه إذا ل ــو أن ــة، وه ــي: للحنفي ــول الثان * الق

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/4١7.
)2(   حاشية ابن عابدين ٣86/٣، وحاشية الرواني عى تحفة المحتاج 289/6، وكشاف القناع 269/4، 275.

)٣(   كشاف القناع 269/4.
)4(   حاشية ابن عابدين ٣86/٣، والعقود الدرية 2١١/١.

)5(   مواهب الجليل ٣8/6-٣9.
)6(   نهاية المحتاج 400/5، ومغني المحتاج ٣94/2.

)7(   كشاف القناع 269/4.
)8(   نهاية المحتاج 400/5، وتحفة المحتاج 290-289/6.
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ــر)١(. ــي لًا للناظ ــون للقاض ــف يك ــي الوظائ ــر ف ــإن التقري ــف ف ــف الوق وظائ
الترجيح:

ــظ  ــر حف ــى الناظ ــة عل ــور الواجب ــن الأم ــك لأن م ــول الأول؛ وذل ــذ بالق ــرى الأخ ن
الوقــف والقيــام بشــئونه وتحــري الأحــظ والأنفــع لــه، ولًا شــك أن التقريــر فــي وظائــف 

الوقــف يدخــل ضمــن ذلــك، فــكان هــذا مــن اختصــاص الناظــر لًا القاضــي.
ثــم إن القاضــي بحكــم منصبــه لــه النظــر العــام فلــه أن يعتــرض علــى الناظــر؛ إن رأى 

تجــاوزًا فيمــا يفعلــه الناظــر.
المسألة الثانية: تحديد أجور الموظفين:

خــلاف الفقهــاء الســابق فيمــن يقــرر فــي وظائــف الوقــف يجــري فيمــن يحــدد أجــور 
تلــك الوظائــف، ويســميها الفقهــاء قديمًــا بالجامكيات)2(.

فمذهــب الحنفيــة أن الــذي يحــدد الأجــور فــي وظائــف الوقــف هــو القاضــي، 
ويجــوز للقاضــي أن يــأذن للناظــر فــي ذلــك)٣(.

ومذهب الشافعية)4( والحنابلة)5( أن الناظر هو الذي يقرر الأجور.
ومحــل هــذا الخــلاف فيمــا إذا لــم يحــدد الواقــف الأجــور، أمــا إذا حــدد الواقــف 
ــه يجــب اتبــاع ذلــك كســائر شــروط الواقــف. أجــور أصحــاب الوظائــف فــي وقفــه فإن

الترجيح:
نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الشــافعية والحنابلــة؛ لمــا ســبق أن قلنــاه فــي التقريــر فــي 

الوظائــف، وللقاضــي أن يعتــرض علــى ذلــك إن رأى فيــه تجــاوزًا.
وقــد صــرح الحنفيــة بأنــه يجــوز للقاضــي أن يزيــد فــي أجــر الإمــام إذا كان لًا يكفيــه 
ــر أن  ــن: الظاه ــن عابدي ــال اب ــه. ق ــجد بدون ــل المس ــرًا أو يتعط ــا أو فقي ــا تقيًّ وكان عالمً

)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣86.
)2(   حاشــية ابــن عابديــن 4١7/٣، ومغنــي المحتــاج ٣94/2، قــال ابــن عابديــن: الجامكيــة هــي مــا يرتــب في الأوقــاف لأصحــاب 
الوظائــف، وفي الفتــح الجامكيــة كالعطــاء وهــو مــا يثبــت في الديــوان باســم المقاتلــة أو غيرهــم إلًا أن العطــاء ســنوي والجامكيــة 

شهرية.
)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/4١7.

)4(   مغني المحتاج ٣94/2.

)5(   كشاف القناع 275/4.
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يلحــق بــه كل مــن فــي قطعــه ضــرر إذا كان المعيــن لًا يكفيــه كالناظــر والمــؤذن ومــدرس 
المدرســة والبــواب ونحوهــم إذا لــم يعملــوا بــدون الزيــادة)١(.

ــر  وقــال الحنابلــة: لــو قــدّر الناظــر أجورهــم ثــم زاد النمــاء فهــو لهــم، وليــس تقدي
الناظــر أمــرًا حتمًــا كتقديــر الحاكــم بحيــث لًا يجــوز لــه أو لغيــره زيادتــه أو نقصــه 

لمصلحــة)2(.
وعنــد الفقهــاء تفصيــل فــي الأجــر الــذي يعطيــه الناظــر لصاحــب الوظيفــة فيمــا لــو 

غــاب عــن عملــه أو اســتناب غيــره فيهــا، بيانــه فيمــا يأتــي:
أولًًا: الغيبة عن العمل:

إذا غاب صاحب الوظيفة عن العمل فإما أن تكون غيبته قصيرة وإمّا طويلة.
أ( فإن كانت غيبته لفترة قصيرة لم يُعزل عن وظيفته اتفاقًا)٣(.
واختلف الفقهاء في مقدار ما يستحقه من الأجر على قولين:

المعتمــد)5( والحنابلــة)6(، وهــو أن  فــي  القــول الأول: للحنفيــة)4( والشــافعية   *
صاحــب الوظيفــة إذا غــاب عــن وظيفتــه فــإن الناظــر يُعطيــه مــن الأجــر بقــدر مــا عمــل 

ــي. ــقط الباق ويُس
قــال ابــن حجــر الهيتمــي: هــذا مــا أفهمــه كلام النــووي فــي فتاويــه وبــه صــرح ابــن 

الصــلاح)7(.
ــي الحــج  ــة ف ــول الأصحــاب أن مــن اســتؤجر للنياب ــه ق ــدل ل ــال الزركشــي)8(: وي ق

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4١8-4١7.
)2(   كشاف القناع 275/4.

)٣(   حاشية ابن عابدين 407/٣، والفتاوى الكرى للهيتمي 257/٣-258، وكشاف القناع 4/27١.
)4(   حاشية ابن عابدين ٣/407.

)5(   الفتاوى الكرى ٣/264، 284، 298.
)6(   كشاف القناع 4/27١.

)7(   الفتاوى الكرى 264/٣، وابن الصلاح تقدمت ترجمته.
ــل  ــي الأص ــن، ترك ــدر الدي ــد الله، ب ــو عب ــي، أب ــد الله الزرك ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــو محم ــي )745-794هـــ( ه )8(   الزرك
مــصري المولــد والوفــاة، فقيــه شــافعي أصــولي، أخــذ عــن جمــال الديــن الأســنوي وسراج الديــن البلقينــي وشــهاب الديــن 
الأذرعــي. مــن تصانيفــه: »شرح المنهــاج للنــووي«، و»خــادم الــرح والروضــة«، و»البحــر المحيــط« في أصــول الفقــه، 

ــور في القواعــد« ]شــذرات الذهــب ٣٣5/6، والأعــلام 60/6[. ــن الســبكي«، و»المنث و»شرح جمــع الجوامــع لًاب
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ــوزع)١(. ــه ي ــه بعــض الأركان أن ــد بقــي علي فمــات وق
* القــول الثانــي: للمالكيــة)2( والعــز بــن عبــد الســلام)٣( مــن الشــافعية)4(، وهــو أنــه 
إذا أخــل صاحــب الوظيفــة بوظيفتــه فــي بعــض الأيــام لــم يســتحق شــيئًا مــن الأجــر فــي 

مقابلــة الأيــام التــي أدى فيهــا الوظيفــة.
قالــوا: وهــذا بخــلاف مــا إذا اســتأجره لخياطــة خمســة أثــواب فخــاط بعضهــا فإنــه 
ــات،  ــود والمعاوض ــي العق ــي ف ــع المعان ــا نتب ــرق أنّ ــر، والف ــن الأج ــه م يســتحق حصت
والألفــاظ فــي الشــروط والوصايــا، والوقــف مــن بــاب الإصــداق والإرفــاد لًا مــن بــاب 

ــذا. ــف ك ــد الواق ــال عق ــذا ولًا يق ــف ك ــرط الواق ــال ش ــات، ويق المعاوض
والشــرط لًا فــرق فيــه بيــن عــدم جزئــه وعــدم كلــه فــإن المشــروط ينتفــي ولــو حصــل 
أكثــر الشــرط، كمــا لــو قــال لًامرأتــه إن أعطيتنــي عشــرة فأنــت طالــق، فأعطتــه تســعة، فــلا 

يســتحق المخــل ببعــض الشــرط شــيئًا مــن المرتــب البتــة)5(.
قــال القرافــي)6(: إذا شــرط الواقــف أو شــهد العــرف أن مــن اشــتغل فــي المدرســة 

شــهرًا فلــه دينــار فاشــتغل أقــل مــن ذلــك ولــو بيــوم فــلا شــيء لــه)7(.
الترجيح:

نرى الأخذ بالقول الأول لما يأتي:

)١(   الفتاوى الكرى ٣/284.
)2(   الذخيرة ٣٣6/6.

)٣(   العــز بــن عبــد الســلام )577-660هـــ( هــو عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبي القاســم بــن حســن الســلمي الدمشــقي، 
عــز الديــن، الملقــب بســلطان العلــماء، أحــد الأئمــة الأعــلام وفقيــه الشــافعية في عــصره، تفقــه عــى فخــر الديــن بــن عســاكر 
وقــرأ الأصــول عــى ســيف الديــن الآمــدي، تــولى الخطابــة والتدريــس بزاويــة الغــزالي ثــم الخطابــة بالجامــع الأمــوي، وولي 
القضــاء والخطابــة بمــصر. مــن تصانيفــه: »التفســير الكبــير«، و»الإلمــام في أدلــة الأحــكام«، و»قواعــد الريعــة«، و»قواعــد 
الأحــكام في إصــلاح الآنــام«، و»الغايــة في اختصــار النهايــة« ]طبقــات الشــافعية لًابــن الســبكي 80/5، والأعــلام 

.]2١/4
)4(   الفتاوى الكرى ٣/284، 299، 264.

)5(   الذخيرة ٣٣6/6، والفتاوى الكرى ٣/299.
ــو العبــاس، شــهاب الديــن الصنهاجــي القــرافي،  ــد الرحمــن، أب )6(   القــرافي )626-684هـــ( هــو أحمــد بــن إدريــس بــن عب
ــد الســلام  ــن عب ــه رئاســة الفقــه في المذهــب، أخــذ عــن العــز ب ــه مالكــي انتهــت إلي ــاة، فقي ــد والمنشــأ والوف مــصري المول
الشــافعي وشرف الديــن الكركــي وأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم الإدريــي وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »الذخــيرة« في الفقــه، 
و»شرح التهذيــب«، و»شرح محصــول فخــر الديــن الــرازي«، و»التنقيــح«، و»شرحــه« في أصــول الفقــه ]الديبــاج المذهــب 

ــلام ١/94[. 62، والأع
)7(   الذخيرة ٣٣7/6.
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١( إن فــي الأخــذ بالقــول الثانــي غايــة التضييــق، فــإن أحــدًا لًا يمكنــه ألًّا يخــل بيــوم أو 
ببعــض العمــل إلًا نــادرًا، ولًا يقصــد الواقفــون ذلــك)١(.

2( إن الفــرق الــذي ذكــروه بيــن الإجــارة والوقــف لًا ينهــض عنــد التأمــل بــل الوقــف إذا 
ــه  ــه يُتســامح فيمــا في ــه يكــون أوســع مــن المعاوضــات؛ لأن ــادًا فإن ــا وإرف كان إصداقً
شــائبة البــر والإحســان مــا لًا يتســامح بــه فيمــا هــو مبنــي علــى اســتقصاء المتعاوضيــن 
لغرضيهمــا مــن غيــر مســامحة صاحبــه بشــيء منــه مــا أمكنــه، فــإذا كان الإخــلال بمــا 
ذكــر فــي مســألة الإجــارة لًا يمنــع اســتحقاقه أجــرة مــا عملــه فأولــى أن لًا يمنــع ذلــك 

فــي الوقــف)2(.
ــيئين  ــل ش ــى تحصي ــة عل ــو وردت الجعال ــي: ل ــول الزركش ــة يق ــى الجعال ــا عل ٣( وقياسً
ــف  ــتحق نص ــا اس ــرد أحدهم ــديَّ ف ــن رد عب ــه م ــر، كقول ــن الآخ ــا ع ــك أحدهم ينف

ــام)٣(. ــض الأي ــة بع ــب الوظيف ــة صاح ــرج غيب ــذا يتخ ــى ه ــل، وعل الجع
ب( وإن كانــت غيبتــه لفتــرة طويلــة عُــزل عــن وظيفتــه وســقط حقــه فــي الأجــر مــن 

تاريــخ غيبتــه)4(.
واختلف الفقهاء في مقدار الغيبة المقتضية للعزل:

فقــال الحنفيــة: لًا يســقط أجــر صاحــب الوظيفــة الماضــي ولًا يعــزل عــن الآتــي إذا 
غــاب داخــل المصــر بــأن لــم يخــرج عنــه وكان منشــغلًا بمــا يتعلــق بوظيفتــه كالمــدرس 
يشــتغل بالعلــم الشــرعي، وكــذا إن غــاب خــارج المصــر بــأن خــرج عنــه لغيــر ســفر، وأقام 
دون خمســة عشــر يومًــا بــلا عــذر علــى أحــد القوليــن، أو خمســة عشــر يومًــا فأكثــر لكــن 

لعــذر شــرعي ولــم يــزد علــى ثلاثــة أشــهر.
ويســقط أجــره الماضــي ولًا يعــزل لــو خــرج مــدة ســفر ورجــع أو ســافر لحــج 

ــهر. ــة أش ــى ثلاث ــزد عل ــم ي ــا ل ــذر م ــر ع ــتاق)5( لغي ــرج للرس ــوه أو خ ونح

)١(   الفتاوى الكرى لًابن حجر الهيتمي ٣/299.
)2(   المرجع السابق.

)٣(   الفتاوى الكرى ٣/٣00.
)4(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 407/٣، والفتاوى الكرى ٣/257.

ب ويُســتعمل في الناحيــة التــي هــي طــرف الإقليــم، والجمــع رســاتيق، والــرزداق مثلــه وهــو عــربي، قــال  )5(   الرســتاق مُعــرَّ
ــير  ــاح المن ــد )المصب ــال بعضهــم: الرســتاق مُوَلَّ ــاس. وق ــاه: هــو الســطر مــن النخــل والصــف مــن الن ــن فــارس في معن اب

.)226
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ويســقط أجــره الماضــي ويعــزل لــو غــاب فــي المصــر غيــر مشــتغل بعلــم أو خــرج 
منــه وأقــام أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر ولــو لعــذر)١(.

وقــال الشــافعية: مــن غــاب عــن وظيفتــه بقصــد مفارقــة بلدهــا وتوطــن غيرهــا بطــل 
حقــه منهــا بذلــك، وكــذا إن لــم يقصــد ذلــك لكــن طالــت غيبتــه عرفًــا بغيــر عــذر، فيقــرر 
الناظــر فــي هــذه الصــورة غيــره ومــن قــرره اســتحق وإن عــاد الغائــب لبطــلان حقــه فــلا 

يعــود إلًا بتقريــر شــرعي.
فالغيبــة المســقطة لحــق ذي الوظيفــة المــدار فيهــا علــى الطويلــة عرفًــا، فــإن كانــت 
ــك  ــي ذل ــة ف ــث لًا مخالف ــوم؛ حي ــاه المعل ــر وأعط ــن يباش ــه م ــر عن ــاب الناظ ــرة أن قصي

ــف)2(. ــرط الواق لش
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الشــافعية مــن اعتبــار العرف فــي غيبــة صاحــب الوظيفة؛ 
لًاعتبــار الشــرع لــه فــي الكثيــر مــن الأحــكام، فهــو مــن مصــادر التشــريع المعتبــرة، ولًا 

يخفــى أن الأحــكام المبنيــة علــى العــرف يَسْــهُلُ علــى النــاس تقبلهــا والأخــذ بهــا.
ولعــل مــا ذكــره الحنفيــة مــن تفصيــل مبنــي علــى عــرف مــن العصــور وحينئــذٍ فــلا 

خــلاف بينهــم وبيــن الشــافعية.
ثانيًا: الًاستنابة في وظائف الوقف:

اختلــف الفقهــاء فــي جــواز الًاســتنابة فــي وظائــف الوقــف -كأن يســتنيب المــدرس 
أحــدًا للتدريــس مكانــه - علــى ثلاثــة أقــوال:

* القــول الأول: للحنفيــة)٣( والحنابلــة)4( والســبكي وابــن عســاكر)5( من الشــافعية)6(، 
)١(   حاشية ابن عابدين ٣/407.

)2(   الفتاوى الكرى ٣/258-257.
)٣(  البحر الرائق 248/5-249، وحاشية ابن عابدين ٣/408.

)4(  كشاف القناع 268/4.
ــقي،  ــن، الدمش ــة الدي ــم، ثق ــو القاس ــد الله، أب ــن عب ــة الله ب ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــو ع ــاكر )499-57١هـــ( ه ــن عس )5(  اب
المعــروف بابــن عســاكر، فقيــه شــافعي حافــظ مــؤرخ. كان إمــام أهــل الحديــث في زمانــه، ســمع خلائــق وعــدد شــيوخه 
ألــف وثلاثمائــة شــيخ، وســمع منــه جماعــة مــن الحفــاظ كابي العــلاء الهمــذاني وأبي ســعد الســمعاني، تفقــه بدمشــق عــى 
الفقيــه أبي الحســن الســلمي، ولمــا دخــل بغــداد لــزم بهــا التفقــه وســماع الــدروس بالمدرســة النظاميــة. مــن تصانيفــه: »تاريــخ 
دمشــق الكبــير«، و»الإشراف عــى معرفــة الأطــراف« في الحديــث، و»كشــف المغطــي في فضــل الموطــأ« ]طبقــات الشــافعية 

ــلام 4/27٣(. ــرى 27٣/4، والأع الك
)6(  الفتاوى الكرى ٣/٣00.
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وهــو أنــه تجــوز الًاســتنابة فــي وظائــف الوقف.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ــه،  ــارِكُ إعانت ــد المش ــد وقص ــاركه أح ــل إذا ش ــام الجع ــتحق تم ــه يس ــول ل ١( إن المجع
ــه)١(. ــى وظيفت ــه عل ــن يُعين ــتنيب م ــه أن يس ــوز ل ــة يج ــب الوظيف ــذا صاح فك

2( إن الًاستنابة في الوظائف جائزة كالتوكيل في المباحات)2(.
٣( جــرت العــادة فــي الأعصــار والأمصــار بالًاســتنابة فــي الوظائــف، ومــا رآه المؤمنــون 

حســناً فهــو عنــد اللــه حســن)٣(.
وشرط الحنابلة والسبكي لجواز الًاستنابة ما يأتي:

١( أن تكون الوظيفة مما تقبل الًاستنابة كالتدريس)4(.
ــرًا منــه؛ لأنــه إذا لــم يكــن بصفتــه لــم يحصــل  2( أن يســتنيب صاحــب الوظيفــة مثلــه أو خي

ــه)5(. الغرض ب
ووافقهم الحنفية على الشرط الأول دون الثاني)6(.

* القــول الثانــي: للنــووي والعــز بــن عبــد الســلام والزركشــي مــن الشــافعية)7( 
والطرسوســي مــن الحنفيــة)8(، وهــو أنــه لًا تجــوز الًاســتنابة فــي وظائــف الوقــف.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١( إن اســتحقاق صاحــب الوظيفــة للريــع فــي الوقــف ليــس مــن بــاب الإجــارة ولًا 
الجعالــة، لأن شــرطهما أن يقــع العمــل فيهمــا للمســتأجر والجاعــل، والعمــل لًا 

)١(  المرجع السابق.

)2(  المرجع السابق.
ــن  ــد الله ب ــل عب ــون ...« هــو مــن قــول الصحــابي الجلي ــا رآه المؤمن ــه: »م ــق 248/5، وقول ــق عــى البحــر الرائ )٣(  منحــة الخال
ــد الله حســن، ومــا رآه  ــه، ونصــه كــما في المســتدرك للحاكــم: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عن مســعود رضي الله تعــالى عن
المســلمون ســيئًا فهــو عنــد الله ســيئ، وقــد رأى الصحابــة جميعًــا أن يســتخلفوا أبــا بكــر �«. أخرجــه الحاكــم في المســتدرك 
ــق �  ــن أبي قحافــة الصدي ــه وســلم أبي بكــر ب ــاب فضائــل خليفــة رســول الله صــى الله علي ــة ب ــاب معرفــة الصحاب في كت
)78/٣-79، ط مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١٣4١هـــ(. وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولم 

يخرجــاه، ووافقــه الذهبــي.
)4(   الفتاوى الكرى ٣/285.

)5(   الفتاوى الكرى ٣00/٣، وكشاف الفتاوى 268/4.
)6(   حاشية ابن عابدين ٣/408.

)7(   الفتاوى الكرى ٣/٣00.
)8(   البحر الرائق 248/5، وحاشية ابن عابدين 408/٣، وأنفع الوسائل ص ١٣2.
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ــم  ــد، فل ــم يوج ــور ول ــرط الحض ــة بش ــق إلًا الإباح ــم يب ــل فل ــه للجاع ــن وقوع يمك
ــاق ذلــك بمســألة الجعالــة)١(. يصــح إلح

2( فهــم الطرسوســي عــدم جــواز الًاســتنابة مــن كلام الخصــاف، فقــد ذكــر الخصــاف 
أنــه لــو أصيــب القيــم بخــرس أو عمــى أو جنــون أو فالــج أو نحــوه مــن الآفــات فــإن 

أمكنــه الــكلام والأمــر والنهــي والأخــذ والإعطــاء فلــه أخــذ الأجــر وإلًا فــلا)2(.
قــال الطرسوســي: ومقتضــى مــا ذكــره الخصــاف أنــه لًا يســتحق شــيئًا مــن المعلــوم 
مــدة ذلــك العــذر، فالمــدرس إذا مــرض أو الفقيــه أو أحــدٌ مــن أربــاب الوظائــف فإنــه علــى 
مــا قــال الخصــاف إن أمكنــه أن يباشــر ذلــك اســتحق وإن كان لًا يمكنــه أن يباشــر ذلــك لًا 
يســتحق شــيئًا مــن المعلــوم، ومــا جَعَــلَ هــذه العــوارض عــذرًا فــي عــدم منعــه عــن معلومــه 
المقــرر لــه، بــل أدار الحكــمَ علــى المباشــرة نفســها فــإن وُجــدت اســتحق المعلــوم وإن لــم 

توجــد لًا يكــون لــه معلــوم، وهــذا هــو الفقــه.
ــي: أن  ــرى، وه ــألة أخ ــواب مس ــر ج ــث والتقري ــذا البح ــن ه ــا م ــتخرجنا أيضً واس
الًاســتنابة لًا تجــوز ســواء كانــت لعــذر أو لغيــر عــذر، فــإن الخصــاف لــم يجعــل لــه أن 
يســتنيب مــع قيــام الأعــذار التــي ذكرهــا، ولــو كانــت الًاســتنابة تجــوز لقــال ويجعــل لــه 

مــن يقــوم مقامــه إلــى أن يــزول عــذره)٣(.
ــا  ــر، أم ــن الأج ــيئًا م ــا ش ــدٌ منهم ــتحق واح ــلا يس ــوز ف ــتنابة لًا تج ــت الًاس وإذا كان

ــرط)4(. ــأت بالش ــم ي ــه ل ــتنيب فلأن ــا المس ــه، وأم ــم ينصب ــف ل ــلأن الواق ــب ف النائ
* القــول الثالــث: للمفتــي أبــي الســعود مــن الحنفيــة)5(، والدميــري والهيتمــي 
والتــاج الفــزاري)6( مــن الشــافعية)7(، وهــو أنــه تجــوز الًاســتنابة فــي الوظائــف لعــذر وإلًا 

)١(   الفتاوى الكرى ٣/٣00.
)2(   أحكام الأوقاف للخصاف ص ٣46.

)٣(  أنفع الوسائل ص ١٣2، والبحر الرائق 248/5، وحاشية ابن عابدين ٣/408.
)4(  الفتاوى الكرى ٣/٣00.

)5(  حاشية ابن عابدين 407/٣، ومنحة الخالق عى البحر الرائق 249/5.
)6(   التــاج الفــزاري )624-690هـــ( هــو عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن ســباع، أبــو محمــد الفــزاري، تــاج الديــن المعــروف بالفــركاح، 
مــصري المولــد دمشــقي الإقامــة والوفــاة، فقيــه شــافعي انتهــت إليــه رئاســة المذهــب، تفقــه عــى ابــن الصــلاح وابــن عبــد الســلام، 
ــن  ــنة. م ــن س ــل ثلاث ــد كم ــاوى وق ــب الفت ــنة، وكت ــرون س ــع وع ــه بض ــس ول ــس للتدري ــاب، وجل ــو ش ــب وه ــرع في المذه ب
ــافعية  ــات الش ــهبة ١76/2، وطبق ــاضي ش ــن ق ــافعية لًاب ــات الش ــات« ]طبق ــد«، و»شرح الورق ــدرء التقلي ــد ل ــه: »الإقلي تصانيف

ــن الســبكي 60/5، والأعــلام ٣/690[ لًاب
)7(   الفتاوى الكرى ٣/٣00، 264.
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فــلا تجــوز.
ــو الســعود لجــواز الًاســتنابة العــذر الشــرعي، وكــون  قــال ابــن عابديــن: اشــترط أب
ــرًا  ــل أو خي ــل الأصي ــب مث ــاء والتدريــس، وكــون النائ ــة كالإفت ــل النياب ــة ممــا تقب الوظيف
منــه، وأن المعلــوم بتمامــه يكــون للنائــب وليــس للأصيــل منــه شــيء، وقــال البيــري: إنــه 

الحــق)١(.
الترجيح:

نرى الأخذ بالقول الثاني لما يأتي:
١( إن فــي تجويــز الًاســتنابة افتياتًــا علــى حــق الناظــر، فــإن الناظــر هــو الــذي يعيــن 
أصحــاب الوظائــف ويتحــرى فــي تعيينهــم الأحــظ والأنفــع للوقــف، ويجــب أن 
ــام النائــب بعمــل المســتنيب،  ــة بالًاســتنابة ويوافــق علــى قي يكــون الناظــر علــى دراي
ــتنيب  ــيح المس ــن ترش ــذٍ م ــع حينئ ــف. ولًا مان ــن الوق ــر ع ــؤول المباش ــه المس لكون

ــك. ــى ذل ــر عل ــة الناظ ــن موافق ــد م ــن لًا ب ــه لك ــض عمل ــى بع ــخص يتول لش
2( إن اســتحقاق الريــع فــي الوقــف ليــس مــن بــاب الجعالــة كمــا ســبق بيانــه فــلا يصــح 
ــواز  ــي ج ــا ف ــاس عليه ــى يق ــات حت ــن المباح ــك م ــو كذل ــس ه ــا، ولي ــه عليه قياس

ــل. التوكي
ــن مســعود  ــه حســن« موقــوف علــى اب ــد الل ــر »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عن ٣( وأث
ــن)2(. ــد جمهــور الأصوليي ــي ليــس بحجــة عن ــه، وقــول الصحاب ــى عن ــه تعال رضــي الل

المسألة الثالثة: عزل أصحاب الوظائف:

اختلف الفقهاء في حكم عزل أصحاب وظائف الوقف على ثلاثة أقوال:
المعتمــد)4(  فــي  والشــافعية  الحنفيــة)٣(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *
والحنابلــة)5(، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر والقاضــي عــزل صاحــب الوظيفــة بغيــر جنحــة 

أو عــدم أهليــة.
واســتدل الحنفيــة علــى ذلــك بــأن صاحــب الوظيفــة لًا يُعــزل عــن وظيفتــه إذا غــاب 

)١(   حاشية ابن عابدين ٣/408.
)2(   البحر المحيط في أصول الفقه للزركي 54/6، ط وزارة الأوقاف الكويتية، ١990م.

)٣(   البحر الرائق 245/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣86.
)4(   نهاية المحتاج 402/5، ومغني المحتاج ٣94/2.

)5(   كشاف القناع 4/26٣، 274.
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وتبقــى وظيفتــه علــى حالهــا إذا كانــت غيبتــه ثلاثــة أشــهر، فــإذا كان هــذا مــع الغيبــة فمــع 
الحضــور والمباشــرة أولــى أن لًا يعــزل)١(.

وإذا عزل الناظر أو القاضي صاحب الوظيفة لم يصح العزل ولًا ينفذ.
ــه  ــه؛ لأن فعل ــم تصــح توليت ــا ليــس بأهــل ل ــى الســلطانُ مدرسً ــة: إذا ول ــال الحنفي ق
رُ عــن مــدرس أهــل فــإن الأهــل لــم ينعــزل،  ــرَّ مقيــد بالمصلحــة، خصوصًــا إن كان المُقَ
ــر  ــاء غي ــتحق وإعط ــع المس ــن بمن ــم مرتي ــد ظل ــتحق فق ــر المس ــى غي ــلطان إذا أعط والس

ــتحق)2(. المس
وقــال الرملــي مــن الشــافعية: أفتــى بذلــك كثيــر مــن المتأخريــن منهــم ابــن رزيــن)٣( 
فقــال: مــن تولــى تدريسًــا لــم يجــز عزلــه بمثلــه ولًا بدونــه ولًا ينعــزل بذلــك، وهــذا هــو 

المعتمــد)4(.
بــل صــرح البلقينــي)5( مــن الشــافعية بــأن عــزل الناظــر لصاحــب الوظيفــة مــن غيــر 

مســوغ يكــون قادحًــا فــي نظــره)6(.
واختلــف الشــافعية فــي: هــل يلــزم الناظــرُ بيــان مســتند ســبب العــزل وذلــك علــى القــول 
المعتمــد أنــه لًا ينفــذ عزلــه إلًا بســبب? فأفتــى جمــع متأخــرون بعدمــه، وقيــده بعضهــم بمــا 

إذا وُثــق بعلمــه ودينــه.

)١(   البحر الرائق 245/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣86.
)2(   حاشية ابن عابدين ٣/٣86.

)٣(   ابــن رزيــن )649-7١0هـــ( هــو عبــد اللطيــف بــن محمــد بــن الحســن بــن رزيــن، أبــو الــركات، بــدر الديــن العامــري الحمــوي 
ثــم المــصري، فقيــه شــافعي، ســمع مــن عثــمان بــن خطيــب القرافــة وعبــد الله بــن الجوعــي وغيرهمــا، درّس بالمدرســة الظاهريــة 
بالقاهــرة، وخطــب بالجامــع الأزهــر، وولي قضــاء العســكر، قــال ابــن كثــير: كان مــن صــدور الفقهــاء وأعيــان الرؤســاء. مــن 
ــب  ــذرات الذه ــبكي ١٣0/6، وش ــن الس ــافعية لًاب ــات الش ــن« ]طبق ــث الأربع ــظ الأحادي ــن لحف ــة الطالب ــه: »منح تصانيف

26/6، والأعــلام 60/4[.
)4(   نهاية المحتاج 402/5.

)5(   البلقينــي )724-805هـــ( هــو عمــر بــن رســلان بــن نصــير بــن صالــح، أبــو حفــص الكنــاني، سراج الديــن البلقينــي، فقيه 
شــافعي حافــظ، اشــتغل عــى علــماء عــصره وأذن لــه في الفتيــا وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة، مــن شــيوخه في الفقــه تقــي 
الديــن الســبكي والعــز بــن جماعــة، وقــرأ الأصــول عــى شــمس الديــن الأصفهــاني، وأجــاز لــه الحافظــان المــزي والذهبــي، 
وممــن أخــذ عنــه حافــظ دمشــق ابــن نــاصر الديــن والحافــظ ابــن حجــر، قيــل إنــه مجــدد القــرن التاســع ولي افتــاء دار العــدل 
ــب 7/5١،  ــذرات الذه ــذي« ]ش ــى الرم ــان ع ــه، و»شرح ــاج« لم يكمل ــح المنه ــه: »تصحي ــن تصانيف ــق. م ــاء دمش وقض

والضــوء اللامــع 85/6[.
)6(   فسّـــر الشــراملي القــدح في نظــره بعــزل الناظــر حيــث لًا شــبهة لــه فيــما فعلــه )انظــر: نهايــة المحتــاج 402/5، ومغنــي المحتــاج 

.)٣95/2
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ــن  ــم يك ــك ل ــن كذل ــم يك ــه إن ل ــد فإن ــذا القي ــل له ــبكي)١(: لًا حاص ــاج الس ــال ت وق
ــا زائديــن علــى مــا يحتــاج إليــه النظــار فــلا يصــح، وينبغــي  ناظــرًا، وإن أرادوا علمًــا ودينً
ــتحقين  ــرف لمس ــواه الص ــل دع ــم لًا يقب ــن قوله ــذًا م ــا أخ ــتنده مطلقً ــان مس ــوب بي وج

ــاب. ــه بالحس ــم مطالبت ــم وله ــول قوله ــل الق ــن ب معيني
ــر مقطــوع بهــا فيجــوز  ــه غي ــد؛ لأن عدالت وادعــى الولــي العراقــي)2( أن الحــق التقيي
أن يختــل وأن يَظُــن مــا ليــس بقــادح قادحًــا، بخــلاف مــن تمكــن علمًــا ودينـًـا زيــادةً علــى 
مــا يعتبــر فــي الناظــر مــن تمييــز مــا يقــدح ومــا لًا يقــدح، ومــن ورع وتقــوى يحــولًان بينــه 

وبيــن الهــوى، وضعــف الشــافعية هــذا الًادعــاء)٣(.
* القــول الثانــي: للســبكي مــن الشــافعية، وهــو أنــه يجــوز للواقــف والناظــر الــذي 
مــن جهتــه عــزل صاحــب الوظيفــة إذا لــم يكــن مشــروطًا فــي الوقــف ولــو لغيــر مصلحــة.
قــال: لأنــه كالوكيــل المــأذون لــه فــي إســكان هــذه الــدار لفقيــر فلــه أن يُســكنهَا مــن 
شــاء مــن الفقــراء، وإذا ســكنها فقيــر مــدة فلــه أن يُخرجَــه ويُســكن غيــره لمصلحــة ولغيــر 

مصلحــة، وليــس تعيينــه لذلــك يُصيّــره كأنــه مــراد الواقــف حتــى يمتنــع تغييــره)4(.
* القــول الثالــث: للزركشــي مــن الشــافعية، قــال: لًا يبعــد أن ينفــذ العــزل إذا عزلــه 

الناظــر وإن كان عزلــه غيــر جائــز)5(.

)١(   التــاج الســبكي )727-77١هـــ( هــو عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، أبــو نــصر، تــاج الديــن قــاضي 
ــه، أجــازه  القضــاة، فقيــه شــافعي أصــولي محــدث، تفقــه عــى والــده، وقــرأ عــى الحافــظ المــزي ولًازم الذهبــي وتخــرج ب
ــاء والتدريــس، درس بمــدارس مــصر والشــام وأفتــى وصنــف. مــن تصانيفــه: »رفــع  ــن النقيــب بالإفت ــن ب شــمس الدي
الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب«، و»الإبهــاج شرح المنهــاج للبيضــاوي«، و»القواعــد المشــتملة عــى الأشــباء 
والنظائــر«، و»التوشــيح عــى التنبيــه« ]طبقــات الشــافعية لًابــن هدايــة الله ص 90، ط المكتبــة العربيــة ببغــداد، ١٣56هـــ، 

وشــذرات الذهــب 6/22١[.
)2(   الــولي العراقــي )725-806هـــ( هــو عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عبــد الرحمــن، أبــو الفضــل، زيــن الديــن العراقــي، فقيــه 
شــافعي كان حافــظ الديــار المصريــة ومحدثهــا، كــردي الأصــل، نشــأ في مــصر وتعلــم بهــا، تفقــه عــى ابــن عــدلًان ولًازم 
العــماد محمــد بــن إســحاق البلبيــي والجــمال الأســنوي والشــمس ابــن اللبــان وغيرهــم، وعليــه تخــرج غالــب أهــل عــصره، 
ــوم الحديــث«،  ــة في عل ــورة وخطابتهــا وإمامتهــا. مــن تصانيفــه: »الألفي ــة المن ــن الهيتمــي، ولي قضــاء المدين ــور الدي منهــم ن
ــذرات الذهــب 55/7،  ــار« ]ش ــاء مــن الآث ــا في الأحي ــج م ــي عــن حمــل الأســفار في تخري ــث«، و»المغن ــح المغي ــا »فت وشرحه

والضــوء اللامــع 4/١7١[.
)٣(   نهاية المحتاج 402/5، وتحفة المحتاج 292/6.

)4(   مغني المحتاج ٣94/2، ونهاية المحتاج 402/5.
)5(   مغني المحتاج ٣95/2.
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الترجيح:
نــرى الأخــذ بالقــول الأول لمــا ذكــروه مــن أدلــة، ولأن قــول الســبكي بأنــه إذا أراد 
ــبب  ــر س ــاز أو بغي ــبب ج ــوان بس ــي الدي ــن ف ــاد المثبتي ــض الأجن ــقاط بع ــر إس ــي الأم ول
فــلا، وإذا كان هــذا فــي النظــر العــام ففــي النظــر الخــاص المقتضــى للاحتيــاط أولــى)١(. 
مــردود بــأن الأجنــاد المثبتيــن فــي الديــوان قــد ربطــوا أنفســهم علــى الجهــاد، وهــو مــن 
ــبب  ــر س ــه بغي ــوز إخراج ــه لًا يج ــه علي ــط نفس ــه أو رب ــرع في ــن ش ــة، وم ــروض الكفاي ف
بخــلاف الوقــف فإنــه خــارج عــن فــروض الكفايــة)2(. وبــأن كثيــرًا مــن الوظائــف فــروض 
كالتدريــس والإمامــة، فمــن ربــط نفســه بفــرض فحكمــه كذلــك، وذلــك علــى تســليم أن 

الربــط بــه كالتلبــس بــه وإلًا فشــتان بينهمــا)٣(.

المطلب السابع: تحري الأحظ والأنفع للوقف

يجــب علــى الناظــر أن يتحــرى الأحــظ والأنفــع للوقــف فــي الأعمــال والتصرفــات 
التــي يجريهــا للوقــف؛ لأن الناظــر إنمــا ينظــر فــي مصالــح الغيــر، وكل مــن كان كذلــك 

وجــب عليــه أن يتحــرى المصلحــة فــي نظــره كولــي اليتيــم)4(.
ــي،  ــى القاض ــداه إل ــل يتع ــر ب ــى الناظ ــورًا عل ــس مقص ــف لي ــظ للوق ــري الأح وتح
فــلا يجــوز للقاضــي أن يتصــرف فــي الأوقــاف كيــف شــاء بــل تصرفــه بالأوقــاف مقيــد 

ــة. بالمصلح
ولًا يجوز للقاضي أن يجعل للناظر التصرف كيف شاء لأنه لًا يملكه)5(.

المبحث الثاني

الأعمال التي يجب على الناظر الامتناع عنها

سنتناول في المطالب الآتية الأعمال التي يجب على الناظر الًامتناع عنها.

)١(   مغني المحتاج ٣95/2، ونهاية المحتاج 402/5.
)2(   مغني المحتاج ٣95/2.
)٣(   نهاية المحتاج 402/5.

)4(   البحر الرائق 254/5، ومواهب الجليل 40/6، وتحفة المحتاج مع حواشيها 288/6، وكشاف القناع 269/4.
)5(   البحر الرائق 245/5، ومواهب الجليل 40/6.
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المطلب الأول: إبدال الوقف واستبداله

يراد بالإبدال بيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون وقفًا بدلها.
والًاستبدال: هو أخذ العين الثانية مكان الأولى.

والبدل: هو العين المشتراه لتكون وقفًا عوضًا عن العين الأولى)١(.
ويفــرق الفقهــاء فــي حكــم اســتبدال الناظــر الوقــف بيــن كــون الًاســتبدال مشــروطًا 
للناظــر مــن قبــل الواقــف وبيــن كونــه غيــر مشــروط لــه، ســواء كان مســكوتًا عنــه أم شــرط 

الواقــف عــدم الًاســتبدال.
أ( اشتراط الاستبدال للناظر:

اختلف الفقهاء في حكم اشتراط استبدال الوقف للناظر على أربعة أقوال:
* القــول الأول: لأبــي يوســف مــن الحنفيــة)2( وأكثــر الإماميــة)٣(، وهــو أن اشــتراط 
ــتبدال الوقــف للناظــر صــح  ــفُ اس ــإذا شــرط الواق ــح، ف اســتبدال الوقــف للناظــر صحي
الشــرط وكان للناظــر اســتبدال الوقــف إن شــاء. كمــا أنــه قــول هــلال والخصــاف وهــو 

استحســان.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن شــرط الًاســتبدال شــرطٌ لًا يُبطــل الوقــف؛ لأن الوقــف يقبــل الًانتقــال مــن أرض 
إلــى أرض، فــإن أرض الوقــف إذا غصبهــا غاصــب وأجــرى عليهــا المــاء حتــى 
صــارت بحــرًا لًا تصلــح للزراعــة يضمــن قيمتهــا وتُشــترى بهــا أرضٌ أخــرى فتكــون 
وقفًــا مكانهــا، وكــذا أرض الوقــف إذا قــلّ نزلهــا بحيــث لًا تحتمــل الزراعــة ولًا 
ــرى  ــأرض أخ ــتبدال ب ــي الًاس ــلاح الأرض ف ــون ص ــا ويك ــن مؤنته ــا ع ــل غلته تفض
جــاز الًاســتبدال بــإذن الحاكــم، وإذا كان حاصلــه إثبــات وقــف آخــر لــم يكــن شــرطًا 

ــدًا)4(. فاس
2( ولأن فــي الًاســتبدال تحويــل الوقــف إلــى مــا يكــون خيــرًا مــن الأول أو مثلــه فــكان 

)١(   أحكام الوقف والمواريث لأحمد إبراهيم بك ص 74، ط المطبعة السلفية بالقاهرة، ١9٣7م.
)2(   حاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣87/٣-٣88، والبحــر الرائــق 2٣9/5، وشرح فتــح القديــر 4٣9/5، 

وأحــكام الوقــف لهــلال ص 9١، وأحــكام الأوقــاف للخصــاف ص 22، 25.
)٣(   مفتاح الكرامة 9/9٣.

)4(   شرح فتح القدير 440-4٣9/5.
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ــرًا لًا إبطــالًًا)١(. تقري
ــد،  ــو التأبي ــه وه ــدم حكم ــتراط ع ــو اش ــف ه ــتبدال الوق ــتراط اس ــل إن اش ــإن قي ف
ــه  ــن ملك ــروج ع ــح الخ ــف إذا ص ــمُ الوق ــال: حك ــى. ولًا يق ــد معن ــو تأبي ــل ه ــب ب أجي
ــهُ؛ لأنــا نقــول حكــم ذلــك علــى وجــه ينفــذ فيــه شــرط الــذي شــرط فــي  فــلا يُمكنــه بيعُ
أصــل الوقــف إذا لــم يخالــف أمــرًا شــرعيًّا، واشــتراط الًاســتبدال لًا يخالــف أمــرًا شــرعيًّا 

ــاره)2(. ــب اعتب فوج
وإذا اســتبدل الناظــر الوقــف بعيــن أخــرى صــارت العيــن الثانيــة وقفًــا بشــرائط 
ــتُري  ــأ واش ــل خط ــه إذا قُت ــى بخدمت ــد الموص ــى الإيقــاف، كالعب ــاج إل ــى، ولًا يحت الأول

ــه. ــي خدمت ــه ف ــى ل ــق الموص ــت ح ــر ثب ــدٌ آخ ــه عب بثمن
وإذا اســتبدل الناظــر الوقــف مــرة فإنــه لًا يجــوز لــه أن يســتبدل مــرة ثانيــة؛ لأنــه حكــم 
ــرط  ــي ش ــف ف ــر الواق ــة إلًا أن يذك ــى لًا الثاني ــي الأول ــد ف ــرط وُج ــرط والش ــت بالش ثب

ــا)٣(. الًاســتبدال عبــارة تفيــد أن لــه ذلــك دائمً
والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف)4(.

ــب)6(  ــي المذه ــة ف ــة)5( والحنابل ــن الحنفي ــن م ــن الحس ــد ب ــي: لمحم ــول الثان * الق
ــرط  ــه إذا ش ــو أن ــة)9(، وه ــض الإمامي ــة)8( وبع ــح)7( والزيدي ــل الأص ــي مقاب ــافعية ف والش

ــرط. ــد الش ــف وفس ــح الوق ــف ص ــتبدال الوق ــف اس الواق
واســتدل محمــد بــأن هــذا الشــرط لًا يؤثــر فــي المنــع مــن زوالــه، والوقــف يتــم بذلك 
ولًا ينعــدم بــه معنــى التأبيــد فــي أصــل الوقــف فيتــم الوقــف بشــروطه ويبقــى الًاســتبدال 
شــرطًا فاســدًا، فيكــون باطــلًا فــي نفســه كالمســجد إذا شــرط الًاســتبدال بــه أو شــرط أن 

)١(   الكفاية عى الهداية مطبوع مع شرح فتح القدير 4٣9/5.
)2(   شرح فتح القدير 440/5.

)٣(   حاشية ابن عابدين ٣88/٣، وشرح فتح القدير 4٣9/5.

)4(   حاشية ابن عابدين ٣88/٣، وشرح فتح القدير 4٣9/5.
)5(   الهداية مع شروحها 4٣9/5، والبحر الرائق 2٣9/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣87.

)6(   الإنصاف 26/7، وكشاف القناع 4/25١.
)7(   نهاية المحتاج ٣76/5.

)8(   البحر الزخار ١59/4.
)9(   مفتاح الكرامة 94/9.
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يصلــي فيــه قــوم دون قــوم فالشــرط باطــل واتخــاذ المســجد صحيــح، فهــذا مثلــه)١(.
ــى  ــف ويُلغ ــح الوق ــع فيص ــي البي ــدة ف ــروط الفاس ــى الش ــك عل ــة ذل ــاس الحنابل وق

ــرط)2(. الش
ــف  ــع الوق ــترط بي ــف أن يش ــوز للواق ــه لًا يج ــو أن ــة، وه ــث: للمالكي ــول الثال * الق

ــل بشــرطه. ــك عم ــترط ذل ــإن اش ــه، ف ــره بدل ــراء غي وش
ــغ)6(: لًا يجــوز أن  ــد الحكــم)5( وأصب ــن عب ــن الماجشــون)4( واب ــال مطــرف)٣( واب ق
يســتثنى مــن الحبــس فــي الربــاع إن وَجَــد ثمنـًـا رغيبًــا فقــد أذنــتُ فــي بيــع ذلــك وأن يبتــاع 
ــا مثلــه؛ لأن هــذا لًا يقــع فيــه مــن الحاجــة إلــى بيــع ذلــك، والعــذر فــي  بثمــن ذلــك رُبعً

تغييــره مــا وقــع فــي البيــع عنــد الحاجــة، وإن اســتثناه مســتثنٍ جــاز ومضــى)7(.
ــع  ــةٍ بي ــه كشــرطه أن وُجــد ثمــنُ رغب ــال الدســوقي: الشــرط المختلــف فــي حرمت ق

ــى)8(. ــع مض ــه وإذا وق ــدامُ علي ــوز الإق ــره لًا يج ــتُري غي واش

)١(   العناية عى الهداية 4٣9/5، وانظر: أيضًا الكفاية عى الهداية 4٣9/5.
)2(   كشاف القناع 4/25١.

)٣(   مطــرف )?-282هـــ( هــو مطــرف بــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم القرطبــي، أبــو ســعيد، فقيــه مالكــي، كان عالًمــا بالنحــو 
ــب  ــن حبي ــان واب ــن حس ــعيد ب ــى وس ــن يحي ــى ب ــن يحي ــكام، روى ع ــاورًا في الأح ــق مش ــيًرا بالوثائ ــعر بص ــة والش واللغ

ــلام 250/7[. ــب ٣46، والأع ــاج المذه ــحنون ]الديب ــن س ــمع م وس
)4(   ابــن الماجشــون )?-2١2هـــ( هــو عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن الماجشــون، أبــو مــروان، مــن كبــار أئمــة 
ــب  ــن حبي ــة كاب ــه أئم ــه تفق ــا، وعلي ــك وغيرهم ــى مال ــه وع ــى أبي ــه ع ــه، تفق ــة في زمان ــل المدين ــي أه ــة، كان مفت المالكي
وســحنون، قــال يحيــى بــن أكثــم: القــاضي عبــد الملــك بحــر لًا تدركــه الــدلًاء ]الديبــاج المذهــب ١5٣، وشــجرة النــور 

الزكيــة 56، والأعــلام ١60/4[.
)5(   ابــن عبــد الحكــم )١55-2١4هـــ( هــو عبــد الله بــن عبــد الحكــم بــن أعــن، أبــو محمــد، مــن أجــل أصحــاب مالــك، أفضــت 
إليــه الرئاســة بمــصر بعــد أشــهب، ســمع مالــكًا والليــث وابــن عيينــة وغيرهــم، وروى عنــه جماعــة كابــن حبيــب وابــن نمــير 
وابــن المواز.مــن تصانيفــه: »المختــصر الكبــير«، و»الأوســط«، و»الصغــير«، و»المناســك« ]الديبــاج المذهــب ١٣4، وشــجرة 

النــور الزكيــة 59[.
)6(   أصبــغ )?-225هـــ( هــو أصبــغ بــن الفــرج بــن ســعيد بــن نافــع مــولى عبــد العزيــز بــن مــروان، أبــو عبــد الله، مــن كبــار أئمــة 
المالكيــة، مــن أهــل مــصر، روى عــن الــدراوردي ويحيــى بــن ســلام وعبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، رحــل إلى المدينــة ليســمع 
ــرازي،  ــم ال ــو حات ــاري وأب ــه البخ ــهب، روى عن ــب وأش ــن وه ــم واب ــن القاس ــب اب ــات، وصح ــوم م ــا ي ــك فدخله ــن مال م
وتفقــه عليــه ابــن المــواز وابــن حبيــب وغيرهمــا، قيــل لأشــهب: مــن لنــا بعــدك? قــال: أصبــغ بــن الفــرج، وقــال عبــد الملــك بــن 
الماجشــون: مــا أخرجــت مــن مثــل أصبــغ. مــن تصانيفــه: »الأصــول«، و»تفســير غريــب الموطــأ«، و»آداب الصيــام«، و»آداب 

ــة 97، والأعــلام ٣٣٣/١[. ــور الزكي القضــاء« ]شــجرة الن
)7(   مواهب الجليل 6/٣٣.

)8(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 88/4.
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ــن  ــي واب ــة)2( كالقاض ــض الحنابل ــح)١( وبع ــي الصحي ــافعية ف ــع: للش ــول الراب * الق
ــف  ــع الوق ــف بي ــرط الواق ــو ش ــه ل ــو أن ــة)5(، وه ــض الإمامي ــا)4( وبع ــن البن ــل)٣( واب عقي
ــا  ــدم قبولهم ــي ع ــة ف ــع والهب ــى البي ــا عل ــف؛ قياسً ــل الوق ــه بط ــي مثل ــه ف ــرف ثمن وص

للشــرط.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول الثانــي القائــل بــأن شــرط اســتبدال الوقــف شــرطٌ فاســدٌ، لكنــه 
لًا يُفســد الوقــف فيلغــى الشــرط ويصــح الوقــف وذلــك لمــا يأتــي:

ــه؛  ــة في ــتبدال لًا حج ــرط الًاس ــة ش ــى صح ــف عل ــو يوس ــام أب ــه الإم ــتدل ب ــا اس ١( إن م
لأن جــواز الًاســتبدال فــي حالــة الغصــب إنمــا كان للضــرورة وأمــا جــوازه عنــد قلــة 
ــون بجــواز  ــإن جمهــور الفقهــاء لًا يقول ــه محــل خــلاف ف ــه لأن ــر مســلم ب ــع فغي الري
ــه. ــون ب ــم لًا يقول ــور لأنه ــزم الجمه ــل لًا يل ــذا الدلي ــة، فه ــذه الحال ــي ه ــتبدال ف الًاس
2( ولأن مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الرابــع مــن قيــاس الوقــف علــى البيــع والهبــة فــي 
عــدم قبولهمــا للشــرط قيــاس مــع الفــارق فــإن البيــع والهبــة عقــد بيــن طرفيــن، فهمــا 
ــد  ــن ينعق ــي حي ــلان الشــرط، لأن الطــرف الآخــر يتضــرر مــن هــذا الشــرط، ف لًا يقب

الوقــف ينعقــد بــإرادة واحــدة مــن طــرف واحــد ومــن ثــم فهــو يقبــل الشــرط.
٣( ولأن القــول بصحــة هــذا الشــرط يــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الأوقــاف والتلاعــب بهــا، 
خاصــة أن الًاســتبدال يرجــع إلــى اجتهــاد الناظــر، فهــو الــذي يقــرر باجتهــاده أن البــدل 

)١(   تحفة المحتاج 255/6، ونهاية المحتاج ٣76/5، وحاشية الرمي عى شرح روض الطالب 464/2.
)2(   الأنصاف 26/7، وكشاف القناع 4/25١.

)٣(   ابــن عقيــل )4٣١-5١٣هـــ( هــو عــي بــن عقيــل بــن محمــد البغــدادي، أبــو الوفــاء، فقيــه حنبــي أصــولي كان شــيخ الحنابلــة 
في عــصره قــرأ عــى أبي القاســم ابــن التبــان والقــاضي أبي يعــى وأبي إســحاق الشــيرازي، قــال ابــن الجــوزي: أفتــى ابــن عقيــل 
ودرس وناظــر الفحول.مــن تصانيفــه: »الفنــون«، و»الواضــح في الأصــول«، والفصــول« في فقــه الحنابلــة، و»كفايــة المفتــي« 
]الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة لًابــن رجــل ١42/١ ط مطبعــة الســنة المحمديــة ١952م، وشــذرات الذهــب ٣5/4، والأعــلام 

.]٣١٣/4
)4(   ابــن البنــا )٣96-47١هـــ( هــو الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن البنــاء، أبــو عــي البغــدادي، فقيــه حنبــي محــدث واعــظ 
ــاء  ــن قدم ــو م ــى وه ــاضي أبي يع ــي والق ــل التميم ــاري وأبي الفض ــن الغب ــر ب ــى أبي طاه ــه ع ــوم، تفق ــا في العل كان متفننً
أصحابــه، درّس الفقــه كثــيًرا وأفتــى زمانًــا طويــلًا. قــال ابــن عقيــل: هــو شــيخ إمــام في علــوم شــتى في الحديــث والقــراءات 
ــة  ــه، و«نزه ــا في الفق ــرد« كله ــدد في شرح المج ــكافي المح ــل«، و«ال ــي«، و«الكام ــه: »شرح الخرق ــن تصانيف ــة. م والعربي

ــد المذاهــب«، و«آداب العــالم والمتعلــم« ]الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة ٣2/١، والأعــلام ١80/2[. الطالــب في تجري
)5(   مفتاح الكرامة 94/9.
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خيــر مــن العيــن الموقوفــة، وقــد لًا يكــون مصيبًــا فــي اجتهــاده فيترتــب الضــرر بذلــك 
ــى الوقف. عل

ب( عدم اشتراط الاستبدال للناظر:
لــم يشــرط الواقــف اســتبدال الوقــف للناظــر فإمــا أن يســكت عــن شــرط  إذا 
الًاســتبدال فــلا يشــترط الًاســتبدال ولًا يشــترط عدمــه، وإمــا أن يشــترط عــدم الًاســتبدال.

الحالة الأولى: سكوت الواقف عن شرط الًاستبدال:
إذا ســكت الواقــف عــن شــرط الًاســتبدال فــلا يخلــو إمــا أن يكــون الوقــف مــا زال 

قائمًــا ينتفــع بــه وإمــا أن يكــون قــد خــرب وأصبــح لًا ينتفــع بــه.
١- الوقف قائم ينتفع به:

إن كان الوقــف قائمًــا ينتفــع بــه فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لًا يجــوز للناظر اســتبدال 
الوقف)١(.

واختلفوا في جوازه للقاضي باعتبار عموم نظره على قولين:
* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء: المالكيــة)2( والشــافعية)٣( والحنابلــة)4( ومحمــد 
بــن الحســن مــن الحنفيــة)5( والزيديــة)6( والإماميــة)7(، وهــو أنه لًا يجــوز للقاضي اســتبدال 

الوقــف مــادام قائمًــا ينتفــع بــه ولــو قــلّ ريعــه وكان بدلــه خيــرًا منــه.
ــتبدال  ــي اس ــوز للقاض ــه يج ــو أن ــة، وه ــن الحنفي ــف م ــي يوس ــي: لأب ــول الثان * الق
الوقــف القائــم المنتفــع بــه ببــدل خيــرٍ منــه ريعًــا ونفعًــا، فــإذا رغــب إنســان فــي الوقــف 

ــوى)8(. ــه الفت ــاز وعلي ــا ج ــن صقعً ــة وأحس ــر غل ــدل أكث بب
ــة قــول أبــي يوســف فقــال صــدر الشــريعة)9(: نحــن  ــر مــن الحنفي وقــد عــارض كثي
ــاف  ــاج ٣95/5، وكش ــة المحت ــوقي 90/4، ونهاي ــية الدس ــع حاش ــير م ــرح الكب ــن ٣88/٣، وال ــن عابدي ــية اب )١(   حاش

ــة 84/9. ــاح الكرام ــار ١58/4، ومفت ــر الزخ ــاع 292/4، والبح القن
)2(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 90/4.

)٣(   نهاية المحتاج ٣95/5، وتحفة المحتاج 6/28٣.
)4(   كشاف القناع 292/4.

)5(   حاشية ابن عابدين ٣89/٣، وشرح فتح القدير 440/5.
)6(   البحر الزخار ١58/4، وشرح الأزهار ٣/505.

)7(   مفتاح الكرامة 84/9.
)8(   حاشية ابن عادين عى الدر المختار ٣/٣89.

)9(   صــدر الريعــة )?-747هـــ( هــو عبيــد الله بــن مســعود بــن محمــود بــن أحمــد المحبــوبي البخــاري، صــدر الريعــة، فقيــه 
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ــاة  ــة القض ــإن ظلم ــى ف ــد ولًا يحص ــا لًا يع ــتبدال م ــي الًاس ــاهدنا ف ــد ش ــه، وق ــي ب لًا نفت
جعلــوه حيلــة لإبطــال أوقــاف المســلمين، وعلــى تقديــره فقــد قــال فــي الإســعاف المــراد 
ــذي  ــر ب ــة المفس ــي الجن ــو قاض ــف- ه ــتبدال الوق ــه اس ــوز ل ــذي يج ــي -أي ال بالقاض
العلــم والعمــل، ولعمــري إن هــذا أعــز مــن الكبريــت الأحمــر، ومــا أراه إلًا لفظًــا يُذكــر 

ــد)١(. ــاوزة الح ــن مج ــا م ــدّ خوفً ــه الس ــرى في فالأح
وقــال الكمــال: إن أمكــن أن يؤخــذ بثمــن الوقــف مــا هــو خيــر منــه مــع كونــه منتفعًــا 
بــه فينبغــي ألًّا يجــوز؛ لأن الواجــب إبقــاء الوقــف علــى مــا كان عليــه دون زيــادة أخــرى، 
ولأنــه لًا موجــب لتجويــزه، فــإن الموجــب إمــا الشــرط وإمــا الضــرورة ولًا ضــرورة فــي 

هــذا إذ لًا تجــب الزيــادة فيــه بــل تبقيتــه كمــا كان)2(.
قال البيري: أقول ما قاله هذا المحقق هو الصواب)٣(.

وقــال ابــن عابديــن: إن لــم يشــرط الواقــف الًاســتبدال ولكــن فيــه نفعًــا فــي الجملــة 
وبدلــه خيــر منــه ريعًــا ونفعًــا فهــذا لًا يجــوز اســتبداله علــى الأصــح المختــار، كــذا حــرره 

العلامــة قنالــي زاده)4( فــي رســالته الموضوعــة فــي الًاســتبدال)5(.
ــريف  ــر الش ــعمائة ورد الأم ــين وتس ــدى وخمس ــنة إح ــي س ــه ف ــي: إن ــال الحصكف ق
بمنــع اســتبدال الوقــف العامــر إذا قــلّ ريعــه ولــم يخــرج عــن الًانتفــاع بالكليــة، وأمــر أن 

ــا لترجيــح صــدر الشــريعة)6(. يصيــر بــإذن الســلطان تبعً

حنفــي أصــولي محــدث مفــسر متكلــم لغــوي، أخــذ عــن جــده تــاج الريعــة وغــيره. مــن تصانيفــه: »التنقيــح«، وشرحــه 
»التوضيــح« في الأصــول، و»شرح الوقايــة« لجــده محمــود تــاج الريعــة، و»النقايــة مختــصر الوقايــة« ]الفوائــد البهيــة ١09، 

والأعــلام ١97/4[.
)١(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣89.

)2(   شرح فتح القدير 440/5.
)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/٣89.

)4(   قنــالي زادة )9١8-989هـــ( هــو عــي بــن إسرافيــل، الشــهير بقنــالي زاده، فقيــه حنفــي أديــب واســع المعرفــة، ولــد في قصبة 
إســبارة مــن لــواء حميــد في تركيــا، قــرأ عــى المــولى محيــي الديــن الشــهير بالمعلــول والمــولى ســناء الديــن ولًازم محيــي الديــن 
الفنــاري، تقلــد المدرســة الحســامية بأدرنــة وغيرهــا، وولى القضــاء في عــدة بــلاد. مــن تصانيفــه: »مجموعــة رســائل منهــا 
ــق  ــي بدمش ــة الرق ــن ٣4/7 ط مطبع ــم المؤلف ــب ٣88/8، ومعج ــذرات الذه ــاف« ]ش ــتبدال في الأوق ــالة في الًاس رس

١959م[.
)5(   حاشية ابن عابدين ٣/٣87.

)6(   الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ٣/٣90.
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الترجيح:
ا  نــرى الأخــذ بقــول جمهــور الفقهــاء إذ لًا مســوغ للاســتبدال فــي هــذه الحالــة، وســدًّ

لذريعــة التلاعــب بالأوقاف.
2- خراب الوقف وعدم الًانتفاع به:

وإن خــرب الوقــف وأصبــح لًا ينتفــع بــه فقــد اختلــف الفقهــاء فــي جــواز اســتبداله 
علــى ثلاثــة أقــوال:

ــه إذا خــرب الوقــف  ــة)٣(، وهــو أن ــة)2( والزيدي ــة)١( والحنابل * القــول الأول: للحنفي
وأصبــح لًا ينتفــع بــه فإنــه يجــوز اســتبداله.

واستدلوا على ذلك بالآتي:
١( إن المقصــود بالوقــف انتفــاع الموقــوف عليــه بالثمــرة لًا بعيــن الأصــل مــن حيــث هو، 
ومنــع البيــع إذن مبطــل لهــذا المعنــى الــذي اقتضــاه الوقــف فيكــون خلاف الأصــل)4(.

2( للنهي عن إضاعة المال وفي إبقائه إذن إضاعة، فوجب الحفظ بالبيع)5(.
٣( لأن فــي الًاســتبدال بقــاء للوقــف بمعنــاه حيــن تعــذر الإبقــاء بصورتــه، فيكــون 

متعينـًـا)6(.
وقد اشترط الحنفية لجواز الًاستبدال في هذه الحالة شروطًا وهي:

١( أن يخرج الوقف عن الًانتفاع بالكلية.
2( وألًّا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

٣( وألًّا يكون البيع بغبن فاحش.
4( وأن يكــون المســتبدلُ قاضــي الجنــة المفســر بــذي العلــم والعمــل، فــلا يملــك الناظــر 
اســتبدال الوقــف عندهــم، وإنمــا اشــترطوا قاضــي الجنــة لئــلا يحصــل التطــرق إلــى 

إبطــال أوقــاف المســلمين.

)١(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣88/٣، والبحر الرائق 240/5.
)2(   كشاف القناع 292/4.

)٣(   البحر الزخار ١58/4، وشرح الأزهار ٣/505.
)4(   كشاف القناع 292/4.

)5(   المرجع السابق.

)6(   المرجع السابق.
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5( قــال ابــن عابديــن: ويجــب أن يــزاد آخــر فــي زماننــا وهــو أن يســتبدل بعقــار لًا بدراهــم 
ودنانيــر، فإنــا قــد شــاهدنا النظــار يأكلونهــا وقــلّ أن يُشــترى بهــا بــدلٌ، ولــم نــر أحــدًا 

مــن القضــاة فتــش علــى ذلــك مــع كثــرة الًاســتبدال فــي زماننــا.
6( وزاد ابــن نجيــم شــرطًا سادسًــا، وهــو ألًّا يبيعــه ممــن لًا تُقبــل شــهادته لــه ولًا ممــن لــه 

عليــه ديــن.
7( قــال ابــن عابديــن: وذكــر فــي القنيــة)١( مــا يفيــد شــرطًا ســابعًا، حيــث قــال: مبادلــة دار 
الوقــف بــدار أخــرى إنمــا تجــوز إذا كانتــا فــي محلــة واحــدة أو محلــة الأخــرى خيــرًا، 
ــال  ــرة، لًاحتم ــة وأج ــاحة وقيم ــر مس ــة أكث ــت المملوك ــوز وإن كان ــس لًا تج وبالعك

خرابهــا فــي أدون المحلتيــن لدناءتهــا وقلــة الرغبــة فيهــا.
ــدل مــن جنــس واحــد،  ــدل والمب ــا، وهــو أن يكــون الب ــي زادة ثامنً 8( وزاد العلامــة قنال
ــأرض  ــتبدالها ب ــه اس ــن ل ــم يك ــدار ل ــتبدالها ب ــه اس ــرط لنفس ــو ش ــة ل ــي الخاني ــا ف لم
ــد، فهــذا فيمــا شــرطه لنفســه فكــذا يكــون شــرطًا  ــأرض البصــرة تقي وبالعكــس، أو ب

ــى. ــم يشــترطه لنفســه بالأول ــو ل فيمــا ل
ثــم قــال: والظاهــر عــدم اشــتراط الجنــس فــي الموقوفــة للاســتغلال؛ لأن المنظــور 
فيهــا كثــرة الريــع وقلــة المرمــة والمؤنــة، فلــو اســتبدل الحانــوت بــأرض تُــزرع ويحصــل 
منهــا غلــةٌ قــدر أجــرة الحانــوت كان أحســن؛ لأن الأرض أدوم وأبقــى وأغنــى عــن 
كلفــة الترميــم والتعميــر بخــلاف الموقوفــة للســكنى لظهــور أن قصــد الواقــف الًانتفــاع 

ــكن)2(. بالس
قــال ابــن عابديــن: ولًا يخفــى أن هــذه الشــروط فيمــا لــم يشــترط الواقــف اســتبداله 
لنفســه أو غيــره، فلــو شــرطه لًا يلــزم خروجــه عــن الًانتفــاع ولًا مباشــرة القاضــي لــه ولًا 

عــدم ريــع يعمــر بــه كمــا لًا يخفــى)٣(.
ــد الحنابلــةُ جــواز اســتبدال الوقــف بقيــود، فقالــوا: لًا يصــح إبــدال الوقــف إلًا  وقيّ

ــه  ــا أن ــر مصنفه ــدي، ذك ــود الزاه ــن محم ــار ب ــن مخت ــن ب ــم الدي ــاء نج ــام أبي الرج ــيخ الإم ــة« للش ــة المني ــاب »قني ــو كت )١(   ه
ــف  ــة« )كش ــم الغني ــة لتتمي ــة المني ــماها »قني ــي وس ــور العراق ــن أبي منص ــع ب ــتاذه بدي ــاء« لأس ــة الفقه ــن »مني ــتصفاها م اس

.)١٣57/2 الظنــون 
)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣88/٣، والبحر الرائق 240/5-24١.

)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/٣88.
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أن تتعطــل منافعــه المقصــودة منــه بخرابــه أو خــراب محلتــه، بحيــث لًا يــردّ الوقــف شــيئًا 
علــى أهلــه أو يــرد شــيئًا لًا يعــد نفعًــا وتتعــذر عمارتــه وعــود نفعــه)١(.

ويســتبدل الوقــف الحاكــمُ إن كان الوقــف علــى ســبل الخيــرات؛ لأنــه فســخٌ لعقــد 
ــا فتوقــف علــى الحاكــم. لًازم مختلــف فيــه اختلافًــا قويًّ

وإن لــم يكــن علــى ســبل الخيــرات بــأن كان علــى شــخص معيــن أو جماعــة معينيــن 
فيســتبدله ناظــره الخــاص، والأحــوط أن يأخــذ إذن الحاكــم فــي اســتبداله؛ لأنــه يتضمــن 
ــإن  ــب، ف ــى الغائ ــع عل ــبه البي ــن الآن أش ــد الموجودي ــم بع ــينتقل إليه ــن س ــى م ــع عل البي

عــدم الناظــر الخــاص فيســتبدله الحاكــم لعمــوم ولًايتــه)2(.
واســتثنى أبــو حنيفــة وأبــو يوســف -وهــو المفتــى بــه عنــد الحنفيــة)٣(- والزيديــة)4( 
المســجد فــلا يجــوز اســتبداله إذا خــرب وأصبــح لًا ينتفــع بــه، لأنــه لــم يبطــل الغــرض 
ــرة  ــان الفت ــي زم ــة ف ــد كان حــول الكعب ــه ق ــة)5(. ولأن بانهــدام المســجد، إذ القصــد القرب
ــة  ــا للطاعــة والقرب ــه عــن أن يكــون موضعً ــة ب ــام ولــم يخــرج موضــع الكعب عبــدة الأصن
خالصًــا للــه تعالــى فكذلــك ســائر المســاجد، ولأنــه إســقاط منــه فــلا يعــود إلــى ملكــه.
وقــال محمــد بــن الحســن: لــو خــرب مــا حــول المســجد واســتغنى عنــه فإنــه يعــود 
إلــى ملــك البانــي أو إلــى وارثــه بعــد موتــه؛ لأنــه عيّنــه لقربــة وقــد انقطعــت فينقطــع هــو 
أيضًــا وصــار كحصيــر المســجد وحشيشــه إذا اســتغنى عنــه، وقنديلــه إذا خــرب المســجد 
فإنــه يعــود إلــى ملــك متخــذه، وكمــا لــو كفــن ميتًــا فافترســه ســبع عــاد الكفــن إلــى ملــك 
مالكــه. وكهــدي الإحصــار إذا زال الإحصــار فــأدرك الحــج كان لــه أن يصنــع بهديــه مــا 

شــاء)6(.
)١(   كشاف القناع 292/4.
)2(   كشاف القناع 295/4.

)٣(   الهداية مع شروحها 446/5، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣7١/٣.
)4(   البحر الزخار ١58/4.

)5(   المرجع السابق.
)6(   الهدايــة مــع شروحهــا 446/5، وحكــي أن محمــدًا مــرّ بمزبلــة فقــال هــذا مســجد أبي يوســف يريــد أنــه لمــا لم يقل بعــوده إلى 
ملــك البــاني يصــير مزبلــة عنــد تطــاول المــدة، ومــرّ أبــو يوســف باصطبــل فقــال هــذا مســجد محمــد يعنــي أنــه لمــا قــال يعــود 
ملــكًا فربــما يجعلــه المالــك اصطبــلًا بعــد أن كان مســجدًا، فــكل واحــد منهــما اســتبعد مذهــب صاحبــه، قــال الكــرلًاني: 
وقيــل هــي مــن وضــع الفرقــة الجهلــة الممقوتــة عنــد الله تعــالى اســتخرجوا مــن اختلافهــم الناشــئ عــن الًاجتهــاد الصحيــح 
ــة 447/5،  ــة عــى الهداي ــل مختلفــة عليهــم ليضعــوا مــن شــأنه بنقــل الطعــن عــن بعضهــم في بعــض )انظــر الكفاي أباطي
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وقــال الحنابلــة: لــو كان الوقــف مســجدًا وتعطلت منافعــه كأن ضاق بأهلــه المصلين 
وتعــذر توســيعه فــي محلــه، أو خربــت الناحيــة التــي بهــا المســجد وتعــذر الًانتفــاع بــه أو 

كان موضــع المســجد قــذرًا فيصــح بيعــه ويصــرف ثمنــه فــي مثلــه)١(.
* القــول الثانــي: للشــافعية)2( والإماميــة)٣(، وهــو أنــه لًا يجــوز اســتبدال الوقــف ولــو 

أصبــح لًا ينتفــع بــه.
واستثنى الشافعية من ذلك ما يأتي:

ــم  ١( حصــر المســجد إذا بليــت وجذوعــه إذا انكســرت أو أشــرفت علــى الًانكســار ول
تصلــح إلًا للإحــراق فإنــه يجــوز بيعهــا لئــلا تضيــع؛ إذ تحصيــل يســير مــن ثمنهــا يعــود 
علــى الوقــف أولــى مــن ضياعهــا، فــإذا أمكــن أن ينتفــع منهــا كاتخاذهــا ألواحًــا فــلا 

تبــاع بــل يجتهــد الحاكــم ويســتعمل فيمــا هــو أقــرب لمقصــود الواقــف.
2( الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه)4(.
* القول الثالث: للمالكية، حيث فرقوا بين المنقول والعقار.

فــإن كان الموقــوف منقــولًًا وأصبــح لًا ينتفــع بــه فــي الوجــه الــذي وقــف فيــه -وإن 
ــاع  ــه يب ــى فإن ــب تبل ــق والكت ــوب يخل ــرض والث ــرس يم ــره- كالف ــي غي ــه ف ــع ب كان ينتف
ويشــترى بثمنــه مثلــه ممــا ينتفــع بــه فــي الوجــه الــذي وقــف فيــه، فــإن لــم يبلــغ ثمنــه مــا 

يُشــترى بــه مثلــه فإنــه يســتعان بــه فــي شــقص مثلــه.
وإن كان الموقــوف عقــارًا فإنــه لًا يجــوز اســتبداله ولــو خــرب، وبقــاء أحبــاس 

ــك. ــع ذل ــى من ــل عل ــرة دلي ــلف داث الس
ــه  ــعة وبجانب ــى توس ــاج إل ــه واحت ــجد بأهل ــاق المس ــا إذا ض ــك م ــن ذل ــتثنوا م واس

ــرًا. ــو جب ــجد ول ــعة المس ــل توس ــه لأج ــوز بيع ــه يج ــف فإن ــار وق عق

وانظر: العناية عى الهداية 446/5(.
)١(   كشاف القناع 292/4.

)2(   حاشية الجمل مع شرح المنهج ٣/590.
)٣(   مفتاح الكرامة 84/9.

)4(   تحفة المحتاج 282/6-28٣، ونهاية المحتاج ٣95/5.
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قال الخرشي)١(: ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم)2(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول القائــل بجــواز اســتبدال الوقــف إذا خــرب وأصبــح لًا ينتفــع بــه 
للأدلــة التــي ذكروهــا.

وبالشــروط التــي ذكرهــا الحنفيــة لجــواز الًاســتبدال لأنها جديــرة بالأخــذ والًاعتبار؛ 
لمنــع التلاعــب بالأوقــاف والحفــاظ عليها.

وأنــه لًا وجــه للتفرقــة بيــن المنقــول والعقــار في جــواز الًاســتبدال؛ لأن المعنــى الذي 
جُــوّز الًاســتبدال لــه موجــود فــي المنقــول والعقــار مــن غير فــرق، وهــو عــدم الًانتفاع.

الحالة الثانية: اشتراط الواقف عدم الًاستبدال:

إذا شــرط الواقــف عــدم اســتبدال الوقــف فإنــه لًا يُتبــع شــرطه؛ لأن فيــه تفويتًــا 
لمصلحــة الموقــوف عليهــم وتعطيــلًا للوقــف.

قــال ابــن نجيــم: فــي شــرح منظومــة ابــن وهبــان)٣(: لــو شــرط الواقــف أن لًا يســتبدل 
أو يكــون الناظــر معــزولًًا قبــل الًاســتبدال أو إذا هــم بالًاســتبدال انعــزل هــل يجــوز 
اســتبداله? قــال الطرسوســي: إنــه لًا نقــل فيــه ومقتضــى قواعــد المذهــب أن للقاضــي أن 
يســتبدل إذا رأى المصلحــة فــي الًاســتبدال؛ لأنهــم قالــوا: إذا شــرط الواقــف أن لًا يكــون 
ــره  ــكلام لأن نظ ــي ال ــل وللقاض ــرط باط ــه ش ــف أن ــي الوق ــلطان كلام ف ــي أو الس للقاض
ــون  ــف فيك ــل للوق ــه وتعطي ــوف علي ــت المصلحــة للموق ــه تفوي ــرط في ــذا ش ــى، وه أعل

شــرطًا لًا فائــدة فيــه للوقــف ولًا مصلحــة فــلا يقبــل)4(.
)١(   الخــرشي )١0١0-١١0١هـــ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن عــي الخــرشي - نســبة إلى أبي خــراش قريــة في البحــيرة بمــصر - 
أبــو عبــد الله، فقيــه مالكــي فــرضي انتهــت إليــه الرئاســة بمــصر ووقــف النــاس عــى فتاويــه، أخــذ عــن أبي الإرشــاد عــي 
الأجهــوري وإبراهيــم اللقــاني ويوســف الفيــي وغيرهــم، وتخــرج بــه جماعــة منهــم أحمــد اللقــاني ومحمــد الزرقــاني ومحمــد 
ــل  ــة في ح ــى الرغب ــل، و»منته ــن خلي ــى مت ــا ع ــير« كلاهم ــرح الصغ ــير«، و»ال ــرح الكب ــه: »ال ــن تصانيف ــراوي. م النف
ألفــاظ النخبــة لًابــن حجــر«، و»الفرائــد الســنية في شرح المقدمــة السنوســية« ]مقدمــة حاشــية العــدوي عــى شرح الخــرشي 

2/١-٣ ط دار صــادر، والأعــلام 240/6[.
)2(   شرح الخرشي عى مختصر خليل 94/7-95، والرح الكبير مع حاشية الدسوقي 90/4-9١.

ــن  ــاة، أم ــاضي القض ــقي، ق ــد الدمش ــو محم ــان، أب ــن وهب ــد ب ــن أحم ــاب ب ــد الوه ــو عب ــان )726-768هـــ( ه ــن وهب )٣(   اب
س وأفتــى وولي  الديــن، فقيــه حنفــي مقــرئ أديــب، أخــذ عــن علــماء الشــام ومنهــم فخــر الديــن أحمــد بــن الفصيــح، درَّ
قضــاء حمــاة. مــن تصانيفــه: »قيــد الرائــد« منظومــة في ألــف بيــت ضمنهــا غرائــب المســائل في الفقــه، وشرحهــا »عقــد 
ــلام ١80/4[. ــب 2١2/6، والأع ــذرات الذه ــة ١١٣، وش ــد البهي ــرو« ]الفوائ ــراءة أبي عم ــر في ق ــال الأم ــد«، و»أمث القلائ

)4(   البحر الرائق 24١/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣88-٣89.



2١4

النظارة على الوقف

المطلب الثاني: الًاستدانة على الوقف

الًاستدانة في اللغة: الاستقراض وطلب الدين أو أخذ الدين))).

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للاستدانة عن معناه اللغوي)2(.
ــتهلاك  ــة أو اس ــارة والحوال ــراء والإج ــد كالش ــة بعق ــي الذم ــت ف ــا يثب ــن)٣(: م والدي

مــال.
وبيــن الًاســتدانة والًاســتقراض عمــوم وخصــوص مطلــق، والًاســتدانة هــي الأعــم 
ــي  ــن ف ــن، لك ــة بالدي ــغلَ الذم ــتقراض ش ــتدانة والًاس ــن الًاس ــي كلٍّ م ــق)4(، لأن ف المطل
الًاســتدانة الديــن عــام يشــمل القــرض وغيــره كعــوض مبيــع أو ســلم أو إجــارة أو ضمــان 

متلــف.
واختلف الفقهاء في جواز استدانة الناظر على الوقف على أربعة أقوال:

والزيديــة)7(  والحنابلــة)6(  المالكيــة)5(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *
ــه يجــوز للناظــر أن يســتدين علــى الوقــف لمصلحــة الوقــف مــن  ــة)8(، وهــو أن والإمامي

الحاكــم. إذن  غيــر 
واســتدلوا علــى ذلــك بــأن الناظــر مؤتمــن مطلــق التصــرف، فــالإذن والًائتمــان 

ــف)9(. ــى الوق ــتدانة عل ــه الًاس ــوز ل ــه فيج ــان ل ثابت
* القــول الثانــي: للشــافعية، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر أن يســتدين علــى الوقــف عنــد 
ــر إذن مــن  ــو اســتدان مــن غي ــه الحاكــم، فل ــه الواقــف أو أذن في الحاجــة إلًا إذا شــرطه ل

الحاكــم ولًا شــرط مــن الواقــف لــم يجــز، ولًا يرجــع بمــا صرفــه لتعديــه بــه)١0(.

)١(   لسان العرب ١67/١٣، وتاج العروس 207/9.
)2(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/420-4١9.

ــا لأنــه باقرانــه بالقبــض في  )٣(   الديــن مــال حكمــي وليــس بــمال حقيقــي؛ لأن الديــن لًا يدخــر، واعتــر الديــن مــالًاً حكميًّ
الزمــن الآتي ســيكون قابــلًا للادخــار )انظــر: شرح المجلــة لعــي حيــدر ١١١/١(.

)4(   المادة )١58( من مجلة الأحكام العدلية، وانظر: شرحها لعي حيدر ١١١/١.
)5(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 89/4.

)6(   كشاف القناع 267/4.
)7(   شرح الأزهار ٣/494.

)8(   هداية الأنام لريعة الإسلام 25١/2، لمحمد الحسني النجفي، مطبعة القضاء بالنجف، ١٣84هـ.
)9(   كشاف القناع 267/4.

)١0(   نهاية المحتاج 400/5، وحاشية الجمل عى شرح المنهج 59١/٣.
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* القــول الثالــث: للحنفيــة، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر الًاســتدانة علــى الوقــف عنــد 
الًاحتيــاج إليهــا إلًا بشــرطين:

ــه.  ــدًا فلــه أن يســتدين بــلا إذن ــا، فلــو كان القاضــي بعي ١( إذن القاضــي إن كان قريبً
ولــو ادعــى الناظــر الإذن فالظاهــر أنــه لًا يقبــل قولــه إلًا ببينــة لمــا أنــه يريــد الرجــوع فــي 
الغلــة. وعلــى هــذا فــإذا كان الواقــع أنــه لــم يســتأذن يحــرم عليــه الأخــذ مــن الغلــة؛ لأنــه 

بــلا إذن متبــرع.
2( أن لًا يكون للوقف غلة ولًا تتيسر إجارة عين الوقف والصرف من أجرتها.

ــة، والوقــف لًا  ــي الذم ــداء إلًا ف ــت ابت ــن لًا يثب ــأن الدي ــه ب ــوا إلي ــا ذهب ــى م واســتدلوا عل
ذمــة لــه والفقــراء وإن كانــت لهــم ذمــة لكــن لكثرتهــم لًا تتصــور مطالبتهــم فــلا يثبــت إلًا علــى 
القيــم، ومــا وجــب عليــه لًا يملــك قضــاؤه مــن غلــة الفقــراء، هــذا هــو القيــاس لكنــه تــرك عنــد 

الضــرورة والًاحتيــاج.
قــال ابــن عابديــن: المختــار أنــه إذا لــم يكــن مــن الًاســتدانة بُــدّ تجــوز بأمــر القاضــي 
ــا  ــوز مطلقً ــل تج ــلمين، وقي ــح المس ــي مصال ــم ف ــه أع ــه، لأن ولًايت ــدًا عن ــن بعي ــم يك إن ل
للعمــارة، والمعتمــد فــي المذهــب الأول، أمــا مــا لــه منــه بــد كالصــرف إلــى المســتحقين 
فــلا إلًا الإمــام والخطيــب والمــؤذن فيمــا يظهــر لضــرورة المســجد، وإلًا للحصــر والزيــت 

ــح)١(. ــح وهــو الراج ــى القــول بأنهمــا مــن المصال ــاء عل بن
ــر  ــت بأم ــإن كان ــف، ف ــر الواق ــن بأم ــم تك ــا إذا ل ــد بم ــتدانة مقي ــواز الًاس ــدم ج وع

ــرط)2(. ــلا ش ــتدانة ب ــوز الًاس ــه تج ــف فإن الواق
* القــول الرابــع: لهــلال مــن الحنفيــة، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر أن يســتدين علــى 
الوقــف مطلقًــا ولــو للعمــارة؛ لأن العمــارة تكــون فــي الغلــة ولًا تكــون فــي شــيء ســوى 

ذلــك.
قــال هــلال: ولًا يشــبه الناظــر ولــيَّ اليتيــم الــذي يســتدين عليــه فــي نفقتــه، لأن وصــي 
اليتيــم إنمــا يســتدين علــى إنســان بعينــه، وفــي الوقــف ليــس يســتدين علــى رجــل بعينــه، 
ــح  ــك الرب ــي ذل ــه ف ــه يرجــو ل ــاج إلي ــا يحت ــه بالنســيئة متاعً ــم يشــتري ل ولأن وصــي اليتي

)١(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 4١9/٣، والفتاوى الهندية 424/2، والبحر الرائق 226/5 وما بعدها.
)2(   حاشية ابن عابدين 4١9/٣، والبحر الرائق 227/5.
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والزيــادة فيجــوز ذلــك ويكــون دينًــا عليــه، ولًا يجــوز للناظــر أن يشــتري شــيئًا مــن ذلــك 
ولًا يفعلــه)١(.

قــال ابــن نجيــم: وحمــل ابــن وهبــان قــول هــلال علــى مــا إذا كان بغيــر أمــر القاضــي 
وادعــى أنــه إذا كان بأمــر القاضــي فــلا خــلاف فيــه، والظاهــر كمــا ذكــره الطرسوســي خلافــه 

لمــا علمــت مــن تعليلــه)2(.
ولــم يفــرق جمهــور الفقهــاء فــي اســتدانة الناظــر علــى الوقــف أن تكــون الًاســتدانة 

مــن مالــه أو مــن مــال غيــره)٣(.
ولــم يعتبــر الحنفيــة مــا ينفقــه الناظــر مــن مــال نفســه لإصــلاح الوقــف إذا كان للوقف 
غلــةٌ مــن بــاب الًاســتدانة علــى الوقــف، وذلــك بنــاء علــى اشــتراطهم عــدم الغلــة لجــواز 

الًاستدانة.
قــال ابــن عابديــن نقــلًا عــن فتــاوى الحانوتــي)4(: إن الناظــر إذا أنفــق مــن مــال نفســه 
علــى عمــارة الوقــف ليرجــع فــي غلتــه لــه الرجــوع ديانــة، لكــن لــو ادعــى ذلــك لًا يقبــل 
منــه بــل لًا بــد أن يُشــهد أنــه أنفــق ليرجــع، وهــذا يقتضــي أن ذلــك ليــس مــن الًاســتدانة 

علــى الوقــف وإلًا لمــا جــاز إلًا بــإذن القاضــي ولــم يكــف الإشــهاد.
ــد  ــد ذلــك بمــا إذا كان للوقــف غلــة وإلًا فــلا ب قــال ابــن عابديــن: لكــن ينبغــي تقيي
مــن إذن القاضــي، ومثلــه قولــه فــي الخانيــة أيضًــا: لًا يملــك الًاســتدانة إلًا بأمــر القاضــي، 
وتفســير الًاســتدانة أن يشــتري للوقــف شــيئًا وليــس فــي يــده شــيء مــن الغلــة أمــا لــو كان 

فــي يــده شــيء فاشــترى للوقــف مــن مــال نفســه ينبغــي أن يرجــع ولــو بــلا أمــر قــاضٍ.
ومثــل إنفــاق الناظــر مــن مالــه علــى الوقــف إذنــه للمســتأجر أو غيــره بالإنفــاق فليــس 

ــتدانة)5(. من الًاس

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ٣٣-٣4.
)2(   البحر الرائق 228/5.

)٣(   حاشية الدسوقي 89/4، وتحفة المحتاج 289/6، والإنصاف 72/7، وشرح الأزهار ٣/494.
ــي كان رأس  ــه حنف ــن، فقي ــمس الدي ــوتي، ش ــن الحان ــن سراج الدي ــر ب ــن عم ــد ب ــو محم ــوتي )928-١0١0هـــ( ه )4(   الحان
ــور الديــن الطرابلــي والشــهاب أحمــد بــن يونــس الشــلبي والنــاصر  المذهــب في عــصره بالقاهــرة، تفقــه عــى والــده ون
اللقــاني والشــهاب الرمــي وغيرهــم، وأخــذ عنــه جماعــة مــن الأجــلاء منهــم خــير الديــن الرمــي. مــن تصانيفــه: »إجابــة 

ــلام ٣١7/6[. ــر 76/4، والأع ــة الأث ــوتي ]خلاص ــاوى الحان ــروف بفت ــائلن« المع الس
)5(   حاشية ابن عابدين ٣/420.
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الترجيح:
ــة  ــد الحاج ــا إلًا عن ــوء إليه ــدم اللج ــف وع ــى الوق ــتدانة عل ــي الًاس ــدد ف ــرى التش ن
ــب  ــف فيج ــى الوق ــض عل ــرر مح ــتدانة ض ــة؛ لأن الًاس ــا الحنفي ــي ذكره ــروط الت وبالش
علــى الناظــر الًابتعــاد عنهــا وعــدم اللجــوء إليهــا، إلًّا بعــد أن يســتنفد جميــع الســبل التــي 
يمكــن مــن خلالهــا الحصــول علــى المــال الــلازم لإصــلاح الوقــف وعمارتــه، ويكــون 

ــإذن القاضــي إن أمكــن. ذلــك ب
ــك  ــه، وذل ــل ل ــى الوقــف وتعطي ــه ضــرر عل ــا ففي ــع الًاســتدانة مطلقً ــا القــول بمن أم
عندمــا لًا يُتمكــن مــن إصــلاح الوقــف وعمارتــه بوســائل أخــرى غيــر وســيلة الًاســتدانة، 
فــكان القــول بجــواز الًاســتدانة مــع التضييــق فيــه هــو الــذي يحقــق المصلحــة للوقــف.

ما يراعيه الناظر عند الًاستدانة على الوقف:
يجــب علــى الناظــر عنــد الًاســتدانة علــى الوقــف أن يراعــي مصلحــة الوقــف وعــدم 
الإضــرار بــه، فــلا يســتدين مرابحــة علــى الوقــف، فــإن فعــل فــإن الربــح فــي المرابحــة لًا 

يلــزم الوقــف، ويرجــع الناظــر علــى الوقــف بأصــل الديــن ويضمــن هــو الزيــادة)١(.
ادعاء الناظر الإنفاق على الوقف:

اختلــف الفقهــاء فــي قبــول قــول الناظــر مــا ادعــاه مــن الإنفــاق علــى الوقــف علــى 
أربعــة أقــوال:

* القــول الأول: للحنفيــة، وهــو أن الناظــر إذا أنفــق مــن مالــه الخــاص علــى الوقــف 
ليرجــع فــي غلتــه لــه الرجــوع ديانــة؛ لكــن لــو ادعــى ذلــك لًا يُقبــل قولــه إلًا ببينــة)2(.

* القــول الثانــي: للمالكيــة، وهــو أنــه لــو ادعــى الناظــر الصــرف علــى الوقــف مــن 
مالــه صــدق مــن غيــر يميــن إلًا أن يكــون متهمًــا فيحلــف، ولــو التــزم حيــن أخــذ النظــر أن 

يصــرف علــى الوقــف مــن مالــه إن احتــاج لــم يلزمــه ذلــك ولــه الرجــوع بمــا صرفــه)٣(.
ــه علــى الوقــف مــن  * القــول الثالــث: للشــافعية. وهــو أن الناظــر إذا أنفــق مــن مال
غيــر إذن مــن القاضــي ولًا شــرط مــن الواقــف فإنــه متعــدٍّ ولًا يرجــع بمــا صرفــه، وإذا أُذن 

)١(   العقود الدرية ١/200.
)2(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/420.

)٣(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 89/4.
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لــه فيــه صُــدق فيــه مــا دام ناظــرًا لًا بعــد عزلــه)١(.
ــة  ــف بني ــى الوق ــه عل ــن مال ــق م ــر إذا أنف ــو أن الناظ ــة، وه ــع: للزيدي ــول الراب * الق

ــع)2(. ــم يرج ــه، وإلًا ل ــع ب ــوع رج الرج
الترجيح:

ــه الفقهــاء مــن  ــه يتفــق مــع مــا اتفــق علي ــه المالكيــة؛ لأن نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إلي
كــون يــد الناظــر يــد أمانــة)٣(، والأميــن يصــدق فيمــا ادعــاه خاصــة إن كان الناظــر عــدلًًا 

وثقــة.
المطلب الثالث: تأجير الوقف لمدة طويلة

ســبق أن الفقهــاء متفقــون علــى أن اســتغلال الوقــف بالإجــارة ونحوهــا مــن الأمــور 
ــي  ــنتناوله ف ــف س ــارة الوق ــي مــدة إج ــل ف ــم تفصي ــن عنده ــر؛ لك ــى الناظ ــة عل الواجب

ــة: ــائل الآتي المس
المسألة الأولى: مدة إجارة الوقف:

اختلف الفقهاء في مدة إجارة الوقف، هل هي مؤقتة أم غير مؤقتة على قولين:
والحنابلــة)6(  والشــافعية)5(  المالكيــة)4(  الفقهــاء:  لجمهــور  الأول:  القــول   *
ــدة  ــة بم ــف مؤقت ــارة الوق ــو أن إج ــة)9(، وه ــري الحنفي ــة)8( ومتأخ ــة)7( والإمامي والزيدي
معينــة، فــلا يجــوز للناظــر أن يؤجــر الوقــف بمــدة تزيــد علــى تلــك المــدة، وســيأتي بيــان 

ــم. ــدة عنده ــذه الم ه
ــاع  ــن الضي ــف م ــى الوق ــا عل ــة حفاظً ــف مؤقت ــارة الوق ــور إج ــل الجمه ــا جع وإنم

)١(   تحفة المحتاج مع حواشيها 289/6، وحاشية القليوبي ٣/١09.
)2(   البحر الزخار ١66/4.

)٣(   حاشــية ابــن عابديــن 425/٣، والمعيــار المعــرب 208/7، 222، والفتــاوى الكــرى للهيتمــي 25١/٣، وكشــاف 
القنــاع 267/4، وشرح الأزهــار ٣/489.

)4(  الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 96/4.
)5(  مغني المحتاج ٣49/2.

)6(  كشاف القناع 5/4، وشرح منتهى الإرادات 2/٣6٣.
)7(  البحر الزخار ١59/4.

)8(  المبسوط للطوسي ٣/225.
)9(  أنفــع الوســائل إلى تحريــر المســائل للطرســوسي ص ١95، ط مطبعــة الــرق، ١926م، والــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 

.٣97/٣
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ــم  ــن ث ــك وم ــتباهه بالمل ــى اش ــؤدي إل ــت ت ــدة إذا طال ــه؛ لأن الم ــة علي ــتيلاء الظلم واس
ــن تصــرف المــلاك مــع طــول  ــرَ شــخصًا يتصــرف فــي العي ــإن مــن ي ــه، ف ادعــاؤه وإبطال

الزمــان يظنــه مالــكًا)١(.
* القــول الثانــي: لمتقدمــي الحنفيــة، وهــو أن إجــارة الوقــف غيــر مؤقتــة بمــدة 
ــو  ــن أب ــة، فيجــوز للناظــر أن يؤجــر الوقــف أيَّ مــدة كانــت ووافقهــم مــن المتأخري معين
بكــر البلخــي)2( وأبــو الحســن الســغدي)٣( والقاضــي أبــو علــي النســفي)4(، وهــو مــا 

اختــاره الطرسوســي)5(.
وهؤلًاء المتأخرون عندهم تفصيل وذلك على النحو الآتي:

فقــال أبــو بكــر البلخــي: أنــا لًا أقــول بفســاد الإجــارة مــدة طويلــة لكــن الحاكــم ينظــر 
فيهــا فــإن حصــل للوقــف بهــا ضــرر أبطلهــا، وهكــذا قــال أبــو الحســن الســغدي)6(.

ــن  ــر م ــف أكث ــر الوق ــر أن يؤج ــوز للناظ ــفي: لًا يج ــي النس ــو عل ــي أب ــال القاض وق
ــت)7(. ــارة وصح ــازت الإج ــل ج ــإن فع ــنوات ف ــلاث س ث

ووفــق الحصكفــي بيــن قــول المتقدميــن وقــول المتأخريــن بــأن عــدول المتأخريــن 
عــن قــول المتقدميــن بعــدم التوقيــت إلــى التوقيــت إنمــا هو بســبب الخــوف علــى الوقف، 

فــإذا كانــت المصلحــة الزيــادة أو النقــص اتبعــت.

)١(   الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 6٣.
)2(   أبــو بكــر البلخــي )?-55٣هـــ( هــو أحمــد بــن عــي بــن عبــد العزيــز، أبــو بكــر البلخــي الســمرقندي، المعــروف بالظهــير، 
فقيــه حنفــي كان إمامًــا في الفــروع والأصــول عالًمــا بالمعقــول والمنقــول، أخــذ عــن نجــم الديــن عمــر النســفي وعــي بــن 
ــة  ــد البهي محمــد الأســبيجاني، درس بمراغــة وبمســجد خاتــون بدمشــق. مــن تصانيفــه: »شرح الجامــع الصغــير« ]الفوائ

ــة ١04/4[. ــر المضي 27، والجواه
)٣(   أبــو الحســن الســغدي )?-46١هـــ( هــو عــي بــن الحســن بــن محمــد الســغدي -نســبة إلى سُــغد ناحيــة مــن نواحــي ســمر 
قنــد- أبــو الحســن، ركــن الإســلام، فقيــه حنفــي انتهــت إليــه رئاســة الحنفيــة، تصــدر للإفتــاء وولي القضــاء ورُحــل إليــه 
في النــوازل والواقعــات، أخــذ الفقــه عــن شــمس الأئمــة السرخــي. مــن تصانيفــه: »النتــف في الفتــاوى«، و»شرح الســير 

الكبــير« ]تــاج الراجــم 209، والفوائــد البهيــة ١2١[.
)4(   أبــو عــي النســفي )?-424هـــ( هــو الحســن بــن خــر، القــاضي أبــو عــي النســفي، فقيــه حنفــي كان إمــام عــصره، تفقــه 
عــى أبي بكــر محمــد بــن الفضــل وأبي عمــرو محمــد بــن محمــد وأبي الفضــل عبيــد الله الزهــري وغيرهــم، ولي القضــاء بعــد 
مــوت أبي جعفــر الًاسروشــني، ســكن بخــاري ومــات بهــا، وأقــام ببغــداد مــدة. مــن تصانيفــه: »الفوائــد«، و»الفتــاوى« 

]الفوائــد البهيــة 66، والأعــلام 2٣7/2[.
)5(   أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ص ١95-202، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣97.

)6(   الإسعاف ص 64، وأنفع الوسائل ص ١98.
)7(   أنفع الوسائل ١96، ١98.
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واستحسن ابن عابدين هذا التوفيق)١(.
ثــم إن جمهــور الفقهــاء القائليــن بتوقيــت إجــارة الوقــف اختلفــوا فــي أقصــى مــدة 
الإجــارة -التــي لًا يجــوز للناظــر أن يتعداهــا عنــد إجارتــه الوقــف- علــى تســعة أقــوال:

* القــول الأول: للشــافعية فــي المذهــب)2( والحنابلــة فــي المذهــب)٣( والإماميــة)4(، 
وهــو أن أقصــى مــدة إجــارة الوقــف هــي المــدة التــي يغلــب علــى الظــن بقــاء العيــن فيهــا.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
ــت  ــا، فكان ــدة غالبً ــك الم ــي تل ــن ف ــن العي ــة م ــتيفاء المنفع ــه اس ــتأجر يمكن ١( إن المس

الإجــارة صحيحــة)5(.
2( ولأنــه لــم يــأت نــص مــن الكتــاب أو الســنة بتقديرهــا، فجــازت الإجــارة إلــى المــدة 

التــي يغلــب علــى الظــن بقــاء العيــن فيهــا)6(.
قــال الشــافعية: والمرجــع فــي المــدة التــي تبقــى فيهــا العيــن غالبًــا إلــى أهــل الخبــرة 
فتؤجــر الــدار ثلاثيــن ســنة، والدابــة عشــر ســنين، والثــوب ســنة أو ســنتين علــى مــا يليــق 
بــه، والأرض مائــة ســنة أو أكثر)7(.قــال الهيتمــي: ذكــر ذلــك القــدر للتمثيــل لًا للتقييــد)8(.

وذكــر البغــوي)9( مــن الشــافعية أن الحــكام اصطلحــوا علــى منــع إجــارة الوقــف أكثــر 
مــن ثــلاث ســنين؛ لئــلا ينــدرس الوقف.

قــال الســبكي: ولعــل ســببه أن إجــارة الوقــف تحتــاج إلــى أن تكــون بالقيمــة وتقويــم 

)١(   حاشية ابن عابدين ٣/٣97.
)2(   المنهاج مع مغني المحتاج 4٣9/2، وتحفة المحتاج مع حواشيها 6/١7١.

)٣(   كشاف القناع 5/4، والأنصاف 40/6.
)4(   المبسوط للطوسي ٣/225.

)5(   كشاف القناع 5/4، ومغني المحتاج ٣49/2.
)6(   تحفة المحتاج مع حواشيها 6/١7١.

)7(   مغني المحتاج ٣49/2.
)8(   تحفة المحتاج 6/١7١.

)9(   البغــوي )4٣6-5١0هـــ( هــو الحســن بــن مســعود بــن محمــد، أبــو محمــد البغــوي - نســبة إلى »بَغَــا« مــن قــرى خراســان 
- محيــي الســنة، يُعــرف بابــن الفــراء تــارة وبالفــراء تــارة أخــرى، فقيــه شــافعي محــدث مفــسر، تفقــه عــى القــاضي حســن 
وهــو أخــص تلامذتــه، وســمع الحديــث مــن جماعــات منهــم أبــو عمــرو عبــد الواحــد المليحــي وأبــو بكــر يعقــوب بــن أحمــد 
الصــيرفي وأبــو الحســن عــي الجوينــي. مــن تصانيفــه: »التهذيــب« في الفقــه، و»الفتــاوى«، و»شرح الســنة« في فقــه الحديــث، 
ــن  ــافعية لًاب ــات الش ــبكي 2١4/4، وطبق ــن الس ــافعية لًاب ــات الش ــير ]طبق ــل« في التفس ــالم التنزي ــل في مع ــاب التأوي و»لب

قــاضي شــهبة 280/١، والأعــلام 259/2[.
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ــد  ــي وق ــن الثان ــى البط ــال إل ــع الًانتق ــا من ــه أيضً ــب، وفي ــدة صع ــتقبلة البعي ــدة المس الم
ــم)١(. ــع عليه ــرة فتضي ــف الأج تتل

ورد الهيتمــي قــول البغــوي فقــال: هــذا استحســان منهــم ورُد بأنــه لًا معنــى لــه ولــم 
ينقــل عــن مجتهــد شــافعي)2(.

* القــول الثانــي: للحنفيــة علــى المفتــى بــه، وهــو أن أقصــى مــدة إجــارة الوقــف هــي 
ســنة فــي الــدور والحوانيــت وثــلاث ســنين فــي الأرض)٣(.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١( إن الإجــارة الطويلــة قــد تــؤدي إلــى ادعــاء المســتأجر الملكيــة، ومــا زاد علــى ســنة فــي 

الــدور والحوانيــت وثــلاث ســنوات فــي الأرض إجــارة طويلة)4(.
2( ولأن الرغبــات فــي الضيــاع لًا تتوفــر إذا نقصــت المــدة عــن ثــلاث ســنين، وفــي غيرها 

لًا ضــرورة إلــى الزيــادة علــى الســنة فيتقيــد بها)5(.
ــه لًا يجــوز  ــار أن قــال ابــن عابديــن: هــذا مــا ذكــره الصــدر الشــهيد)6( مــن أن المخت
فــي الــدور أكثــر مــن ســنة إلًا إذا كانــت المصلحــة فــي الجــواز، وفــي الضيــاع يجــوز إلــى 
ثــلاث ســنين إلًا إذا كانــت المصلحــة فــي عــدم الجــواز، وهــذا أمــر يختلــف باختــلاف 

المواضــع واختــلاف الزمــان)7(.
* القول الثالث: للمالكية، وفرقوا بين كون الوقف دارًا أو أرضًا.

فــإن كان الوقــف دارًا فــلا يؤجرهــا الناظــر أكثــر مــن ســنة، ســواء كانــت موقوفــة علــى 
معينيــن أم غيــر معينين.

)١(   نهاية المحتاج ٣05/5.

)2(   تحفة المحتاج ١72/6.
)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣97/٣، 4/5، والكنز مع البحر الرائق 299/7، وأنفع الوسائل ١95.

)4(   حاشية ابن عابدين ٣/٣97.
)5(   أنفع الوسائل ١95.

ــان  ــن، بره ــام الدي ــد، حس ــو محم ــازه، أب ــن م ــر ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــن عب ــر ب ــو عم ــهيد )48٣-5٣6هـــ( ه ــدر الش )6(   الص
الأئمــة المعــروف بالصــدر الشــهيد، مــن أكابــر فقهــاء الحنفيــة كان إمامًــا في الفــروع والأصــول مــرزًا في المعقــول والمنقــول، 
ــة في  ــماء ودارس الفقهــاء، ذكــره صاحــب الهداي ــه، ناظــر العل ــغ إلى أن صــار أوحــد زمان ــده واجتهــد وبال ــه عــى وال تفق
معجــم شــيوخه، وكان معظــمًا لــدى الســلطان ومــن دونــه، تــوفى شــهيدًا. مــن تصانيفــه: »الفتــاوى الكــرى«، و»الفتــاوى 
الصغــرى«، و»شرح أدب القــاضي« للخصــاف، و»شرح الجامــع الصغــير« ]الفوائــد البهيــة ١49، والجواهــر المضيــة 

649/2، والأعــلام 5/5١[.
)7(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣97.
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وإن كان الوقــف أرضًــا فــإن كانــت موقوفــة علــى معيــن كفــلان وأولًاده، فــإن الناظــر 
يؤجرهــا ســنتين وثلاثًــا لًا أكثــر، وقيــل: لًا يجــوز أكثــر مــن ســنتين.

وإن كانــت موقوفــة علــى غيــر معيــن كالفقــراء جــاز للناظــر أن يؤجرهــا أربعــة أعــوام 
لًا أكثــر.

واســتثنوا مــن ذلــك المســتحق إذا أجــر الوقــف لمــن مرجعُــه لــه فيجــوز لــه إجــارة 
الوقــف عشــر ســنين لًا أكثــر ســواء كان الوقــف أرضًــا أو دارًا، وذلــك مثــل مــا لــو وقــف 
علــى زيــد دارًا ثــم علــى عمــرو فأجرهــا زيــدٌ لعمــرو الــذي لــه المرجــع عشــرة أعــوام)١(.

* القــول الرابــع: للزيديــة)2( والحنفيــة فــي قــول)٣( والحنابلــة فــي قــول)4(، وهــو أن 
أقصــى مــدة إجــارة الوقــف ثــلاث ســنين، وهــو قــول الفقيــه أبــي الليــث)5( مــن الحنفيــة)6(.

واســتدلوا علــى ذلــك بــأن مــا زاد علــى ثــلاث ســنين إجــارةٌ طويلــة فتُمنــع؛ كــي لًا 
يدعــي المســتأجر الملــك)7(.

والقــول: إن أقصــى مــدة إجــارة الوقــف ثــلاث ســنين هــو مــا أطلقتــه متــون الحنفيــة 
مــن غيــر فــرق بيــن الضيــاع وغيرهــا، قيــل فــي الهدايــة: وهــو المختــار)8(.

* القــول الخامــس: للشــيخ أبــي القاســم البلخــي)9( مــن الحنفيــة)١0( والشــافعية فــي 
قــول)١١( والحنابلــة فــي قــول)١2(، وهــو أن أقصــى مــدة إجــارة الوقــف ســنةٌ، فــلا يجــوز 

)١(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 96/4، وشرح الخرشي ١00-99/7.
)2(   البحر الزخار ١59/4، شرح الأزهار ٣/497.

)٣(   الدر المختار مع ابن عابدين 4/5، والبحر الرائق 299/7، والإسعاف 64.
)4(   الإنصاف 40/6-4١.

)5(   أبــو الليــث )?-٣9٣هـــ( هــو نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم، أبــو الليــث الســمرقندي، المشــهور بإمــام الهــدى، مــن 
أئمــة فقهــاء الحنفيــة، تفقــه عــى أبي جعفــر الهنــدواني. مــن تصانيفــه: »عيــون المســائل«، و»تأســيس النظــر«، و»الفتــاوى« 

]الجواهــر المضيــة 544/٣، والفوائــد البهيــة 220، وتــاج الراجــم ٣١0[.
)6(   الإسعاف ص 64.

)7(   الهداية مع شروحها 8/8.
)8(   الهداية مع شروحها 8/8، والبحر الرائق 299/7، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 4/5.

)9(   أبــو القاســم البلخــي )?-٣٣6هـــ( هــو أحمــد بــن عصمــة الصفــار البلخــي، أبــو القاســم، مــن كبــار فقهــاء الحنفيــة كانــت 
الرحلــة إليــه ببلــخ، أخــذ عــن نصــير بــن يحيــى، وتفقــه عــى أبي جعفــر الهنــدواني وســمع منــه الحديــث، وتفقــه عليــه جماعــة 

منهــم أبــو حامــد بــن الحســن المــروزي ]الجواهــر المضيــة 200/١-20١، والفوائــد البهيــة 26[.
)١0(   الإسعاف ص 64، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣97.

)١١(   مغني المحتاج ٣49/2.
)١2(   الإنصاف 40/6-4١.
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للناظــر إجــارة الوقــف أكثــر مــن ســنة.
واســتدلوا علــى ذلــك بــأن المــدة إذا طالــت تــؤدي إلــى إبطــال الوقــف، فــإن مــن رأى 

المســتأجر يتصــرف فــي الوقــف تصــرف المــلاك علــى طــول الزمــان يظنــه مالــكًا)١(.
* القــول الســادس: للشــافعية فــي قــول آخــر)2( والحنابلــة فــي قــول آخــر)٣(، وهــو أن 

أقصــى مــدة إجــارة الوقــف ثلاثــون ســنة.
* القــول الســابع: للحنابلــة فــي قــول ثالــث)4(، وهــو أن أقصــى مــدة إجــارة الوقــف 

لًا تبلــغ ثلاثيــن ســنة.
ــر  ــر أكث ــدور لًا تؤج ــو أن ال ــة، وه ــن الحنفي ــر م ــي جعف ــه أب * القــول الثامــن: للفقي
مــن ســنة، والأرض إن كانــت تــزرع فــي كل ســنة لًا يؤجرهــا الناظــر أكثــر مــن ســنة، وإن 
كانــت تــزرع فــي كل ســنتين مــرة أو فــي كل ثــلاث ســنوات مــرة جــاز للناظــر أن يؤجرهــا 

مــدة يتمكــن المســتأجر مــن زراعتهــا)5(.
* القــول التاســع: للإمــام يحيــى)6( مــن الزيديــة، وهــو أنــه يصــح إجــارة الوقــف إلــى 

خمســين ســنة)7(.
الترجيح:

ــة  ــف مؤقت ــارة الوق ــدة إج ــن أن م ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــرى الأخ ن
ــاءها. ــدة ش ــى أي م ــف إل ــر الوق ــر تأجي ــوز للناظ ــلا يج ــا، ف ــي ذكروه ــة الت للأدل

كمــا نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة فــي المفتــى بــه عندهــم مــن أن أقصــى مــدة 

)١(   حاشية ابن عابدين ٣/٣97.
)2(   مغني المحتاج ٣49/2.
)٣(   الإنصاف 40/6-4١.

)4(   المرجع السابق.
)5(   الإسعاف ص 6٣.

)6(   الإمــام يحيــى )669-745هـــ( هــو يحيــى بــن حمــزة بــن عــي بــن إبراهيــم، الحســيني العلــوي الطالبــي، المؤيــد بــالله، مــن 
أكابــر أئمــة الزيديــة وعلمائهــم في اليمــن، اشــتغل بالمعــارف العلميــة وهــو صبــي فأخــذ مــن جميــع أنواعهــا عــى أكابــر علــماء 
الديــار اليمنيــة، وتبحــر في جميــع العلــوم، دعــا إلى نفســه بالإمامــة عقــب مــوت الإمــام المهــدي محمــد بــن المطهــر، وأجابــه 
النــاس في الديــار اليمنيــة. مــن تصانيفــه: »نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول«، و»الحــاوي« في أصــول الفقــه و»الًانتصــار«، 
و»الًاختيــارات« كلاهمــا في الفقــه ]البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع للشــوكاني ٣٣١/2، ط مطبعــة الســعادة 

بمــصر، ١٣48هـــ، والأعــلام 8/١4٣[.
)7(   البحر الزخار ١59/4.
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إجــارة الوقــف هــي ســنة واحــدة فــي الــدور والحوانيــت وثــلاث ســنين فــي الأراضــي؛ 
وذلــك لأن فــي إجــارة الوقــف أكثــر مــن ذلــك ضــررًا عليــه، ويــزداد الضــرر كلمــا زادت 
ــن  ــا الوقــف ثلاثي ــو أجرن ــة، فل ــدة الطويل ــي الم ــل ف ــلاف أجــر المث ــرورة اخت المــدة لض
ســنة كمــا يقــول أصحــاب القــول الأول والســادس والســابع والثامــن فــلا شــك أن أجــر 
المثــل ســيختلف فــي هــذه المــدة، إضافــة إلــى خــوف ادعــاء الوقــف بســبب طــول المــدة.

وأصحــاب القــول الثالــث والرابــع لًا يختلفــون كثيــرًا عــن الحنفيــة فــي أقصــى مــدة 
إجــارة الوقــف، لكــن الًاحتيــاط هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة.

المسـألة الثانية: حكم الإجارة الطويلة:

اختلف الفقهاء في حكم إجارة الوقف إجارة طويلة على ثلاثة أقوال:
ــو  ــه ل ــو أن ــة)2(، وه ــه)١( والزيدي ــى ب ــح المفت ــى الصحي ــة عل ــول الأول: للحنفي * الق
أجــر الناظــر الوقــف أكثــر مــن أقصــى مــدة إجــارة الوقــف لــم تصــح الإجــارة وتُفســخ فــي 

كل المــدة.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( إن العقــد إذا فســد فــي بعضــه فســد فــي كلــه فــلا تصــح الإجــارة وتُفســخ فــي كل 
المدة)٣(.

2( والقــول بعــدم صحــة الإجــارة إنمــا هــو لصيانــة الأوقاف مــن أن يدعي المســتأجر 
ملكيتهــا لطــول المدة)4(.

* القــول الثانــي: للشــافعية)5( والطرسوســي مــن الحنفيــة)6(، وهــو أن الإجــارة تصــح 
وتُفســخ فــي الزائــد علــى أقصــى مــدة الإجــارة، وهــو مــا زاد علــى الثــلاث فــي الضيــاع 
وعلــى الســنة فــي غيرهــا عنــد الحنفيــة، ومــا زاد علــى المــدة التــي لًا تبقــى العيــن إليهــا 

غالبًــا عنــد الشــافعية.

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/5، 6، والبحر الرائق 299/7.
)2(   شرح الأزهار ٣/498.

)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين5/5.
)4(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/5.

)5(   حاشية الرواني وابن قاسم العبادي عى تحفة المحتاج ١75/6.
)6(   أنفع الوسائل ص 202، وحاشية ابن عابدين 5/5.
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واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١( إن الفقهــاء قــد قيــدوا ســراية الفســاد بالفاســد القــويّ المجمــع عليــه فيســري إلــى 
ــد  ــداه. ومقتضــى هــذا أن تفس ــه ولًا يتع ــى محل ــف فيقتصــر عل ــع بخــلاف الضعي الجمي
ــد  ــد واح ــي عق ــد ف ــز وفاس ــن جائ ــع بي ــد جُم ــه ق ــط؛ لأن ــد فق ــدر الزائ ــي الق ــارة ف الإج
والفاســد غيــر قــويّ لعــدم الًاتفــاق عليــه فــلا يســري، وإنمــا كان الفاســد غيــر قــوي لأنــه 

ــه فــإن المتقدميــن لــم يقــدروا الإجــارة بمــدة)١(. مختلــف في
2( ولأن هــذا مــن الفســاد الطــارئ فــلا يســري، ووجــه ذلــك أن الإجــارة تنعقــد ســاعة 
ــا  ــدر حكمً ــارة يُق ــي الإج ــد ف ــة- أن العق ــد الحنفي ــل -عن ــك لأن الأص ــاعة، وذل فس
عنــد حــدوث كل منفعــة، لأن المنافــع تُقــدر وقــت العقــد جملــةً ويــرد العقــد عليهــا)2(.

٣( لــو بــاع وصــي شــخص ضيعــة مــن تركتــه علــى أنهــا ملكــه ثــم ظهــر أن بعضهــا وقــف 
مســجد صــح البيــع فــي الباقــي علــى الراجــح.

وإذا كان البيــع أقــوى مــن الإجــارة، وقــد صــدر فــي الملــك والوقــف بعقــد واحــد 
وصــح فــي الملــك فــلأن تصــح الإجــارة فيمــا عــدا الزائــد بالأولــى)٣(.

* وهل تُفسخ الإجارة في الزائد بطلب من الناظر أم بلا طلب؟
قــال الطرسوســي: الظاهــر أن الناظــر هــو مــن يطلــب الفســخ فــي المــدة الزائــدة، ولًا 
يمنــع منــه كونــه هــو الــذي باشــر العقــد، ولًا يكــون هــذا تناقضًــا منــه، كمــا قــال أصحابنــا 
فــي الوصــي إذا بــاع مــال الصغيــر ثــم ادعــى أنــه بــاع بغبــن فاحــش تســمع دعــواه، فإقدامــه 
علــى البيــع لًا يمنــع دعــوى الفســاد، وكــذا متولــي الوقــف إذا بــاع غلــة الوقــف ثــم ادعــى 

أنــه بــاع بغبــن فاحــش تســمع دعــواه وتناقضــه هــذا لًا يمنــع دعــواه)4(.
وقــال ابــن عابديــن)5(: مقتضــى مــا فــي شــرح البيــري عــن خزانــة الأكمــل)6( البطــلان 

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/5.
)2(   حاشية ابن عابدين في الدر المختار 5/5-6، وأنفع الوسائل ص 202.

)٣(   الدر المختار مع ابن عابدين 6/5.
)4(   أنفع الوسائل ص 204-20٣.

)5(   حاشية ابن عابدين 5/5.
)6(   »خزانــة الأكمــل« كتــاب لأبي يعقــوب يوســف بــن عــي بــن محمــد الجرجــاني الحنفــي، ذكــر فيــه أن هــذا الكتــاب محيــط 
بجــل مصنفــات الأصحــاب، بــدأ بــكافي الحاكــم ثــم بالجامعــن ثــم بالزيــادات ثــم بمجــرد ابــن زيــاد والمنتفــى والكرخــي 

وشرح الطحــاوي وعيــون المســائل وغــير ذلــك )كشــف الظنــون 702/١، وتــاج الراجــم 284(.
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بــلا طلــب، ومثلــه فــي تلخيــص الكبــرى)١( معزيــا إلــى أبــي حفــص)2(.
وقــد رجــح الحنفيــة القــول بفســاد العقــد كلــه لمصلحــة الوقــف، قــال ابــن عابديــن: 
حيــث اختــلاف الآراء فــي ســراية الفســاد وعدمهــا يرجــح مــا هــو الأنفــع للوقــف وهــو 

الســريان؛ لئــلا يقــدم مــرة أخــرى علــى هــذا العقــد)٣(.
قــال الشــافعية: لــو بقيــت الإجــارة علــى حالهــا -أي لــم تفســخ- إلــى تمــام المــدة 
المقــدرة فــي العقــد فالــذي يظهــر صحــة الإجــارة فــي الجميــع؛ لأن البطــلان فــي الزيــادة 

إنمــا كان لظــنٍّ تبيــن خطــؤه)4(.
* القــول الثالــث: للمالكيــة، وهــو أنــه إذا أجــر الناظــر الوقــف أكثــر مــن أقصــى مــدة 

إجــارة الوقــف صــح العقــد ويمضــي إن كان فيــه مصلحــة للوقــف وإلًا فســخ)5(.
وإذا وقعــت الإجــارة فــي الســنين الكثيــرة عثــر علــى ذلــك وقــد مضــى بعضهــا فــإن 
كان الــذي بقــي يســيرًا لم يفســخ، وإن كان كثيرًا فســخ، وحد اليســير الشــهر والشــهران)6(.

الترجيح:
نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الشــافعية والطرسوســي مــن الحنفيــة مــن صحــة عقــد 
ــي  ــة الت ــد علــى أقصــى مــدة إجــارة الوقــف للأدل ــة وانفســاخه فــي الزائ الإجــارة الطويل
ذكروهــا، وفــي هــذه الأدلــة ردٌّ صريــح علــى مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول مــن أن 

العقــد إذا فســد فــي بعضــه فســد فــي كلــه.
ثــم إن القــول بفســاد مــا زاد علــى أقصــى مــدة إجــارة الوقــف فقــط فيــه احتــرام لإرادة 
المتعاقديــن إضافــة إلــى صيانــة الأوقــاف، فيصــح العقــد فــي المــدة المقــررة شــرعًا فــي 
ــاف مــن  ــة للأوق ــن، ويفســد فيمــا عداهــا صيان ــا لإرادة المتعاقدي إجــارة الوقــف احترامً
)١(   »تلخيــص الكــرى« كتــاب لمحمــود بــن مســعود المرغينــاني لخــص فيــه الفتــاوى الكــرى للصــدر الشــهيد عمــر بــن مــازه، 

وأضــاف إليهــا كثــيًرا مــن الفــروع المحتــاج إليهــا )الجواهــر المضيــة 45١/٣، وكشــف الظنــون ١229/2(.
)2(   أبــو حفــص )١50- 2١7هـــ( هــو أحمــد بــن حفــص بــن الزبرقــان البخــاري، أبــو حفــص الكبــير، مــن كبــار أئمــة الحنفيــة 
وشــيخ مــا وراء النهــر، أخــذ الفقــه عــن محمــد بــن الحســن وشــمس الأئمــة وبــرع في الــرأي، وســمع مــن وكيــع ابــن الجــراح 
وهيثــم بــن بشــير وجريــر بــن عبــد الحميــد، ويكنــى ابنــه محمــد أبــا حفــص الصغــير ]الفوائــد البهيــة ص ١8، والجواهــر 

المضيــة ١66/١، وســير أعــلام النبــلاء للذهبــي ١57/١0، ط مؤسســة الرســالة بــيروت، ١982م[.
)٣(   حاشية ابن عابدين 6/5.

)4(   حاشية الرواني عى تحفة المحتاج 6/١7١.
)5(   الرح الكبير مع الدسوقي 96/4، ومواهب الجليل 47/6.

)6(   مواهب الجليل 47/6.
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الًادعــاء والضيــاع.
المسألة الثالثة: الزيادة على أقصى مدة إجارة الوقف للضرورة والمصلحة:

أجــاز الفقهــاء إجــارة الوقــف زيــادة علــى أقصــى مــدة الوقــف إذا كانــت هنــاك 
ضــرورة تســتدعي ذلــك أو مصلحــة للوقــف)١(.

قــال الدرديــر: إذا كانــت هنــاك ضــرورة تقتضــي الكــراء لأكثــر كمــا لــو انهــدم الوقــف 
فيجــوز كــراؤه بمــا يبنــى بــه، ولــو طــال الزمــن كأربعيــن عامًــا أو أزيــد بقــدر مــا تقتضــي 

الضــرورة، وهــو خيــر مــن ضياعــه واندراســه)2(.
ــة بــأن الــذي يملــك إجــارة الوقــف لمــدة طويلــة هــو القاضــي لًا  وقــد صــرح الحنفي
الناظــر، قالــوا: إن احتــاج الوقــف إلــى العمــارة ولًا غلــة فــإن الناظــر يرفــع الأمــر للحاكــم 
ليؤجــره أكثــر، ليُعمــر مــن أجرتــه، وحينئــذٍ يؤجــره الحاكــم مــدة طويلــة بقدر مــا يُعمر بــه)٣(.

ــة  ــي المصلح ــة ه ــدة طويل ــف لم ــارة الوق ــا إج ــن أجله ــوز م ــي يج ــة الت والمصلح
ــه علــى أجــرة المــدة الطويلــة لًا المصلحــة  المتعلقــة بعيــن الوقــف، كأن توقفــت عمارت

ــم)4(. ــوف عليه ــة بالموق المتعلق
ــى الإجــارة  ــاج الوقــف إل ــوا: إن احت ــة فقال ــة للإجــارة الطويل ــة حيل ووضــع الحنفي
الطويلــة فالحيلــة أن يعقــد عقــودًا مترادفــة، كل عقــدِ ســنةٍ بكــذا، فيلــزم العقــد الأول لأنــه 
ــة لأنهــا مضافــة فللناظــر فســخه، وهــذا مبنــي علــى عــدم  ناجــز، ولًا تلــزم العقــود الباقي

لــزوم الإجــارة المضافــة)5(.
واعترض قاضي خان)6( على ذلك باعتراضين:

)١(   حاشــية ابــن عابديــن مــع الــدر المختــار ٣97/٣، الــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 96/4، تحفــة المحتــاج ١72/6، 
شرح الأزهــار ٣/498.

)2(   الرح الكبير عى مختصر خليل 96/4.
)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/٣97.

)4(   تحفة المحتاج ١72/6.
)5(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/5.

)6(   قــاضي خــان )?-592هـــ( هــو حســن بــن منصــور بــن محمــود الأوزجنــدي -نســبة إلى أوزجنــد مدينــة بنواحــي أصبهــان 
ــا مجتهــدًا  ــا كبــيًرا وبحــرًا عميقً بقــرب فرغانــة- الفرغــاني، فخــر الديــن، المعــروف بقــاضي خــان، فقيــه حنفــي، كان إمامً
ــاري والإمــام ظهــير الديــن  فَّ فهّامــة مــن طبقــة الًاجتهــاد في المســائل، تفقــه عــى الإمــام إبراهيــم بــن إســماعيل الصَّ
المرغينــاني، ونظــام الديــن المرغينــاني، وتفقــه عليــه شــمس الأئمــة محمــد بــن عبــد الســتار الكــردري، وأبــو المحامــد محمــود 
الحصــيري ونجــم الأئمــة وغيرهــم. مــن تصانيفــه: »الفتــاوى«، و»شرح الجامــع الصغــير«، و»شرح الزيــادات«، و»شرح 
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١( إن الإجارة المضافة تكون لًازمة في إحدى الروايتين وذلك هو الصحيح.
ــم  ــردود بأنه ــة م ــودًا مترادف ــدُ عق ــرة يعق ــل الأج ــى تعجي ــم إل ــاج القي ــم إن احت 2( قوله
ــة باشــتراط التعجيــل، أي:  أجمعــوا علــى أن الأجــرة لًا تُملــك فــي الإجــارة المضاف
ــدًا. ــه مــن الأجــرة، فــلا يكــون هــذا العقــد مفي فيكــون للمســتأجر الرجــوع بمــا عجل

ــةٌ  ــة مصحح ــارة المضاف ــزوم الإج ــدم ل ــة ع ــأن رواي ــي زادة ب ــة قنال ــاب العلام وأج
أيضًــا، وبــأن قاضــي خــان نفســه أجــاب فــي كتــاب الإجــارات عــن الثانــي بقولــه: لكنــه 
ــا  ــة الملــك هن ــان فيؤخــذ برواي ــه روايت ــل في ــد التعجي ــكَ الأجــرة عن ــأن مِلْ ــه ب يجــاب عن

ــي دعــواه الإجمــاع. للحاجــة، وهــذا يناف
ــون  ــوى أي فتك ــا الفت ــأن عليه ــدت ب ــزوم تأي ــدم الل ــة ع ــن: إن رواي ــن عابدي ــال اب ق
أصــح التصحيحيــن، لأن لفــظ الفتــوى فــي التصحيــح أقــوى، لكــن روايــة عــدم اللــزوم 
ــا:  ــه مــن الأجــرة، وإن قلن ــه يثبــت للمســتأجر الفســخ فيرجــع بمــا عجل ــا لًا تنفــع لأن هن
إنهــا تُملــك بالتعجيــل فينبغــي هنــا ترجيــح روايــة اللــزوم للحاجــة، نظيــر مــا قالــه قاضــي 

خــان فــي روايــة الملــك)١(.
واعتــرض الحصكفــي علــى ذلــك بــأن الفتــوى علــى إبطــال الإجــارة الطويلــة ولــو 
ــود  ــو بعق ــة ول ــارة الطويل ــال الإج ــى إبط ــوى عل ــأن الفت ــن ب ــن عابدي ــاب اب ــود. وأج بعق
إنمــا هــي عنــد عــدم الحاجــة لتحقــق المحظــور، وهــو أن طــول المــدة يــؤدي إلــى إبطــال 
ــارة  ــة عم ــة لحاج ــارة الطويل ــى الإج ــر إل ــإذا اضطُ ــلا، ف ــة ف ــد الحاج ــن عن ــف، لك الوق
ــد وجــود الضــرر  ــزول المحظــور الموهــوم عن ــل أجــرة ســنين مســتقبلة ي الوقــف بتعجي
المتحقــق، فالظاهــر تخصيــص بطــلان هــذه الإجــارة بمــا عــدا هــذه الصــورة، وهــو 

ــدة)2(. ــل الم ــة لتطوي ــا حيل جعله

المطلب الرابع: التصرف في الوقف تصرف المُلاك

اختلــف الفقهــاء فــي ملكيــة العيــن الموقوفــة لمــن تكــون إذا وقــع الوقــف مســتوفيًا 

أدب القضاء للخصاف«، و»الأمالي« ]الفوائد البهية 64، والجواهر المضية 9٣/2، والأعلام 224/2[.
)١(   حاشية ابن عابدين ٣/٣97-٣98.

)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣98، 6-5/5.
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لأركانــه وشــروطه علــى أربعــة أقــوال:
* القــول الأول: للصاحبيــن مــن الحنفيــة)١( والشــافعية فــي الأظهــر)2( والظاهريــة)٣( 
والزيديــة)4( والإمــام أحمــد فــي روايــة)5( اختارهــا ابــن أبــي موســى)6( والحارثــي)7( 
ــى  ــة تخــرج عــن ملــك الواقــف وتنتقــل إل ــن الموقوف ــة)8(، وهــو أن العي وبعــض الإمامي

ملــك اللــه تعالــى.
ــة)١0( والشــافعية فــي قــول)١١( والإمــام  ــي حنيفــة)9( والمالكي ــي: للإمــام أب * القــول الثان
ــك  ــن مل ــرج ع ــة لًا تخ ــن الموقوف ــو أن العي ــة)١٣(، وه ــض الإمامي ــة)١2( وبع ــي رواي ــد ف أحم

ــل تبقــى علــى ملكــه. الواقــف ب
ــي الأصــح)١5(، وهــو أن  ــة ف ــي المذهــب)١4( والإمامي ــة ف * القــول الثالــث: للحنابل
العيــن الموقوفــة تخــرج عــن ملــك الواقــف وتنتقــل إلــى ملــك اللــه تعالــى إن كان الوقــف 

)١(   الهداية مع شروحها 424/5، وحاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣57-٣58.
)2(   المنهاج مع مغني المحتاج ٣89/2.

)٣(   المحى ١78/9، ط المنيرية، ١٣5١هـ.
)4(   البحر الزخار ١49/4، وشرح الأزهار 50١/٣.

)5(   الإنصاف ٣8/7.
ــماء  ــر عل ــن أكاب ــاضٍ م ــي، ق ــو ع ــمي، أب ــى الهاش ــن أبي موس ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم ــى )٣45-428هـــ( ه ــن أبي موس )6(   اب
ــا الحســن التميمــي وغــيره مــن شــيوخ المذهــب، وســمع الحديــث  ــاة، صحــب أب ــدًا ووف ــة، مــن أهــل بغــداد مول الحنابل
ــه  ــين وكان ل ــر الله العباس ــم بأم ــالله والقائ ــادر ب ــن الق ــد الخليفت ــيًرا عن ــر، كان أث ــن مظف ــد ب ــو محم ــم أب ــة منه ــن جماع م
حلقــة بجامــع المنصــور. مــن تصانيفــه: »الإرشــاد« في الفقــه، و»شرح كتــاب الخرقــي« ]طبقــات الحنابلــة لًابــن أبي يعــى 

١82/2، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، ١952م[.
ــداد-  ــربي بغ ــرى غ ــن ق ــة م ــبة إلى الحارثي ــي - نس ــعود الحارث ــن مس ــد ب ــن أحم ــعد ب ــو مس ــي )652-7١١هـــ( ه )7(   الحارث
البغــدادي ثــم المــصري، أبــو محمــد، ســعد الديــن، فقيــه حنبــي محــدث، ولــد ونشــأ بمــصر، تفقــه عــى أبي عمــرو وغــيره، 
وســمع الحديــث مــن كثــير، بــرع وأفتــى وصنــف ودرّس بجامــع طولــون وولي القضــاء. مــن تصاينفــه: »شرح المقنــع لًابــن 
قدامــة« ولم يكملــه، و»شرح بعــض ســنن أبي داود«، و»الأمــالي في الحديــث والراجــم« ]الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة لًابــن 

رجــب ٣62/2، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، ١95٣م، والأعــلام 2١6/7[.
)8(   مفتاح الكرامة 78/9.

)9(   العناية عى الهداية 425/5، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣57.
)١0(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 95/4.

)١١(   مغني المحتاج ٣89/2.
)١2(   الإنصاف ٣8/7.

)١٣(   مفتاح الكرامة 78/9.
)١4(   كشاف القناع 254/4.
)١5(   مفتاح الكرامة 79/9.
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ــه إن كان  ــى ملــك الموقــوف علي علــى جهــة عامــة كمدرســة وفقــراء وغــزاة، وتنتقــل إل
الوقــف علــى آدمــي معيــن كزيــد وعمــرو أو كان علــى جمــع محصــور كأولًاده أو أولًاد 

فــلان.
واختلفــوا فــي المســجد، فقــال الحنابلــة: هــو كالوقــف علــى جهــة الملــك فيــه للــه 

ــد)2(. ــر العب ــك كتحري ــك مل ــو ف ــة: ه ــال الإمامي ــى)١(. وق تعال
* القــول الرابــع: للشــافعي فــي قــول)٣( وبعــض الإماميــة)4(، وهــو أن العيــن الموقوفة 

تخــرج عــن ملــك الواقــف وتنتقــل إلــى ملــك الموقــوف عليهم.
وإنمــا أوردنــا اختــلاف الفقهــاء فــي ملكيــة الوقــف لبيــان أن اختلافهــم فــي ذلــك لًا 
يؤثــر علــى حكــم عقــد الوقــف مــن حيــث عــدم جــواز التصــرف فيــه تصــرف المُــلّاك، 
وليــس المقصــود اختيــار أحــد الأقــوال عــن طريــق ذكــر أدلــة كل فريــق والمناقشــة 

ــلاف. ــع الخ ــح لًا يرف ــإن الترجي ــح، ف والترجي
ــى  ــه تعال ــى ملــك الل ــون: إن الوقــف ينتقــل إل ــن يقول فأصحــاب القــول الأول الذي
يقصــدون أن الوقــف لــم يبــق علــى ملــك الواقــف ولــم ينتقــل إلــى ملــك غيــره، بــل صــار 
ــه  ــه لأحــد ســواه وإلًا فالــكل ملــك لل ــى، الــذي لًا ملــك في ــه تعال علــى حكــم ملــك الل

تعالــى)5(.
ــكاك  ــو انف ــى ه ــه تعال ــى الل ــوف إل ــال الموق ــى انتق ــى أن معن ــافعية عل ــصّ الش ون
الموقــوف عــن اختصــاص الآدمــي، وإلًا فجميــع الموجــودات لــه -ســبحانه وتعالــى- 
فــي كل الأوقــات، فالمالــك فــي الحقيقــة هــو اللــه تعالــى)6(. ومعنــى ذلــك أنــه لًا يجــوز 

ــه. لأحــد أن يتصــرف فــي الوقــف تصــرف المالــك ل
ــه ينتقــل إلــى  والقائلــون بــأن الوقــف يبقــى علــى ملــك الواقــف لًا يخــرج عنــه أو أن
ملــك الموقــوف عليــه، فإنهــم يصرحــون بــأن مــن كان الوقــف فــي ملكــه ســواء كان واقفًــا 

)١(   كشاف القناع 254/4.
)2(   مفتاح الكرامة 79/9.

)٣(   مغني المحتاج ٣89/2.
)4(   مفتاح الكرامة 78/9.

)5(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/٣58.
)6(   المنهاج مع مغني المحتاج ٣89/2، وانظر: مفتاح الكرامة 80/9.
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أم موقوفًــا عليــه فإنــه لًا يملــك أن يتصــرف فــي الوقــف تصــرف المالــك، فــلا يملــك بيعــه 
ولًا هبتــه ولًا يــورث عنــه)١(.

وإذا كان صاحــب الملــك ممنوعًــا مــن التصــرف فــي الوقــف فغيــره كالناظــر 
والقاضــي أولــى بالمنــع، وبيــان ذلــك فــي المســائل الآتيــة:

المسألة الأولى: بيع الوقف وهبته:

لًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أنــه لًا يجــوز للقاضــي والناظــر بيــع الوقــف وهبتــه؛ لأن 
ذلــك ينافــي مقتضــى الوقــف؛ إذ مقتضــاه قطــع التصــرف فــي العيــن الموقوفــة بأســباب 
التملــك ومنهــا البيــع والهبــة)2(. ودليــل ذلــك حديــث ابــن عمــر �: »أن عمــر تصــدق 
ــغٌ وكان  ــه ثَمْ ــال ل ــلم -وكان يق ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــد رس ــى عه ــه عل ــال ل بم
نخــلًا- فقــال عمــرُ: يــا رســول اللــه إنــي اســتَفَدت مــالًًا وهــو عنــدي نفيــسٌ فــأردتُ أن 
أتصــدق بــه، فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: تصــدّق بأصلــه، لًا يُبــاعُ ولًا يوهــب ولًا 

يــورث، ولكــن يُنفــق ثمــره، فتصــدق بــه عمــر«)٣(.
ــا مــن قبــل الواقــف، ولــزم  وإذا تعــدى الناظــر فبــاع الوقــف انعــزل وإن كان منصوبً

الحاكــم أن يولــي غيــره)4(.
ــاع  ــم: إذا ب ــن نجي ــال اب ــل. ق ــر المث ــف أج ــكن الوق ــتري إذا س ــى المش ــب عل ويج
متولــي المســجد منــزلًًا موقوفًــا علــى المســجد فســكنه المشــتري، ثــم عُــزل هــذا المتولــي 
وولــى غيــره، فادعــى الثانــي المنــزل علــى المشــتري وأبطــل القاضــي بيــع المتولي وســلم 
الــدار إلــى المتولــي الثانــي؛ فعلــى المشــتري أجــرُ المثــل. ولًا فــرق بيــن أن يكــون البائــع 
المتولــي أو غيــره بــل وجــوب أجــر المثــل فيمــا إذا باعــه غيــر المتولــي بالأولــى، وذكــر 

)١(   مواهب الجليل 46/6، مغني المحتاج ٣76/2، كشاف القناع 255/4، 24١، مفتاح الكرامة 78/9.
)2(   البحــر الرائــق 22١/5، حاشــية الدســوقي 2٣٣/٣، وفتــح العــي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك 
ــة الإســلامية، وكشــاف  ــن حجــر الهيتمــي 252/٣، ط المكتب ــاوى الكــرى لًاب ــة، بــيروت، والفت 24٣/2، ط دار المعرف
ــة  ــة البهي ــوسي 286/٣-٣00، والروض ــوط للط ــار ١59/4، والمبس ــر الزخ ــاع ١60/٣، ٣40/4، 255، والبح القن

.١6٣/٣
)٣(   حديــث: »أن عمــر تصــدق بــمال ...« أخرجــه البخــاري في كتــاب الوصايــا بــاب ومــا للــوصي أن يعمــل في مــال اليتيــم 
ومــا يــأكل منــه بقــدر عمالتــه )صحيــح البخــاري 295/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. ومســلم في كتــاب 

الوصيــة بــاب الوقــف )صحيــح مســلم ١255/٣، ط عيســى الحلبــي، ١955م(.
)4(   الفتاوى الكرى ٣/252.
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فــي القنيــة أنــه لًا يجــب وهــو ضعيــف؛ لأنــه وإن ســكن بتأويــل الملــك يجــب أجــر المثــل 
مراعــاة للوقــف)١(.

المسألة الثانية: رهن الوقف:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لًا يجــوز للناظــر ولًا القاضــي رهــن الوقــف)2(، واســتدلوا علــى 
ذلــك بمــا يأتــي:

١( أنــه يشــترط فــي الرهــن أن يملــك الراهــنُ الرهــن حتــى يصــح الرهــن، والناظــر 
والقاضــي لًا يملــكان الوقــف، فــلا يصــح رهنهمــا)٣(.

2( ولأن الرهــن يســتلزم البيــع، فــإن الراهــن إذا تعــذر الوفــاءُ بيِــعَ الرهــنُ واســتُوفي الديــنُ 
مــن ثمنــه، والوقــف لًا يصــح بيعُــهُ)4(.

قــال الحنفيــة: إذا رهــن المتولــي أرض الوقــف بديــن لًا يصــح، فــإن ســكن المرتهــن 
الــدار قــال بعضهــم عليــه أجــر المثــل، ســواء كانــت الــدار معــدة للاســتغلال أم لــم تكــن 

نظــرًا للوقــف)5(.
وإذا تعــدى الناظــر فرهــن الوقــف انعــزل، وإن كان منصوبًــا مــن قبــل الواقــف، ولــزم 

الحاكــم أن يولــي غيــره)6(.
المسألة الثالثة: إعارة الوقف:

ــرع لأنهــا  ــوع مــن التب لًا يجــوز للناظــر ولًا القاضــي إعــارة الوقــف؛ لأن الإعــارة ن
ــرع  ــلًا للتب ــا أه ــي ليس ــر والقاض ــوض، والناظ ــر ع ــة بغي ــك منفع ــة، أو تملي ــة منفع إباح

ــرعًا. ــف ش بالوق
وإنمــا لــم يكونــا أهــلًا للتبــرع بالوقــف لأنهمــا لًا يملــكان منفعــة الوقــف، ويشــترط 

فــي المعيــر أن يملــك منفعــة المعــار حتــى تصــح العاريــة.

)١(   البحر الرائق 5/22١.
)2(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ٣67/٣، والبحــر الرائــق 22١/5، وحاشــية الدســوقي 2٣٣/٣، وشرح روض 

الطالــب ١45/2، والفتــاوى الكــرى 252/٣، وشرح منتهــى الإرادات 229/2، والبحــر الزخــار ١59/4.
)٣(   البحر الرائق 22١/5، وكشاف القناع ٣/٣22.

)4(   البحر الرائق 22١/5، شرح روض الطالب ١45/2، والبحر الزخار ١59/4.
)5(   البحر الرائق 5/22١.

)6(   الفتاوى الكرى الفقهية ٣/252.
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ــذٍ  ــه حينئ ــر؛ لأن ــه أن يعي ــإن ل ــم ف ــوف عليه ــن الموق ــر م ــا إذا كان الناظ ــلاف م بخ
يملــك منفعــة الوقــف)١(.

المسألة الرابعة: إقراض مال الوقف:

يفرق الفقهاء في حكم إقراض مال الوقف بين القاضي والناظر.
أ( أمــا القاضــي فقــد صــرح الحنفيــة والشــافعية بأنــه يجــوز للقاضــي إقــراض مــال 
الوقــف، وعللــوا ذلــك بــأن القاضــي لكثــرة أشــغاله لًا يمكنــه أن يباشــر الحفــظ بنفســه 

ــف. ــر للوق ــا أنظ ــه قرضً ــكان دفع ــون، ف ــرض مضم والق
ــل  ــة، ب ــر مضمون ــي غي ــة وه ــة أمان ــه؛ لأن الوديع ــن إيداع ــل م ــا أفض ــه قرضً ودفع

ــه)2(. ــن إقراض ــن م ــدم التمك ــد ع ــا إلًا عن ــه أمينً ــه لًا يودع ــافعية بأن ــرح الش ص
وذكر هؤلًاء أمورًا ينبغي للقاضي أن يراعيها عند إقراض مال الوقف وهي:

يتفقــد أحــوال  أن  ابــن عابديــن: وينبغــي  قــال  مليئًــا مؤتمنـًـا)٣(:  أن يقرضــه   )١
لــو اختــل أحدهــم أخــذ منــه المــال)4(. المســتقرضين حتــى 

2( أن يوثــق القــرض، واختلفــوا فــي كيفيــة توثيقــه: فقــال الحنفيــة: يكتــب القاضــي 
ا ليحفــظ القــرض بالًاســتذكار للمــال وأســماء الشــهود ونحــو ذلــك، وكتابــة الصــك  صــكًّ

مندوبــة لًا واجبــة)5(.
وقال الشافعية: يأخذ رهناً، واختلفوا في لزوم أخذ الرهن.

فقال زكريا الأنصاري: إن رأى في أخذ الرهن مصلحة أخذه وإلًا تركه.
وقــال الرملــي الكبيــر: الصــواب أنــه يشــترط فــي إقــراض مــال الوقــف أخــذ 

الرهــن)6(.
٣( وأنه لًا يجوز للقاضي أن يستقرض مال الوقف لنفسه)7(.

)١(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ٣67/٣، وفتــح العــي المالــك 244/2، وشرح روض الطالــب ٣24/2-٣25، 
وكشــاف القنــاع 4/6٣.

)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣40/4، شرح روض الطالب 2١4/2.
)٣(   المراجع السابقة.

)4(   حاشية ابن عابدين ٣40/4.

)5(   حاشية ابن عابدين 4/٣4١.
)6(   شرح روض الطالب مع حاشية الرمي 2١4/2.

)7(   حاشية ابن عابدين ٣4١/٣.
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ب( وأما الناظر فقد اختلف الفقهاء في حكم إقراضه مال الوقف على قولين:
ــوز  ــه لًا يج ــو أن ــة)٣(، وه ــض الحنفي ــة)2( وبع ــافعية)١( والحنابل ــول الأول: للش * الق
ــرع،  ــي المقــرض أن يكــون مــن أهــل التب ــه يشــترط ف ــراض مــال الوقــف؛ لأن للناظــر إق
والناظــر ليــس مــن أهــل التبــرع بمــال الوقــف، إلًا أن تكــون هنــاك ضــرورة كنهــب فيجــوز 

للناظــر ذلــك.
قــال ابــن حجــر الهيتمــي: لًا يجــوز للناظــر إقــراض غلــة الوقــف إلًا إن غــاب 

المســتحقون وخشــي تلــف الغلــة أو ضياعهــا فيقرضهــا لملــيء ثقــة)4(.
ــه يجــوز للناظــر إقــراض مــا فضــل مــن  ــة، وهــو أن * القــول الثانــي: لبعــض الحنفي

ــو كان الإقــراض أحــرز مــن إمســاكه)5(. ــة الوقــف؛ ل غل
ووفــق ابــن عابديــن بيــن القوليــن فقــال: إن المتولــي يضمــن، إلًا أن يقــال: إنــه حيــث 

لم يكــن الإقــراض أحــرز)6(.
وذكــر الحنفيــة أنــه لــو أمــر القاضــي الناظــر بإقــراض مــال الوقــف فأقرضــه ثــم مــات 

المســتقرض مفلسًــا فــلا ضمــان علــى الناظــر.
والقاعــدة أنــه إذا أمــر القاضــي الناظــر بشــيء ففعلــه، ثــم تبيــن أنــه ليــس بشــرعي أو 

فيــه ضــرر علــى الوقــف فــلا شــيء علــى الناظــر ولًا يكــون ضامنًــا)7(.
الترجيح

نــرى الأخــذ بالقــول الأول للأدلــة التــي ذكرهــا أصحابــه وحفاظًــا علــى أمــوال 
ــق  ــراض يحق ــو كان الإق ــف ل ــال الوق ــراض م ــر إق ــزون للناظ ــن يُجي ــول م ــف، وبق الوق
ــا  ــراض هن ــون الإق ــر، فيك ــد الناظ ــو كان عن ــا ل ــر مم ــف أكث ــال الوق ــان لم ــظ والأم الحف

ــرورة)8(. ــة الض ــزلُ منزل ــة تُن ــة، والحاج للحاج

)١(   شرح روض الطالب 2١4/2، 472.
)2(   شرح منتهى الإرادات 225/2.

)٣(   البحر الرائق 259/5، والعقود الدرية ١/229.
)4(   الفتاوى الكرى ٣/265.

)5(   البحر الرائق 259/5، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣4١/4، والعقود الدرية ١/229.
)6(   حاشية ابن عابدين 4/٣4١.

)7(   البحر الرائق 259/5، والعقود الدرية ١/229.
)8(   انظر هذه القاعدة في الأشياء والنظائر لًابن نجيم ص 9١.
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المطلب الخامس: الزيادة في عين الوقف

ســبق أن العمــارة واجبــة علــى الناظــر إبقــاء للوقف واســتمرارًا فــي نفع المســتحقين، 
ومــن ثَــمّ تحصيــل الواقــف للأجــر والثــواب علــى الًاســتمرار، وهــو غــرض الواقــف مــن 

الوقف.
والعمــارة الواجبــة علــى الناظــر هــي التــي تحقــق بقــاء الوقــف علــى الصفــة التــي كان 
عليهــا حيــن وقفــه، فــإذا خــرب الوقــف أو احتــاج إلــى مرمــة فإنــه يُبنــى ويُــرم علــى ذلــك 

الوصف.
ــه  ــارت غلت ــه ص ــوف بصفت ــف؛ لأن الموق ــن الوق ــي عي ــد ف ــر أن يزي ــوز للناظ ولًا يج
ــة  ــه والغل ــتحقة علي ــت بمس ــك فليس ــى ذل ــادة عل ــا الزي ــه، فأم ــوف علي ــى الموق ــةً إل مصروف
ــن أن  ــك بي ــي ذل ــرق ف ــاه. ولًا ف ــر إلًا برض ــيء آخ ــى ش ــا إل ــوز صرفه ــلا يج ــه، ف ــتحقة ل مس

ــراء)١(. ــى الفق ــن أو عل ــى معي ــف عل ــون الوق يك
ــر  ــوز للناظ ــه يج ــراء فإن ــى الفق ــو كان عل ــف ل ــى أن الوق ــة إل ــض الحنفي ــب بع وذه
الزيــادة علــى صفــة الوقــف. قــال المرغينانــي)2(: والأول أصــح؛ لأن الصــرف إلــى 
العمــارة ضــرورةٌ إبقــاءً للوقــف، ولًا ضــرورة فــي الزيــادة. وقــال الكمــال: ولأنــه صــرف 

ــا يســتحق عليهــم)٣(. ــر م ــى غي ــراء إل حــق الفق
وبنــاء علــى ذلــك فقــد صــرح الحنفيــة بمنــع البيــاض والحمــرة علــى الحيطــان مــن 

مــال الوقــف إن لــم يكــن فعلــه الواقــف، وإن فعلــه فــلا منــع)4(.
واستثنى بعض الفقهاء حالتين أجازوا للناظر فيهما الزيادة وهما:

)١(   الهدايــة مــع شروحهــا 4٣5/5، والبحــر الرائــق 225/5، وحاشــية ابــن عابديــن 4٣5/5، والمعيــار المعــرب 2٣2/7، 
ومطالــب أولي النهــي ٣4٣/4، وشرح الأزهــار ٣/500-499.

)2(   المرغينــاني )5٣0-59٣هـــ( هــو عــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني المرغينــاني، شــيخ الإســلام، برهــان الديــن، مــن أكابــر 
ــو  ــن أب ــة مــن أصحــاب الرجيــح بــن الروايــات محــدث مفــسر أصــولي أديــب، تفقــه عــى جماعــة منهــم نجــم الدي ففقهــاء الحنفي
ــه جــم غفــير منهــم أولًاده  حفــص عمــر النســفي والصــدر الشــهيد حســام الديــن بــن مــازه وقــوام الديــن البخــاري، وتفقــه علي
ــدئ«  ــة المبت ــه: »بداي ــن الًاسروشــني. مــن تصانيف ــن وكذلــك شــمس الأئمــة الكــردري وجــلال الدي ــن ونظــام الدي جــلال الدي
وشرحــه »الهدايــة«، و»كفايــة المنتهــى«، و»التجنيــس«، و»مختــار مجمــوع النــوازل« ]تــاج الراجــم 206، والجواهــر المضيــة 627/2، 

ــة ١4١، والأعــلام 266/4[. ــد البهي والفوائ
)٣(   الهداية مع شرح فتح القدير 4٣5/5.

)4(   البحر الرائق 225/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣76.
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ــادة؛  ــذٍ الزي ــر حينئ ــوز للناظ ــه يج ــادة فإن ــم بالزي ــوف عليه ــي الموق ــا إذا رض ــة م ١( حال
ــد  ــذا عن ــك، وه ــوا بذل ــد رض ــم وق ــوف عليه ــق الموق ــك لح ــن ذل ــع م ــا من ــه إنم لأن

الحنفيــة)١(.
ــادة؛ لأن  ــذٍ الزي ــه يجــوز للناظــر حينئ ــاء فــي المصــرف فإن ــاك غن ــة مــا إذا كان هن 2( حال

ــة)2(. ــه قــال الزيدي لٍ آخــر لذلــك المصــرف، وب ــة كســب مســتغَّ ذلــك بمنزل

المطلب السادس: إحداث الوظائف

لًا يجــوز للناظــر إحــداث وظائــف فــي الوقــف لــم يشــرطها الواقــف؛ لترتــب الضــرر 
علــى الوقــف مــن هــذا التصــرف، فــإن إحــداث الوظائــف يترتــب عليــه صــرف مرتبــات 

لأصحابهــا مــن غلــة الوقــف.
وعــدم جــواز إحــداث الوظائــف ليــس مقصــورًا علــى الناظــر، بــل حتــى القاضــي لًا 

يجــوز لــه ذلــك إلًا بشــرط مــن الواقــف.
ــا إذا دعــت الضــرورة  ــد بعــدم الضــرورة، فأم ــف مقي وعــدم جــواز إحــداث الوظائ
إلــى ذلــك واقتضتــه المصلحــة جــاز، لكــن لًا ينفــرد الناظــر بذلــك بــل يرفــع الأمــر إلــى 
القاضــي ويُثبــت عنــده الحاجــة، فيقــرر القاضــي مــن يصلــح لذلــك ويُقــدر لــه أجــر المثــل 

أو يــأذن القاضــي للناظــر فــي ذلــك.
وإذا قــرّر القاضــي أو الناظــر شــخصًا فــي وظيفــة بــلا شــرط مــن الواقــف ولًا مصلحة 

ر أخــذُ المرتب)٣(. كان تقريــره باطــلًا، ولًا يحــلُ للمقــرَّ

)١(   الهداية مع شروحها 4٣5/5، والبحر الرائق 225/5.
)2(   شرح الأزهار ٣/500-499.

)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4١7/٣، والبحر الرائق 245/5، والعقود الدرية 2١١/١.
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المبحث الثالث

الأعمال الجائزة لناظر الوقف

ويشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية:

المطلب الأول: إقامة الناظر غيره في نظارة الوقف

ــة،  ــي: الوكال ــور ه ــلاث ص ــف ث ــارة الوق ــي نظ ــه ف ــام نفس ــره مق ــر غي ــة الناظ لإقام
والوصايــة، والتفويــض.

وللوقــوف علــى معرفــة الفــرق بيــن هــذه الصــور الثــلاث لًا بــد مــن تعريفهــا: 
فالوكالــة هــي: النيابــة فــي التصــرف حــال الحيــاة. والوصايــة هــي: النيابــة فــي التصــرف 
بعــد المــوت)١(. والتفويــض هــو: إقامــة الناظــر غيــره مقامــه اســتقلالًًا. بمعنــى أن الناظــر 
ينــزل عــن النظــارة لغيــره بطريــق الًاســتقلال لًا بطريــق التوكيــل، فتنقطــع صلتــه بالنظــارة 

ــه)2(. ض إلي وبالشــخص المفــوَّ
ومن خلال هذه التعريفات يتضح الفرق بينها.

الصورة الأولى: الوكالة:
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز للناظــر أن يــوكل غيــره فــي أعمــال النظــارة، وذلــك 
ــي  ــك ف ــل ذل ــبق تفصي ــد س ــة)٣(. وق ــل الوكال ــي تقب ــال الت ــن الأعم ــارة م ــار أن النظ باعتب

ــة. ــه النظــارة الفرعي ــاب الأول فيمــن تثبــت ل الب
الصورة الثانية: الوصاية:

اختلف الفقهاء في حكم إيصاء الناظر بالنظارة على ثلاثة أقوال:
ــن  ــى م ــارة إل ــي بالنظ ــر أن يوص ــوز للناظ ــه يج ــو أن ــة، وه ــول الأول: للحنفي * الق
أحــب، ســواء شــرط الواقــف لــه ذلــك أم لــم يشــرطه، وللوصــي أيضًــا أن يوصــي بذلــك. 

)١(   سبق تناولهما في مباحث سابقة من البحث.
)2(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 4١١/٣، وكشــاف القنــاع 276/4، وأحــكام الوقــف والمواريــث لأحمــد إبراهيــم 

بــك ص١١0، ط المطبعــة الســلفية بالقاهــرة، ١9٣7م.
)٣(   شرح فتــح القديــر 45١/5، وحاشــية ابــن عابديــن 4١١/٣، ومواهــب الجليــل ١9١/5، ونهايــة المحتــاج ١6/5، 

وكشــاف القنــاع 272/4، والروضــة البهيــة ٣/١78.
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قــال هــلال: وهــذا قيــاس قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف رحمهمــا اللــه تعالــى)١(.
واســتدلوا علــى ذلــك بالقيــاس علــى الوصــي، فكمــا للوصــي أن يوصــي إلــى غيــره 
فكــذا للناظــر أن يوصــي إلــى غيــره)2(. ونصــوا علــى أنــه لــو جعــل الواقــف للناظــر مــالًاً 
مســمى لــم يكــن ذلــك لمــن أوصــى إليــه، بــل يرفــع الأمــر إلــى القاضــي إذا تبــرع بعملــه؛ 
ليفــرض لــه أجــر مثلــه إلًا أن يكــون الواقــف جعــل ذلــك لــكل ناظــر، وليــس للقاضــي أن 
يجعــل للــذي أدخلــه مــا كان الواقــف جعلــه للــذي كان أدخلــه؛ لأن للواقــف فــي هــذا مــا 

ليــس للحاكــم)٣(.
ــره إلًا أن  ــر لغي ــاء بالنظ ــر الإيص ــس للناظ ــه لي ــو أن ــة، وه ــي: للمالكي ــول الثان * الق

ــه الواقــف ذلــك)4(. يجعــل ل
* القول الثالث: للحنابلة، وفرقوا بين كون الناظر أصليًّا وكونه فرعيًّا.

ــا -وهــو الموقــوف عليــه المعيــن والحاكــم فيمــا وقــف علــى  فــإن كان الناظــر أصليًّ
غيــر معيــن إذا لــم يعيــن الواقــف ناظــرًا عليــه- جــاز لــه الوصايــة بالنظــر.

ــا -وهــو المشــروط لــه النظــر- لــم يجــز لــه الوصايــة بالنظــر؛  وإن كان الناظــر فرعيًّ
لأن نظــره مســتفاد بالشــرط ولــم يُشــرَط لــه شــيء مــن ذلــك إلًا أن يشــرط لــه أن يوصــي 

فلــه ذلــك.
وبطبيعــة الحــال لــو كان المشــروط لــه النظــر هــو الموقــوف عليــه جــاز لــه أن يوصــي 

بالنظــارة؛ لأصالــة ولًايته)5(.
الترجيح:

بغــض النظــر عــن اختــلاف الفقهــاء فيمــن يســتحق النظــارة بصفــة أصليــة وبيــن مــن 
ــأن للناظــر  ــه الحنابلــة مــن القــول ب ــرى الأخــذ بمــا ذهــب إلي ــة، ن يســتحقها بصفــة فرعي

الأصلــي الوصايــة بالنظــر دون الناظــر الفرعــي.
وإنمــا جــاز ذلــك للناظــر الأصلــي لأصالــة ولًايتــه، بخــلاف الناظــر الفرعــي الــذي 

ولًايتــه مكتســبة بالشــرط.

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١02، وشرح فتح القدير 450/5.
)2(   شرح فتح القدير 450/5.

)٣(   المرجع السابق.
)4(   حاشية الدسوقي 88/4، ومواهب الجليل ٣8/6.

)5(   كشاف القناع 272/4.
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ــة مــن قيــاس الناظــر علــى الوصــي غيــر ملــزم؛ لأن الأصــل  ــه الحنفي ومــا اســتدل ب
المقيــس عليــه غيــرُ متفــق عليــه، حيــث يــرى الحنابلــة أنــه ليــس للوصــي عنــد الإطــلاق 

أن يوصــي إلًا أن يجعــل إليــه الموصــي ذلــك)١(.
الصورة الثالثة: التفويض:

ــض  ــق التفوي ــرُ ح ــى الناظ ــن أن يُعط ــارة بي ــض النظ ــم تفوي ــي حك ــاء ف ــرق الفقه يف
ــق. ــذا الح ــى ه ــن أن لًا يُعط وبي

أ( فــإن أُعطــي الناظــر حــق تفويــض النظــارة جــاز لــه أن يفــوض النظــارة لمــن شــاء ممــن 
تتوفــر فيــه شــروط الناظــر.

ولًا فرق بين أن يعطي حق التفويض الواقف أو القاضي)2(.
ــي  ــنده ويوص ــه أن يُس ــل ل ــه وجَع ــام نفس ــه مق ــارة وأقام ــة: إن ولًاه النظ ــال الحنفي ق
بــه إلــى مــن شــاء؛ ففــي هــذه الصــورة يجــوز التفويــض منــه فــي حــال الحيــاة وفــي حــال 

المــرض المتصــل بالمــوت)٣(.
ضِ إليه على قولين: ضُ عزلَ المفوَّ واختلفوا في هل يملك المفوِّ

ض لًا يملــك  * القــول الأول: للحنفيــة)4( والنــووي مــن الشــافعية)5(، وهــو أن المفــوِّ
عــزل المفــوض إليــه إلًا إذا كان الواقــف جعــل لــه التفويــض والعــزل.

قــال الرملــي: أفتــى النــووي بأنــه لــو شُـــرط النظــرُ لإنســان وجعــل لــه أن يســنده لمــن 
ــه،  ــه بعــد موت ــه ولًا مشــاركته، ولًا يعــود النظــرُ إلي ــه عزل ــم يكــن ل شــاء فأســنده لآخــر ل

وبنظيــر ذلــك أفتــى فقهــاء الشــام)6(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ــزل  ــوض ع ــك المف ــلا يمل ــك ف ــك كذل ــك، وإذا كان ذل ــة التملي ــض بمنزل ١( إن التفوي
ــه)7(. ــوض إلي المف

)١(   كشاف القناع ٣97/4.
)2(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 4١١/٣، وأنفــع الوســائل ص ١25، ونهايــة المحتــاج 402/5، ومغنــي المحتــاج 

.٣94/2
)٣(   حاشية ابن عابدين 4١١/٣.

)4(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4١١/٣، وأنفع الوسائل ص ١28.
)5(   نهاية المحتاج ٣94/2.

)6(   نهاية المحتاج 402/5، وانظر: مغني المحتاج ٣94/2.
)7(   نهاية المحتاج 402/5.
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2( وقياسًــا علــى الوكيــل والقاضــي، فــإن الوكيــل إذا أذن لــه المــوكل فــي أن يــوكل فــوكل 
لــه يملــك العــزل، والقاضــي إذا أذن له الســلطان في الًاســتخلاف فاســتخلف شــخصًا 

لًا يملــك عزلــه)١(.
* القــول الثانــي: للســبكي مــن الشــافعية، وهــو أن المفــوض يملــك عــزل المفــوض 

إليــه واســتدل علــى ذلــك بــأن التفويــض كالتوكيــل، والمــوكل يملــك عــزل الوكيــل)2(.
ض هــل  قــال الشــربيني الخطيــب: وفائــدة الخــلاف تظهــر فــي أنــه لــو مــات المفــوِّ

ض إليــه، أو مــات المفــوض إليــه هــل يعــود للمفــوض أم لًا?)٣(. يبقــى النظــر للمفــوَّ
الترجيح:

ــف  ــن تعري ــح م ــه يتض ــا أن ــا، كم ــي ذكروه ــة الت ــول الأول للأدل ــذ بالق ــرى الأخ ن
التفويــض أنــه تمليــك لًا توكيــل؛ لأن فــي التفويــض يتنــازل المفــوضُ عــن النظــارة لغيــره 
فــلا تبقــى لــه صلــة بالنظــارة أو المفــوض إليــه وهــذه حقيقــة التمليــك، علــى حيــن فــي 
الوكالــة تبقــى الصلــة قائمــة بيــن المــوكل والعمــل المــوكل فيــه والوكيــل وهــذا لًا يتحقــق 

فــي التفويــض.
ب( وإن لم يُعط الناظرُ حق تفويض النظارة فإنه لا يجوز له التفويض)4(.

ــره فــلا يســقط حقــه،  ــأن الناظــر إذا أســقط حقــه مــن النظــر لغي وصــرح الشــافعية ب
ــر أن  ــس للناظ ــة: لي ــال الحنابل ــه)5(. وق ــي وظيفت ــه ف ــر عن ــن يباش ــي م ــتنيب القاض ويس
يُســقط حقــه مــن النظــر لغيــره؛ لأنــه إدخــال فــي الوقــف لغيــر أهلــه فلــم يملكــه، وحقــه 
بــاقٍ، فــإن أصــر علــى عــدم التصــرف انتقــل إلــى مــن يليــه كمــا لــو عــزل نفســه، فــإن لــم 

ــه أقــام الحاكــم مقامــه كمــا لــو مــات)6(. يكــن مــن يلي
واستثنى الحنفية حالتين أجازوا فيهما للناظر تفويض النظارة:

الحالــة الأولــى: فــي مــرض المــوت: يجــوز للناظــر أن يفــوض النظــارة إلــى غيــره 

)١(   أنفع الوسائل ص ١27، وحاشية ابن عابدين 4١١/٣.
)2(   نهاية المحتاج 402/5.

)٣(   مغني المحتاج ٣94/2.
)4(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 4١١/٣، وحاشــية الشــراملي عــى نهايــة المحتــاج ٣97/5، وكشــاف القنــاع 

 .276/4
)5(   حاشية الشراملي عى نهاية المحتاج ٣97/5.

)6(   كشاف القناع 276/4.



24١

الباب الثاني: وظيفة الناظر

ــة الوصــي وللوصــي أن  ــه بمنزل ــا؛ لأن ــه عامًّ ــم يكــن التفويــض ل ــه وإن ل فــي مــرض موت
يوصــي إلــى غيــره. وحينئــذٍ لــه أيضًــا عزلــه، كالوصــي يعــزل مــن أوصــى إليــه وينصــب 

ــره)١(. غي
ــه لًا  ــف فإن ــرط الواق ــة ش ــى مخالف ــض إذا أدى إل ــأن التفوي ــة ب ــرح الحنفي ــد ص وق
ــرُ  ــوض الناظ ــم، فف ــده للحاك ــن بع ــم م ــخص ث ــارة لش ــف النظ ــرط الواق ــإذا ش ــح، ف يص
ــالُ  ــه لًا يصــح تفويضــه، ويجــب انتق ــره فإن ــه النظــارة لغي ــه فــي مــرض موت المشــروطُ ل
بالشــرط  العمــل  تفويــت  الصــورة  هــذه  فــي  التفويــض  فــي  لأن  للحاكــم؛  النظــارة 

المنصــوص عليــه مــن الواقــف)2(.
الحالــة الثانيــة: أن يكــون التفويــض عنــد القاضــي: إذ يجــوز للناظــر أن يفــوض 
ــض. ــح التفوي ــى يص ــي حت ــر القاض ــن تقري ــد م ــي، ولًا ب ــد القاض ــره عن ــى غي ــارة إل النظ
ــة  ــن وظيف ــه ع ــزل نفس ــر ع ــون الناظ ــة يك ــذه الحال ــي ه ــه ف ــك لأن ــاز ذل ــا ج وإنم
النظــارة، ويكــون تقريــر القاضــي للغيــر نصبًــا جديــدًا، ولًا يســقط حــق الناظــر فــي النظارة 

ــر القاضــي. قبــل تقري
ولًا يكفــي مجــرد علــم القاضــي لصحــة التفويــض؛ لأن عــزل الناظــر نفســه فــي هــذه 
الحالــة هــو عــزلٌ خــاص مشــروط، فإنــه لــم يــرض بعــزل نفســه إلًا لتصيــر الوظيفــة لمــن 

نــزل لــه عنهــا فــإذا قــرر القاضــي المنــزول لــه تحقــق الشــرط فتحقــق العــزل)٣(.

المطلب الثاني: استثمار ما فضل من غلة الوقف

ــة  ــه يجــوز للناظــر أن يســتثمر مــا فضــل مــن غل ــة علــى أن اتفــق الفقهــاء فــي الجمل
الوقــف، وذلــك بعــد العمــارة وأداء حقــوق المســتحقين ومرتبــات أصحــاب الوظائف)4(.

لكن قيد الشافعية)5( والزيدية)6( جواز ذلك بالموقوف على المسجد دون غيره.

)١(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4١2-4١١/٣.
)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4١2.

)٣(   المرجع السابق.
)4(   شرح فتــح القديــر 449/5، والإســعاف ص 56، والمعيــار المعــرف ١40/7، 465، ونهايــة المحتــاج ٣96/5، والبحــر 

الزخــار ١64/4، وشرح الأزهــار 484/٣، وكشــاف القنــاع 268/4.
)5(   نهاية المحتاج ٣96/5، ومغني المحتاج ٣96/2.

)6(   البحر الزخار ١64/4، وشرح الأزهار ٣/484.
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واســتدلوا علــى ذلــك بأنــه إن كان الوقــف علــى غيــر المســجد كانــت فوائــده ملــكًا 
للموقــوف عليهــم فتصــرف إليهــم جميــع غلتــه مــا لــم يحتــج لعمــارة فحينئــذٍ تقــدم علــى 
حقهــم)١(، ولأن هنــاك فرقًــا بيــن المســجد وغيــره، والفــرق أن المســجد كالحــر فــي أنــه 

يملــك بالشــراء والهبــة والوصيــة والشــفعة ونحوهــا بخــلاف غيــره)2(.
ــا  ــه، وإنم ــن غلت ــل م ــا فض ــتثمر م ــجد يُس ــى المس ــف عل ــا وُق ــس كل م ــه لي ــم إن ث
الوقــف الــذي يُســتثمر فاضــلُ غلتــه هــو مــا وقــف علــى مصالــح المســجد أو وُقــف علــى 
المســجد وأطلــق دون مــا وقــف علــى عمارتــه، فــإن الموقــوف علــى عمــارة المســجد لًا 
يُشــترى مــن زائــد غلتــه شــيء بــل يُرصــدُ للعمــارة وإن كثــر؛ لأن الواقــف إنمــا وقــف علــى 

العمــارة فلــم يجــز صرفــه لغيرهــا)٣(.
ولــم يقيــد الحنفيــة والمالكيــة الجــواز بشــيء، وأجــازوا للناظــر أن يســتثمر مــا فضــل 
.)4( مــن غلــة الوقــف مطلقًــا، ومثلــوا لذلــك بــأن يشــتري الناظــر حانوتًــا أو دارًا أو مســتغلاًّ

وصــرح بعــض الشــافعية بأنــه إذا اشــترى عقــارًا بمــا فضــل مــن غلــة مــا وقــف علــى 
ــو  ــف ه ــراء والوق ــى الش ــذي يتول ــه، وأن ال ــظ ل ــه أحف ــه؛ لأن ــف علي ــه يق ــجد فإن المس

ــم)5(. الحاك
قــال ابــن حجــر الهيتمــي: وفــي فتــاوى منســوبة للغزالــي)6( أنــه إذا رأى الحاكــم وقفــه 
علــى جهــة فعــل وصــار وقفًــا، وعجيــب أن يصــح الوقــف مــن غيــر المالــك، والوجــه أنّنــا 
إن قلنــا بتصــور الوقــف مــن غيــر المالــك لًا يصــح وقــف مــن ذكــر؛ لأنــه لًا ضــرورة إليــه بــل 
بقــاؤه علــى الملكيــة للمســجد ونحــوه أولــى، لأنــه قــد يضطرنــا الحــال إلــى بيعــه، نعــم إن 

)١(   الفتاوى الكرى لًابن حجر الهيتمي ٣/242.
)2(   حاشية الرمي عى أسنى المطالب 47١/2، وفتاوى الرمي بهامش الفتاوى الكرى ٣/69.

)٣(   الفتاوى الكرى ٣/242.
)4(   الإسعاف ص 56، والمعيار المعرب ١40/7، 465.

)5(   مغني المحتاج ٣92/2، ونهاية المحتاج ٣96/5.
ــلام،  ــة الإس ــزالي، حج ــوسي الغ ــد، الط ــو حام ــد، أب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــو محم ــزالي )450-505هـــ( ه )6(   الغ
ــان إلى  ــافر إلى جرج ــم س ــراذكاني ث ــد ال ــن محم ــد ب ــن أحم ــده ع ــه ببل ــذ الفق ــم، أخ ــولي متكل ــافعية أص ــة الش ــر أئم ــن أكاب م
ــلاف  ــب والخ ــرع في المذه ــى ب ــد حت ــد واجته ــن، وج ــام الحرم ــابور ولًازم إم ــدم نيس ــم ق ــماعيي ث ــصر الإس ــام أبي ن الإم
والجــدل والأصليــن والمنطــق والحكمــة، أثنــى عليــه إمــام الحرمــن فقــال: الغــزالي بحــر مغــدق. مــن تصانيفــه: »البســيط«، 
ــن« ]طبقــات  ــوم الدي ــاء عل ــز« كلهــا في الفقــه، و»المســتصفى«، و»المنخــول«، في الأصــول، و»إحي و»الوســيط«، و»الوجي

ــلام 22/7[. ــبكي ١0١/4، الأع ــن الس ــافعية لًاب الش
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فــرض أنــه بوقفــه ترتفــع عنــه يــدُ ظالــم أو خــراجٌ مرتــبٌ عليــه ظلمًــا أو نحــو ذلــك فــلا يَبعــد 
أن يُقــال بصحــة وقفــه حينئــذ للضــرورة)١(.

ــف  ــة الوق ــن غل ــل م ــا فض ــر مم ــتراه الناظ ــا اش ــع م ــم بي ــي حك ــاء ف ــف الفقه واختل
ــن: ــى قولي عل

ــة)5(،  ــافعية)4( والزيدي ــة)٣( والش ــح)2( والمالكي ــي الأص ــة ف ــول الأول: للحنفي * الق
ــة الوقــف. ــع مــا اشــتراه الناظــر ممــا فضــل مــن غل ــه يجــوز بي وهــو أن

وإنمــا جــاز بيعــه لأنــه لــم يصــر وقفًــا، قــال الحصكفــي: لأن للزومــه -أي الوقــف- 
كلامًــا كثيــرًا ولــم يوجــد هــا هنــا. وقــال ابــن عابديــن نقــلًا عــن التتــار خانيــة: والمختــار 

أنــه يجــوز بيعــه إن احتاجــوا إليــه)6(.
وقــال الزيديــة: لًا يصيــر وقفًــا ولــو وقفــه المتولــي لأنــه ليــس بمالــك. ويكــون ملــكًا 

للمســجد يجــوز بيعــه لــه للحاجــة)7(.
ــة أو  ــر الغل ــن وف ــتراها م ــي اش ــدار الت ــع ال ــر بي ــس للناظ ــه لي ــة بأن ــرح المالكي وص

ــك)8(. ــي ذل ــر ف ــه النظ ــده وج ــت عن ــد أن يثب ــي بع ــإذن القاض ــا؛ إلًا ب ــتبدال به الًاس
* القــول الثانــي: لأبــي الليــث مــن الحنفيــة)9( وبعــض الشــافعية)١0( وبعض الزيديــة)١١(، 
وهــو أنــه لًا يجــوز بيــع مــا اشــتراه الناظــر ممــا فضــل مــن غلــة الوقــف، وإنمــا لــم يجــز بيعــه 

لأنــه يصيــر وقفًــا عليــه.
والزيديــة القائلــون بأنــه يصيــر وقفًــا اختلفــوا فــي: بــم يصيــر بــه وقفًــا? فقــال بعضهم: 
إنــه يصيــر وقفًــا بالشــراء نفســه. وقــال بعضهــم: إنــه يصيــر وقفًــا إن وقفــه المتولــي، فــإن 

)١(   الفتاوى الكرى ٣/257.
)2(   الدر المختار ورد المحتار 406/٣، والإسعاف ص 56، وشرح فتح القدير ٣/449.

)٣(   المعيار المعرب 460/7.
)4(   الفتاوى الكرى ٣/257.

)5(   البحر الزخار ١64/4، وشرح الأزهار ٣/484.
)6(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/406.

)7(   البحر الزخار ١64/4، وشرح الأزهار ٣/484.
)8(   المعيار المعرب 460/7.

)9(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/406.
)١0(   نهاية المحتاج ٣96/5، ومغني المحتاج ٣92/2.

)١١(   شرح الأزهار ٣/484.
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ــا)١(. لــم يقفــه لــم يصــر وقفً
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة والمالكيــة مــن القــول بجــواز اســتثمار الناظــر 
مــا فضــل مــن غلــة الوقــف مطلقًــا، وذلــك لمــا يأتــي:

١( إن فــي اســتثمار مــا فضــل مــن الغلــة مصلحــةً للوقــف ونفعًــا لــه؛ إذ يــؤدي إلــى زيــادة 
الغلــة ومــن ثــم زيــادة الأجــر للواقــف، وهــذا هــو غــرض الواقــف مــن وقفــه، فــكان 

ذلــك جائــزًا ومحققًــا قصــد الواقــف.
ــا هــو أنفــع للوقــف فيمــا اختلــف العلمــاء  ــكل م ــى ب ــه يفت ــة بأن ــد صــرح الحنفي وق

ــه)2(. في
ــا  ــك م ــن ذل ــف، م ــة الوق ــر تنمي ــال الناظ ــن أعم ــى أن م ــاء عل ــض الفقه ــصّ بع ــد ن 2( ق
ذكــره المــاوردي مــن أن ولًايــة القاضــي إذا كانــت عامــة فــإن نظــره يشــمل النظــر فــي 
الأوقــاف بحفــظ أصولهــا وتنميــة فروعهــا)٣(. وأيضًــا ذكــر الحنابلــة أن الًاجتهــاد فــي 

تنميــة الوقــف وظيفــةُ الناظــر)4(.
ولًا شــك أن اســتثمار الناظــر مــا فضــل مــن غلــة الوقــف داخــل فــي تنميــة الوقــف 

فــكان جائــزًا.
ــره لًا  ــجد وغي ــى المس ــوف عل ــن الموق ــة بي ــن التفرق ــة م ــافعية والزيدي ــره الش ــا ذك ٣( م
وجــه لــه، لأنــا نقــول: إن للوقــف شــخصية اعتباريــة وذمــةً ماليــة ســواء كان مســجدًا 
أم غيــر مســجد، ومــن ثــم فيجــوز أن يملــك، ومــا يشــتريه الناظــر ممــا فضــل مــن غلــة 

الوقــف يكــون ملــكًا للوقــف.
ــكًا  ــده مل ــت فوائ ــجد كان ــر المس ــى غي ــو كان عل ــف ل ــن أن الوق ــروه م ــا ذك ــا م وأم
ــا  ــر إنم ــول: إن الناظ ــا نق ــه بأن ــاب عن ــة فيج ــع الغل ــه جمي ــرف إلي ــه فتص ــوف علي للموق
يســتثمر مــا فضــل مــن الغلــة بعــد تنفيــذه شــرط الواقــف فــي توزيــع الغلــة علــى الموقــوف 

)١(   المرجع السابق.
)2(   الدر المختار بهامش رد المحتار 40١/٣.

)٣(   الأحكام السلطانية ص 70، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١978م، وانظر: المعيار المعرب 275/7.
)4(   كشاف القناع 268/4.
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عليــه، كأن يقــف الواقــف علــى معينيــن ويشــترط لــكل واحــد منهــم قــدرًا مــن الغلــة فمــا 
فضــل مــن الغلــة بعــد أخذهــم مــا قُــدر لهم جــاز للناظــر اســتثماره، فــلا يســتثمر الناظــر إذا 
لــم يفضــل مــن الغلــة شــيء، ولًا يجــوز لــه أن يأخــذ ممــا قُــدر للموقــوف عليــه للاســتثمار 

لأن هــذا حقهــم بشــرط الواقــف، فيجــب علــى الناظــر مراعاتُــه.
ــعُ مــا اشــتراه  ــه يجــوز بي ــه جمهــور الفقهــاء مــن أن ــرى الأخــذ بمــا ذهــب إلي كمــا ن

ــي. ــره الهيتم ــبق أن ذك ــا س ــا لم ــون وقفً ــه لًا يك ــر وأن الناظ

المطلب الثالث: إجراء تغيير في الوقف

التغييــرات التــي يجريهــا الناظــر فــي الوقــف لًا تخلــو إمــا أن تكــون تغييــرات قليلــة 
وإمــا أن تكــون تغييــرات كثيــرة.

ــوز  ــه يج ــف فإن ــة الوق ــر هيئ ــى تغيي ــؤدي إل ــث لا ت ــة بحي ــرات قليل ــت التغيي ــإن كان أ( ف
للناظــر إجراؤهــا؛ إذا كانــت تحقــق المصلحــة للوقــف)١(.

قــال الدســوقي: يجــوز للناظــر تغييــر بعــض الأماكــن لمصلحــة كتغييــر الميضــأة 
ونقلهــا لمحــل آخــر، وأولــى تحويــل بــاب مثــلًا مــن مــكان لمــكان آخــر مــع بقــاء المــكان 

ــه)2(. ــاء علــى حال ذي البن
وقــال الســبكي: الــذي أراه تغييــره فــي غيــر الشــرط بثلاثــة شــروط: أن يكــون يســيرًا لًا 
يغيــر مســمى الوقــف، وألًّا يزيــل شــيئًا مــن عينــه بــل ينقــل نقضــه مــن جانــب إلــى جانــب، 

وأن يكــون فيــه مصلحــة للوقــف)٣(.
ب( وإن كانــت التغييــرات كثيــرة بحيــث تــؤدي إلــى تغييــر هيئــة الوقــف وصورتــه؛ 
كجعــل البســتان دارًا أو الــدور حوانيــت فقــد اختلــف الفقهــاء فــي جــواز هــذا التغييــر 

ــن: علــى قولي
* القــول الأول: للمالكيــة)4( والشــافعية)5(، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر تغييــر الوقــف 

)١(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 89/4، نهاية المحتاج ٣96/5، كشاف القناع 294/4.
)2(   حاشية الدسوقي 89/4.

)٣(   مغني المحتاج ٣9٣/2، ونهاية المحتاج ٣96/5.
)4(   الذخيرة ٣٣0/6، وحاشية الدسوقي 89/4.

)5(   نهاية المحتاج ٣96/5، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
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عــن هيئتــه إلًا أن يشــرط الواقــف للناظــر ذلــك.
ــه  ــوز ل ــة فيج ــل بالمصلح ــر العم ــف للناظ ــرط الواق ــذا إذا ش ــافعية: وك ــال الش وق

تغييــره بحســبها)١(.
ــه أو  ــن هيئت ــف ع ــر الوق ــر تغيي ــوز للناظ ــه يج ــو أن ــة، وه ــي: للحنابل ــول الثان * الق

صورتــه للمصلحــة كجعــل الــدور حوانيــت، ولًا يجــوز التغييــر لغيــر المصلحــة)2(.
الترجيح:

نــرى أن التغييــر إذا كان يــؤدي إلــى زيــادة الغلــة ويحقــق المصلحــة للموقــوف عليهم 
ــادة انتفــاع الموقــوف عليهــم مــن الوقــف تحققــان  ــادة الغلــة وزي فــلا بــأس بــه، إذ إن زي
قصــد الواقــف مــن وقفــه، لكــن نــرى أن لًا ينفــرد الناظــر بذلــك بــل لًا بــد مــن رفــع الأمــر 

إلــى القاضــي وأخــذ الموافقــة منــه علــى ذلــك؛ حفظًــا للوقــف مــن العبــث والضيــاع.
ــدة  ــاف المع ــتغلال لًا الأوق ــدّة للاس ــاف المع ــي الأوق ــك ف ــواز ذل ــل ج ــم إن مح ث
للانتفــاع كــدار موقوفــة للســكنى، فــلا يجــوز للناظــر تغييــر هــذه الــدار إلــى حوانيــت؛ لأن 

فــي ذلــك مخالفــة لشــرط الواقــف.

)١(   المراجع السابقة.
)2(   كشاف القناع 294/4.
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الفصل الثاني

وظيفة الناظر عند التقييد

ســبق فــي أقســام النظــارة أنهــا تنقســم -باعتبــار تفويــض الناظــر بالقيــام بجميــع أعمال 
النظــارة أو بعضهــا- إلــى: نظــارة مطلقــة ونظــارة مقيــدة. وتــم تعريــف النظــارة المقيــدة: 

بالنظــارة التــي يُفــوض فيهــا الناظــر ببعــض أعمــال النظــارة)١(.
ومــن ثــمَّ فــإن وظيفــة الناظــر فــي النظــارة المقيــدة تختلــف عــن وظيفتــه فــي النظــارة 
المطلقــة، فبينمــا يقــوم الناظــر فــي النظــارة المطلقــة بجميــع أعمالهــا التــي ســبق بيانهــا، 
ــة  ــه الواقــف فقــط دون بقي ــي حددهــا ل ــدة بالأعمــال الت ــي النظــارة المقي يقــوم الناظــر ف
أعمــال النظــارة. ومثــال ذلــك مــا إذا وقــف شــخص أرضًــا زراعيــة وجعــل النظــارة 
ــزرع  ــم حصــاد ال ــى إصــلاح الأرض وزرعهــا وســقيها ث فيهــا لشــخصين، أحدهمــا يتول
وجمعــه، ويتولــى الآخــر بيــع الغلــة وتحصيــل ثمنهــا ثــم إعطــاء المســتحقين حقوقهــم.
ــا مقيــدةٌ بالعمــل الــذي حــدده لــه الواقــف ولًا يتعــداه إلــى غيــره  فوظيفــة كل ناظــر هن
مــن بقيــة الأعمــال، ومــن ثــم فتكــون مســئوليته فــي حــدود هــذا العمــل لًا مســئولية مطلقــة 

عــن جميــع الأعمــال)2(.
ومــن ثــم يمكننــا معرفــة مــا يجــب علــى الناظــر فعلــه عنــد التقييــد، ومــا يجــب عليــه 
ــد  ــر عن ــة الناظ ــقٍ لوظيف ــفٍ دقي ــع وص ــى وض ــول إل ــة الوص ــك بغي ــه، وذل ــاع عن الًامتن

ــد. التقيي
فالــذي يجــب علــى الناظــر فعلــه عنــد التقييــد هــو العمــل الــذي حــدده لــه الواقــف أو 

القاضــي عنــد تعيينــه ناظــرًا علــى الوقــف.
ولًا يمكــن تحديــده وضبطــه بعمــل معيــن لًاختــلاف شــروط الواقفيــن، وإنمــا 

المرجــع فيــه إلــى مــا شــرطه الواقــف أو حــدده القاضــي للناظــر.
والذي يجب على الناظر الًامتناعُ عنه عند التقييد شيئان:

)١(   المنهاج مع مغني المحتاج ٣9٣/2، ونهاية المحتاج ٣99/5 وما بعدها.
)2(   نهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2، وشرح منتهى الإرادات 505/2.
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أ( بقيــة أعمــال النظــارة التــي أســندها الواقــف أو القاضــي إلــى ناظــر آخــر؛ إذ تصبــح هــذه 
الأعمــال ليســت مــن أعمالــه الوظيفيــة ولًا يتحمــل مســئوليتها)١(.

ب( الأعمال التي يجب على الناظر الًامتناع عنها في النظارة المطلقة هي:
١( إبدال الوقف واستبداله.

2( الًاستدانة على الوقف.
٣( تأجير الوقف لمدة طويلة.

4( التصرف في الوقف تصرف الملاك.
5( الزيادة في عين الوقف.

6( إحداث الوظائف.
فهــذه الأعمــال يجــب علــى الناظــر الًامتنــاع عنهــا إذا كانــت نظارتــه مطلقــة فيجــب 

عليــه الًامتنــاع عنهــا إذا كانــت نظارتــه مقيــدة مــن بــاب أولــى.
وإنمــا وجــب علــى الناظــر التقيــد بالأعمــال التــي حُــددت لــه ولًا يجــوز لــه أن يتعداهــا؛ لأنــه 
ــه، وشــرط الواقــف واجــب  ــه تلــك الأعمــال هــو الواقــف فهــذا شــرط من إن كان الــذي حــدد ل
ــلًا عــن الواقــف، ويجــب علــى  ــاع كنــص الشــارع)2(، ولأن الناظــر يكــون حينئــذ وكي الًاتب

الوكيــل التقيــد بالحــدود التــي رســمها لــه المــوكل)٣(.
وإن كان الــذي حــدد للناظــر بعــض أعمــال النظــارة ليؤديهــا هــو القاضــي فهــذا حكــم 

منــه، وحكمــه واجــب الًاتبــاع.
ــا،  ــرًا عامًّ ــاره ناظ ــه واعتب ــوم ولًايت ــاف لعم ــارة الأوق ــي نظ ــي ف ــم القاض ــا يحك وإنم
والأصــل أن القاضــي عندمــا يســند النظــارة إلــى أكثــر مــن ناظــر ويقيــد كل واحــد منهــم 

بعمــل معيــن إنمــا يفعــل ذلــك لمصلحــة الوقــف ونفعــه.
ويتعلق بهذا الفصل مبحثان:

)١(   نهاية المحتاج 40١/5، وشرح منتهى الإرادات 505/2.
)2(   المراجع السابقة، ومغني المحتاج ٣94/2.

)٣(   نهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2.
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المبحث الأول

صور التقييد في وظيفة الناظر

للتقييد في وظيفة الناظر صورتان:
* الصــورة الأولــى: أن يُقيــد الناظــر فــي وظيفــة النظــارة بعمــل معيــن أو عــدة أعمــال 
ــلًا  ــه كام ــدد ل ــل المح ــؤدي العم ــه أن ي ــب علي ــذٍ يج ــارة، وحينئ ــال النظ ــن أعم ــة م معين
دون أن يخــل بجــزء مــن أجزائــه)١(. فمثــلًا لــو قيــد الناظــر بالعمــارة فقــط دون غيرهــا مــن 
أعمــال النظــارة، فإنــه يجــب علــى الناظــر أن يــؤدي عمــل العمــارة كامــلًا بجميــع مراحلــه 

دون أن يخــل بإحــدى تلــك المراحــل.
ــة؛ كأن يقــف  ــود معين ــى الناظــر بقي ــد العمــلُ المســنود إل ــة: أن يُقي * الصــورة الثاني
شــخص أرضًــا زراعيــة ويشــترط علــى الناظــر عنــد اســتغلالها أن لًا يعامــل علــى مــا فيهــا 
مــن نخــل أو شــجر، أو أن يقــف شــخص دارًا ويشــترط أن لًا تؤجــر أكثــر مــن ســنة، ونحــو 
ذلــك مــن الشــروط التــي تقيــد أعمــال النظــارة)2(. وفــي هــذه الصــورة قــد تكــون النظــارة 
مطلقــة وإنمــا يــرد التقييــد علــى بعــض أعمــال النظــارة، وقــد تكــون مقيــدة ويــرد أيضًــا 
التقييــد فــي العمــل المحــدد للناظــر. وفــي هــذه الصــورة يجــب علــى الناظــر أداء العمــل 

المســند إليــه كامــلًا مــع مراعــاة القيــد الــذي قُيــد بــه هــذا العمــل.

المبحث الثاني

مخالفة الناظر في النظارة المقيدة

لًا يجــوز للناظــر إذا كانــت نظارتــه للوقــف مقيــدة مخالفــة القيــود التــي قُيــد بهــا، لأن 
ذلــك يُعَــدّ مخالفــة لشــرط الواقــف الواجــب الًاتبــاع، ومخالفــة الناظــر لشــرط الواقــف 

توجــب خيانتــه وعزلــه)٣(.

)١(   مغني المحتاج ٣94/2، وشرح منتهى الإرادات 505/2.
)2(   أحكام الوقف للخصاف ص 270، والإسعاف ص 6٣، وشرح روض الطالب 465/2، وكشاف القناع 259/4.

)٣(   العقود الدرية 22١/١، والمعيار المعرب 202/7، وكشاف القناع 270/4.
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تمهيد:
ســبق فــي تكييــف النظــارة أنهــا لًا تخــرج عــن كونهــا وكالــة أو وصايــة أو ولًايــة، وهذه 
العقــود يجــوز أن تكــون بأجــر وأن تكــون بغيــر أجــر)١(. ومــن ثــم فينطبــق علــى النظــارة ما 

ينطبــق علــى هــذه العقــود، فيجــوز أن تكــون النظــارة بأجــر ويجــوز أن تكــون بغيــر أجــر.
ــا بعملــه، وقــد نــصّ الفقهــاء  أ( فــإن كانــت النظــارة بغيــر أجــر فــإن الناظــر يكــون متبرعً

ــا وهــي: علــى حــالًات اعتبــروا الناظــر فيهــا متبرعً
الحالة الأولى: إن رضي الناظر بالعمل بغير أجر:

ــه  ــن الل ــة م ــر والمثوب ــك الأج ــي ذل ــبًا ف ــر محتس ــر أج ــل بغي ــر بالعم ــي الناظ إذا رض
ــارة)2(. ــي النظ ــه ف ــا بعمل ــون متبرعً ــه يك ــى فإن تعال

ومــع أن الحنفيــة يــرون أن الأولــى ألًّا يُجعــل الناظــرُ مــن الأجانــب مــا دام أحــد 
يصلــح للنظــارة مــن أقــارب الواقــف لأنــه أشــفق، إلًا أنهــم صرحــوا بأنــه إذا لــم يكــن مــن 
يتولــى الوقــف مــن قرابــة الواقــف وجيرانــه إلًا بــرزق، ويقبــل واحــد مــن غيرهــم بــلا رزق 

فللقاضــي أن ينظــر الأصلــح لأهــل الوقــف وينصــب الأجنبــي ناظــرًا)٣(.
الحالة الثانية: إذا لم يشرط الواقف للناظر شيئًا:

صــرح الشــافعية بــأن الواقــف إذا عيّــن ناظــرًا ولــم يشــرط له شــيئًا لــم يســتحق الأجرة، 
فــإن عمــل فإنــه يكــون متبرعًــا بعملــه، وليــس لــه أن يأخــذ مــن مــال الوقــف، فــإن فعــل 

ضمــن، فــإن أراد أجــرة علــى عملــه رفــع الأمــر إلــى القاضــي ليقــرر لــه أجــرة)4(.
ا  ــإن كان الناظــر مُعــدًّ ــم يســم للناظــر شــيئًا ف ــة أن الواقــف إذا ل وذكــر بعــض الحنابل
ا لأخــذ العــوض فــلا شــيء  لأخــذ العــوض علــى عملــه فلــه أجــر مثلــه، وإن لــم يكــن معــدًّ

لــه؛ لأنــه متبــرع بعملــه)5(.

ــة لًابــن جــزي ص ٣57، ط دار العلــم  ــة بأجــر وبغــير أجــر: قوانــن الأحــكام الرعي )١(   انظــر في جــواز أن تكــون الوكال
للملايــن، بــيروت، ١979م، وروضــة الطالبــن ٣٣2/4، والمغنــي 204/7، ط دار هجــر بالقاهــرة، ١992م. وانظــر 
أيضًــا جــواز ذلــك في الوصايــة: الًاختيــار لتعليــل المختــار 69/5، ط دار المعرفــة، بــيروت، ١975م، وتفســير القرطبــي 

ــر. ــي 557/8، ط دار هج ــة، ١958م، والمغن ــب المصري 4١/5، ط دار الكت
)2(   جواهر الكلام 24/28.

)٣(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/٣86، 4١١.
)4(   نهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2.

)5(   كشاف القناع 4/27١.
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الحالة الثالثة: إذا عين القاضي ناظرًا ولم يعين له شيئًا:
نــصّ الحنفيــة علــى أنــه إن نصــب القاضــي ناظــرًا ولــم يعين لــه شــيئًا فــإن كان المعهود 
مــن الناظــر ألًّا يعمــل إلًا بأجــرة المثــل فلــه أجــرة المثــل؛ لأن المعهــود كالمشــروط، وإن 

كان المعهــود أن يعمــل بغيــر أجــرة فــلا شــيء له)١(.
الحالة الرابعة: وكيل الناظر:

ل شــخصًا يقــوم بأمــور الوقــف ولــم يشــرط  ذكــر الحنفيــة والحنابلــة أن الناظــر إذا وَكَّ
لــه أجــرة فــلا أجــر لــه)2(.

ب( وأمــا إن كانــت النظــارة بأجــر فيتعلــق بهــا عــدة موضوعــات، نذكرهــا فــي الفصــول 
الآتيــة.

)١(   العقود الدرية ١/208.
)2(   العقود الدرية 208/١، وكشاف القناع 4/27١.
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الفصل الأول

مشروعية أجر الناظر وماهيته ومصدره

يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول

مشروعية أجر الناظر

أخــذُ الناظــر أجــرًا مقابــل مــا يؤديــه مــن عمــل فــي نظــارة الوقــف مشــروع، وقــد ثبتــت 
مشــروعيته بالســنة والإجمــاع والمعقــول:

أ( أما السنة فيوجد أحاديث تدلّ على مشروعية ذلك، ومنها:
ــه  ــي الل ــرة رض ــي هري ــث أب ــن حدي ــك م ــو داود ومال ــلم وأب ــاري ومس ــا رواه البخ ١( م
تعالــى عنــه أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »لًا تقتســمُ ورثتــي دينــارًا ولًا درهمًــا مــا تركــتُ 

بعــد نفقــة نســائي ومؤنــة عاملــي فهــو صدقــة«)١(.
ووجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد اعتبــر مــا تركــه مــن مــالٍ صدقــة، وذلــك بعــد إخــراج 
نفقــة نســائه ومؤنــة عاملــه، والمقصــود بالعامــل الناظــر. قــال ابــن حجــر: وهــو دال علــى 
مشــروعية أجــرة العامــل علــى الوقــف، والمــراد بالعامــل فــي هــذا الحديــث القيــم علــى 
الأرض والأجيــر ونحوهمــا)2(. ومــن فقــه الإمــام البخــاري)٣( أنــه عنــون لهــذا الحديــث 

ــح  ــف )صحي ــم للوق ــة القي ــاب نفق ــا ب ــاب الوصاي ــاري في كت ــه البخ ــارًا ...«، أخرج ــي دين ــم ورثت ــث: »لًا تقتس )١(   حدي
البخــاري 298/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. ومســلم في كتــاب الجهــاد والســير بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لًا 
نــورث مــا تركنــاه فهــو صدقــة« )صحيــح مســلم ١٣82/٣، ط عيســى الحلبــي، ١955م(. وأبــو داود في كتــاب الخــراج 
والفــيء والإمــارة بــاب في صفايــا رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الأمــوال )ســنن أبي داود ١٣0/2، ط مصفــى الحلبــي، ١952م(. 
والإمــام مالــك في كتــاب الــكلام بــاب مــا جــاء في تركــة النبــي صلى الله عليه وسلم )الموطــأ 99٣/2، ط عيســى الحلبــي، ١95١م، 

بتحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(.
)2(   فتح الباري 406/5.

)٣(   البخــاري )١94-256هـــ( هــو محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري، أبــو عبــد الله، مــن أئمــة المســلمن 
وحفاظهــا، ولــد في بخــاري ونشــأ يتيــمًا بهــا وســمع مــن علمائهــا، ثــم قــام برحلــة في طلــب الحديــث فــزار خراســان والعراق 
ومــصر والشــام وســمع مــن نحــو ألــف شــيخ، وجمــع نحــو ســتمائة ألــف حديــث اختــار منهــا في صحيحــه مــا وثــق بروايتــه، 
ــا. وهــو أوثــق الكتــب الســتة، قــال  ــا عــى هــذا النحــو، صنفــه في ســتة عــر عامً وهــو أول مــن وضــع في الإســلام كتابً
إمــام الأئمــة ابــن خزيمــة: مــا رأيــت تحــت أديــم الســماء أعلــم بالحديــث مــن محمــد بــن إســماعيل. مــن تصانيفــه: »الجامــع 

الصحيــح«، و»التاريــخ«، و»الأدب المفــرد«، و»الضعفــاء« ]طبقــات الشــافعية الكــرى 2/2، والأعــلام ٣4/6[.
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بـــ: بــاب نفقــة القيــم للوقــف)١(.
ــر، حيــث قــال:  2- مــا رواه البخــاري ومســلم فــي قصــة وقــف ســيدنا عمــر [ أرضــه بخيب
ــه«)2(. ــر متمــوّل في ــا غي ــأكل منهــا بالمعــروف أو يُطعــم صديقً ــاح علــى مــن وليهــا أن ي »لًا جن

ووجــه الدلًالــة: أن عمــر [ أجــاز لمــن يلــي أمــر وقفــه أن يأخــذ أجــرًا مقابــل ذلــك؛ 
حيــث نفــى الجنــاح الــذي هــو الإثــم والحــرج عنــه، ولًا شــك أن ذلــك بلــغ النبــي صلى الله عليه وسلم، وأقــره 

علــى ذلــك.
وقــد فَهِــم الإمــام البخــاري ذلــك مــن الحديــث، حيــث ذكــر هــذا الحديــث فــي عــدة 
أبــواب، منهــا بــاب عنوانــه: مــا للوصــي أن يعمــل فــي مــال اليتيــم ومــا يــأكل منــه بقــدر 

ــه)٣(. عُمالت
قــال المهلــب)4(: شــبه البخــاري الوصــي بناظــر الوقــف، ووجــه الشــبه أن النظــر 

للموقــوف عليهــم مــن الفقــراء وغيرهــم كالنظــر لليتامــى.
وتعقبــه ابــن المنيــر)5(: بــأن الواقــف هــو المالــك لمنافــع مــا وقفــه، فــإن شــرط لمــن 
يلــي نظــره شــيئًا ســاغ لــه ذلــك، والموصــي ليــس كذلــك لأن ولــده يملكــون المــال بعــده 

بقســمة اللــه لهــم فلــم يكــن فــي ذلــك كالوقــف.

)١(   فتح الباري مع البخاري 406/5.
ــح  ــاب الــروط في الوقــف. )صحي ــاب الــروط ب ــاح عــى مــن وليهــا ...«، أخرجــه البخــاري في كت )2(   حديــث: »لًا جن
البخــاري 285/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت(. ومســلم في كتــاب الوصيــة بــاب الوقــف )صحيــح مســلم 

ــي، ١955م(. ــى الحلب ١255/٣، ط عيس
)٣(   فتح الباري مع صحيح البخاري ٣92/5.

)4(   المهلــب )?-4٣٣هـــ( هــو المهلــب بــن أحمــد بــن أســيد بــن أبي صفــرة التميمــي، أبــو القاســم، فقيــه مالكــي حافــظ محــدث، 
ــن  ــه اب ــن الحــذاء وجماعــة، وســمع من ــه ومــن القابــي وأبي ذر الهــروي واب ــي وكان صهــره وســمع من ــه عــى الأصي تفق
المرابــط وأبــو العبــاس الدلًائــي وحاتــم الطرابلــي وغيرهــم، ولي قضــاء مالقــة. مــن تصانيفــه: »شرح عــى البخــاري«، 
واختصــار الــرح »النصيــح في اختصــار الصحيــح«، و»تعليــق عــى البخــاري« ]الديبــاج المذهــب ٣48، وشــجرة النــور 

الزكيــة ١١4[.
)5(   ابــن المنــير )620-68٣هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن أبي القاســم الًاســكندري، أبــو العبــاس، نــاصر الديــن 
المعــروف بابــن الُمنــير، فقيــه مالكــي أصــولي متكلــم لغــوي نحــوي، ســمع مــن أبيــه وأبي بكــر بــن عبــد الوهــاب الطــوسي، 
ــن راشــد  ــه أخــذ جماعــة منهــم اب ــاء، وعن ــن الحاجــب وأجــازه بالإفت ــن أبي عمــرو ب وتفقــه عــى جماعــة منهــم جمــال الدي
ــد الســلام يقــول: مــصر  ــن عب ــم ولي القضــاء، كان العــز ب ــوان النظــر ث ــاس ودي القفــي. درّس في المــدارس وولي الإحب
تفتخــر برجلــن في طرفيهــا ابــن المنــير في الإســكندرية وابــن دقيــق العيــد بقــوص. مــن تصانيفــه: »البحــر الكبــير في نخــب 
التفســير«، و»الًانتصــاف مــن الكشــاف«، و»اختصــار التهذيــب«، ولــه عــى تراجــم البخــاري مناســبات ]الديبــاج المذهــب 

7٣، وشــجرة النــور الذكيــة ١88[.
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قــال ابــن حجــر: ومقتضــاه أن الموصــي إذا جعــل للوصــي أن يــأكل مــن مــال الموصى 
ــه، وإنمــا اختلــف الســلف  ــل هــو ســائغ إذا عين عليهــم لًا يصــح ذلــك، وليــس كذلــك ب

فيمــا إذا أوصــى ولــم يعيــن للوصــي شــيئًا هــل لــه أن يأخــذ بقــدر عملــه أم لًا?)١(.
ب( وأما الإجماع:

ــى  ــر عل ــرًا للناظ ــب � أج ــي طال ــن أب ــي ب ــاب وعل ــن الخط ــر ب ــل عم ــد جع فق
وقفهمــا)2(، ولــم يخالــف فــي ذلــك أحــد مــن الصحابــة فــكان إجماعًــا.

وقــد جــرت العــادة فــي عصــور الإســلام المختلفــة علــى إعطــاء الناظــر أجــرًا مقابــل 
عملــه فــي نظــارة الوقــف. قــال القرطبــي)٣(: جــرت العــادة بــأن العامــل يــأكل مــن ثمــرة 

الوقــف، حتــى لــو اشــترط الواقــف أن العامــل لًا يــأكل منــه يُســتقبح ذلــك منــه)4(.
ــئونه إلًا  ــم ش ــف لًا تنتظ ــك؛ لأن الوق ــى ذل ــة إل ــة داعي ــلأن الحاج ــول: ف ــا المعق ج( وأم
ــرع بذلــك العمــل،  ــه، وليــس كل أحــد يتب ــه وينمي ــه ويحافــظ علي بناظــر يتولــى إدارت
ــده،  ــر وجه ــت الناظ ــتغرق وق ــعبة تس ــرة ومتش ــارة كثي ــال النظ ــت أعم ــة إذا كان خاص

ــه. ــقٌ لمصلحت ــةٌ لحاجــة الوقــف وتحقي ــي مشــروعية أجــر الناظــر تلبي ــكان ف ف

المبحث الثاني

ماهية أجر الناظر

اختلــف الفقهــاء علــى قوليــن فــي ماهيــة أجــر الناظــر، هــل هــو أجــرة عمــل أو رزق 
ــة كــرزق القاضــي?)5(. وإعان

)١(   فتح الباري 5/٣9٣.
)2(   الإسعاف ص 5٣.

ــي  ــه مالك ــد الله، فقي ــو عب ــي، أب ــاري القرطب ــرْح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم ــي )?-67١هـــ( ه )٣(   القرطب
ــار المفسريــن والعلــماء العارفــن، ســمع مــن الشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن عمــر القرطبــي وحــدث عــن أبي عــي  مــن كب
ــة ابــن خصيــب في شــمال أســيوط وتــوفي بهــا. مــن  الحســن بــن محمــد البكــري وغيرهمــا، رحــل إلى دمشــق واســتقر بمني
تصانيفــه: »الجامــع لأحــكام القــرآن«، و»التقريــب لكتــاب التمهيــد«، و»التــذكار في أفضــل الأذكار« ]الديبــاج المذهــب 

٣١7، والأعــلام ٣22/5[.
)4(   فتح الباري 5/40١.

ــة أن الأرزاق  ــن جه ــان م ــما يفرق ــير إلًا أنه ــن الغ ــع م ــإزاء المناف ــال ب ــذل م ــما ب ــركان في أن كليه ــرزق يش ــرة وال )5(   الأج
ــأتي: أ( يجــوز  ــج عــن هــذا الفــرق مــا ي ــاب المعاوضــة والمكايســة، ونت ــاب الإحســان والمســامحة والإجــارات مــن ب مــن ب
ــير، ولًا يجــوز ذلــك في الأجــرة حيــث يجــب تســليمها بعينهــا مــن  ــير والتغي ــل والتكث في الأرزاق الدفــع والقطــع والتقلي
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* القــول الأول: لجمهــور فقهــاء الحنفيــة)١( والشــافعية)2( والحنابلــة)٣( والإماميــة)4(، 
وهــو أن مــا يأخــذه الناظــر مــن أجــر هــو أجــرة فــي مقابــل العمــل.

لكــن إذا عيــن الواقــف للناظــر شــيئًا ولــم يشــرطه فــي مقابلــة العمــل لــم يكــن أجــرة 
بــل أصبــح اســتحقاقًا، وهــو لــه، كثيــرًا كان أو قليــلًا عمــل أو لــم يعمــل)5(.

قــال الشــافعية: لًا يُحمــلُ المشــروط علــى أنــه أجــرة إلًا إذا تعــرض الشــارط لذلــك، 
أمــا إذا لــم يتعــرض لذلــك فــلا يكــون أجــرة ويســتحقه مطلقًــا، وظاهــر أن هــذا إذا 
عيــن الناظــر، فــإن شــرط شــيئًا لمــن يكــون ناظــرًا ثــم أقــام هــو أو الحاكــم ناظــرًا ســقط 

ــه)6(. ــتحقاقه بعزل اس
* القــول الثانــي: للمالكيــة، وهــو أن مــا يأخــذه الناظــر مــن أجــر ليــس أجــرة وإنمــا هــو 

رزق وإعانــة.
قالــوا: إن الناظــر لًا يصــح كونــه أجيــرًا إلًا بالمســامحة والمجــاز لًا بالحقيقــة العرفيــة؛ 
لأن مــن شــروط الإجــارة كــون المنفعــة المســتوفاة فيهــا التــي هــي أحــد أركانهــا معلومــة 
غيــر واجبــة، وعمــل الناظــر والقاضــي غيــر معلــوم لأنــه يقــل ويكثــر وعملهمــا أيضًــا مــن 
فــروض الكفايــة، ويؤيــد هــذا قــول عمــر [ فــي حبســه: »لًا جنــاح علــى مــن وليهــا أن 

يــأكل منهــا بالمعــروف«)7(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول القائــل: إن مــا يأخــذه الناظــر علــى عملــه فــي النظــارة هــو أجــرة؛ 
ــة،  ــب المصلح ــروف وصرف بحس ــب، والأرزاق مع ــود واج ــاء بالعق ــد والوف ــارة عق ــص، لأن الإج ــادة ولًا نق ــير زي غ
وقــد تعــرف مصلحــة أعظــم مــن هــذه المصلحــة فيتعــن عــى الإمــام الــصرف فيهــا. ب( الأجــرة في الإجــارات تــورث 
ويســتحقها الــوارث ويطالــب بهــا، والأرزاق لًا تــورث ولًا يســتحقها الــوارث ولًا يطالــب بهــا؛ لأنهــا معــروف غــير لًازم 
لجهــة معينــة. ويعتــر مــا يأخــذه القضــاة والقســام للعقــار بــن الخصــوم مــن جهــة الحاكــم وكاتــب الحاكــم وأمنــاء الحاكــم 
عــى الأيتــام والإمــام في المســجد والعــمال في الــزكاة والمــصروف مــن الــزكاة للمجاهديــن أرزاقًــا لًا إجــارة )انظــر: الفــروق 

للقــرافي ٣/٣ ومــا بعدهــا، ط عــالم الكتــب، بــيروت(.
)١(   العقود الدرية ١/205، 208.

)2(   تحفة المحتاج 287/6، شرح روض الطالب 472/2.
)٣(   كشاف القناع 4/27١.

)4(   الروضة البهية ٣/١78.
)5(   العقود الدرية 208/١، وشرح روض الطالب 472/2، وكشاف القناع 4/27١.

)6(   حاشية الرواني وابن قاسم العبادي عى تحفة المحتاج 287/6.
)7(   حاشية الرهوني عى شرح الزرقاني ١55/7، ط الأميرية ببولًاق، ١٣06هـ، وحديث عمر سبق تخريجه.
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لقــوة حجتهــم ولــرد مــا اســتدل بــه المالكيــة:
١( فــإن قولهــم بــأن عمــل الناظــر غيــر معلــوم قــول غيــر دقيــق، فقــد علمنــا ممــا ســبق فــي 
ــه  ــز، والأعمــال التــي يجــب علي ــي أعمــال الناظــر الواجــب منهــا والجائ ــاب الثان الب
الًامتنــاع عنهــا، ويتضــح مــن خــلال ذلــك أن عمــل الناظــر معيــن ومعلــوم، لذلــك كان 

أخــذ الأجــرة عليــه جائــزًا.
ــردود  ــا م ــرة عليه ــذ الأج ــوز أخ ــلا يج ــة ف ــروض الكفاي ــن ف ــارة م ــم: إن النظ 2( وإن قوله
عليــه بــأن الكثيــر مــن المهــن والصناعــات التــي يســتغني عنهــا النــاس هــي فــروض 
كفايــة كالفلاحــة والنســاجة والبنــاء)١(. ولــم يقــل أحــد بعــدم جــواز أخــذ الأجــرة عليهــا، 

ــف. ــى الوق ــارة عل ــك النظ فكذل

المبحث الثالث

مصدر أجر الناظر

لًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن الواقــف إذا شــرط للناظــر أجــرًا مــن غلــة الوقــف فــإن 
الناظــر يأخــذ أجــره مــن الوقــف اتباعًــا لشــرط الواقــف)2(.

ــى  ــم يشــرط الواقــف أجــره مــن الوقــف عل ــي مصــدر أجــر الناظــر إذا ل ــوا ف واختلف
ــن: قولي

* القــول الأول: لجمهــور فقهــاء الحنفيــة)٣( والمالكيــة فــي المعتمــد)4( والشــافعية)5( 

)١(   انظــر: تيســير التحريــر 2١٣/2، ط مصطفــى الحلبــي، ١٣50هـ، ومغنــي المحتاج 2١٣/4، والطرق الحكمية في السياســة 
الرعيــة لًابــن قيــم الجوزيــة ص 247، ط مطبعــة الســنة المحمديــة بالقاهــرة، ١95٣م. جــاء في المنهــاج للنــووي: ومــن 
ــي الخطيــب:  ــع. قــال الربين ــن ... والحــرف والصنائ ــام بإقامــة الحجــج وحــلّ المشــكلات في الدي ــة القي فــروض الكفاي
كالتجــارة والخياطــة والحجامــة؛ لأن قيــام الدنيــا بهــذه الأســباب وقيــام الديــن يتوقــف عــى أمــر الدنيــا حتــى لــو امتنــع 

الخلــق منــه أثمــوا وكانــوا ســاعن في إهــلاك أنفســهم  )مغنــي المحتــاج مــع المنهــاج 4/2١٣(.
)2(   الإســعاف ص 5٣، وحاشــية الدســوقي 88/4، ومغنــي المحتــاج ٣94/2، وكشــاف القنــاع 270/4، وجواهــر الــكلام 

.2٣/28
)٣(   الإسعاف ص 5٣.

)4(   حاشية الرهوني ١55/7، وحاشية الدسوقي 88/4.
)5(   مغني المحتاج ٣94/2.
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ــه يجــوز للناظــر أن يأخــذ مــا يســتحقه مــن أجــر مــن  ــة)2(، وهــو أن والحنابلــة)١( والإمامي
غلــة الوقــف وإن لــم يشــرط الواقــف أجــره مــن الوقــف؛ لأن الناظــر يتولــى إدارة الوقــف 
ــة  ــن غل ــره م ــذ أج ــف فيأخ ــي الوق ــر ف ــة الأجي ــو بمنزل ــه فه ــه ومصالح ــام بأعمال والقي

الوقــف.
* القــول الثانــي: للمشــاور)٣( وابــن عــات)4( وابــن ورد)5( مــن المالكيــة، وهــو أنــه لًا 

يحــل للناظــر أن يأخــذ أجــره مــن غلــة الوقــف، وإنمــا يأخــذه مــن بيــت المــال.
فــإن أخــذ أجــره مــن الوقــف أُخــذ منــه ورجــع بأجــره فــي بيــت المــال، فــإن لــم يعــط 

منــه فأجــره علــى اللــه تعالــى)6(.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــا، إذ ي ــرًا للوصاي ــف تغيي ــة الوق ــن غل ــره م ــر أج ــذ الناظ ــي أخ ١( إن ف
ــف)7(. ــه الواق ــى ب ــا أوص ــر م ــم تغيي ــن ث ــتحقين وم ــف للمس ــرطه الواق ــا ش ــذ مم الأخ
2( إن عمــل الناظــر مــن فــروض الكفايــة كالقاضــي، وكل مــا كان كذلــك كان أجــره مــن 

بيــت المــال باعتبــاره مــن المصالــح العامــة)8(.

)١(   كشاف القناع 270/4.
)2(   جواهر الكلام 28/2٣.

)٣(   المشــاور )?-٣١4هـــ( هــو محمــد بــن عمــر بــن لبابــة القرطبــي، أبــو عبــد الله، المشــاور، فقيــه مالكــي، روى عــن عبــد الله 
ابــن خالــد ويحيــى بــن مزيــن وأصبــغ بــن خليــل والعتبــي وكان اعتــماده عليــه، وروى عنــه أبــو العبــاس بــن ذكــوان وخالــد 
بــن ســعيد وغيرهمــا، كان ممــن بــرع في الحفــظ وانفــرد بالفتــوى بعــد أيــوب بــن ســليمان ودارت عليــه الأحــكام نحــو ســتن 

ســنة، قــال أبــو الوليــد الباجــي: ابــن لبابــة فقيــه الأندلــس ]شــجرة النــور الزكيــة 86، والديبــاج المذهــب 245[.
)4(   ابــن عــات )542-609هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن عــات الشــاطبي، أبــو عمــر، فقيــه مالكــي، محــدث، ســمع 
بالأندلــس مــن علمائهــا وأجــازه بــن بشــكوال، ثــم رحــل إلى المــرق فلقــي عبــد الحــق الإشــبيي وابــن عســاكر وأبــا الفــرج 
بــن الجــوزي وغيرهــم، روى عنــه أبــو الحســن بــن القطــان وأبــو الحســن صاعــد وأبــو العبــاس بــن ســيد النــاس وغيرهــم. 
مــن تصانيفــه: »النزهــة في التعريــف بشــيوخ الوجهــة«، و»ريحانــة الأنفــس في شــيوخ الأندلــس« ]الديبــاج المذهــب 60، 

وشــجرة النــور الزكيــة ١72[.
)5(   ابــن ورد )465-540هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن يوســف التميمــي، أبــو القاســم، المعــروف بابــن الــورد، فقيــه 
مالكــي أصــولي مفــسر حافــظ متفنــن في العلــوم، انتهــت إليــه الرئاســة في الأندلــس في مذهــب مالــك بعــد أبي الوليــد بــن 
رشــد، روى عــن أبي عــي الغســاني وأبي عــي الصــدفي وأبي الحســن بــن سراج وغيرهــم، وعنــه روى أبــو جعفــر بــن عبيــدة 
ــة  ــور الزكي ــجرة الن ــان« ]ش ــة الحس ــاري«، و»الأجوب ــي البخ ــه: »شرح ع ــن تصانيف ــة. م ــاد وجماع ــن عي ــحاق ب ــو إس وأب

.]١٣4
)6(   حاشية الرهوني عى شرح الزرقاني ١54/7، وحاشية الدسوقي 88/4.

)7(   حاشية الرهوني ١54/7.
)8(   المرجع السابق ١55/7.
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الترجيح:
نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء؛ لــرد مــا اســتدل بــه المخالفــون ولعــدم 

التســليم للمخالفيــن لهــم بمــا ذهبــوا إليــه:
١( يقول الدسوقي: إفتاء ابن عات ضعيف)١(.

ــه،  ــاء ب ــه ولًا قض ــل علي ــو كلام لًا عم ــات: وه ــن ع ــاء اب ا إفت ــي)2( رادًّ ــول الرهون 2( ويق
ودليلــه الــذي اســتدل بــه علــى ذلــك غيــر ناهــض، وقــد خالــف فــي ذلــك عبــد 
ــال: لًا  ــاس، وق ــاس مــن الأحب ــى الأحب ــة)٣( وأجــاز أخــذ الأجــرة عل ــن عطي الحــق ب
أعلــم فــي ذلــك نــص خــلاف، وهــذا هــو الحــق لًا شــك فيــه لغيــر مــا وجــه ولــو سُــدّ 
هــذا البــاب مــع تعــذر الأخــذ مــن بيــت المــال فــي هــذه الأزمنــة لهلكــت الأحبــاس 
وتســارعت إليهــا أيــدي المفســدين ... وأيضًــا فقــد جــرت العــادة اليــوم وقبلــه بأزمنــة 
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا بأخــذ الناظــر الجرايــة مــن الحبــس نفســه، علــى عيــن 
العلمــاء وبفتاويهــم وســعيهم فــي إقامــة هــذا الرســم للنظــار منهــم فصــار كالإجمــاع 

ــك)4(. على ذل

)١(   حاشية الدسوقي 88/4.
)2(   الرهــوني )١١59-١2٣0هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن يوســف الرهــوني المغــربي، أبــو عبــد الله، فقيــه مالكــي 
ــورزازي  ــد ال ــة، ومحم ــازة عام ــازه إج ــاودي وأج ــيخ الت ــن الش ــه ع ــذ الفق ــرب، أخ ــوى في المغ ــع الفت ــم، كان مرج متكل
ومحمــد البنــاني وغيرهــم، وعنــه أخــذ الهاشــمي بــن التهامــي ومحمــد بــن أحمــد بــن الحــاج وعبــد الله بــن أبي بكــر المكنــاسي 
ــى  ــير ع ــارة الكب ــى شرح مي ــية ع ــل«، و»حاش ــصر خلي ــى مخت ــاني ع ــى شرح الزرق ــية ع ــه: »حاش ــن تصانيف ــم. م وغيره
ــن 20/9[. ــم المؤلف ــة ٣78، ومعج ــور الزكي ــجرة الن ــاس« ]ش ــض والنف ــوزة في الحي ــه، و»أرج ــن« لم يكمل ــد المع المرش
)٣(   عبــد الحــق بــن عطيــة )48١-546هـــ( هــو عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة الأندلــي، أبــو محمــد، فقيــه 
مالكــي محــدث مفــسر لغــوي نحــوي، مــن أهــل غرناطــة، أخــذ عــن والــده الإمــام الحافــظ أبي بكــر غالــب، وروى عــن أبي 
ــد الله  ــو محمــد عبي ــو بكــر بــن أبي جمــرة وأب ــه أب عــي الغســاني وأبي عــي الصــدفي وأبي المطــرف الشــعبي وغيرهــم، وروى عن
وأبــو القاســم بــن حبيــش وغيرهــم، وُلي القضــاء بمدينــة المريــة. مــن تصانيفــه: »الوجيــز في التفســير« ]الديبــاج المذهــب ١75، 

وشــجرة النــور الزكيــة ١29[.
)4(   حاشية الرهوني ١55/7-١56.
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الفصل الثاني

مَن يقدر أجر الناظر?

حصــر الفقهــاء مــن يقــدر أجــر الناظــر باثنيــن فقــط همــا: الواقــف، والقاضــي. فليــس 
للناظــر أن يأخــذ مــن الوقــف مــا شــاء أو يقــدر هــو أجــره باجتهــاده، بــل المرجــع فــي أجره 

هــو الواقــف والقاضــي.
ــه  ــرط من ــذا ش ــد، لأن ه ــر إن وُج ــر الناظ ــف لأج ــر الواق ــذ بتقدي ــه يؤخ ــل أن والأص
ر الواقــف لــه أجــرًا رفــع الأمــر إلــى القاضــي ليقــدر  وشــرطه واجــب الًاتبــاع، فــإن لــم يُقــدِّ

لــه أجــره)١(.
وسنتناول فيما يأتي تقدير الواقف لأجر الناظر ثم تقدير القاضي له.

المبحث الأول

تقدير الواقف لأجر الناظر

لًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن للواقــف حــق تقديــر أجــر الناظــر، وأن حقــه فــي ذلــك 
ــن  ــدار م ــد بمق ــر دون أن يُقي ــن الأج ــر م ــاء للناظ ــا ش ــدر م ــه أن يق ــى أن ل ــق، بمعن مطل
ــة وقفــه كيــف شــاء  الأجــر لًا يتعــداه. والســبب فــي ذلــك أن للواقــف التصــرف فــي غل

وأن يضعهــا حيــث شــاء مــا دام ذلــك لًا يخالــف الشــرع.
فــإذا جــاز للواقــف أن يجعــل مــا شــاء مــن غلــة وقفــه لمــن شــاء مــن النــاس دون أن 
ــه  ــن كلف ــة لم ــن الغل ــاء م ــا ش ــل م ــه أن يجع ــوز ل ــى يج ــارة، فبالأول ــام بالنظ ــه بالقي يكلف

ــارة)2(. بالنظ
وقــد صــرح الشــافعية بأنــه إذا كان هنــاك مشــرف علــى الناظــر فإنــه لًا يســتحق شــيئًا 

ممــا شــرط للناظــر لأنــه لًا يســمى ناظــرًا.
وليــس للقاضــي أيضًــا أخــذ ممــا شــرط للناظــر إلًا إن صــرح الواقــف بنظــارة القاضي، 

ــاع  ــاف القن ــاج 40١/5، كش ــة المحت ــل 40/6، نهاي ــب الجلي ــار 4١7/٣، مواه ــدر المخت ــى ال ــن ع ــن عابدي ــية اب )١(   حاش
27١/4، الروضــة البهيــة ٣/١78.

ــة  ــة البهي ــاع 27١/4، والروض ــاف القن ــاج ٣94/2، وكش ــي المحت ــعاف 54، ومغن ــاف ص ٣46، والإس ــاف للخص ــكام الأوق )2(   أح
.١78/٣
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كمــا ليــس لــه أخــذ شــيء مــن ســهم عامــل الــزكاة. قــال ابــن الســبكي: ومحلــه فــي قــاضٍ 
ــر أن  ــه النظ ــل وج ــرواني)١(: ولع ــال الش ــر. وق ــه نظ ــي: وفي ــال الهيتم ــه، ق ــدر كفايت ــه ق ل

المتبــادر مــن إطــلاق الناظــر الناظــر الخــاص)2(.
ثــم إن تقديــر الواقــف لأجــر الناظــر لًا يخلــو إمــا أن يكــون مســاويًا لأجــر المثــل)٣(، 
وإمّــا أن يكــون أقــل مــن أجــر المثــل وإمــا أكثــر مــن أجــر المثــل، وبيــان ذلــك فيمــا يأتــي:

المطلب الأول: التقدير المساوي لأجر المثل

ــن  ــل فــلا خــلاف بي ــره مســاويًا لأجــر المث ــدّر الواقــف للناظــر أجــرًا وكان تقدي إذا ق
الفقهــاء فــي اســتحقاق الناظــر لذلــك الأجــر)4(. وذلــك لمــا ســبق أن قلنــاه أن للواقــف أن 
يعطــي مــا شــاء مــن غلــة وقفــه لمــن شــاء، ولأن هــذا شــرط مــن الواقــف وشــرطه واجــب 

الًاتبــاع، ولأن أجــر المثــل هــو القيمــة الحقيقيــة للعمــل الــذي يؤديــه الناظــر.

)١(   الــرواني: هــو عبــد الحميــد الــرواني، ولم أقــف عــى ترجمــة لــه، لــه حاشــية عــى »تحفــة المحتــاج« وفي آخرهــا أنــه أتمهــا بمكــة المكرمــة 
ــنة ١289هـ. س

)2(   تحفة المحتاج مع حاشية الرواني 287/6.
ــة في  ــت المجل ــن 28/5(. وعرف ــن عابدي ــية اب ــر: حاش ــل. )انظ ــك العم ــه في ذل ــل ل ــخص مماث ــر ش ــو أج ــل: ه ــر المث )٣(   أج
المــادة )4١4( أجــر المثــل بأنــه الأجــرة التــي قدرهــا أهــل الخــرة الســالمون عــن الغــرض. ولتعيــن أجــر المثــل أربــع صــور: 
* الصــورة الأولى: تعيينــه بتقديــر أربــاب الخــرة الخالــن عــن الغــرض. وكيفيــة ذلــك أن ينتخــب اثنــان مثــلًا مــن أهــل 
الخــرة الخالــن عــن الغــرض فيقــدران الأجــرة التــي يســتحقها مثيــل ذلــك المــال أو ذلــك الرجــل في عملــه مــع المــدة التــي 
اســتؤجر فيهــا. ويلــزم عنــد تقديــر أجــر المثــل أن يُنظــر إلى شــيئن: أ( المنفعــة المعادلــة لمنفعــة المأجــور إذا كانــت الإجــارة 
واردة عــى الأعيــان، وشــخص مماثــل للأجــير في ذلــك العمــل إذا كانــت الإجــارة واردة عــى العمــل. ب( زمــان الإجــارة 
ومكانهــا؛ لأن الأجــرة تختلــف باختــلاف الأزمنــة والأمكنــة. وإذا اختلــف أهــل الخــرة في مقــدار أجــر المثــل فيؤخــذ وســط 
مــا قــدروه. * الصــورة الثانيــة: تعيينــه بإقــرار المدعــي عليــه، كــما لــو ادعــى المدعــي أن أجــرة المثــل عــرة دنانــير مثــلًا، وصدقــه 
المدعــي عليــه في ذلــك. * الصــورة الثالثــة: تعيينــه بالشــهادة الرعيــة، وذلــك كــما لــو اختلــف الطرفــان عــى مقــدار أجــر 
المثــل فادعــى الأجــير أنــه دينــاران وادعــى المســتأجر أنــه دينــار، فــلا يكتفــى هنــا في إخبــار أهــل الخــرة بغــير الشــهادة؛ لأن 
إخبارهــم هــذا شــهادة فيجــب مراعــاة ســائر شروط الشــهادة فيــه. فــإذا أقــام كلا الطرفــن شــهودًا عــى مقــدار مــا ادعــاه 
مــن أجــر المثــل رجحــت بينــة مدعــي الزيــادة. * الصــورة الرابعــة: تعيينــه باليمــن، وذلــك فيــما إذا لم يتمكــن صاحــب المــال 
مــن إقامــة بينــة الشــهادة عــى مــا يدعيــه لمــا لــه مــن مقــدار أجــر المثــل، فيتوجــه اليمــن حينئــذٍ عــى المســتأجر عــى عــدم 
الزيــادة، مثــال ذلــك أن يدعــي صاحــب المــال أن أجــر المثــل لمالــه مائــة دينــار ويقــول المســتأجر خمســون، ويعجــز رب المــال 
عــن إقامتــه البينــة عــى دعــواه فتتوجــه اليمــن عــى المســتأجر أن أجــر المثــل لًا يتجــاوز الخمســن التــي ادعــى أنهــا أجــر 

المثــل )شرح المجلــة لعــي حيــدر ١/٣76-٣77(.
)4(   حاشية ابن عابدين 4١7/٣، ونهاية المحتاج 40١/5، وكشاف القناع 27١/4، والروضة البهية ٣/١78.
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المطلب الثاني:  التقدير الأقل من أجر المثل

إن قــدّر الواقــف للناظــر أجــرًا وكان تقديــره أقــل مــن أجــر المثــل فــلا يخلــو إمــا أن 
يرضــى الناظــرُ بذلــك الأجــر وإمــا ألًّا يرضــى بــه.

ــل،  ــل مــن أجــر المث ــه الواقــف وكان أق ــدره ل ــذي ق ــإن رضــي الناظــر بالأجــر ال أ( ف
فــإن رضــاه دليــل علــى تبرعــه بالقيــام ببعــض أعمــال النظــارة، وهــذا جائــز لأن النظــارة 
فــي هــذه الحالــة إمــا وكالــة أو وصايــة، وكل منهمــا يجــوز أن تكــون بأجــر وبغيــر أجــر.

ــر  ــن أج ــل م ــه أق ــفُ لكون ــه الواق ــدره ل ــذي ق ــر ال ــر بالأج ــرض الناظ ــم ي ب( وإن ل
ــل. ــر المث ــى أج ــره إل ــه أج ــع ل ــي ليرف ــى القاض ــر إل ــع الأم ــه يرف ــل فإن المث

ولًا يرفــع الناظــر بنفســه أجــره إلــى أجــر المثــل بــل لًا بــد مــن أن يطلــب مــن القاضــي 
ذلــك، والقاضــي هــو الــذي يقــدر لــه أجــر المثــل، كمــا أنــه ليــس للقاضــي أن يرفــع أجــره 

مــن تلقــاء نفســه بــل لًا بــد مــن طلــب مــن الناظــر)١(.
قــال الطرسوســي: يجــوز للحاكــم أن يكمــل لــه أجــر مثلــه، ويقتصــد فــي ذلــك مــن 
غيــر توســع ولًا كثــرة فــي القــدر الــذي يزيــده، بــل يقــدر أجــر المثــل فمــا دونــه بقليــل ممــا 

يتســامح فيــه القــوّام غالبًــا نظــرًا للوقــف)2(.

المطلب الثالث: التقدير الأكثر من أجر المثل

إذا قــدّر الواقــف للناظــر أجــرًا وكان تقديــره أكثــر مــن أجــر المثــل فقــد اختلــف الفقهاء 
فــي اســتحقاق الناظــر للأجــر الكامــل المقــدر لــه علــى قولين:

* القــول الأول: لجمهــور فقهــاء الحنفيــة)٣( والمالكيــة)4( والشــافعية)5( والإماميــة)6( 
وبعــض الحنابلــة)7(، وهــو أن الناظــر يســتحق الأجــر المقــدر لــه مــن قبــل الواقــف ولــو كان 

أكثــر مــن أجــر المثــل.
ــاج 5/40١،  ــة المحت ــائل ص ١٣2-١٣٣، نهاي ــع الوس ــار 4١7/٣، 427، أنف ــدر المخت ــى ال ــن ع ــن عابدي ــية اب )١(   حاش

والروضــة البهيــة ٣/١78.
)2(   أنفع الوسائل ص ١٣٣.

)٣(   أحكام الأوقاف للخصاف ص ٣46، والإسعاف ص 54، وحاشية ابن عابدين ٣/4١7.
)4(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 88/4.

)5(   نهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2.
)6(   الروضة البهية ١78/٣، ومفتاح الكرامة 9/4١.

)7(   الإنصاف 58/7، وكشاف القناع 4/27١.
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واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١( إن للواقــف الحريــة المطلقــة فــي كيفيــة توزيــع غلــة وقفــه فلــه أن يعطــي مــا شــاء لمــن 
شــاء، ومــن ثــم فيجــوز للواقــف أن يعطــي هــذا الشــخص الــذي كلفــه بالنظــارة هــذا 
القــدر الــذي حــدده وكان أكثــر مــن أجــر المثــل ولــو لــم يكلفــه بأعمــال النظــارة، فــإذا 

جــاز لــه ذلــك جــاز لــه بالأولــى أن يعطيــه هــذا القــدر مــع تكليفــه بأعمــال النظــارة.
ــد  ــل واح ــى رج ــف عل ــذا الوق ــل ه ــو جع ــه ل ــرى أن ــز، ألًا ت ــذا جائ ــاف: ه ــال الخص ق
وجعــل غلتــه لــه مــا دام حيًّــا وجعــل القيــام بأمــر هــذا الوقــف إليــه، فــإذا مــات هــذا الرجــل 
كانــت هــذه الغلــة للمســاكين أو لقــوم آخريــن ثــم تصيــر للمســاكين، أمــا يجــوز ذلــك? هــذا 

كلــه جائــز مطلــق للواقــف)١(.
2( ولأن هذا التقدير هو شرط من الواقف، وشرطه واجب الًاتباع)2(.

ــرًا  ــر أج ــف للناظ ــدر الواق ــه إذا ق ــو أن ــب، وه ــي المذه ــة ف ــي: للحنابل ــول الثان * الق
أكثــر مــن أجــر المثــل فالــذي يســتحقه الناظــر أجــر المثــل فقــط، ويصــرف مــا زاد عليــه 
فــي كلفــة مــا يحتــاج إليــه الوقــف مــن نحــو أمنــاء وعمــال إلًا أن يكــون الواقــف شــرطه 

ــا)٣(. للناظــر خالصً
ــي  ــل ف ــر المث ــن أج ــر م ــر أكث ــتحقاق الناظ ــدم اس ــي ع ــة ف ــافعية الحنابل ــق الش وواف
صــورة واحــدة، وهــي: مــا لــو كان النظــر للواقــف نفســه وشــرط للناظــر أجــرًا أكثــر مــن 

ــل. ــر المث ــتحق إلًا أج ــه لًا يس ــل فإن ــر المث أج
وإنمــا منــع الشــافعية ذلــك لأنهــم يمنعــون الوقــف علــى النفــس لأنــه متعــذر، لأن فيــه 
تمليــك الإنســان ملكــه لنفســه، وهــو حاصــل وتحصيــل الحاصــل محــال، فمــا زاد علــى 
أجــر المثــل هــو بمنزلــة الوقــف علــى النفــس فــلا يســتحقه الناظــر إذا كان هــو الواقــف، 

ولــه أجــر مثلــه فقــط لأن اســتحقاقه لــه مــن جهــة العمــل لًا مــن جهــة الوقــف)4(.

)١(   أحكام الأوقاف ص ٣46-٣47، وانظر: الإسعاف ص 54.
)2(   نهاية المحتاج 40١/5، ومغني المحتاج ٣94/2، والروضة البهية ٣/١78.

)٣(   كشاف القناع 27١/4، والإنصاف 58/7.
)4(   مغني المحتاج ٣80/2، ٣94، ونهاية المحتاج ٣68/5، 40١.
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الترجيح:
نــرى الأخــذ بالقــول الأول للأدلــة التــي ذكرهــا أصحابــه، ولأنــه لــم يرتــض كثيــر مــن 

الحنابلــة مذهبهــم ووافقــوا الجمهــور فيمــا ذهبــوا إليــه.
ــح  ــن صري ــدر معي ــر بق ــك أن التقدي ــب: ولًا ش ــل المذه ــد أن نق ــي بع ــول الحارث يق
فــي اختصــاص الناظــر بــه، فتوقــف الًاختصــاص علــى مــا قالــوا لًا معنــى لــه، ثــم قــال: 

ــا)١(. ــه إجماعً ــاص ب ــي الًاختص ــدح ف ــاة لًا يق ــح المحاب وصري
ويتعلق بهذا المطلب مسألتان:

المسألة الأولى: اختصاص الناظر بالأجر الزائد على أجر المثل:
إذا عيّــن الواقــف ناظــرًا علــى وقفــه وشــرط لــه أجــرًا أكثــر مــن أجــر المثــل فــإن هــذا 

الأجــر يختــص بهــذا الناظــر دون غيــره ممــن يأتــي بعــده.
ــم يكــن للوصــي ذلــك الأجــر، وليــس  ــإذا أوصــى الناظــر بالنظــارة إلــى شــخص ل ف
ــه؛ لأن الواقــف إنمــا جعــل ذلــك الأجــر لهــذا الناظــر  للناظــر أن يوصــي بهــذا الأجــر ل
ــإن  ــم ف ــن ث ــر. وم ــكل ناظ ــر ل ــك الأج ــل ذل ــى جع ــف عل ــص الواق ــم ين ــا ل ــره م دون غي

ــل)2(. ــه أجــر المث ــى القاضــي ليفــرض ل ــر إل ــع الأم الوصــي يرف
وكــذا إذا مــات الناظــر مــن غيــر إيصــاء وأقــام القاضــي مقامــه رجــلًا فإنــه يفــرض لــه 
ــوز  ــه يج ــل؛ لأن ــر المث ــن أج ــر م ــر إن كان أكث ــا كان للناظ ــه م ــل ل ــل، ولًا يجع ــر المث أج
للواقــف مــن التصــرف مــا لًا يجــوز للقاضــي، فإنــه يجــوز للواقــف أن يجعــل كل الغلــة 
للناظــر بخــلاف القاضــي فإنــه لًا يُجــري عليــه إلًا بقــدر الًاســتحقاق؛ لأنــه نصــب ناظــرًا 

لمصالــح المســلمين فــلا يجــوز لــه مــن التصــرف إلًا مــا فيــه مصلحــة)٣(.
المسألة الثانية: مشاركة الناظر في أجره:

إذا طُعــنَ فــي أمانــة الناظــر ورأى القاضــي إدخــال رجــل معــه، فإنــه يجــوز للقاضــي أن 
يجعــل للرجــل الــذي أدخلــه أجــرًا مــن أجــر الناظــر إن رأى القاضــي أن فــي أجــر الناظــر 

ســعة، فــإن رأى أن أجــره قليــلٌ ضيــقٌ جعــل أجــره مــن غلــة الوقــف)4(.

)١(   كشاف القناع 27١/4، وانظر: الإنصاف 58/7.
)2(   أحكام الأوقاف للخصاف ص 247، والإسعاف ص 54، وشرح فتح القدير 450/5.

)٣(   الإسعاف ص 55، وشرح فتح القدير 450/5، وأحكام الأوقاف للخصاف ٣48-٣49.
)4(   أحكام الأوقاف للخصاف ٣46، والإسعاف 54.
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المبحث الثاني

تقدير القاضي لأجر الناظر

الشــخص الثانــي الــذي حصــر الفقهــاء تقديــر أجــر الناظــر فيــه هــو القاضــي، وإنمــا 
ــار  جعــل الفقهــاء للقاضــي تقديــر أجــر الناظــر باعتبــار ولًايتــه العامــة، فهــو بهــذا الًاعتب

ناظــر عــام لــه النظــر علــى جميــع الأوقــاف.
ــرف  ــو أن تص ــاف وه ــاه الأوق ــي تج ــرف القاض ــي تص ــا ف ــدأ عامًّ ــاء مب ــرر الفقه ويق
القاضــي فــي الأوقــاف مقيــد بالمصلحــة؛ لأن القاضــي نُصب ناظــرًا لمصالح المســلمين، 

فــلا يجــوز لــه مــن التصــرف إلًا مــا فيــه مصلحــة)١(.
وبنــاء علــى ذلــك فقــد صــرح الحنفيــة بأنــه إذا وجــد القاضــي مــن يعمــل فــي النظــارة 
ــرة  ــل إلًا بأج ــن لًا يعم ــره مم ــى غي ــه عل ــف ويقدم ــى الوق ــرًا عل ــه ناظ ــه يعين ــا فإن مجانً
ــا ناظــرًا هــو الأصلــح لأهــل  ــاء الواقــف؛ لأن تعييــن مــن يعمــل مجانً ولــو كان مــن أقرب

ــف)2(. الوق
ويتعلق بهذا المبحث مطلبان:

المطلب الأول الحالًات التي يقدر فيها القاضي أجر الناظر

يقدر القاضي أجر الناظر في حالتين:
الحالة الأولى: إذا لم يقدر الواقف للناظر أجرًا:

إذا لــم يقــدر الواقــف للناظــر أجــرًا فــإن الــذي يقــدر لــه الأجــر هــو القاضــي لعمــوم 
ــه)٣(. ولًايت

الحالة الثانية: إذا قدر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:
ــع  ــي أن يرف ــوز للقاض ــه يج ــل فإن ــر المث ــن أج ــل م ــرًا أق ــر أج ــف للناظ ــدر الواق إذا ق

ــك)4(. ــر ذل ــب الناظ ــريطة أن يطل ــل ش ــر المث ــى أج ــره إل أج

)١(   أحكام الأوقاف للخصاف ص ٣49، والإسعاف ص 55، ومواهب الجليل 40/6.
)2(   حاشية ابن عابدين ٣/٣86، 4١١.

)٣(   حاشــية ابــن عابديــن 4١7/٣، وأنفــع الوســائل ص ١٣٣، وحاشــية الدســوقي 88/4، ونهايــة المحتــاج 5/40١، 
وكشــاف القنــاع 4/27١.

ــاع  ــاف القن ــاج 40١/5، وكش ــة المحت ــائل ص ١٣2-١٣٣، ونهاي ــع الوس ــن 4١7/٣، 427، وأنف ــن عابدي ــية اب )4(   حاش
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واستدلوا على جواز ذلك للقاضي بما يأتي:
١( إن القاضــي يملــك أن يقــدر لناظــر الوقــف أجــر مثلــه إذا لــم يُقــدر لــه الواقــف أجــرًا 

أصــلًا فبالأولــى يملــك القاضــي رفــع أجــره إلــى أجــر المثــل)١(.
2( ولأن الواقفيــن يشــترطون فــي كتــب الأوقــاف أن يُبــدأ بعمــارة الوقــف ومــا فيــه ســبب 
النمــاء وزيــادة أجــوره وغلتــه، وإذا رأى الناظــر أن أجــره قليــل يقصــر فــي العمــل، فــإذا 
كُمّــلَ لــه أجــرُ مثلــه وحصلــت لــه الكفايــة اجتهــد فــي العمــل فحصــل النمــاء للوقــف، 

فــكان هــذا القــدر الــذي يزيــده القاضــي يُــزاد بشــرط الواقــف أيضًــا.
ــة أن يتطــرق  ــل أجــره مخاف ــي تقلي ــار الإضــرار بالناظــر ف ولًا يُظــن بالواقــف أن يخت

ــام المصلحــة)2(. ــره أو يتهــاون فــي قي ــى غي إل

المطلب الثاني: مقدار الأجر الذي يقدره القاضي

اختلف الفقهاء في مقدار الأجر الذي يقدره القاضي للناظر على ثلاثة أقوال:
قيــاس  فــي  والحنابلــة  والمالكيــة)4(  الحنفيــة)٣(  فقهــاء  لجمهــور  الأول:  القــول   *
ــدره  ــذي يق ــر ال ــدار الأج ــو أن مق ــة)7(، وه ــد)6( والإمامي ــي المعتم ــافعية ف ــب)5( والش المذه

القاضــي للناظــر هــو أجــر المثــل.
ــة، ولًا  ــد بالمصلح ــاف مقي ــي الأوق ــي ف ــرف القاض ــأن تص ــك ب ــى ذل ــتدلوا عل واس
مصلحــة للوقــف إن قــدر القاضــي للناظــر أجــرًا أكثــر مــن أجــر المثــل؛ لأنــه يــؤدي إلــى 
الإضــرار بالمســتحقين ولأنــه لــو قــدر بأقــل مــن أجــر المثــل فإنــه يضــر بالناظــر، وربمــا 
لــو رأى الناظــر أن أجــره قليــل قصــر فــي العمــل وتهــاون بــه، فــكان العــدل والأنفــع هــو 

27١/4، والروضة البهية ٣/١78.
)١(   أنفع الوسائل ص ١٣٣.

)2(   المرجع السابق.
)٣(   البحر الرائق 264/5، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4١7.

)4(   مواهب الجليل 40/6.
ــف  ــن الوق ــأكل م ــف ي ــر الوق ــد أن ناظ ــام أحم ــص الإم ــب، ون ــاس المذه ــو قي ــاه ه ــا ذكرن ــاع 27١/4، م ــاف القن )5(   كش

بالمعــروف إذا لم يُســم لــه شيء )انظــر: كشــاف القنــاع 270/4- 27١، ٣/455(.
)6(   نهاية المحتاج 40١/5، وتحفة المحتاج مع حواشيها 290/6، وشرح روض الطالب مع حاشية الرمي 472/2.

)7(   مفتاح الكرامة 4١/9، والروضة البهية ٣/١78.
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التقديــر بأجــر المثــل)١(.
وهــذا التقديــر لًا يخالــف مــا قــدره الحنفيــة بعشــر الغلــة الــذي يجعلــه القاضــي أجــرًا 
للناظــر -فــي بعــض العصــور- لأنــه هــو أجــر مثــل عملــه حتــى لــو زاد علــى أجــر مثلــه 

رد الزائــد.
وإذا أراد الناظــر أخــذ العشــر مــن كامــل غلــة الوقف نظيــر عمله وعارضه المســتحقون 
زاعميــن أن لــه عشــر الفاضــل بعــد المصــارف، للناظــر أخــذ العشــر مــن كامــل الغلــة قبــل 

حســاب المصــارف؛ حيــث كان العشــر أجــر مثله)2(.
ــرًا  ــر أج ــدر للناظ ــي يق ــو أن القاض ــافعية، وه ــن الش ــي)٣( م ــي: للرافع ــول الثان * الق

ــه. ــر ل ــلا أج ــا ف ــن محتاجً ــم يك ــإذا ل ــا، ف ــط إذا كان محتاجً ــه فق ــدر نفقت ــاوي ق يس
واســتدل علــى ذلــك بالقيــاس علــى وصــي الطفــل)4(، حيــث يقــول تعالــى: ﴿ئى  ئى              

ی  یی  ی  ئج      ئح  ئم  ئىۚ﴾)5(.
ــي  ــو أن القاض ــة)7(، وه ــض الحنابل ــافعية)6( وبع ــن الش ــووي م ــث: للن ــول الثال * الق
يقــدر للناظــر أجــرًا يعــادل الأقــل مــن نفقتــه وأجــرة مثلــه إذا كان محتاجًــا، فــإن لــم يكــن 

محتاجًــا فــلا أجــر لــه.
واســتدلوا علــى ذلــك بالقيــاس علــى ولــي اليتيــم أيضًــا، فــإن القاضــي يقــدر لــه الأقــل 
مــن نفقتــه وأجــر مثلــه)8(. قــال ابــن مفلــح)9(: ولًا يحــل للولــي مــن مــال موليــه: إلًا الأقــل 

)١(   أنفع الوسائل ص ١٣٣، والإسعاف ص 55، ومواهب الجليل 40/6.
)2(   العقود الدرية ١/208.

)٣(   الرافعــي )557-62٣هـــ( هــو عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن الفضــل القزوينــي، أبــو محمــد الرافعــي -نســبة 
ــن أبي  ــد الله ب ــم عب ــة منه ــن جماع ــدي م ــمع الح ــم، س ــافعية وأعيانه ــاء الش ــة فقه ــن أئم ــابي- م ــج الصح ــن خدي ــع ب إلى راف
الفتــوح العمــراني والحافــظ أبــو العــلاء الحســن بــن أحمــد العطــار الهمــذاني والإمــام أبــو ســليمان أحمــد بــن حســنويه، وروى 
عنــه الحافــظ عبــد العظيــم المنــذري وغــيره، كان لــه مجلــس بقزويــن للتفســير ولتســميع الحديــث. وكانــت لــه كرامــات كثــيرة. 
مــن تصانيفــه: »العزيــز في شرح الوجيــز«، و»الــرح الصغــير«، و»المحــرر«، و»شرح مســند الشــافعي« ]طبقــات الشــافعية 

الكــرى ١١9/5، والأعــلام 55/4[.
)4(   شرح روض الطالب 2١٣/2، 472، ونهاية المحتاج 5/40١.

)5(   سورة النساء/آية 6.
)6(   شرح روض الطالب 472/2، 2١٣، ونهاية المحتاج 40١/5، وتحفة المحتاج 290/6.

)7(   الفروع لًابن مفلح ٣24/4-٣25، ط عالم الكتب، بيروت، ١985م.
)8(   المراجع السابقة.

)9(   ابــن مفلــح )708-76٣هـــ( هــو محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن المقــدسي الصالحــي، 
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مــن أجــرة مثلــه أو كفايتــه ... وخــرج أبــو الخطــاب)١( وغيــره مثلــه فــي ناظــر الوقــف)2(.
الترجيح:

نرى الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لما يأتي:
١( إن مــا نُســب إلــى الرافعــي والنــووي هــو تخريــج علــى قولهمــا فــي ولــي اليتيــم، ذلــك 
ــا إذا  ــو كم ــرة فه ــه أج ــرر ل ــم ليق ــى حاك ــر إل ــر الأم ــع الناظ ــو رف ــال: ل ــي ق أن البلقين
تبــرم الولــي بحفــظ مــال الطفــل ورفــع الأمــر إلــى القاضــي ليثبــت لــه أجــرة. فخــرج 
تلميــذه العراقــي علــى ذلــك فقــال: ومقتضــاه أنــه يأخــذ مــع الحاجــة إمــا قــدر نفقتــه 

ــا الأقــل مــن نفقتــه وأجــرة مثلــه كمــا رجحــه النــووي. كمــا رجحــه الرافعــي وإمّ
وقــد رد الشــيخ زكريــا الأنصــاري هــذا التخريــج بقولــه: قــد يقــال التشــبيه بالولــي إنمــا 
ــم أن  ــه، وكأن مراده ــا قال ــي م ــلا يقتض ــا ف ــم لًا مطلقً ــى الحاك ــع إل ــم الرف ــي حك ــع ف وق
ــل وإن  ــرة المث ــه أج ــرر ل ــتحق أن يق ــه يس ــا أن ــر هن ــى أن الظاه ــم عل ــر الحاك ــذ بتقري يأخ
كانــت أكثــر مــن النفقــة، وإنمــا اعتبــرت النفقــة ثَــمَّ لوجوبهــا علــى فرعــه، ســواء أكان وليًّــا 

علــى مالــه أم لًا بخــلاف الناظــر)٣(.
ــرُ  ــم الناظ ــلا يُظل ــاف، ف ــة والإنص ــى العدال ــرب إل ــو الأق ــل ه ــر المث ــر بأج 2( إن التقدي
بإعطائــه أقــل مــن أجــر المثــل بــدون رضــاه، ولًا ضــرر فــي ذلــك علــى الوقــف بــل قــد 

يحقــق ذلــك مصلحــة لــه.
فــإن الشــخص إذا علــم أنــه ســيأخذ أجــر مثلــه إذا عمــل فــي النظــارة فإنــه يتقــدم للعمل 
فقيــه حنبــي أصــولي محــدث، كان أعلــم أهــل عــصره بمذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ســمع مــن عيســى المطعــم وجماعــة، 
واشــتغل في الفقــه وبــرع فيــه إلى الغايــة، لــه شــيوخ كثــيرون منهــم ابــن مســلم والرهــان الزرعــي والمــزي والذهبــي، صاهــر 
القــاضي جمــال الديــن المــرداوي ونــاب عنــه في الحكــم، درس في عــدة أماكــن، وحــر عنــد الشــيخ تقــي الديــن ابــن تيميــة 
ونقــل عنــه كثــيًرا. مــن تصانيفــه: »الفــروع«، و»شرح المقنــع«، و»الآداب الرعيــة الكــرى«، و»أصــول الفقــه« ]الــدرر 

الكامنــة ١4/6، ط مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بالهنــد، ١976م، وشــذرات الذهــب ١99/6، والأعــلام ١07/7[.
)١(   أبــو الخطــاب )4٣2-5١0هـــ( هــو محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلــوذاني - نســبة إلى كلــواذي مــن ضواحــي بغــداد- 
البغــدادي، أبــو الخطــاب، أحــد أئمــة المذهــب الحنبــي وأعيانــه، مولــده ووفاتــه ببغــداد، ســمع الحديــث عــن الجوهــري 
والعُشــاري وأبي عــي الجــارزي وغيرهــم، ودرس الفقــه عــى القــاضي أبي يعــى ولزمــه حتــى بــرع في المذهــب والخــلاف 
وصــار إمــام وقتــه، درّس وأفتــى وقصــده الطلبــة، قــرأ عليــه الفقــه جماعــة مــن أئمــة المذهــب منهــم عبــد الوهــاب بــن حمــزة 
والشــيخ عبــد القــادر الجيــلاني الزاهــد. مــن تصانيفــه: »الهدايــة«، و»الًانتصــار في المســائل الكبــار«، و»رؤوس المســائل«، 

و»التمهيــد في الأصــول«، و»مناســك الحــج« ]الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة ١١6/١، والأعــلام 5/29١[.
)2(   الفروع ٣24/4-٣25، ط عالم الكتب، بيروت، ١985م.

)٣(   شرح روض الطالب 472/2، ونهاية المحتاج 5/40١.
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فيهــا الأكفــاءُ القــادرون علــى إدارة الوقــف بصــورة تحقــق النفــع له.
وإن علــم أنــه ســيأخذ أقــل مــن أجــر المثــل أو قــدر نفقتــه فقــط فــإن الكــفء يُحجــمُ 
عــن العمــل فــي النظــارة، ويتقــدم لهــا مــن هــو دونــه ممــا يؤثــر ذلــك ســلبًا علــى الوقــف.
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الفصل الثالث

استحقاق الأجر

الًاســتحقاق فــي اللغــة: طلــب الحــق أو ثبــوت الحــق ووجوبــه، ومنــه قولــه تعالــى: 
﴿ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ﴾)١( أي: وجبــت عليهمــا عقوبــة)2(.

ــر)٣(.  ــا للغي ــا واجبً ــى: ظهــور كــون الشــيء حقًّ ويســتعمل الفقهــاء الًاســتحقاق بمعن
ويســتعملونه بمعنــى: ثبــوت الحــق ووجوبــه -كمــا هنــا- فمعنــى اســتحقاق الأجــر هــو 

ــه للناظــر)4(. ثبــوت الأجــر ووجوب
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول

شروط استحقاق الناظر الأجر

يشترط لًاستحقاق الناظر الأجر ما يأتي:
الشرط الأول: أن يكون الأجر مقدرًا:

لًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن الناظــر يســتحق الأجــر المقــدر لــه مــن قبــل الواقــف أو 
القاضي)5(.

واختلفــوا فــي اســتحقاق الناظــر الأجــر إذا لــم يكــن مقــدرًا لــه مــن قِبــل الواقــف أو 
القاضــي علــى ثلاثــة أقــوال:

ــة)7(، وهــو أن الناظــر لًا يســتحق  * القــول الأول: للشــافعية)6( والإمــام أحمــد فــي رواي
ــا  أجــرًا علــى عملــه فــي النظــارة إذا لــم يقــدر لــه الواقــف أو القاضــي أجــرًا، ويعتبــر متبرعً

)١(   سورة المائدة/آية ١07.
)2(   لسان العرب 49/١0 وما بعدها.

)٣(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 4/١9١.
)4(   العقود الدرية 208/١، وتحفة المحتاج 287/6.

ــاع 4/27١،  ــاف القن ــاج 40١/5، وكش ــة المحت ــل ٣7/6، 40، ونهاي ــب الجلي ــن 4١7/٣، ومواه ــن عابدي ــية اب )5(   حاش
ــة ٣/١78. ــة البهي والروض

)6(   نهاية المحتاج 40١/5، وتحفة المحتاج 290/6.
)7(   القواعد لًابن رجب ص ١٣١، ط دار المعرفة، بيروت.
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بعملــه فــي نظــارة الوقــف.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١( قصــة وقــف ســيدنا عمــر [، فقــد نقــل الميمونــي)١( عــن أحمــد أنــه ذكــر حديــث 
عمــر حيــن وقــف فأوصــى إلــى حفصــة ثــم قــال أحمــد: وليــه يــأكل منــه بالمعــروف 
ــرط)٣(. ــدون الش ــن الأكل ب ــع م ــه المن ــب)2(: ومفهوم ــن رج ــال اب ــك. ق ــترط ذل إذا اش

2( ولأنــه إذا لــم يقــدر الواقــف والقاضــي أجــرًا للناظــر وعمــل الناظــر مــع علمــه بذلــك 
ولــم يرفــع الأمــر إلــى القاضــي ليقــدر لــه أجــرًا، دل ذلــك علــى أنــه متبــرع بعملــه.

* القــول الثانــي: للإمــام أحمــد فــي روايــة)4( وابــن الصبــاغ)5( مــن الشــافعية)6( 
ــف أو  ــه الواق ــدر ل ــم يق ــه وإن ل ــى عمل ــرًا عل ــتحق أج ــو أن الناظــر يس ــام)7(، وه والإم

القاضــي أجــرًا.
ــو  ــه أب ــل عن ــه، نق ــف من ــر الوق ــواز أكل ناظ ــى ج ــد عل ــص أحم ــب: ن ــن رج ــال اب ق
الحــارث)8( أنــه قــال فــي والــي الوقــف: إن أكل منــه بالمعــروف فــلا بــأس، قيل لــه فيقضي 

)١(   الميمــوني )?-274هـــ( هــو عبــد الملــك بــن عبــد الحميــد بــن مهــران الميمــوني، أبــو الحســن، مــن أصحــاب الإمــام أحمــد، 
ســمع مــن ابــن عليــة وإســحاق الأزرق ويزيــد بــن هــارون وغيرهــم، صحــب الإمــام أحمــد عــى المــلازم 22 ســنة، وكان 
ا ]طبقــات  الإمــام أحمــد يكرمــه ويجلــه ويفعــل معــه مــا لًا يفعــل مــع أحــد غــيره، روى عــن الإمــام أحمــد مســائل كثــيرة جــدًّ

الحنابلــة لًابــن أبي يعــى 2١2/١، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، ١952م، وشــذرات الذهــب ١65/2[.
)2(   ابــن رجــب )7٣6-795هـــ( هــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن البغــدادي ثــم الدمشــقي، أبــو الفــرج، زيــن 
الديــن وجمــال الديــن، الشــهير بابــن رجــب لقــب جــده عبــد الرحمــن، مــن كبــار فقهــاء الحنابلــة حافــظ للحديــث، تفقــه عى 
النــووي وابــن النقيــب وأجــازه، وســمع الحديــث مــن جماعــة منهــم الفخــر عثــمان بــن يوســف ومحمــد بــن الخبــاز ومحمــد 
بــن القلانــي، أتقــن في الحديــث وصــار أعــرف أهــل عــصره بالعلــل وتتبــع الطــرق، وتخــرج بــه غالــب الحنابلــة بدمشــق. 
مــن تصانيفــه: »شرح جامــع الرمــذي«، و»جامــع العلــوم والحكــم«، و»القواعــد الفقهيــة«، و»فتــح البــاري شرح صحيــح 

البخــاري« لم يتمــه، و»ذيــل طبقــات الحنابلــة« ]شــذرات الذهــب ٣٣9/6، والأعــلام ٣/295[.
)٣(   القواعد ص ١٣١.

)4(   كشاف القناع 270/4، والقواعد لًابن رجب ص ١٣١.
)5(   ابــن الصبــاغ )400-477هـــ( هــو عبــد الســيد بــن محمــد بــن عبــد الواحــد، أبــو نــصر، ابــن الصبــاغ، مــن كبــار فقهــاء 
ــن درس  ــب، وكان أول م ــاضي أبي الطي ــى الق ــه ع ــداد، تفق ــه ببغ ــده ووفات ــب، مول ــة المذه ــه رئاس ــت إلي ــافعية انته الش
ــو  ــال أب ــه، ق ــر من ــو أك ــخ وه ــب في التاري ــم الخطي ــة منه ــه جماع ــة وروى عن ــن جماع ــث م ــمع الحدي ــداد، س ــة بغ بنظامي
الوفــاء بــن عقيــل الحنبــي: لم أدرك فيمــن رأيــت وحــاضرت مــن العلــماء عــى اختــلاف مذاهبهــم مــن كملــت لــه شرائــط 
الًاجتهــاد المطلــق إلًا ثلاثــة أبــا يعــى بــن الفــراء، وأبــا الفضــل الهمــذاني، وأبــا نــصر بــن الصبــاغ. مــن تصانيفــه: »الشــامل« 
ــلام ١0/4[. ــرى 2٣0/٣، والأع ــافعية الك ــات الش ــائل« ]طبق ــة الس ــالم«، و»كفاي ــدة الع ــل«، و»ع ــه، و»الكام في الفق

)6(   تحفة المحتاج 290/6.
)7(   مفتاح الكرامة 4١/9، والروضة البهية ١78/٣، وجواهر الكلام 28/24-2٣.

ــه  ــس ب ــو الحــارث. مــن أصحــاب الإمــام أحمــد، كان الإمــام أحمــد يأن ــغ، أب ــن محمــد الصائ ــو الحــارث )?-?( هــو أحمــد ب )8(   أب
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منــه دينــه، قــال: مــا ســمعنا فيــه شــيئًا. وهــذا ظاهــر فــي أنــه لًا يشــترط لــه الحاجــة)١(. وقال 
ابــن الصبــاغ: يأخــذ الناظــر أجــره مــن غلــة الوقــف اســتقلالًًا مــن غيــر رفــع إلــى الحاكــم.
ل كلام ابــن الصبــاغ ليوافــق مذهــب الشــافعية فقــال:  وقــد حــاول الشــرواني أن يــؤَوِّ
يحتمــل أن يكــون محمــل كلام ابــن الصبــاغ علــى فقــد الحاكــم بذلــك المحــل، أو 
ــه نــص  ــم يثبــت عن ــه مــن المفســدة علــى الوقــف مــا ل ــه لمــا يخشــى من تعــذر الرفــع إلي

بالتعميــم)2(.
ــدر  ــم يق ــه إذا ل ــب)4(، أن ــاس المذه ــي قي ــة ف ــة)٣( والحنابل ــث: للحنفي ــول الثال * الق
الواقــف أو القاضــي للناظــر أجــرًا فــإن كان المعهــود مــن الناظــر ألًاَّ يعمــل إلًّا بأجــر فإنــه 
يســتحق الأجــر، وهــو أجــر مثلــه لأن المعهــود كالمشــروط، وإن كان المعهــود منــه أنــه 

يعمــل بغيــر أجــرة فــلا يســتحق شــيئًا.
ولعــل مرجــع الخــلاف فــي هــذه المســألة هــو اختلافهــم فــي قاعــدة العــادة المطــردة 

هــل تُنــزل منزلــة الشــرط?
ــة الشــرط، فلــو دفــع  ــزل منزل فالشــافعية فــي الأصــح مــن المذهــب يــرون أنهــا لًا تُن
ثوبًــا مثــلًا إلــى خيــاط ليخيطــه ولــم يذكــر أجــرة وجــرت عادتــه بالعمــل بالأجــر، فالأصح 

فــي المذهــب أنــه لًا يســتحق أجــرة)5(.
ويــرى الحنفيــة فــي المفتــى بــه)6( والحنابلــة)7( أن العــادة المطــردة تنــزل منزلــة الشــرط 

وأن المعــروف عرفًــا كالمشــروط شــرعًا.
قــال ابــن نجيــم: كل صانــع نصــب نفســه للعمــل بأجــرة فــإن الســكوت كالًاشــتراط، 
ــوا: المعــروف  ــذا قال ــدلًال ... ول ــزول الخــان ودخــول الحمــام وال ــل ن ومــن هــذا القبي

ويقدمــه ويكرمــه، وكان عنــده بموضــع جليــل، روى عــن الإمــام أحمــد مســائل كثــيرة وجــوّد الروايــة عنــه ]طبقــات الحنابلــة 
لًابــن أبي يعــى ١/74[.

)١(   القواعد ص ١٣١.
)2(   حواشي الرواني وابن قاسم العبادي عى تحفة المحتاج 290/6.
)٣(   البحر الرائق مع منحة الخالق 264/5، والعقود الدرية ١/208.

)4(   كشاف القناع 4/27١.
)5(   الأشباه والنظائر للسيوطي ص 96، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١98٣م.

)6(   قــول الحنفيــة المفتــى بــه هــو قــول محمــد بــن الحســن، وقــال أبــو حنيفــة: لًا أجــرة لــه، وقــال أبــو يوســف: إن كان الصانــع 
حريفًــا لــه أي معامــلًا لــه فلــه الأجــر وإلًا فــلا )انظــر: الأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم ص 99(.

)7(   القواعد لًابن رجب ص ٣2٣.
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ــروط)١(. كالمش
الترجيح:

نــرى الأخــذ بقــول الحنفيــة والحنابلــة فهــو القــول الوســط بيــن قــول الشــافعية وقــول 
ــول  ــرعية، وهــو ق ــكام الش ــي الأح ــرف ف ــار الع ــى اعتب ــي عل ــول مبن ــذا الق ــة، وه الإمامي
ــار العــادة والعــرف رجــع  ــد الشــافعية فيقــول الســيوطي)2(: إن اعتب ــه حتــى عن متفــق علي
ــدأ  ــا للمب ــول موافقً ــذا الق ــذ به ــكان الأخ ــرة)٣(. ف ــد كث ــائل لًا تع ــي مس ــه ف ــي الفق ــه ف إلي

العــام الــذي هــو اعتبــار العــرف عنــد جميــع الفقهــاء.
وأمــا مــا اســتدلوا بــه مــن قصــة وقــف ســيدنا عمــر  [ فــلا دلًالــة فيــه علــى مــا ذهبــوا 
إليــه؛ لأن محــل الخــلاف فــي اســتحقاق الناظــر الأجــر فيمــا إذا لــم يقــدر لــه الواقــف أو 
القاضــي أجــرًا، وهــذا مســكوت عنــه فــي القصــة المذكــورة فلذلــك كان المرجــع فيــه إلــى 

العرف.
الشرط الثاني: العمل:

يشــترط لًاســتحقاق الناظــر الأجــر أن يــؤدي العمــل المنــوط بــه فــي نظــارة الوقــف؛ 
لأن مــا يأخــذه الناظــر هــو بطريــق الأجــرة، ولًا أجــرة بــدون العمــل)4(.

فــإن فــرط الناظــر فــي العمــل الواجــب عليــه ســقط ممــا لــه مــن الأجــر بقــدر مــا فوتــه 
علــى الوقــف مــن الواجــب عليــه مــن العمــل، فيــوزع مــا قُــدر لــه مــن أجــر علــى مــا عمــل 

وعلــى مــا لــم يعملــه، فيأخــذ قســط مــا عمــل ويســقط عنــه قســط مــا لــم يعمــل)5(.
وهــذا إذا جعــل الواقــف الأجــر للناظــر فــي مقابــل العمــل، أمــا إذا عيــن لــه شــيئًا ولــم 
ــلًا  ــا قلي ــه أجــرة، اســتحقه الناظــر مطلقً ــم يتعــرض لكون يشــرطه فــي مقابلــة العمــل أو ل

)١(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص ٣2٣.
)2(   الســيوطي )849-9١١هـــ( هــو عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الســيوطي، أبــو الفضــل، جــلال الديــن، 
ــره،  ــه بنظ ــمام فلحظ ــن اله ــمال ب ــم الك ــة منه ــه إلى جماع ــند وصايت ــمًا وأس ــأ يتي ــوم، نش ــن في العل ــظ متفن ــافعي حاف ــه ش فقي
ــاء  ــز بالإفت ــم، وأجي ــاوي وغيره ــرف المن ــي وال ــم البلقين ــي والعل ــاني الحنف ــمس المرزب ــي والش ــلال المح ــن الج ــذ ع أخ
ــر«، و»الحــاوي  ــه 500 مؤلــف. مــن تصانيفــه: »الأشــباه والنظائ ــرًا مــن التصنيــف بلغــت مصنفات والتدريــس، كان مكث
ــب 8/5١[. ــذرات الذه ــع 65/4، وش ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام ــرآن« ]الض ــوم الق ــان في عل ــاوى«، و»الًاتق للفت

)٣(   الأشباه والنظائر للسيوطي ص 90-89.
)4(   العقود الدرية 205/١، وتحفة المحتاج 287/6، وكشاف القناع 27١/4، والروضة البهية ٣/١78.

)5(   كشاف القناع 4/27١.
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كان أو كثيــرًا عمــل أو لــم يعمــل)١(.
واختلــف الفقهــاء علــى قوليــن فــي العمــل الــذي يجــب علــى الناظــر ويســتحق عليــه 

أجــرًا، هــل مرجعــه إلــى العــرف أم لًا?
* القــول الأول: لجمهــور فقهــاء المالكيــة)2( والشــافعية)٣( والحنابلــة)4( والإماميــة)5(، 
ــه إذا أطلقــت النظــارة للناظــر وجــب  ــه لًا دخــل للعــرف فــي عمــل الناظــر، وأن وهــو أن
عليــه أداء أعمــال النظــارة كافــة التــي ســبق بيانهــا فــي البــاب الثانــي، وإذا كانــت النظــارة 

مقيــدة وجــب علــى الناظــر أداء العمــل الــذي حُــدد لــه فقــط.
ــى العــرف،  ــة، وهــو أن عمــل الناظــر فــي النظــارة يرجــع إل ــي: للحنفي * القــول الثان
فــلا يكلــف الناظــر مــن العمــل بنفســه إلًا مثــل مــا يفعلــه أمثالــه، وأمــا مــا يفعلــه الأجــراء 

والــوكلاء فليــس بواجــب عليــه)6(.
فلــو جعــل الولًايــة إلــى امــرأة وجعــل لهــا أجــرًا معلومًــا لًا تُكلــف إلًا مثــل مــا تفعلــه 
ــل  ــا جع ــف إنم ــم إن الواق ــوا للحاك ــر وقال ــف الناظ ــل الوق ــازع أه ــو ن ــا. ول ــاء عرفً النس
هــذا فــي مقابلــة العمــل وهــو لًا يعمــل شــيئًا، لًا يكلفــه الحاكــم مــن العمــل مــا لًا يفعلــه 

ــولًاة)7(. ال
الترجيح:

نرى الأخذ بقول الجمهور وذلك لما يأتي:
١( إن العــرف إنمــا يُعتبــر عنــد عــدم النــص، فــإذا وجــد النــص فــلا اعتبــار للعــرف، وهــذا 
ــر،  ــص لًا يعتب ــلاف الن ــل بخ ــم: التعام ــن نجي ــول اب ــد. يق ــه أح ــف في ــدأ لًا يخال المب

ويقــول: إنمــا العــرف غيــر معتبــر فــي المنصــوص عليــه)8(.
وإن لــم يوجــد نــص فــي وظيفــة الناظــر بالتفصيــل الــذي ذكــره الفقهــاء فــي أعمــال 

)١(   العقود الدرية 208/١، وشرح روض الطالب 472/2، وكشاف القناع 4/27١.
)2(   الذخيرة ٣29/6.

)٣(   نهاية المحتاج ٣99/5-400.
)4(   كشاف القناع 268/4.
)5(   مفتاح الكرامة 42/9.

)6(   الإسعاف ص 54، وأحكام الأوقاف للخصاف ٣45.
)7(   المراجع السابقة.

)8(   الأشباه والنظائر ص 94.



278

النظارة على الوقف

ــه يمكــن معرفــة أعمــال الناظــر. الناظــر فيوجــد النــص العــام الــذي مــن خلال
ــر [: »إن  ــيدنا عم ــف س ــة وق ــي قص ــي صلى الله عليه وسلم ف ــول النب ــو ق ــام ه ــص الع ــك الن وذل
شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«)١(، حيــث إن هــذا النــص يبيــن لنــا غــرض الشــارع 
مــن الوقــف وهــو بقــاء العيــن الموقوفــة منتفعًــا بهــا علــى الــدوام، ومــن ثــم قــدر الفقهــاء 
الأعمــال التــي يجــب علــى الناظــر القيــام بهــا وذلــك لتحقيــق غرض الشــارع مــن الوقف. 

فــدل ذلــك علــى أن أعمــال النظــارة ثبتــت بالنــص وبالتالــي فــلا اعتبــار للعــرف فيهــا.
2( إن العــرف يختلــف باختــلاف الأزمــان والأماكــن والأشــخاص، وقــد يــؤدي اعتبــاره 
إلــى الًاختــلاف والتنــازع. فــكان رأي القائليــن بأنــه لًا دخــل للعــرف فــي عمــل الناظــر 

أولــى وأرجــح.
المبحث الثاني

وقت استحقاق الأجر

ــن أن يكــون  ــه اســتحقاق الناظــر الأجــر بي ــدأ من ــذي يب يفــرق الفقهــاء فــي الوقــت ال
أجــر الناظــر مقــدرًا مــن الواقــف أو القاضــي وبيــن ألًّا يكــون مقــدرًا منهمــا، وبيــان ذلــك 

فيمــا يأتــي:

المطلب الأول: وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا

ــه مــن القاضــي مــن  ــي أن الناظــر يســتحق أجــره المقــدر ل ــن الفقهــاء ف لًا خــلاف بي
ــة  ــا يقــدره القاضــي للناظــر هــو أجــر فــي مقابل وقــت مباشــرته لأعمــال النظــارة؛ لأن م

ــل)2(. ــرته للعم ــن مباش ــر م ــتحقه الناظ ــل فيس العم
واختلــف الفقهــاء فــي الوقــت الــذي يبــدأ فيــه اســتحقاق الناظــر الأجــر إذا كان مقــدرًا 

مــن قبــل الواقــف علــى ثلاثــة أقــوال:
* القــول الأول: للحنفيــة)٣( والحنابلــة)4( والإماميــة)5(، وهــو أن الناظــر يســتحق أجــره 

)١(   حديث: »إن شئت حبست أصلها ...«، وتقدم تخريجه.
)2(   غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر للحمــوي ١52/٣-١5٣، ط دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ١985م، الطبعــة 

الأولى.
)٣(   البحر الرائق 264/5، والعقود الدرية ١/205.

)4(   كشاف القناع 272/4.
)5(   الروضة البهية ٣/١78.
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المقــدر لــه مــن الواقــف مــن وقــت مباشــرته الفعليــة للنظــارة علــى الوقــف؛ لأن مــا يأخذه 
الناظــر هــو بطريــق الأجــرة ولًا أجــرة بــدون العمــل.

ــره  ــتحق أج ــر يس ــو أن الناظ ــافعية، وه ــن الش ــي م ــهاب الرمل ــي: للش ــول الثان * الق
المشــروط لــه مــن الواقــف مــن حيــن آل النظــر إليــه وإن لــم يباشــره، حتــى ولــو لــم يقبــل 

النظــر إلًا بعــد مــدة فإنــه يســتحق الأجــر مــن حيــن إســناد النظــارة إليــه)١(.
* القــول الثالــث: لًابــن حجــر الهيتمــي مــن الشــافعية، مفرقًــا بيــن كــون الأجــر 

المشــروط للناظــر أكثــر مــن أجــر المثــل أو مســاويًا لــه أو أقــل.
ــه  ــر مــن أجــر المثــل اســتحقه الناظــر مــن حيــن آل النظــر إلي فــإن كان المشــروط أكث
وإن لــم يباشــر؛ لأنــه لًا يقصــد كونــه فــي مقابلــة عمــل. وإن كان مســاويًا لأجــر المثــل أو 
أقــل عنــه فإنــه لًا يســتحقه فيمــا مضــى وإنمــا يســتحقه مــن حيــن مباشــرته؛ لأنــه فــي مقابلة 

عمــل ولــم يوجــد منــه فــلا وجــه لًاســتحقاقه لــه)2(.
قــال العبــادي)٣(: إن صــورت المســألة بمــا إذا كان المشــروط أجــرة فالوجــه مــا قالــه 

الهيتمــي، وإن صــورت بمــا إذا لــم يكــن أجــرة فالوجــه مــا قالــه الشــهاب الرملــي)4(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن اســتحقاق الناظــر أجــره مــن حيــن 
مباشــرته النظــارة لًا مــن حيــن آلــت إليــه، ســواء كان أجــره أكثــر مــن أجــر المثل أم مســاويًا 
أم أقــل؛ لأنهــا فــي كل الأحــوال هــي أجــرة فــي مقابــل العمــل، فيــدور اســتحقاقها علــى 

العمــل وجــودًا وعدمًــا.

المطلب الثاني: وقت استحقاق الأجر إذا لم يكن مقدرًا

ــم يكــن  ــه اســتحقاق الناظــر الأجــر إذا ل ــدأ من ــذي يب اختلــف الفقهــاء فــي الوقــت ال
)١(   تحفة المحتاج مع حواشيها 287/6، وفتاوى الرمي بهامش الفتاوى الكرى ٣/65.

)2(   تحفة المحتاج 287/6.
)٣(   العبــادي )?-992هـــ( هــو أحمــد بــن قاســم الصبــاغ العبــادي المــصري، شــهاب الديــن، فقيــه شــافعي أصــولي، أخــذ العلــم 
عــن الشــيخ نــاصر اللقــاني وشــهاب الديــن الرنــي المعــروف بعمــيرة وقطــب الديــن عيســى الصفــوي، وبــرع وســاد وفــاق 
ــع  ــى شرح جم ــية ع ــات« حاش ــات البين ــه: »الآي ــن تصانيف ــيره. م ــدسي وغ ــن داود المق ــد ب ــيخ محم ــه الش ــذ عن ــران، أخ الأق
الجوامــع، و»حاشــية عــى شرح الورقــات«، و»حاشــية عــى شرح المنهــج«، و»حاشــية عــى تحفــة المحتــاج« ]شــذرات الذهــب 

ــلام ١/١89[. 4٣4/8، والأع
)4(   حاشية ابن قاسم العبادي عى التحفة 287/6.
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ــن: ــى قولي ــل الواقــف أو القاضــي عل ــدرًا مــن قب مق
* القــول الأول: للحنفيــة)١( والحنابلــة)2(، وقــد فرقــوا بيــن كــون المعهــود مــن الناظــر 

أنــه لًا يعمــل إلًا بأجــرة وبيــن المعهــود منــه أنــه يعمــل بغيــر أجــرة.
فــإن كان المعهــود مــن الناظــر أنــه لًا يعمــل إلًا بأجــرة المثــل فإنــه يســتحق أجــره مــن 
ــة  وقــت مباشــرته لأعمــال النظــارة؛ لأن المعهــود كالمشــروط، ولأن الأجــرة فــي مقابل

العمــل فيســتحقها مــن حيــن مباشــرته للعمــل.
وإن كان المعهــود مــن الناظــر أنــه يعمــل بغيــر أجــرة فــلا يســتحق شــيئًا مــن الأجــرة؛ 

لأنــه غيــر مُعَــدٍّ لأخــذ العــوض علــى عملــه فــلا شــيء لــه لأنــه متبــرع بعملــه.
ــذٍ  ــه أجــرة، وحينئ ــإذا أراد أخــذ الأجــرة علــى عملــه رفــع الأمــر إلــى القاضــي ليقــرر ل ف
يســتحق أجــره مــن حيــن رفــع الأمــر إلــى القاضــي؛ لأنــه يتبيــن مــن حيــن الرفــع إلــى القاضــي 

أنــه غيــر متبــرع بعملــه.
* القــول الثانــي: للشــافعية، وهــو أن الوقــت الــذي يبــدأ منــه اســتحقاق الناظــر الأجــر 
ــى القاضــي،  ــر إل ــع الأم ــن رف ــدرًا مــن الواقــف أو القاضــي هــو مــن حي ــم يكــن مق إذا ل
فــإن عمــل ولــم يرفــع الأمــر إلــى القاضــي لــم يســتحق شــيئًا ودل ذلــك علــى أنــه متبــرع 

بعملــه)٣(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة والحنابلــة؛ لأنــه موافــق لمبــدأ اعتبــار العرف وهــو مبدأ 
متفــق عليــه عنــد الفقهــاء، ولأن الأحــكام التــي تُبنــى علــى العــرف يســهل علــى المتخاصميــن 

قبولهــا والأخــذ بهــا.
المبحث الثالث

ما لا يمنع الاستحقاق

ذكر الفقهاء أمورًا لًا تمنع استحقاق الناظر الأجر نذكر منها ما يأتي:
أ( المرض:

)١(   منحة الخالق مع البحر الرائق 264/5، والعقود الدرية ١/208.
)2(   كشاف القناع 4/27١.

)٣(   نهاية المحتاج 40١/5، وتحفة المحتاج 290/6.
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ــتحقاقه  ــن اس ــه م ــك لًا يمنع ــإن ذل ــا ف ــر مرضً ــاب الناظ ــه إذا أص ــة بأن ــرح الحنفي ص
ــه مــع المــرض إدارة شــئون الوقــف فــي الجملــة كإعطــاء الأوامــر  الأجــر، إذا كان يمكن

ــرة)١(. ــن الأج ــيئًا م ــتحق ش ــلا يس ــة ف ــف بالكلي ــن إدارة الوق ــز ع ــإن عج ــي. ف والنواه
ب( التوكيل:

يســتحق الناظــر أجــره كامــلًا وإن وكّل غيــره ليقــوم ببعــض أعمــال النظــارة أو كلهــا، 
فالتوكيــل لًا يمنــع اســتحقاق الناظــر الأجــر؛ لأن التوكيــل فــي النظــارة جائــز. ولًا يســتحق 
الوكيــل أجــرًا مــن غلــة الوقــف، وإنمــا يأخــذ أجــره مــن الناظــر المــوكل إن شــرط لــه أجرة 

وإلًا فــلا شــيء له)2(.

)١(   أحكام الأوقاف للخصاف ص ٣46، والإسعاف 54.
)2(   الأشــباه والنظائــر لًابــن نجيــم 275، والعقــود الدريــة 208/١، وتحفــة المحتــاج 289/6، وحاشــية ابــن عابديــن 

.408/٣
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تمهيد:
إن الناظــر عندمــا يــؤدي أعمــال النظــارة فإنــه يؤديهــا منفــردًا لًا يشــاركه فيهــا أحــد إن 

كانــت نظارتــه فرديــة، وهــي الغالــب فــي النظــارة.
فأعمــال النظــارة حــق خالــص للناظــر لًا يجــوز لغيــره أن يباشــرها إلًا بــإذن مــن الناظــر 

وموافقته)١(.
ــر  ــا والناظ ــؤول إليه ــب أو ت ــي الغال ــة ف ــح العام ــن المصال ــاف م ــت الأوق ــا كان ولم
ينفــرد بأعمالهــا كان لًا بــد مــن متابعــة أعمــال الناظــر، إذ ليــس كل أحــد يحســن التصــرف، 

ــا لًا يخــون. وليــس كل أحــد أمينً
ــد  ــة أو كان ق ــه عام ــت ولًايت ــي إذا كان ــى القاض ــة إل ــذه المهم ــاء ه ــد أوكل الفقه وق
خصــه الحاكــم بالنظــر فــي الأوقــاف، فأصبــح هــو الــذي يتابــع أعمــال الناظــر ويشــرف 

ــا)2(. عليه
وتتمثــل متابعــة أعمــال الناظــر فــي مراقبــة الأعمــال التــي يؤديهــا الناظــر ومــدى 
موافقتهــا للأحــكام الشــرعية ومصلحــة الوقــف، ثــم محاســبته وتضمينــه مــا فوتــه علــى 

ــه. ــب لعزل ــر موج ــه إن ظه ــم عزل ــال، ث ــن م ــف م الوق
وسنتولى بيان ذلك في الفصول الآتية:

)١(   نهاية المحتاج ٣97/5، وتحفة المحتاج 285/6، ومفتاح الكرامة 42/9.
)2(   الأحكام السلطانية للماوردي ص 70.
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الفصل الأول

مراقبة أعمال الناظر ومحاسبته

يشتمل هذا الفصل على مبحثين:

المبحث الأول

مراقبة أعمال الناظر

مــن أعمــال القاضــي مراقبــة النظــار فيمــا يجرونــه مــن أعمــال تتعلــق بالأوقــاف التــي 
تحــت تصرفهــم)١(.

ــة  ــا ينظــر فــي عمــوم الأوقــاف، ونظــره عليهــا نظــر مراقب ــر القاضــي ناظــرًا عامًّ فيُعتب
ــا  ــاص، أم ــر الخ ــو الناظ ــرف ه ــذي يتص ــرف؛ لأن ال ــر تص ــس نظ ــة ولي ــة وإحاط ورعاي
القاضــي فإنــه يراقــب تصــرف الناظــر الخــاص ويتابــع أعمالــه)2(، حتــى لــو شــرط الواقــف 
ــو شــرط الواقفــون  ــن: ل ــن عابدي ــال اب ألًا يراقــب القاضــي الناظــر كان شــرطه باطــلًا. ق
أن العــزل والنصــب وســائر التصرفــات لمــن يتولــى مــن أولًاده ولًا يداخلهــم أحــد مــن 
القضــاة والأمــراء، وإن داخلوهــم فعليهــم لعنــة اللــه كانــوا هــم الملعونيــن؛ لأنهــم أرادوا 
ــرط  ــذا ش ــد، وه ــه أح ــاد لًا يعارض ــن فس ــر م ــن الناظ ــدر م ــا ص ــه مهم ــرط أن ــذا الش به
مخالــف للشــرع وفيــه تفويــت المصلحــة للموقــوف عليهــم وتعطيــل الوقف فــلا يقبل)٣(.

ويراقب القاضي أعمال الناظر بطريقتين:
الطريقــة الأولــى: أن يتولــى القاضــي بنفســه مراقبــة أعمــال الناظــر والإشــراف عليهــا، 

فــإن فعــل الناظــر مــا لًا يســوغ لــه فعلــه اعتــرض عليــه القاضــي)4(.
ــة ناظــر  ــه الحنفي ــوا علي ــا، وأطلق ــة أمينً ــة: أن يضــم القاضــي للناظــر ثق ــة الثاني الطريق

ــي حــالًات ثــلاث: ــك ف حســبة)5(، ويكــون ذل
)١(   الأحكام السلطانية للماوردي ص 70.

)2(   حاشــية ابــن عابديــن عــى الــدر المختــار ٣89/٣، ونهايــة المحتــاج 400/5، وتحفــة المحتــاج 290/6، وكشــاف القنــاع 
.27٣/4

)٣(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/٣90.
)4(   تحفة المحتاج 289/6، وكشاف القناع 27٣/4، والبحر الزخار ١65/4، وشرح الأزهار ٣/489.

)5(   البحر الرائق 25٣/5، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4٣0.
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* الحالة الأولى:
ــة  ــورة مرضي ــف بص ــإدارة الوق ــوم ب ــث لًا يق ــا بحي ــاص ضعيفً ــر الخ ــون الناظ أن يك
ــا  ــا أمينً ــه قويًّ ــم إلي ــي يض ــإن القاض ــارة ف ــال النظ ــي أعم ــط ف ــر أو تفري ــه تقصي ــر من فيظه
يســاعده فــي إدارة شــئون الوقــف، فيحصــل المقصــود مــن حفــظ الوقــف واســتصحاب 

ــف)١(. ــن أراده الواق ــد م ي
واختلف الفقهاء في استقلال الناظر الأصيل بالتصرف حينئذٍ على قولين:

* القــول الأول: للحنفيــة، وهــو أن الناظــر الأصيــل يســتقل بالتصــرف إذا ضُــم إليــه 
ناظــر لإعانتــه بســبب ضعفــه)2(.

* القــول الثانــي: للحنابلــة، وهــو أن الناظــر الأصيــل لًا يســتقل بالتصــرف بــل لًا 
ــه)٣(. وهــو مــا يفهــم مــن مذهــب  بــد مــن رجوعــه إلــى رأي الثانــي ولًا يتصــرف إلًا بإذن

المالكيــة)4( والشــافعية)5( والإماميــة)6(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة؛ لأن الغــرض مــن ضــم ناظــر إلــى الناظــر 
الأصلــي فــي حــال ضعفــه يختلــف عــن الغــرض مــن ضــم ناظــر إليــه فــي حــال الشــك 
فــي أمانتــه، إذ إن الغــرض مــن الضــم الأول هــو مســاعدة الناظــر الأصلــي فــي أداء مهــام 
النظــارة علــى أحســن وجــه وبمــا يحقــق المصلحــة للوقــف، فــكان للناظــر الأصلــي أن 
يســتقل بالتصــرف فــي المهــام التــي يقــدر علــى أدائهــا، ويُطلــب مــن الناظــر المضمــوم 

ــرى. ــام الأخ ــه أداء المه إلي
الحالة الثانية:

إذا طُعــن فــي الناظــر واتهمــه بعــض النــاس بالخيانــة لكــن لــم تقــم بينــة عليــه بذلــك 

ــار  ــاع 270/4، وشرح الأزه ــاف القن ــى الإرادات 504/2-505، وكش ــن 4٣١/٣، وشرح منته ــن عابدي ــية اب )١(   حاش
.489/٣

)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/4٣0.
)٣(   كشاف القناع 4/27٣.

)4(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي 45٣/4، ومواهب الجليل ٣97/6.
)5(   الإقناع مع حاشية البجيرمي ٣/299-298.

)6(   الروضة البهية 5/7٣.
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ــى  ــارة عل ــي النظ ــاركه ف ــه ويش ــي أعمال ــه ف ــا يراقب ــة أمينً ــه ثق ــم إلي ــي أن يض ــإن للقاض ف
الوقــف؛ لأنــه بذلــك يحصــل المقصــود مــن حفــظ الوقــف ودفــع ضــرر الناظــر الخــاص 
عــن الوقــف إن وجــد)١(. قــال الطرسوســي: إنــه بمجــرد الطعــن فــي الناظــر يســوغ للحاكم 
أن يُدخــل معــه غيــره إذا رآه مــن غيــر ثبــوت ذلــك عليــه عنــده، ولًا يجــوز العــزل بمجــرده 
مــن غيــر بيــان خيانــة ظاهــرة، ففــي الإدخــال يكفــي مجــرد الطعــن بــلا ثبــوت، وفــي العزل 

والإخــراج لًا بــد مــن الثبــوت لمــا يوجــب ذلــك مــن ظهــور خيانــة)2(.
ــي  ــة ف ــى رأي الثق ــع إل ــر يرج ــإن الناظ ــة ف ــم ثق ــر المته ــى الناظ ــي إل ــم القاض وإذا ض

ــه)٣(. ــن نصب ــرض م ــل الغ ــه ليحص ــرف إلًا بإذن ــارة، ولًا يتص ــال النظ أعم
الحالة الثالثة:

ــرًا  ــه ناظ ــم إلي ــي يض ــإن القاض ــق ف ــدل ففس ــق أو ع ــارة لفاس ــف النظ ــل الواق إذا جع
ــف)4(. ــظ الوق ــف، وحف ــرط الواق ــل بش ــن: العم ــن الحقي ــا بي ــدلًًا جمعً ــا ع أمينً

المبحث الثاني

محاسبة الناظر

ــال  ــازاة، يق ــاب والمج ــة الحس ــو مناقش ــب، وه ــدر حاس ــة: مص ــي اللغ ــبة ف المحاس
ــازاه)5(. ــاب وج ــه الحس ــابًا، ناقش ــبة وحس ــبه محاس حاس

ولًا يخــرج المعنــى الًاصطلاحــي للمحاســبة هنــا عــن المعنــى اللغــوي، فالمقصــود 
بمحاســبة الناظــر هــو مناقشــته فيمــا يجريــه مــن تصرفــات ماليــة متعلقــة بالوقــف)6(.

وقــد أعطــى الفقهــاء حــق محاســبة الناظــر لًاثنيــن همــا: المســتحقون، والقاضــي، وبيان 
ذلــك فيمــا يأتي:

ــاف  ــة 22١/١، وكش ــود الدري ــعاف ص 54، والعق ــار ٣84/٣، 4١9، والإس ــدر المخت ــى ال ــن ع ــن عابدي ــية اب )١(   حاش
القنــاع 27٣/4، والبحــر الزخــار ١65/4، وشرح الأزهــار ٣/489.

)2(   أنفع الوسائل ص ١٣2.
)٣(   الدر المختار ورد المحتار ٣/4٣0.

)4(   كشاف القناع 270/4، ومفتاح الكرامة 9/4١.
)5(   لسان العرب ٣١4/١، والمعجم الوسيط ١7١/١.

)6(   الدر المختار ورد المحتار 425/٣، والبحر الرائق 262/5.
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المطلب الأول: »محاسبة المستحقين الناظر«

ــا  ــان م ــه ببي ــر، ومطالبت ــبة الناظ ــن محاس ــوا معيني ــتحقين إذا كان ــاء للمس ــاز الفقه أج
ــرف)١(. ــي الص ــا ف ــي اتبعه ــه الت ــة والأوج ــن غل ــف م ــتفاده الوق اس

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
لــه ولًايــة صرفهــا  النبــي صلى الله عليه وسلم كان يحاســب عاملــه علــى الصدقــة)2(، مــع أن  ١( إن 

معينـًـا)٣(. المســتحق  كان  إذا  فبالأولــى  معيــن،  غيــر  والمســتحق 
2( ولأن المســتحقين المعينيــن يملكــون منافــع الوقــف وغلاتــه، والناظــر عندمــا يتصرف 

إنمــا يتصــرف فيمــا يملكــون ولهــذا كان لهم مســاءلته ومحاســبته.
قــال الحنابلــة: لأهــل الوقــف مســاءلة الناظــر عمــا يحتاجــون إلــى علمــه مــن أمــور 

ــه وعلمــه)4(. ــى يســتوي علمهــم في وقفهــم حت
وصــرح الحنفيــة بأنــه إذا تحاســب ناظــر الوقــف مــع المســتحقين علــى مــا قبضــه مــن 
غلــة الوقــف فــي ســنة معلومــة ومــا صرفــه فــي مصــارف الوقــف الضروريــة ومــا خــص 
ــم  ــب كل منه ــك وكت ــى ذل ــم عل ــه كلٌ منه ــة، وصدق ــل الغل ــن فاض ــم م ــد منه كل واح

ــة[ بذلــك فليــس لهــم نقــض المحاســبة بــدون وجــه شــرعي)5(. وصــلًا ]وثيقــة مكتوب

المطلب الثاني: محاسبة القاضي الناظر

يملــك القاضــي حــق محاســبة الناظــر ســواء اتهــم الناظــر أم لــم يُتهــم؛ لأن القاضــي 
)١(   تحفة المحتاج مع حواشيها 292/6، ومغني المحتاج ٣94/2، وكشاف القناع 277/4.

)2(   يــدل عليــه مــا أخرجــه البخــاري في كتــاب الهبــة بــاب مــن لم يقبــل الهديــة لعلــةٍ، ومســلم في كتــاب الإمــارة بــاب تحريــم 
هدايــا العــمال مــن حديــث أبي حُميــد الســاعدي قــال: »اســتعمل رســول الله صلى الله عليه وسلم رجــلًا مــن الأزد عــى صدقــات بنــي ســليم 
يُدعــى ابــن الأتبيــة، فلــما جــاء حاســبه، قــال: هــذا مالكــم وهــذا هديــة، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: فهــلًا جلســت في بيــت أبيــك 
ــم قــال: أمــا بعــدُ، فــإني أســتعمل  ــه ث ــى علي ــا فحمــد الله وأثن ــم خطبن ــا? ث ــك إن كنــت صادقً ــى تأتيــك هديتُ وأمــك حت
ــة أهديــت لي، أفــلا جلــس في بيــت أبيــه  الرجــل منكــم عــى العمــل ممــا ولًاني الله فيــأتي فيقــول: هــذا مالكــم وهــذا هدي
وأمــه حتــى تأتيــه هديتــه إن كان صادقًــا، والله لًا يأخــذ أحــد منكــم شــيئًا بغــير حقــه إلًا لقــي الله تعــالى يحملــه يــوم القيامــة، 
فلأعرفــن أحــدًا منكــم لقــي الله يحمــل بعــيًرا لــه رُغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار أو شــاة تيعــر، ثــم رفــع يديــه حتــى رؤي بيــاض 
ــح  ــيروت، وصحي ــراث العــربي - ب ــاء ال ــح البخــاري 2٣5/2، ط دار إحي ــال: اللهــم هــل بلغــتُ« ]صحي ــم ق ــه ث إبطي

مســلم ١46٣/٣-١464، ط عيســى الحلبــي، ١955م، واللفــظ لمســلم[.
)٣(   الفروع لًابن مفلح 599/4، ط عالم الكتب، بيروت، ١985م.

)4(   كشاف القناع 277/4.
)5(   العقود الدرية ١/204.
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ــبة كل  ــه حــق محاس ــكان ل ــر، ف ــى الناظ ــرف عل ــاف ويُش ــر عــام يرعــى شــئون الأوق ناظ
ناظــر خــاص)١(.

بــل صــرح ابــن نجيــم بــأن محاســبة القاضــي الناظــر واجبــة عليــه، ورتــب علــى 
ذلــك أنــه يجــوز للقاضــي أخــذ الأجــرة علــى الكتابــة ولًا يجــوز لــه أخــذ الأجــرة علــى 

ــها. المحاســبة نفس
ــه إن كتــب القاضــي ســجلاًّ  ــة مــن أن واســتفاد ابــن نجيــم ذلــك ممــا جــاء فــي البزازي
أو تولــى قســمة وأخــذ أجــرة المثــل لــه ذلــك، ولــو تولــى نــكاح صغيــرة لًا يحــل لــه أخــذ 
شــيء لأنــه واجــب عليــه، وكل مــا وجــب عليــه لًا يجــوز أخــذ الأجــر عليــه ومــا لًا يجــب 
ــى  ــذ عل ــي الأخ ــوز للقاض ــه يج ــه أن ــتفيد من ــد اس ــال: فق ــر)2(. ق ــذ الأج ــوز أخ ــه يج علي
ــه الأخــذ علــى المحاســبات نفســها لأن الحســاب واجــب  ــة نفســها، ولًا يجــوز ل الكتاب

عليــه)٣(.
واختلف الفقهاء في كيفية محاسبة الناظر وقبول قوله على ثلاثة أقوال:

* القــول الأول: للحنفيــة والمالكيــة، حيــث فرقــوا بيــن كــون الناظــر أمينـًـا وكونــه غيــر 
أمين.

فقــال الحنفيــة: لــو كان الناظــر معروفًــا بالأمانــة فــإن القاضــي يكتفــي منــه بالإجمــال 
فــي المحاســبة ولًا يجبــره علــى التفصيــل، ويقبــل قولــه بــلا بينــة فــي صــرف غلــة الوقــف 

فيمــا لًا يكذبــه الظاهــر)4(.
ثــم فصلــوا القــول فــي قبــول قــول الناظــر فــي حالــة الإنــكار بيــن إنــكار المســتحقين 

الصــرف لهــم وبيــن إنــكار أربــاب الوظائــف الصــرف لهــم.
أ( فذهبــوا إلــى أنــه إن ادعــى الناظــر الأميــن الصرف إلــى المســتحقين وأنكر المســتحقون 
ذلــك فإنــه يقبــل قــول الناظــر فيمــا يدعيــه مــن الصــرف إلــى المســتحقين بــلا بينــة؛ لأن 
هــذا مــن جملــة عملــه فــي الوقــف)5(، ولأنــه أميــن والأميــن إذا ادعــى إيصــال الأمانــة 

)١(   البحر الرائق 262/5- 26٣، والمعيار المعرب ١45/7، وتحفة المحتاج مع حواشيها 292/6، والإنصاف 68/7.
)2(   البحر الرائق 5/26٣.
)٣(   البحر الرائق 262/5.

)4(   الدر المختار ورد المحتار 425/٣، والعقود الدرية 20١/١، 227.
)5(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 425/٣، والعقود الدرية 20١/١.
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إلــى مســتحقها قبــل قولــه)١(.
واختلفــوا فــي تحليفــه: فذهــب بعضهــم ومنهــم الناصحــي والخيــر الرملــي وابــن نجيــم إلــى 

أنــه يحلــف)2(.
وذهب بعضهم ومنهم حامد أفندي العمادي)٣( والحصكفي إلى أنه لًا يحلف)4(.

ب( وإن ادعــى الناظــر الأميــن الصــرف إلــى أربــاب الوظائــف وأنكــروا ذلــك فقــد 
ــن: ــى رأيي ــه عل ــول قول ــي قب ــوا ف اختلف

ــاب  ــل قــول الناظــر فــي الدفــع لأرب ــه يقب ــة، وهــو أن ــرأي الأول: لأغلــب الحنفي * ال
ــه)5(. ــل قول ــى مســتحقها قب ــة إل ــن إذا ادعــى إيصــال الأمان ــن والأمي ــه أمي الوظائــف؛ لأن

* الــرأي الثانــي: للمفتــي أبــي الســعود العمــادي، وهــو أنــه لًا يقبــل قــول الناظــر فــي 
الدفــع لأربــاب الوظائــف؛ لأن مــا يأخــذه أربــاب الوظائــف هــو مــن قبيــل الأجــرة فــي 
الإجــارة، والناظــر لــو اســتأجر شــخصًا لمصلحــة الوقــف ثــم ادعــى الدفــع إليــه لــم يقبــل 

قولــه، فكــذا هنــا.
وقد استحسن هذا الرأي التمرتاشي وابن عابدين)6(.

قــال ابــن عابديــن: تفصيــل المولــى أبــي الســعود فــي غايــة الحســن باعتبــار التمثيــل 
ــه فهــي  ــع ل ــي الدف ــة ف ــى البين ــاج إل ــي عمــارة يحت بالأجــرة إذا اســتعمل الناظــر رجــلًا ف
مثلهــا، وقــول العلمــاء محمــول علــى الموقــوف عليهــم مــن الأولًاد لًا أربــاب الوظائــف 
ــي  ــة فه ــتحقون الوظيف ــوا لًا يس ــم يعمل ــم إذا ل ــرى أنه ــل، ألًا ت ــم العم ــروط عليه المش
ــه الأجــر لًا  ــا بيميــن الناظــر يضيــع علي ــه أجيــر، فــإذا اكتفين كالأجــرة لًا محالــة وهــو كأن

)١(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 275.
)2(   حاشية ابن عابدين 425/٣، والعقود الدرية 20١/١، والأشباه والنظائر ص 275.

)٣(   حامــد أفنــدي )?-985هـــ( هــو حامــد بــن عــي القونــوي، فقيــه حنفــي مفتــي الإســلام، وُلــد بقونيــة، وطلــب العلــم 
ــم  ــادري، ث ــولى الق ــعدي والم ــولى س ــم الم ــل، منه ــب ولًازم الأفاض ــى الطل ــب ع ــه أك ــبابه لكن ــب ش ــد أن ذه ــر بع في ك
ــة  ــا للدول ــح مفتيً ــم أصب ــطنطينية، ث ــم قضــاء قس ــصر ث ــاء م ــم قض ــام ث ــاء الش ــد قض ــدارس إلى أن قُل ــا في الم ــل مدرسً تنق
العثمانيــة ودام في الفتــوى إلى أن تــوفي. مــن تصانيفــه: »الفتــاوى الحامديــة« ]شــذرات الذهــب 407/8، وهديــة العارفــن 

260/١، ط اســتانبول، ١95١م[.
)4(   الدر المختار مع ابن عابدين 425/٣، والعقود الدرية 20١/١.

)5(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 275، والعقود الدرية 202/١، والدر المختار مع ابن عابدين ٣/425.
)6(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 425/٣، والعقود الدرية ١/202-20٣.
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ســيما نظــار هــذا الزمــان)١(.
ــفُ فيهــا الناظــر الأميــن وهي مــا إذا اتهــم القاضــي الناظر  وقــد ذكــر الحنفيــة حالــةً يُحلَّ
فإنــه يحلفــه وإن كان أمينـًـا، كالمــودع يدعــي هــلاك الوديعــة أو ردهــا: قــال بعضهــم: إنمــا 
يســتحلف إذا ادعــى عليــه شــيئًا معلومًــا، وقيــل: يُحلــف علــى كل حــال وهــو الصحيح)2(. 
وإن كان الناظــر غيــر أميــن فــإن القاضــي لًا يكتفــي منــه بالإجمــال ويجبــره علــى تقديــم 
الحســاب بالتفصيــل، وتفســير مــا دخــل ومــا خــرج مــن غلــة الوقــف، فــإن امتنــع أو ماطــل 
ــى  ــاب وإلًا اكتف ــدم الحس ــإن ق ــه، ف ــدده ولًا يحبس ــه ويه ــة يخوف ــن أو ثلاث ــره يومي أحض

القاضــي منــه باليميــن)٣(.
الحالًات التي يطالب فيها الناظر بالبينة:

ــن  ــد م ــه لًا ب ــف وأن ــو حل ــر ول ــول الناظ ــا ق ــل فيه ــالًات لًا يقب ــة ح ــر الحنفي ــد ذك وق
ــي: ــه، وه ــات قول ــة لإثب البين

١( إذا ادعــى الناظــر أمــرًا يكذبــه الظاهــر فإنــه لًا يقبــل قولــه ولــو كان أمينـًـا، بــل تــزول عنــه 
الأمانــة وتظهــر الخيانــة فــلا يُصــدق قولــه ولو بيمينــه)4(.

2( إذا ظهرت خيانة الناظر فإنه لًا يصدق قوله ولو بيمينه)5(.
ــه لًا يقبــل  ٣( إذا اتصــف الناظــر بالصفــات المخالفــة للشــرع التــي صــار بهــا فاســقًا فإن

ــة)6(. ــه فيمــا صرفــه إلًا ببين قول
4( إذا كان الناظــر مفســدًا مبــذرًا فإنــه لًا يقبــل قولــه بصرفــه مــال الوقــف بيمينــه، وبذلــك 

أفتــى العلامــة أبــو الســعود)7(.
وقــال المالكيــة: إن اشــترط الواقــف فــي أصــل الوقــف ألًّا يصــرف الناظــر شــيئًا 

)١(   العقود الدرية 20٣/١.
ــال الحصكفــي: لًا تحليــف عــى حــق مجهــول إلًا في ســت:  ــن 425/٣، ق ــن عابدي ــق 262/5، وحاشــية اب )2(   البحــر الرائ
إذا اتهــم القــاضي وصي يتيــم، ومتــولي وقــف، وفي رهــن مجهــول، ودعــوى سرقــة، وغصــب، وخيانــة مــودع )انظــر: الــدر 

المختــار بهامــش ابــن عابديــن 448/4، وحاشــية ابــن عابديــن ٣/425(.
)٣(   الدر المختار مع ابن عابدين 425/٣، والبحر الرائق 262/5، والعقود الدرية ١/227.

)4(   العقود الدرية 227/١-228، وحاشية ابن عابدين ٣/425.
)5(   المراجع السابقة.

)6(   حاشية ابن عابدين ٣/425.
)7(   العقود الدرية 20١/١، وحاشية ابن عابدين ٣/425.
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ــا  إلًا بمعرفــة شــهود، فــإن الناظــر لًا يُصــدق فيمــا ادعــاه فــي صــرف الغلــة وإن كان أمينً
إلًا بشــهادة الشــهود عمــلًا بشــرط الواقــف. فــإن لــم يشــترط الواقــف ذلــك فــإن الناظــر 
ــا إذا كان مــا ادعــاه يشــبه مــا  يُصــدق بــلا يميــن فيمــا ادعــاه فــي صــرف الغلــة إن كان أمينً
ــه لًا  ــي فإن ــه القاض ــال أو اتهم ــا ق ــبه م ــاه لًا يش ــا ادع ــا أو كان م ــن أمينً ــم يك ــإن ل ــال. ف ق

ــن)١(. ــدق إلًا بيمي يص
* القــول الثانــي: للشــافعية، وفرقــوا فــي محاســبة الناظــر بيــن كــون الموقــوف عليهــم 

معينيــن وكونهــم غيــر معينيــن.
أ( فــإن كان الموقــوف عليهــم معينيــن وادعــى الناظــرُ صــرف الغلــة لهــم فــلا يصــدق فــي 
ذلــك، والقــول قولهــم فــي عــدم الصــرف لهــم، ولهــم مطالبتــه بالحســاب لأنهــم لــم 

يأتمنــوا الناظــر.
ب( وإن كان الموقــوف عليهــم غيــر معينيــن وادعــى الصــرف لهــم فإنــه يصــدق فــي قــدر 
ــه بالحســاب فــي أوجــه الوجهيــن، وإن  ــد الًاحتمــال، وللقاضــي مطالبت مــا أنفقــه عن

اتهمــه حلفــه)2(.
قــال الشــهاب الرملــي: إن كان الوقــف لأقــوام معينيــن ثبــت لهــم المطالبــة بالحســاب، 
وإن لــم يكونــوا معينيــن فهــل للإمــام مطالبتــه بالحســاب أم لًا? وجهــان، قــال الأذرعــي: 
والأقــرب المطالبــة وعليــه العمــل، ويحتمــل أن يقــال إنمــا يكــون لــه ذلــك عنــد ظهــور 
ريبــة أو تهمــة لًا مطلقًــا لمــا فيــه مــن التعنــت مــن غير مقتــضٍ، وقــول الأذرعــي »والأقرب 

المطالبــة« هــو الأصح)٣(.
وحكى الرافعي عن العبادي)4( أن القيم لًا يحبس إلًا في دين وجب بمعاملته)5(.

)١(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 89/4، ومواهب الجليل 40/6، والمعيار المعرب ١45/7.
)2(   مغني المحتاج ٣94/2، وتحفة المحتاج مع حواشيها 292/6.

)٣(   حاشية الشهاب الرمي عى شرح روض الطالب 476/2.
)4(   العبــادي )٣75-458هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــاد، القــاضي أبــو عاصــم العبــادي الهــروي، مــن كبــار 
ــق النظــر، أخــذ الفقــه عــن القــاضي أبي منصــور الأزدي، والقــاضي أبي عمــر  ــا دقي فقهــاء الشــافعية وأعيانهــم، كان إمامً
ــادي  ــن العب ــو الحس ــه أب ــروي وابن ــعد اله ــو س ــه أب ــذ عن ــم، وأخ ــفراييني وغيره ــحاق الأس ــتاذ أبي إس ــطامي، والأس البس
وغيرهمــا، نقــل عنــه الرافعــي في مواضــع عــدة. مــن تصانيفــه: »المبســوط«، و»الهــادي«، و»الزيــادات«، و»زيــادات 
ــة 56[. ــن هداي ــافعية لًاب ــات الش ــهبة 2٣2/١، وطبق ــاضي ش ــن ق ــافعية لًاب ــات الش ــاء« ]طبق ــات الفقه ــادات«، و»طبق الزي

)5(   الأشباه والنظائر للسيوطي ص 49١، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١98٣م.
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ــا  ــه متبرعً ــن كون ــر بي ــبة الناظ ــي محاس ــوا ف ــث فرق ــة، حي ــث: للحنابل ــول الثال * الق
ــرع. ــر متب ــه غي وكون

أ( فــإن كان الناظــر متبرعًــا فــي عملــه فــي النظــارة وادعــى الصــرف إلــى المســتحقين أو 
ــر  ــول الناظ ــول ق ــإن الق ــك ف ــروا ذل ــف وأنك ــح الوق ــي مصال ــة ف ــرف الغل ــى ص ادع
ع  ــودَّ ــي والم ــه كالوص ــه في ــل قولُ ــط فقُب ــه فق ــع مالك ــال لنف ــض الم ــه قب ــه؛ لأن بيمين

ــرع. المتب
ب( وإن كان الناظــر غيــر متبــرع يعمــل بالأجــر فإنــه لًا يقبــل قولــه إلًا ببينــة؛ لأنــه قبــض 

العيــن لحظــه فــلا تقبــل دعــواه إلًا ببينــة)١(.
ومما سبق نستخلص ما يأتي:

١( إن الناظر يقبل قوله بلا يمين ولًا بينة في الحالًات الآتية:
أ( إذا كان أميناً وادعى الدفع إلى المستحقين، عند المالكية وبعض الحنفية.

ب( إذا كان أميناً وادعى الدفع إلى أرباب الوظائف، عند أغلب الحنفية.
ج( إذا كان الموقوف عليه غير معين وادعى الناظر الصرف إليه، عند الشافعية.

2( ويقبل قوله بيمين في الحالًات الآتية:
أ( إذا كان الناظر أميناً وادعى الدفع إلى المستحقين، عند بعض الحنفية.

ب( إذا اتهم القاضي الناظر، عند جميع الفقهاء.
ج( إذا كان الناظر غير أمين ولم يقدم حسابًا تفصيليًّا، عند الحنفية.

د( إذا كان الناظر غير أمين وكان ما ادعاه لًا يشبه ما قال، عند المالكية.
هـ( إذا كان الناظر متبرعًا، عند الحنابلة.

٣( ولًا يقبل قوله إلًا ببينة في الحالًات الآتية:
أ( إذا ادعــى الناظــر الصــرف إلــى أربــاب الوظائــف، عنــد المفتــي أبــي الســعود مــن 

الحنفيــة.
ب( إذا ادعى الناظر أمرًا يكذبه الظاهر ولو كان أميناً، عند الحنفية.

ج( إذا ظهرت خيانة من الناظر، عند الحنفية.

)١(   كشاف القناع ٣/485، 269/4.
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د( إذا اتصف الناظر بالصفات المخالفة للشرع التي يصير بها فاسقًا، عند الحنفية.
هـ( إذا كان الناظر مفسدًا مبذرًا، عند المفتي أبي السعود.

و( إذا اشترط الواقف على الناظر البينة عند الصرف، عند المالكية.
ز( إذا ادعى الناظر الدفع إلى الموقوف عليهم وكانوا معينين، عند الشافعية.

ح( إذا كان الناظر غير متبرع، عند الحنابلة.
الترجيح:

ــي  ــة وف ــرف الغل ــي ص ــاه ف ــا ادع ــن فيم ــلا يمي ــه ب ــل قول ــن يقب ــر الأمي ــرى أن الناظ ن
الدفــع إلــى المســتحقين، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر الأمنــاء، ســواء كان الموقــوف عليــه 

ــر متبــرع. ــا أم غي ــر معيــن، وســواء كان الناظــر متبرعً ــا أم غي معينً
فــإن كان الناظــر غيــر أميــن أو كان أمينـًـا واتهمــه القاضــي أو طُعــن فــي أمانتــه ولــم تقــم 
بينــة علــى ذلــك فإنــه يقبــل قولــه بيمينــه؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة اســتوى جانــب الصــدق 
وجانــب الكــذب فيمــا ادعــاه الناظــر، فــإذا قــرن قولــه باليميــن فإنــه يترجــح جانــب 

الصــدق علــى جانــب الكــذب.
ــه؛  ــل قول ــه لًا يقب ــر فإن ــه الظاه ــرًا يكذب ــى أم ــر أو ادع ــن الناظ ــة م ــرت خيان ــإذا ظه ف

ــة. ــاه بالبين ــا ادع ــات م ــن إثب ــد م ــه، ولًا ب ــة من ــاء الأمان لًانتف
كمــا نــرى الأخــذ بمــا أفتــى بــه أبــو الســعود مــن أنــه لًا يقبــل قــول الناظــر فــي الدفــع 
ــا فــي حــق هــؤلًاء؛ إذ العلاقــة بينهــم وبيــن  لأربــاب الوظائــف؛ لأن الناظــر لًا يعتبــر أمينً

الناظــر علاقــة عقديــة فــي عقــد معاوضــة محضــة فــلا يقبــل قولــه فــي الدفــع لهــم.
ومــا ذكــره المالكيــة مــن أنــه لًا يكفــي قــول الناظــر عنــد اشــتراط الواقــف عليــه البينــة 
فيمــا يجريــه مــن تصرفــات ماليــة جديــر بالًاعتبــار، ولًا ينبغــي أن يخالــف فــي ذلــك أحــدٌ 

مــن الفقهــاء لًاتفاقهــم علــى وجــوب العمــل بشــرط الواقــف.
ــر  ــن الناظ ــم يأتم ــن ل ــه المعي ــوف علي ــن أن الموق ــافعية م ــه الش ــتدل ب ــا اس ــاب عم ويج
فلذلــك لًا يقبــل قولــه فــي حقــه، بــأن مــن لــه ولًايــة تفويــض النظــارة -وهــو عندهــم الواقــف 

ــد ائتمــن الناظــر. والقاضــي- ق
ــه، ســواء  ــة تفويــض النظــارة لًا بائتمــان الموقــوف علي ــه ولًاي ــرة بائتمــان مــن ل والعب
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ــة التفويــض للواقــف أم للقاضــي. ــت ولًاي كان
أمــا الواقــف فــلأن غرضــه مــن الوقــف هــو تحصيــل الثــواب علــى الــدوام فــلا يولــي 

علــى وقفــه إلًا أمينًــا ثقــة، يحفــظ الوقــف ويحقــق مصالحــه ويراعــي شــروط الواقــف.
وأمــا القاضــي فلأنــه ناظــر عــام، وهــو مســئول عــن جميــع الأوقــاف فــلا يولــي عليهــا إلًا 
ــه علــى الوقــف وقبــل  ــه، فــإذا مــا نصــب واحــد منهمــا ناظــرًا فقــد ائتمن ــه ودين مــن يثــق بأمانت

قولــه فيمــا هــو أميــن عليــه.
ــف  ــض الوق ــد قب ــرع ق ــر المتب ــر غي ــن أن الناظ ــة م ــه الحنابل ــتدل ب ــا اس ــاب عم ويج
لحظــه فــلا تقبــل دعــواه إلًا ببينــة؛ بــأن الناظــر لــم يقبــض الوقــف لحظــه فقــط بــل لحظــه 
وحــظ الموقــوف عليــه، والقاعــدة عندهــم كمــا أوردهــا ابــن رجــب فــي قواعــده: أن كل 
مــن قبــض العيــن لمصلحتــه ومصلحــة المالــك علــى غيــر وجــه التمليــك لعينــه كالرهــن 

والمضاربــة والشــركة والوكالــة بجعــل والوصيــة فهــو أميــن علــى المذهــب)١(.
والناظر غير المتبرع لًا يختلف عن هؤلًاء فهو أمين كهؤلًاء.

)١(   القواعد لًابن رجب ص 6١.
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الفصل الثاني

ضمان الناظر

يطلق الضمان في اللغة على عدة معان، ومنها:
ــه المــال بالتضعيــف أي  ــا إذا التزمــه، وضمّنت ــزام، يقــال ضمــن المــال ضمانً ١( الًالت

ألزمتــه إيــاه)١(.
2( الكفالــة، يقــال ضمــن الشــيء ضمانًــا وضمْنـًـا: كفلــه، ومنــه قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: 
»الإمــام ضامــن والمــؤذن مؤتمــن«)2(، قيــل فــي معنــاه: إن صــلاة المقتديــن بــه فــي 
عهدتــه وصحتهــا مقرونــة بصحــة صلاتــه، فهــو كالمتكفــل لهــم صحــة صلاتهــم. 
ــة؛  ــان الغرام ــة لًا ضم ــظ والرعاي ــا الحف ــان هاهن ــور)٣(: أراد بالضم ــن منظ ــال اب ق

لأنــه يحفــظ علــى القــوم صلاتهــم)4(.
٣( التغريم، يقال ضمّنته الشيء تضميناً فتضمنه عني: غرّمته فالتزمه)5(.

ــح، وهــو جعــل  ــون أصــل صحي ــم والن ــارس)6(: الضــاد والمي ــن ف ــال اب ــواء، ق 4( الًاحت

)١(   المصباح المنير ٣64.
)2(   حديــث: »الإمــام ضامــن والمــؤذن مؤتمــن« أخرجــه أبــو داود في كتــاب الصــلاة بــاب مــا يجــب عــى المــؤذن مــن تعاهــد الوقــت 
)ســنن أبي داود ١2٣/١، ط مصطفــى الحلبــي، ١952م(. والرمــذي في أبــواب الصــلاة بــاب مــا جــاء أن الإمــام ضامــن 
والمــؤذن مؤتمــن )ســنن الرمــذي 402/١، ط مصطفــى الحلبــي، ١9٣7م، بتحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر(. وابــن حبــان في 
كتــاب الصــلاة بــاب الأذان )الإحســان برتيــب صحيــح ابــن حبــان 90/٣-9١، ط دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ١987م( 
وصححــه. وقــال اليعمــري في تعليقــه عــى أســانيد الحديــث المختلفــة: الــكل صحيــح والحديــث متصــل )انظــر: نيــل الأوطــار 

ــل(. ــوكاني ١2/2-١٣، ط دار الجي للش
ــو الفضــل، جمــال  ــم المــصري، أب ــن عــي الأنصــاري الإفريقــي ث ــن مكــرم ب ــن منظــور )6٣0-7١١هـــ( هــو محمــد ب )٣(   اب
الديــن، كان ينتســب إلى رويفــع بــن ثابــت الأنصــاري، إمــام في اللغــة وحجــة، ســمع مــن ابــن المقــير ومرتــى بــن حاتــم 
وعبــد الرحمــن بــن الطفيــل وغيرهــم، خــدم في ديــوان الإنشــاء طــول عمــره، وولي قضــاء طرابلــس، كان مغرمًــا باختصــار 
كتــب الأدب المطولــة. مــن تصانيفــه: »لســان العــرب« جمــع فيــه أمهــات كتــب اللغــة، و»مختــار الأغــاني«، و»مختــصر تاريــخ 

دمشــق لًابــن عســاكر« ]الــدرر الكامنــة ١5/6، وشــذرات الذهــب 26/6، والأعــلام ١08/7[.
)4(   القاموس المحيط 24٣/4، ولسان العرب ١٣/257.

)5(   المراجع السابقة.
)6(   ابــن فــارس )?-٣69هـــ( هــو أحمــد بــن زكريــا بــن فــارس، أبــو الحســن، مــن أعيــان أهــل العلــم، غلــب عليــه علــم النحــو 
ولســان العــرب فشــهر بــه، وصــار مــن أئمــة أهــل اللغــة في وقتــه، أخــذ عــن أبي بكــر أحمــد بــن الحســن الخطيــب روايــة 
ثعلــب وأبي الحســن عــي بــن إبراهيــم القطــان وأبي عبــد الله أحمــد بــن طاهــر المنجــم وغيرهــم، ومــن تلاميــذه بديــع الزمــان 
الهمــذاني وغــيره، وكان الصاحــب ابــن عبــاد يكرمــه ويتتلمــذ لــه ويقــول: شــيخنا أبــو الحســن ممــن رُزق حســن التصنيــف 
وأمِــن فيــه مــن التصحيــف، كان فقيهًــا شــافعيًا فصــار مالكيًّــا. مــن تصانيفــه: »المجمــل«، و»فقــه اللغــة«، و»غريــب إعراب 

القــرآن«، و»حليــة الفقهــاء« ]معجــم الأدبــاء لياقــوت الحمــوي 80/4، ط عيســى الحلبــي، والديبــاج المذهــب ٣5[.
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الشــيء فــي شــيء يحويــه، ومــن ذلــك قولهــم ضمّنــت الشــيء إذا جعلتــه فــي وعائــه، 
ــا مــن هــذا لأنــه كأن إذا ضمنــه فقــد اســتوعب ذمتــه)١(. والكفالــة تســمى ضمانً

وفي الًاصطلاح يطلق الضمان على معانٍ عدة، نذكر منها ما يأتي:
١( الكفالــة بمعناهــا العــام الشــامل لكفالــة النفــس وكفالــة المــال، كتعريــف المالكيــة 
للضمــان بأنــه: شــغل ذمــة أخــرى بالحــق)2(. وتعريــف الشــافعية للضمــان بمعنــاه 

العــام بأنــه: التــزام ديــن أو إحضــار عيــن أو بــدن)٣(.
2( الكفالــة بمعناهــا الخــاص وهــي كفالــة المــال، وعليــه أغلــب التعاريــف. كتعريــف 
الشــافعية للضمــان بمعنــاه الخــاص وهــو: التــزام مــا فــي ذمــة الغيــر مــن المــال)4(. 
وتعريــف الحنابلــة لــه بأنــه: التــزام مــن يصــح تبرعــه أو مفلــس برضاهمــا مــا 
وجــب أو مــا يجــب علــى غيــره مــن بقائــه عليــه)5(. وتعريــف الزيديــة بأنــه: تقريــر 
ــة  ــف الإمامي ــع الأصل)6(.وتعري ــا م ــر مطالبً ــى يصي ــن حت ــة الضام ــي ذم ــن ف الدي

بأنــه: التعهــد بالمــال مــن البــريء)7(.
٣( غرامــة المتلفــات والغصــوب، كتعريــف الحنفيــة للضمــان بأنــه: »رد مثــل الهالــك 
إن كان مثليًّــا أو قيمتــه إن كان قيميًّــا«)8(. والمقصــود بضمــان الناظــر هنــا هــو هــذا 

المعنــى الأخيــر.
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

)١(   معجــم مقاييــس اللغــة ٣72/٣، ط عيســى الحلبــي، ١٣68هـــ، وانظــر: القامــوس المحيــط 24٣/4، ولســان العــرب 
.257/١٣

)2(   شرح الخرشي عى خليل 2١/6، والرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/٣29.
)٣(   حاشية القليوبي عى شرح المحى 2/٣2٣.

)4(   شرح المحى 2/٣2٣.
)5(   كشاف القناع ٣/٣62.

)6(   البحر الزخار 75/5، ط مطبعة السنة المحمدية بمصر، ١949م.
)7(   الروضة البهية 4/١١٣.

ــع  ــاج م ــر: المنه ــيروت، ١985م، وانظ ــة، ب ــب العلمي ــر 6/4، ط دار الكت ــباه والنظائ ــر شرح الأش ــون البصائ ــز عي )8(   غم
شرحــه مغنــي المحتــاج 277/2، والمنثــور في القواعــد ٣22/2 ومــا بعدهــا، ط وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ١985م، 

ــاع ١06/4-١07. ــاف القن ــوقي 44٣/٣، وكش ــية الدس ــع حاش ــير م ــرح الكب وال
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المبحث الأول

صفة يد الناظر

أسباب الضمان عند الفقهاء أربعة، وهي:
١( العقــد، كالمبيــع والثمــن المعيــن قبــل القبــض فــي البيــع، فــإن كل واحــد منهمــا 

ــا علــى صاحبــه حتــى يقبضــه الآخــر. يكــون مضمونً
2( الإتــلاف، نفسًــا كان أو مــالًًا، مباشــرةً كإحــراق الثــوب وقتــل الحيــوان، أو تســببًا 
ــو  ــزرع، ونح ــرب ال ــار بق ــاد الن ــه وإيق ــه في ــؤذن ل ــم ي ــع ل ــي موض ــر ف ــر البئ كحف

ــا للإتــلاف. ــي العــادة أن يُفضــي غالبً ذلــك، ممــا شــأنه ف
لــه بمــا إذا نقــل الغاصــب  ٣( الحيلولــة، وقــال بذلــك الشــافعية فقــط، ومثلــوا 
المغصــوب إلــى بلــد آخــر، فللمالــك المطالبــة بالقيمــة فــي الحــال للحيلولــة، فــإذا 

رده ردهــا.
4( اليد، وهي نوعان:

أ( يــد أمانــة أو مؤتمنــة، وهــي اليــد التــي تحــوز المــال نيابــة لًا تملــكًا، كاليــد فــي 
عقــود الأمانــات كالوديعــة والمضاربــة والشــركة والوكالــة الوصيــة.

ب( يــد ضمــان أو غيــر مؤتمنــة، وهــي اليــد التــي تحــوز المــال للتملــك أو 
ــد العــدوان  ــة والقــرض، وكي ــد فــي عقــود الضمــان كالعاري لمصلحتهــا، كالي

ــب)١(. ــي الغص ــا ف كم
وحكــم يــد الأمانــة: أن واضــع اليــد لًا يضمــن مــا تحــت يــده إلًا بالتقصيــر أو التفريــط 

أو بالتعــدي.
وحكــم يــد الضمــان: أن واضــع اليــد علــى المــال يضمنــه فــي كل حــال، حتى لــو هلك 

بآفــة ســماوية أو عجــز عــن رده إلــى صاحبــه كمــا يضمنــه إذا أتلفــه من بــاب أولى)2(.
ولًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن يــد الناظــر علــى الوقــف يــدُ أمانــة لًا يــد ضمــان؛ لأن 
ــي  ــأنه ف ــا ش ــكان أمينً ــه، ف ــوف علي ــة الموق ــكًا لمصلح ــة لًا تمل ــف نياب ــاز الوق ــر ح الناظ

)١(   الفروق للقرافي 27/4، والأشباه والنظائر للسيوطي ٣62-٣6٣، والقواعد لًابن رجب ص 204.
ــن رجــب 5٣،  ــع 248/5، والفــروق 207/2، وشرح المحــى عــى المنهــاج 29/٣-٣0، والقواعــد لًاب ــع الصنائ )2(   بدائ

.٣09-٣08
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ذلــك شــأن الوكيــل والوصــي، ولًا فــرق فــي ذلــك بيــن أن يكــون الناظــر يعمــل متبرعًــا 
بغيــر أجــر أو يعمــل بأجــر)١(.

المبحث الثاني

الحالات التي يضمن فيها الناظر

إذا كانــت يــد الناظــر أمانــة -كمــا ســبق بيانــه- فإنــه لًا يضمــن مــا تحــت يــده إلًا فــي 
حالتيــن: التقصيــر والتفريــط، والتعــدي. وزاد الزيديــة حالــة ثالثــة وهــي: مــا إذا كان 

ــتركًا. ــرًا مش ــر أجي الناظ
وسنتناول ذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: التقصير والتفريط

رَ، ويُطلق في اللغة على عدة معانٍ، ومنها: أ( التقصير مصدر الفعل قصَّ
١( التواني في الشيء، يقال: قصر في الأمر: توانى فيه وتهاون.
2( الترك، يقال: قصرّ فلان عن الأمر: تركه وهو لًا يقدر عليه.

٣( التقليل، يقال: قصرّ العطية: قللها.
4( جعــل الشــيء قصيــرًا، ومنــه الأخــذ مــن الشــعر، يقــال قصّــر شــعره ومــن شــعره: 

حــذف منــه شــيئًا ولــم يســتأصله، وقصّــر الصــلاة: قَصَرَهــا.
5( دق الثوب وتبييضه، يقال: قصّر الثوب: دقّة وبيضه)2(.

ب( التفريط مصدر الفعل فرّط، ويُطلق في اللغة على عدة معانٍ، ومنها:
١( التقصيــر فــي الشــيء وتضييعــه، يقــال فــرّط الشــيء وفــي الشــيء: قصــرّ فيــه وضيّعــه 

حتــى فــات، وفــرّط فــي جنــب اللــه: ضيّــع مــا عنــده فلــم يعمــل لــه.
2( التــرك والإغفــال، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)٣(. وفــرّط البئــر: 

تركهــا حتــى يعــود إليهــا ماؤهــا.

)١(   حاشــية ابــن عابديــن 425/٣، والإســعاف ص 6١، 69، والعقــود الدريــة 206/١، والمعيــار المعــرب 208/7، 222، 
والفتــاوى الكــرى 25١/٣، وكشــاف القنــاع 267/4، والقواعــد لًابــن رجــب ص 6١، وشرح الأزهــار ٣/489.

)2(   لسان العرب 96/5 وما بعدها، والمعجم الوسيط 7٣8/2.
)٣(   سورة الأنعام، آية 6١.
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٣( التقديم، يقال فرّط فلانًا: قدمه، وفرّط إليه رسولًًا: قدّمه وأرسله.
4( التنحية، يقال فرّط الله عنه ما يكره: نحّاه)١(.

ويســتعمل الفقهــاء التقصيــر والتفريــط بمعنــى واحــد وهــو فــي النظــارة: تــرك الناظــر 
مــا وجــب عليــه فــي نظــارة الوقــف)2(.

ــره وتفريطــه، ســواء كان  ــد تقصي وأطلــق جمهــور الفقهــاء القــول بضمــان الناظــر عن
تقصيــره فــي عيــن أم فيمــا كان فــي الذمــة)٣(.

ــا إن  ــن. أم ــي عي ــرط ف ــر إن ف ــى الناظ ــان عل ــوا الضم ــا، فأوجب ــة بينهم ــرّق الحنفي وف
ــي: ــة بمــا يأت ــي الذم ــوا لمــا هــو ف ــه)4(. ومثل ــة فــلا ضمــان علي ــي الذم ــرط فيمــا كان ف ف

١( إذا اشــترى الناظــر مــن الدهــان دهنــا ودفــع الثمــن ثــم أفلــس الدهــان بعــدُ، لــم يضمــن 
الناظر)5(.

2( إذا أجــر الناظــر إنســانًا وامتنــع عــن مطالبتــه بالأجــرة فهــرب ومــال الوقــف عليــه، لــم 
يضمــن الناظــر)6(.

الترجيح:
ــن أو  ــي عي ــر ف ــط الناظ ــن تفري ــرق بي ــاء؛ إذ لًا ف ــور الفقه ــلاق جمه ــذ بإط ــرى الأخ ن

ــا. ــط مطلقً ــدم التفري ــع وع ــظ الجمي ــور بحف ــر مأم ــة، إذ إن الناظ ــي الذم ــا كان ف فيم
كمــا أن الضــرر يلحــق الوقــف بتفريــط الناظــر فيمــا كان فــي الذمــة كمــا يلحقــه 

بتفريطــه فــي العيــن.
ج( صور التقصير والتفريط:

وللتقصير والتفريط صور نجملها فيما يأتي:
الصورة الأولى: الإهمال في الحفظ:

إذا أهمــل الناظــر فــي حفــظ الوقــف أو غلاتــه فــأدى ذلــك إلــى التلــف أو الضيــاع؛ فإن 

)١(   لسان العرب ٣66/7، والمعجم الوسيط 2/68٣.
)2(   كشاف القناع ١7/4، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 2٣6/2، والكليات 99/2.

)٣(   المعيار المعرب ١62/7، وكشاف القناع 269/4، والبحر الزخار ١66/4.
)4(   البحر الرائق 259/5، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣/4١9.

)5(   البحر الرائق 259/5، ومجمع الضمانات ص ٣26.
)6(   الدر المختار ورد المحتار ٣/4١9.
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الناظــر يضمــن مــا تلــف أو ضاع بســبب ذلــك)١(.
وأمثلة ذلك كثيرة، ذكر الفقهاء منها:

١( إذا انهــدم المســجد فإنــه يجــب علــى الناظــر حفــظ أنقاضــه وأخشــابه، فلــو ضاعت 
خشــبة ضمنهــا الناظر)2(.

ــذا  ــه، وك ــة ضمن ــه الأرض ــى أكلت ــض حت ــلا نف ــجد ب ــاط المس ــر بس ــرك الناظ 2( إذا ت
ــة)٣(. ــب الموقوف ــازن الكت خ

الصورة الثانية: عدم ظهور المصلحة:
مــن  يجريــه  فيمــا  للوقــف  والغبطــة  المصلحــة  يتحــرى  أن  الناظــر  علــى  يجــب 
ــه  ــف فإن ــرة للوق ــة ظاه ــه مصلح ــس في ــرف لي ــى تص ــر عل ــدم الناظ ــإذا أق ــات، ف تصرف
يضمــن؛ لتقصيــره فــي تحــري مصلحــة الوقــف. قــال الحنفيــة: لًا يجــوز إزالــة الحائــط 
الــذي بيــن المســجدين ليجعلهمــا واحــدًا إذا لــم يكــن فيــه مصلحــة ظاهــرة، وكــذا رفــع 

ــجد)4(. ــال المس ــن م ــق م ــا أنف ــر م ــن الناظ ــقفه ويضم س
الصورة الثالثة: التجهيل:

ــه لًا  ــم أن وارث ــة، وكان يعل ــده مــن أمان ــا بي ــه حــال م ــل موت ــن قب ــن الأمي وهــو ألًّا يبي
يعلمهــا ومــات وهــو علــى ذلــك)5(.

ــى  ــه عل ــف أو غلت ــلًا للوق ــات مجه ــر إذا م ــن الناظ ــي تضمي ــاء ف ــف الفقه ــد اختل وق
ــوال: ــة أق ثلاث

* القــول الأول: للحنفيــة، حيــث فرقــوا بيــن أن يمــوت الناظــر مجهــلًا لعيــن الوقــف 
وبيــن أن يمــوت مجهــلًا لغلتــه.

ــم، أو  ــر ودراه ــف دناني ــو كان الوق ــا ل ــف كم ــن الوق ــلًا لعي ــر مجه ــات الناظ ــإن م ١( ف
مجهــلًا لبــدل الوقــف كمــا إذا اســتبدل الناظــر الوقــف وأخــذ الثمــن فإنــه يكــون 
ضامنـًـا اتفاقًــا؛ لأن الأصــل فــي الأمانــات أنهــا تنقلــب مضمونــة بالمــوت عــن تجهيل، 

)١(   المعيار المعرب ١62/7.
)2(   مجمع الضمانات ص ٣26، ٣٣٣، وشرح الأزهار مع حواشيه ٣/482.

)٣(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣/4١9.
)4(   مجمع الضمانات ص ٣٣2.

)5(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص 27٣، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 496-495/4.
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ــي تركــة الناظــر)١(. ــا ف ــا دينً ــى ضمانهــا صيرورته ومعن
2( وإن مات الناظر مجهلًا لغلة الوقف فاختلفوا في تضمينه على أربعة آراء:

* الــرأي الأول: لأكثــر الحنفيــة، وهــو أن الناظــر إذا مــات مجهــلًا لغلــة الوقــف 
فإنــه لًا يضمــن؛ واســتثنوا ذلــك مــن أصــل أن الأمانــات تنقلــب مضمونــة بالمــوت عــن 

ــل)2(. تجهي
ــف  ــلات الوق ــلًا لغ ــات مجه ــر إذا م ــو أن الناظ ــان، وه ــي خ ــي: لقاض ــرأي الثان * ال
فإنــه يضمــن؛ إلًا ناظــر المســجد إذا أخــذ غــلات المســجد ومــات مــن غيــر بيــان فإنــه لًا 

يضمــن)٣(.
* الــرأي الثالــث: للطرسوســي، وهــو أنــه إذا طلــب المســتحقون مــن الناظــر المــال 
فأخــر ثــم مــات مجهــلًا فإنــه يضمــن، وإن لــم يحصــل طلــب منهــم ومــات الناظــر مجهــلًا 
فــإن كان محمــودًا بيــن النــاس معروفًــا بالديانــة والأمانــة فــلا ضمــان عليــه، وإن لــم يكــن 
كذلــك ومضــى زمــن والمــال بيــده ولــم يفرقــه ولــم يمنعــه مــن ذلــك مانــع شــرعي فإنــه 

يضمــن)4(.
ــه بالطلــب، أي فــلا يضمــن  ــد ضمان ــى تقيي ــي البحــر عل ــره ف ــن: وأق ــن عابدي ــال اب ق

ــه فيضمــن)5(. ــا ب ــه، أم بدون
* الــرأي الرابــع: لصالــح التمرتاشــي)6(، إن الناظــر لًا يضمــن غــلات الوقــف إذا مــات 
مجهــلًا لهــا فجــأةً لعــدم تمكنــه مــن البيــان، وأمــا إذا مــات بمــرض ونحــوه فإنــه يضمــن. 

وأقــرّه العلائــي فــي الــدر المختــار.

)١(   الأشــباه والنظائــر 27٣-274، وحاشــية ابــن عابديــن مــع الــدر المختــار 495/4-496، وشرح فتــح القديــر 450/5، 
والعقــود الدريــة ١/209.

)2(   الأشباه والنظائر 27٣، والدر المختار مع رد المحتار 496/4، والعقود الدرية ١/208.
)٣(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار 496/4، والعقود الدرية ١/208.

)4(   أنفع الوسائل ١52، ومنحة الخالق 262/5، والعقود الدرية 208/١، وحاشية ابن عابدين 496/4.
)5(   العقود الدرية 208/١-209، وانظر: البحر الرائق 262/5.

)6(   صالــح التمرتــاشي )980-١055هـــ( هــو صالــح بــن محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الخطيــب الغــزي التمرتــاشي، فقيــه 
ــذ  ــصر وأخ ــل إلى م ــار«، ورح ــر الأبص ــب »تنوي ــده صاح ــن وال ــذ ع ــا، أخ ــوم بحّاثً ــرًا في العل ــلًا متبح ــي، كان فاض حنف
عــن علمائهــا، وتصــدر في مــصر بعــد وفــاة أبيــه. مــن تصانيفــه: »العنايــة شرح النقايــة«، و»زواهــر الجواهــر عــى الأشــباه 
والنظائــر«، و»منظومــة في الفقــه«، و»شرح تحفــة الملــوك« ]خلاصــة الأثــر 2٣9/2، ط دار صــادر، بــيروت، وهديــة 

العارفــن 42٣/١، ط اســتانبول، ١95١م[.
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قال ابن عابدين: هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض)١(.
ومحــل الخــلاف عنــد الحنفيــة مــا إذا كانــت الغلــة غيــر مســتحقة لقــوم بالشــرط كمــا 

حــكاه العلامــة البيــري ووافقــه ابــن عابديــن.
قــال البيــري: إذا كانــت الغلــة مســتحقةً لقــوم بالشــرط فيضمــن مطلقًــا بدليــل اتفــاق 
كلمتهــم فيمــا إذا كانــت الــدار وقفًــا علــى أخويــن غــاب أحدهمــا وقبــض الحاضــر غلتــه 
ــي  ــب الوص ــب وطال ــر الغائ ــم حض ــا، ث ــرك وصيًّ ــر وت ــات الحاض ــم م ــنين، ث ــع س تس

بنصيبــه مــن الغلــة.
ــذا  ــى ه ــم عل ــو القي ــة ه ــض الغل ــذي قب ــر ال ــر: إن كان الحاض ــو جعف ــه أب ــال الفقي ق
الوقــف كان للغائــب أن يرجــع فــي تركــة الميــت بحصتــه مــن الغلــة، وإن لــم يكــن هــو 
القيــم إلًا أن الأخويــن أجــرا جميعًــا فكذلــك، وإن آجــر الحاضــر كانــت الغلــة كلهــا لــه 

ــه. فــي الحكــم ولًا يطيــب ل
قــال ابــن عابديــن: وهــذا مســتفاد مــن قولهــم غلــة الوقــف ومــا قبــض فــي يــد الناظــر 
ليــس غلــة الوقــف، بــل هــو مــال المســتحقين بالشــرط ... ويؤيــد هــذا قولهــم: إن غلــة 
الوقــف يملكهــا الموقــوف عليــه وإن لــم يقبــل ...، وينبغــي أن يلحــق بغلــة المســجد مــا 

إذا شــرط تــرك شــيء فــي يــد الناظــر للعمــارة)2(.
وقــد بيّــن ابــن عابديــن مواطــن الًاتفــاق والخــلاف بقولــه: والحاصــل أن المتولــى إذا 
قبــض غلــة الوقــف ثــم مــات مجهــلًا بــأن لــم توجــد فــي تركتــه ولــم يُعلــم مــا صنــع بهــا لًا 
يضمنهــا فــي تركتــه مطلقًــا كمــا هــو المســتفاد مــن أغلــب عباراتهــم، ولًا كلام فــي ضمانــه 
ــة لمســجد، وإنمــا الــكلام  ــو كانــت الغل ــه ل بعــد طلــب المســتحق، ولًا فــي عــدم ضمان
ــا علــى مــا  فيمــا لــو كانــت غلــة وقــف لهــا مســتحقون مالكــون لهــا، هــل يضمنهــا مطلقً
ــه  ــا بحث ــة كم ــروف بالأمان ــود ولًا مع ــر محم ــان، أو إذا كان غي ــد قاضيخ ــن تقيي ــم م يفه

الطرسوســي، أو إذا كان موتــه بعــد مــرض لًا فجــأة كمــا بحثــه فــي الزواهــر)٣(.
ــل  ــب، والعم ــل المذه ــه أه ــا علي ــف لم ــه مخال ــي؛ لأن ــول الطرسوس ــة ق ورد الحنفي

)١(   الدر المختار ورد المحتار 496/4، والعقود الدرية ١/209.
)2(   العقود الدرية 208/١، وحاشية ابن عابدين 496/4، ومنحة الخالق عى البحر الرائق 262/5.

)٣(   العقود الدرية ١/209.
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ــن)١(. ــم متعي بإطلاقه
وينبغــي أن يقــال هــذا فــي قــول صالــح التمرتاشــي إلًا أن يمــوت الناظــر فجــأة عقــب 
ــرة يتمكــن  ــان، أمــا إذا مــات بعــد القبــض بفت ــه مــن البي القبــض فــلا يضمــن لعــدم تمكن

فيهــا مــن البيــان ولــم يبيــن فإنــه يضمــن لتفريطــه.
* القــول الثانــي: للشــافعية، حيــث فرقــوا بيــن أن يمــوت الناظــر بعــد مــرض مخــوف، 

وبيــن أن يمــوت فجــأة.
ــة إلــى  ــه يجــب عليــه أن يــرد مــا بيــده مِــن أمان ــا فإن ١( فــإذا مــرض الناظــر مرضًــا مخوفً
ــم  ــى الحاك ــا إل ــا رده ــا لأحدهم ــن رده ــم يمك ــإن ل ــه، ف ــه أو وكيل ــتحق أو ولي المس
الثقــة المأمــون أو يوصــي بهــا إليــه، فــإن فقــد الحاكــم ردهــا إلــى أميــن أو يوصــى بهــا 
إليــه، فــإن لــم يفعــل ضمــن لتقصيــره لتعريضهــا بالفــوات؛ لأن الــوارث يعتمــد ظاهــر 

يــده ويدعيهــا لنفســه.
ــي  ــر ف ــل لًا يؤث ــن لأن الجه ــره ضم ــان غي ــن فب ــه أمي ــا أن ــخص ظانًّ ــى ش ــع إل وإن دف
الضمــان، ومحــل ذلــك عنــد وضــع يــد المظنــون أمانتــه عليــه وإلًا فــلا ضمــان عليــه فــي 

ــن. أوجــه الوجهي
ــر أن  ــن غي ــا م ــير لعينه ــا أو يش ــا يميزه ــا بم ــا ووصفه ــلام به ــة الإع ــراد بالوصي والم

ــات. ــرد إن م ــر بال ــده ويأم ــن ي ــا م يخرجه
ومحــل الضمــان بغيــر إيصــاء وإيــداع إذا تلفــت الغلــة بعــد المــوت لًا قبلــه؛ لأن 

ــو المعتمــد. ــوت كالســفر فــلا يتحقــق الضمــان إلًا بــه، وهــذا ه الم
ــي  ــة ف ــت بآف ــو تلف ــى ل ــرض حت ــرد الم ــا بمج ــه ضمانً ــى كون ــنوي)2( إل ــب الأس وذه

ــر. ــباب التقصي ــائر أس ــا كس ــه ضمنه ــد صحت ــه أو بع مرض

)١(   منحة الخالق 262/5، وحاشية ابن عابدين 496/4.
)2(   الأســنوي )704-772هـــ( هــو عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي القــرشي الأســنوي، أبــو محمــد، جمــال الديــن، فقيــه 
شــافعي أصــولي لــه اشــتغال بأنــواع العلــوم، انتهــت إليــه رئاســة الشــافعية، ولــد بإســنا وقــدم القاهــرة فأخــذ الفقــه عــن 
الزنكلــوني والســبكي والقزوينــي وغيرهــم، تأهــل وانتصــب للإقــراء والإفــادة، وُلي وكالــة بيــت المــال ثــم الحســبة، أخــذ 
ــح  ــه، و»تصحي ــاج« لم يتم ــاج في شرح المنه ــه: »كافي المحت ــن تصانيف ــن. م ــن الملق ــن ب ــم سراج الدي ــير منه ــق كث ــه خل عن
التنبيــه«، و»الأشــباه والنظائــر«، و»نهايــة الســول شرح منهــاج الأصــول«، و»طبقــات الشــافعية« ]شــذرات الذهــب 

224/6، والأعــلام ٣/٣44[.
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2( وإذا مــات الناظــر فجــأة أو قتــل غيلــة فــلا يضمــن لًانتفــاء التقصيــر)١(. وهــذا مقتضــى 
مذهــب الزيديــة)2( والإماميــة)٣(.

* القــول الثالــث: للحنابلــة، وهــو أن الناظــر إذا مــات مجهــلًا الوقــف أو الغلــة فإنــه 
يضمــن ويكــون دينًــا فــي تركتــه؛ لأن الأصــل بقــاء المــال بيــد الميــت واختلاطــه بجملــة 
التركــة، ولًا ســبيل إلــى معرفــة عينــه فــكان دينـًـا. ولأنــه لًا ســبيل إلــى إســقاط حــق الملــك 
ــه  ــق إلًا تعلق ــم يب ــه فل ــن مال ــر عي ــون غي ــال أن يك ــة؛ لًاحتم ــن الترك ــا م ــه عينً ولًا إعطائ
ــى  ــذا مقتض ــه)4(. وه ــق بذمت ــه فتعل ــه غصب ــه فكأن ــم يعين ــاه ول ــا أخف ــه لم ــة. ولأن بالذم

ــة)5(. مذهــب المالكي
الترجيح:

ــا ســواء  ــه الشــافعية والحنابلــة مــن تضميــن الناظــر مطلقً ــرى الأخــذ بمــا ذهــب إلي ن
ــد الناظــر. ــة فــي ي ــة، إذ لًا فــرق بينهمــا فكلاهمــا أمان ــن الوقــف أم للغل كان مجهــلًا لعي

ومــا ذكــره الشــافعية مــن تفصيــل جديــر بالًاعتبــار؛ لأن مــدار ضمــان الناظــر فــي هــذه 
ــى الناظــر إذا مــات فجــأة فينتفــي  ــر إل ــر، ولًا يمكــن نســبة التقصي ــى التقصي المســألة عل
الضمــان عنــه، وهــذا قــول عنــد الحنفيــة، وســلّم بــه ابــن عابديــن لــو مــات الناظــر فجــأة 

عقــب القبــض.
أمــا إذا تمكــن الناظــر مــن البيــان ولــم يبيــن كمــا فــي حالــة المــرض المخــوف فإنــه 

ــره. ــا لتقصي يكــون ضامنً
ــة  ــون الغل ــن أن تك ــة بي ــذه الحال ــي ه ــر ف ــن الناظ ــي تضمي ــرق ف ــه لًا ف ــرى أن ــا ن كم

لمســجد أو أن تكــون لمســتحقين.
ومــا ذهــب إليــه أغلــب الحنفيــة مــن عــدم تضميــن الناظــر مخالــف لقولهــم: »يُفتــى 
بــكل مــا هــو أنفــع للوقــف فيمــا اختلــف العلمــاء فيــه«)6(، فــكان الأولــى الإفتــاء بتضميــن 

)١(   نهاية المحتاج ١١8/6-١١9، ومغني المحتاج 84-8٣/٣.
)2(   البحر الزخار 4/١7١.

)٣(   المبسوط للطوسي ١٣9/4.
)4(   شرح منتهى الإرادات ٣٣6/2.

)5(   الرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/426-425.
)6(   الدر المختار ورد المحتار 40١/٣.
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ــا لًا يضمــن إلًا بالتفريــط أو التعــدي. الناظــر مــع مراعــاة كونــه أمينً

المطلب الثاني: التعدي

التعــدي فــي اللغــة: الظلــم، ومجــاوزة الشــيء إلــى غيــره، قــال تعالــى ﴿ئۆ  ئۈ   ئۈ  
ئې ﴾)١(، أي: يجاوزهــا. وقــال تعالــى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾)2(، 

أي: المجــاوزون مــا حُــد لهــم وأُمــروا بــه)٣(.
والتعــدي فــي الًاصطــلاح: هــو مجــاوزة الشــخص مــا وجــب عليــه. والمقصــود 
ــا  ــرى تصرفً ــأن أج ــف ب ــارة الوق ــي نظ ــه ف ــب علي ــا وج ــه م ــو مجاوزت ــر: ه ــدي الناظ بتع

ــه)4(. ــب علي ــا وج ــا لم مخالفً
والفــرق بيــن التقصيــر والتعــدي أن التقصيــر لًا فعــل فيــه بــل هــو تــرك وإهمــال 

للواجــب، أمــا التعــدي فهــو فعــل يرتكــب مــن خلالــه المحظــور)5(.
ولتعدي الناظر صور نذكرها فيما يأتي:

الصورة الأولى: الًاستهلاك:

الًاستهلاك لغة: هلاك الشيء وإفناؤه)6(.
ــه  ــي أو اختلاط ــوب البال ــك، كالث ــكًا أو كالهال ــيء هال ــر الش ــو تصيي ــا: ه واصطلاحً

ــاء)7(. ــن بالم ــط اللب ــرف كخل ــراده بالتص ــن إف ــورة لًايمك ــره بص بغي
ولًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن الناظــر يضمــن مــا أتلفــه مــن مــال الوقــف، ســواء كان 
ــا بــأن أنفــق مــال  الإتــلاف حقيقيًّــا بــأن أهلــك مــال الوقــف وأفنــاه، أم كان الإتــلاف معنويًّ

الوقــف لحاجــة نفســه وعيالــه)8(.

)١(   سورة البقرة، آية 229.
)2(   سورة المؤمنون، آية 7.

)٣(   لسان العرب ٣2/١5، والقاموس المحيط 588/2.
)4(   كشاف القناع ١67/4، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 2٣6/2.

)5(   المراجع السابقة.
)6(   لسان العرب 504/١0، والقاموس المحيط ٣/٣24.

)7(   الموسوعة الفقهية ١29/4، نر وزارة الأوقاف الكويتية، ١984م.
ــار  ــر الزخ ــب 472/2، والبح ــرب 208/7، شرح روض الطال ــار المع ــات ٣24، والمعي ــع الضمان ــعاف ص 59، ومجم )8(   الإس
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٣١0

النظارة على الوقف

ــه  ــس ل ــف، إذ لي ــال الوق ــي م ــه ف ــع مثل ــه بوض ــا أتلف ــان م ــن ضم ــر م ــرأ الناظ ولًا يب
ــره)١(. ــه لغي ــن نفس ــتيفاؤه م اس

وحيلة براءته -كما يقول الحنفية- ما يأتي:
ــأن ينفــق الناظــر مثــل المــال الــذي أتلفــه  ــر أو مصــارف الوقــف، ب ١( إنفاقــه فــي التعمي
فــي عمــارة الوقــف أو مصارفــه ليبــرأ مــن الضمــان)2(. جــاء فــي الإســعاف: لــو أنفــق 
المتولــي دراهــم الوقــف فــي حاجتــه ثــم أنفــق مــن مالــه مثلهــا فــي مصارفــه جــاز ويبــرأ 
مــن الضمــان، ولــو خلــط مــن مالــه بدراهــم الوقــف مثــل مــا أنفــق كان ضامنـًـا للــكل، 

قالــه الشــيخ الإمــام أبــو بكــر محمــد بــن الفضــل)٣(.
2( أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرده عليه)4(.

وقــد اعتبــر الفقهــاء خلــط أمــوال الوقــف بغيرهــا مــن الًاســتهلاك، ســواء كان الخلــط 
بيــن أمــوال أوقــاف مختلفــة أم بيــن مــال الوقــف ومــال الناظــر)5(. ومــن القواعــد الفقهيــة: 
أن الخلــط بمــا لًا يتميــز بمنزلــة الإتــلاف، ســواء كان الخلــط مــن أميــن كالمــودَع عنــده 

والوكيــل والناظــر، أم كان مــن غيــر أميــن كالغاصــب)6(.
ــب  ــو غص ــن، ول ــز ضم ــم تتمي ــه ول ــة بمال ــط الوديع ــو خل ــذا ل ــي: وله ــال الزركش ق
ــا وخلطهــا بمثلهــا فهــو إهــلاك حتــى ينتقــل ذلــك المــال إليــه ويترتــب فــي  حنطــة أو زيتً

ــه)7(. ــه بدل ذمت
وكذا يضمن الناظر إذا خلط أموال أوقاف مختلفة)8(، ويستثنى من ذلك حالتان:

١( إذا كانــت الأوقــاف المختلفــة موقوفــة علــى جهــة واحــدة فإنــه يجــوز للناظــر أن 
يخلــط غلاتهــا)9(.

)١(   شرح روض الطالب 472/2، والأشباه والنظائر لًابن نجيم 275.
)2(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم 275، ومجمع الضمانات ٣24.

)٣(   الإسعاف ص 59، وانظر: مجمع الضمانات ٣24.
)4(   الأشباه والنظائر 275، ومجمع الضمانات ٣24.

)5(   الإسعاف ص 59.
)6(   المنثــور في القواعــد ١24/2، والقواعــد لًابــن رجــب ٣0-٣١، والأشــباه لًابــن نجيــم 275، وحــواشي تحفــة المحتــاج 

ــة المحتــاج مــع حاشــية الشــراملي ١85/5، وكشــاف القنــاع 94/4. 44/5، ونهاي
)7(   المنثور في القواعد ١24/2. وانظر: شرح فتح القدير 450/5، ومجمع الضمانات ٣24.

)8(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم 275.
)9(   مجمع الضمانات ٣24.



٣١١

الباب الرابع: مراقبة الناظر ومحاسبته وتضمينه وعزله

2( أن يــأذن القاضــي للناظــر بخلــط مالــه بمــال الوقــف تخفيفًــا عليــه، فإنــه يجــوز للناظــر 
ــه)١(. ــط ولًا ضمــان علي الخل

ــة الوقــف  ــة مــن أن الناظــر إذا اشــترى مــن غل ــة الإتــلاف مــا ذكــره الحنفي ومــن أمثل
دارًا أو ضيعــة ووقفهــا علــى وجــه الوقــف الأول فإنــه يكــون متعديًــا ويضمــن ذلــك، لأنــه 
وقــف آخــر وليــس ذلــك مــن مصالــح الوقــف الأول، بخــلاف مــا إذا اشــترى مــن غلتــه 

مــا يكــون بــه عمــارة الوقــف وزيــادة غلتــه.
الصورة الثانية: تصرف الناظر في الوقف لمصلحته:

لًا يجــوز للناظــر أن يتصــرف فــي الوقــف تصرفًــا يعــود نفعــه علــى نفســه، فــإن فعــل 
ــا، ويجــب عليــه ضمــان مــا فوتــه علــى الوقــف. فلــو زرع الناظــر أرض  ذلــك كان متعديً
ــه  ــه، وعلي ــول قول ــف فالق ــل للوق ــتحقون ب ــال المس ــي، وق ــا لنفس ــال زرعته ــف وق الوق

ــان الأرض)2(. ــان نقص ضم
ولًا يجوز للناظر أن يصرف مال الوقف في حاجة نفسه، فإن فعل ذلك ضمن)٣(.

كمــا لًا يجــوز للناظــر أن يقتــرض لنفســه مــا فضــل مــن غلــة الوقــف، فــإن فعــل كان 
ــا لمــا اقترضــه)4(. ــا ويكــون ضامنً متعديً

كمــا لًا يجــوز للناظــر أن يجعــل نفســه طرفًــا فــي المعامــلات التــي يجريهــا للوقــف، 
فــلا يجــوز لــه شــراء شــيء مــن مــال الوقــف مــن نفســه ولًا البيــع لــه، وإن كان فيــه منفعــة 

ظاهــرة للوقــف)5(.
ولًا يجــوز لــه أن يؤجــر نفســه فــي عمــل للوقــف ولًا أخــذ الأجــرة عليــه، إلًا أن يأمــره 

الحاكــم بذلــك)6(.
الصورة الثالثة: تصرف الناظر في الوقف بخلاف مصلحة الوقف:

إذا تصــرف الناظــر فــي الوقــف تصرفًــا بخــلاف مصلحــة الوقــف فإنــه يكــون متعديًــا، 

)١(   الأشباه والنظائر 275، ومجمع الضمانات ٣24، والبحر الرائق 259/5.
)2(   شرح فتح القدير 45١/5، ومجمع الضمانات ص ٣٣١.

)٣(   مجمع الضمانات ٣24.

)4(   مجمع الضمانات ٣25.
)5(   البحر الرائق 259/5.

)6(   المرجع السابق.
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ويضمــن مــا فوتــه علــى الوقــف مــن مــال، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة نذكــر منهــا مــا يأتي:
أ- إنكار الوقف:

ــا لــه، وتنقلــب يــده مــن  إذا أنكــر الناظــر الوقــف وادعــى أنــه ملكــه فإنــه يصيــر غاصبً
يــد أمانــة إلــى يــد عــدوان وضمــان، ومــن ثــم فيضمــن كل مــا تلــف أو نقــص مــن الوقــف 
مــن حيــن جحــوده لــه ولــو لــم يكــن متســببًا فــي تلفــه أو نقصانــه، ولًا يضمــن مــا تلــف أو 

نقــص قبــل الجحــود؛ لأنــه إنمــا صــار غاصبًــا مــن وقــت الجحــود لًا قبلــه)١(.
ب- استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:

ــه،  ــر مثل ــن أج ــر م ــرة أكث ــى أج ــه عل ــق مع ــلًا واتف ــف عام ــر للوق ــتأجر الناظ إذا اس
وكانــت الزيــادة أكثــر مــا يتغابــن فيــه النــاس، فــإن الناظــر يضمــن جميــع الأجــرة مــن مالــه؛ 
لأنــه لمــا زاد فــي الأجــر أكثــر ممــا يتغابــن فيــه النــاس صــار مســتأجرًا لنفســه، فــإذا نقــد 

ــا)2(. الأجــر مــن مــال الوقــف كان ضامنً
ج- تأجير الوقف بأقل من أجر المثل:

ــى  ــل عل ــر المث ــن أج ــل م ــف بأق ــر الوق ــر إذا أجّ ــن الناظ ــي تضمي ــاء ف ــف الفقه اختل
ــوال: ــة أق ثلاث

* القــول الأول: للحنفيــة، وهــو أن الناظــر إذا أجــر الوقــف بأقــل مــن أجــر المثــل فــلا 
ــا زاد  ــل، لأن الناظــر أبطــل بالتســمية م ــزم المســتأجر تمــام أجــر المث ــه، ويل ضمــان علي
علــى المســمى إلــى تمــام أجــر المثــل وهــو لًا يملكــه، فيجــب أجــر المثــل كمــا لــو أجــر 

مــن غيــر تســمية أجــر)٣(.
ــل  ــة، وهــو أن الناظــر إذا أجــر الوقــف بأقــل مــن أجــر المث ــي: للمالكي * القــول الثان
فإنــه يضمــن تمــام أجــرة المثــل إن كان مليًّــا وإلًا رجــع علــى المســتأجر لأنــه مباشــر، وكل 

مــن رجــع عليــه لًا يرجــع علــى الآخــر.
وهــذا مــا لــم يعلــم المســتأجر بــأن الأجــرة غيــر أجــرة المثــل، فــإن علــم كان كل مــن 

)١(   الإسعاف ص 60.
ــات  ــع الضمان ــعاف ص 66، ومجم ــق 26١/5، والإس ــر الرائ ــن ٣79/٣، والبح ــن عابدي ــية اب ــع حاش ــار م ــدر المخت )2(   ال

.٣27
ــار 400/٣-40١، والبحــر الرائــق 258/5، ومجمــع الضمانــات ٣26- ــار ورد المحت )٣(   الإســعاف ص 65، والــدر المخت

.٣27
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ــا ويُبــدأ بالمســتأجر)١(. الناظــر والمســتأجر ضامنً
* القــول الثالــث: للحنابلــة، وهــو أن الناظــر يضمــن النقــص عــن أجــرة المثــل إن كان 
ــه فــي العــادة، وذلــك قياسًــا علــى الوكيــل إذا  المســتحق غيــره وكان أكثــر ممــا يتغابــن ب

بــاع بــدون ثمــن المثــل أو أجــر بــدون أجــرة المثــل)2(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنابلــة مــن تضميــن الناظــر مــا نقــص عــن أجــر المثــل؛ 
ــل، والناظــر يضمــن إذا  ــه الوقــف بأقــل مــن أجــر المث ــا بإجارت لأن الناظــر يكــون متعديً

فــرط أو تعــدّى.
د- إبراء المستأجر والمشتري:

ــال  ــن م ــه م ــا علي ــتري مم ــتأجر والمش ــر المس ــراء)٣( الناظ ــة إب ــي صح ــاء ف ــف الفقه اختل
ــن: ــى قولي ــف عل الوق

* القــول الأول: لأبــي حنيفــة ومحمــد، وهــو أنــه إذا أبــرأ الناظــر المســتأجر بعــد تمــام 
ــن  ــراءة ويضم ــت الب ــف، صح ــال الوق ــن م ــه م ــا علي ــتري مم ــرأ المش ــارة وأب ــدة الإج م

الناظــر)4(.
ــو أن  ــة)7(، وه ــن الحنفي ــف م ــي يوس ــة)6( وأب ــافعية)5( والحنابل ــي: للش ــول الثان * الق

ــر. ــن الناظ ــح م ــراءة لًا تص الب
ولعــل هــؤلًاء قالــوا بعــدم صحــة البــراءة أصــلًا مــن الناظــر باعتبــار أن الإبــراء خــارج 

)١(   حاشية العدوي عى شرح الخرشي 99/7.
)2(   كشاف القناع 269/4، والقواعد لًابن رجب 65.

)٣(   الإبــراء مصــدر الفعــل أبــرأ ومعنــاه في اللغــة: الشــفاء مــن المــرض يقــال: أبــرأه الله مــن مرضــه إبــراءً، والتخليــص مــن 
الديــن ونحــوه يقــال: أبرأتــه ممــا لي عليــه )انظــر: لســان العــرب ٣١/١، والمعجــم الوســيط 46/١(. واختلــف الفقهــاء 
في حقيقــة الإبــراء، فبعضهــم اعتــره إســقاطًا وبعضهــم اعتــره تمليــكًا، وبنــاء عــى ذلــك اختلفــت تعاريفهــم لــه. فعرفــه 
ــا لــه في ذمــة آخــر أو تجاهــه )شرح  الحنفيــة والحنابلــة وبعــض المالكيــة والشــافعية في القديــم: بأنــه إســقاط الشــخص حقًّ
ــاج 202/2،  ــي المحت ــاج ٣26/2، ومغن ــى المنه ــى ع ــوقي 99/4، وشرح المح ــية الدس ــر 2٣١/٣، وحاش ــح القدي فت
ــا لــه في ذمــة آخــر )شرح المحــى  ــه تمليــك الشــخص حقًّ ــة والشــافعية في الجديــد: بأن والفــروع ١92/4(. وعرفــه المالكي

ــوقي 99/4(. ــية الدس ٣26/2، وحاش
)4(   البحر الرائق 259/5، ومجمع الضمانات ٣26، ٣٣4.

)5(   حاشية عميرة عى شرح المحى ٣/45.
)6(   الفروع لًابن مفلح ١95/4.

)7(   البحر الرائق 259/5، ومجمع الضمانات ٣26، ٣٣4.
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عــن دائــرة ولًايتــه، وأن نظــر الناظــر علــى الوقــف مقيــد بالأحــظ والأنفــع للوقــف، فــلا 
ينفــذ مــن تصرفــات الناظــر إلًا مــا فيــه مصلحــة للوقــف.

الترجيح:
ــه علــى  ــار ولًايت ــو حنيفــة ومحمــد؛ لأن الناظــر باعتب ــه أب ــرى الأخــذ بمــا ذهــب إلي ن
الوقــف صــح إبــراؤه، وباعتبــار أن هــذا التصــرف يُعتبــر تعديًــا مــن الناظــر لأنــه لًا مصلحــة 

ــا. للوقــف فيــه كان الناظــر ضامنً
ــزم ضمــان  ــه الت ــرأ المســتأجر والمشــتري فكأن ــا أب ــأن الناظــر عندم ويمكــن القــول ب
ذلــك المبلــغ؛ لأنــه يعلــم أنــه لًا يتصــرف فــي ملكــه وأن نظــره علــى الوقــف مقيــد 

ــه. ــة ل بالمصلح
هـ- إقراض غلة الوقف:

لًا يجوز للناظر إقراض مال الوقف، فإن فعل كان متعديًا ويجب عليه الضمان)١(.
واستثنى الحنفية حالتين لًا يضمن فيهما الناظر لو أقرض مال الوقف، هما:

ــوز  ــه يج ــر، فإن ــد الناظ ــي ي ــه ف ــن بقائ ــف م ــال الوق ــرز لم ــراض أح ــو كان الإق ١( ل
للناظــر إقراضــه حينئــذٍ ولًا ضمــان عليــه)2(.

2( إذا أمر القاضي الناظر بإقراض مال الوقف فأقرضه فلا ضمان على الناظر)٣(.
و- الًاستقراض بالمرابحة:

إذا اســتقرض الناظــر لأجــل ضــرورة الوقــف بالمرابحــة فإنــه يكــون متعديًــا؛ لأن ذلك 
ــن  ــادة مــن مــال نفســه، وأمــا أصــل الدي خــلاف مصلحــة الوقــف، ويضمــن الناظــر الزي

فيكــون مــن غلــة الوقــف)4(.
ومــع أن ابــن نجيــم ذكــر هــذه المســألة فــي البحــر وصــرح بضمــان الناظــر، ذكــر فــي 
ــى  ــه عل ــه ويصرف ــه ويبيع ــن قيمت ــر م ــا بأكث ــتري متاعً ــر أن يش ــوز للناظ ــه يج ــباه أن الأش

الطالــب 472/2، 2١4، وشرح منتهــى الإرادات  المعــرب ١٣4/7، وشرح روض  الرائــق 259/5، والمعيــار  البحــر     )١(
.225 /2

)2(   حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٣4١/4، والعقود الدرية 229/١، والبحر الرائق 259/5.
)٣(   البحر الرائق 259/5، والعقود الدرية ١/229.

)4(   العقود الدرية 200/١، والبحر الرائق 2٣2/5، وحاشية ابن عابدين 420/٣، ومجمع الضمانات ٣26.
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ــان)١(. ــن وهب ــك أخــذًا ممــا حــرره اب ــى الوقــف؛ وذل ــح عل العمــارة ويكــون الرب
قــال الرملــي: بينهمــا مــا يشــبه المخالفــة، إلًا أن يقــال لمــا لــم يلــزم الأجــل فــي مســألة 
القــرض بقــي مجــرد شــراء اليســير بثمــن كثيــر، فتمخــض ضــررًا علــى الوقــف فلــم تلزمــه 
ــي  ــل ف ــزوم الأج ــه لل ــاع وبيع ــراء المت ــألة ش ــلاف مس ــم، بخ ــى القي ــت عل ــادة فكان الزي

جملــة الثمــن فتأمــل)2(.
ــن  ــري ع ــل البي ــان، ونق ــن وهب ــار اب ــدر المخت ــب ال ــع صاح ــن: وتب ــن عابدي ــال اب ق
الحــاوي للزاهــدي)٣(: قــال أهــل البصــرة للقيــم إن لــم تهــدم المســجد العامــر يكــن ضرره 
فــي القابــل أعظــم فلــه هدمــه وإن خالفــه بعــض أهــل المحلــة وليــس لــه التأخيــر إذا أمكنــه 
العمــارة، فلــو هدمــه ولــم يكــن فيــه غلــة للعمــارة فــي الحــال فاســتقرض العشــرة بثلاثــة 
ــه  ــرة وعلي ــه بالعش ــي غلت ــع ف ــيرًا يرج ــيئًا يس ــرض ش ــن المق ــترى م ــنة واش ــي س ــر ف عش
الزيــادة. قــال: وهــذا الــذي نفتــي بــه ومنشــأ مــا حــرره ابــن وهبــان عــدم الوقــوف علــى 
تحريــر الحكــم ممــن تقدمــه وأنــه لًا جــواب للمشــايخ فيــه، فعلــم أن مــا ذكــره ابــن وهبــان 

بحــث مخالــف للمنقــول ومــن حفــظ حجــة علــى مــن لــم يحفــظ)4(.
ز- النقش والتزويق في المسجد:

ــة  ــه علــى ثلاث اختلــف الفقهــاء فــي حكــم نقــش المســجد مــن المــال الموقــوف علي
أقــوال:

وأكثــر  والحنابلــة)7(  والشــافعية)6(  الحنفيــة)5(  فقهــاء  لجمهــور  الأول:  القــول   *

)١(   الأشباه والنظائر ١94.
)2(   منحة الخالق عى البحر الرائق 2٣2/5، والعقود الدرية 20١/١.

ــات  ــن قصب ــة م ــن قصب ــبة إلى غرم ــي -نس ــدي الغرمين ــد الزاه ــن محم ــود ب ــن محم ــار ب ــو مخت ــدي )?-658هـــ( ه )٣(   الزاه
خــوارزم- أبــو الرجــاء، نجــم الديــن، مــن كبــار الأئمــة وأعيــان فقهــاء الحنفيــة، أخــذ عــن برهــان الأئمــة محمــد بــن عبــد 
ــصر  ــه: »شرح مخت ــن تصانيف ــم. م ــي وغيره ــد الخوارزم ــن محم ــف ب ــرزي ويوس ــن المط ــاصر الدي ــتاني ون ــم الركس الكري
القــدوري«، و»قنيــة المنيــة لتتميــم الغنيــة«، و»الحــاوي«، و»المجتبــى« في الأصــول ]تــاج الراجــم 295، والفوائــد البهيــة 

.]2١2
)4(   العقود الدرية 200/١-20١، وانظر: حاشية ابن عابدين ٣/420.

)5(   شرح فتح القدير 450/5، ومجمع الضمانات ٣24.
)6(   الفتاوى الكرى ٣/285.

)7(   كشاف القناع 266/2.
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الزيديــة)١(، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر أن يصــرف غلــة وقــف المســجد علــى نقضــه 
وتزويقــه، فــإن فعــل كان ضامنـًـا لذلــك المــال لعــدم المصلحــة فــي ذلــك.

ــى  ــجد أو عل ــارة المس ــى عم ــا عل ــال موقوفً ــون الم ــن أن يك ــك بي ــي ذل ــرق ف ولًا ف
مصالحــه)2(. قــال الحنابلــة: يحــرم نقــش المســجد مــن مــال الوقــف ويجــب ضمــان مــال 
الوقــف الــذي صرفــه فيــه لأنــه لًا مصلحــة فيــه، وإن كان مــن مــال الناظــر لــم يرجــع بــه 

علــى جهــة الوقــف)٣(.
ــن  ــر تزيي ــوز للناظ ــه يج ــو أن ــة، وه ــن الزيدي ــه)4( م ــور بالل ــي: للمنص ــول الثان * الق

ــأنها)5(. ــع ش ــا ورف ــن تعظيمه ــك م ــي ذل ــا ف ــه، لم ــة وقف ــن غل ــجد م المس
ــن  ــر أن يزي ــوز للناظ ــه يج ــو أن ــة، وه ــن الزيدي ــب)6( م ــي طال ــث: لأب ــول الثال * الق

محــراب المســجد فقــط لفعــل الســلف ذلــك مــن دون تناكــر)7(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن عــدم جــواز صــرف غلــة الوقــف 
لنقــش المســجد وتزويقــه؛ لعــدم المصلحــة فــي ذلــك ولنهــي الشــرع عــن فعلــه.

فقــد روي عــن عمــر بــن الخطــاب [ قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مــا ســاء عمــل 
ــه  ــول الل ــال رس ــال: ق ــدرداء [ ق ــي ال ــن أب ــاجدهم«)8(. وع ــوا مس ــط إلًا زخرف ــوم ق ق

)١(   شرح الأزهار ٣/486-485.
)2(   الفتاوى الكرى ٣/285.

)٣(   كشاف القناع ٣66/2.
ــو محمــد، المنصــور  ــن عــي الحســني القاســمي، أب ــن ســليمان ب ــن حمــزة ب ــد الله ب ــالله )56١-6١4هـــ( هــو عب )4(   المنصــور ب
بــالله، مــن أئمــة الزيديــة وفقهائهــا ومحدثيهــا، ولــد بعيشــها، ونشــأ نشــأة في الزهــد والــورع، بويــع لــه ســنة 594هـــ وتــوفي 

محصــورًا بكوكبــان. لــه مؤلفــات كثــيرة أعظمهــا كتــاب »الشــافي« ]انظــر مقدمــات كتــاب البحــر الزخــار[.
)5(   شرح الأزهار ٣/486-485.

)6(   أبــو طالــب )?-424هـــ( هــو يحيــى بــن الحســن بــن هــارون، أبــو طالــب، مــن أئمــة الزيديــة وفقهائهــا. لــه تخريجــات عــى 
مذهــب الهــادي، وكان يــرى أن مــا لم يوجــد للهــادي فيــه نــص فمذهبــه كأبي حنيفــة. بويــع بعــد مــوت أخيــه الميــد ســنة 

4١١هـــ، وتــوفي بأمــل بطرســتان ]انظــر: مقدمــات كتــاب البحــر الزخــار[.
)7(   شرح الأزهار ٣/486-485.

)8(   حديــث: »مــا ســاء عمــل قــوم قــط ...« أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب المســاجد والجماعــات بــاب تشــييد المســاجد )ســنن 
ابــن ماجــه 245/١، ط مصطفــى الحلبــي(. وإســناده ضعيــف؛ لأن فيــه جبــارة بــن المغلــس وهــو كــذاب، وأبــو إســحاق 
وكان يدلــس )انظــر: مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه للبوصــيري ١60/١، ط دار الجنــان - بــيروت، ١986م، 

وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي عــى ســنن ابــن ماجــه ١/245(.
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صلى الله عليه وسلم: »إذا زخرفتــم مســاجدكم وحليتــم مصاحفكــم فالدمــاء عليكــم«)١(. وقــال ابــن 
ــارى«)2(. ــود والنص ــت اليه ــا زخرف ــا كم ــاس �: »لتزخرُفنَّه عب

ح- الصرف إلى المستحقين مع الحاجة إلى العمارة:

إذا صــرف الناظــر الغلــة إلــى المســتحقين وكان الوقــف بحاجــة إلــى عمــارة ضروريــة 
ــق  ــى ح ــدم عل ــة مق ــارة الضروري ــدر العم ــا؛ لأن ق ــون ضامنً ــه يك ــا فإن ــوز تأخيره لًا يج

المســتحقين فــإذا دفــع الناظــر إليهــم ذلــك ضمــن)٣(.
والعمــارة الضروريــة هــي التــي يكــون فــي تأخيرهــا خــراب عيــن الوقــف أو لحــوق 
ضــرر بيــن بــه، فــإن لــم تكــن العمــارة ضروريــة فإنــه يجــوز للناظــر الصــرف إلــى 

المســتحقين وتأخيــر العمــارة للغلــة الثانيــة)4(.
ومثــل العمــارة الضروريــة الديــن المترتــب علــى الوقــف، فــإذا صــرف الناظــر الغلــة 
إلــى المســتحقين وعلــى الوقــف ديــن ضمــن؛ إذ لًا حــق للمســتحقين فــي الغلــة إلًا بعــد 
ــر)5(.  ــى الناظ ــان عل ــب للضم ــم موج ــو لغيره ــا ه ــتحقين م ــاء المس ــن، وإعط أداء الدي
قــال ابــن عابديــن: مقتضــى هــذا أنــه لــو كان لشــخص ديــن علــى الوقــف وهــو المســمى 
ــن  ــوم م ــا المعل ــاع بعضه ــه باقتط ــرة أذن ل ــف بأج ــار الوق ــر عق ــره الناظ ــد، فآج بالمرص
ــي  ــائع ف ــو الش ــا ه ــتحقين كم ــا للمس ــرة ويدفعه ــي الأج ــه باق ــذ من ــار يأخ ــده، وص مرص
زماننــا أنــه لًا يجــوز لــه قبــض شــيء مــن الأجــرة لدفعهــا للمســتحقين وأنــه يضمــن ذلــك، 
بــل عليــه أن يقطــع جميــع الأجــرة مــن المرصــد حتــى تتخلــص رقبــة الوقــف مــن الديــن 

أو يصــرف مــا يقبضــه فــي العمــارة اللازمــة)6(.
واختلــف الفقهــاء علــى ثلاثــة أقــوال فــي رجــوع الناظــر علــى المســتحقين بمــا دفعــه 

)١(   حديــث: »إذا زخرفتــم مســاجدكم ...« أورده الســيوطي في الجامــع الصغــير )٣66/١، ط دار المعرفــة، بــيروت، 
ــناده. ــف إس ــد وضع ــارك في الزه ــن المب ــرح )٣67/١( إلى اب ــاوي في ال ــزاه المن ــذي، وع ــم الرم ــزاه إلى الحكي ١972م( وع

)2(   قــول ابــن عبــاس �: »لتزخرفنهــا كــما زخرفــت اليهــود والنصارى«.أخرجــه البخــاري في كتــاب الصــلاة بــاب بنيــان 
ــاب في  ــاب الصــلاة ب ــو داود في كت ــاء الــراث العــربي - بــيروت(. وأب المســجد )صحيــح البخــاري ١60/١، ط دار إحي

بنــاء المســاجد )ســنن أبي داود ١06/١، ط مصطفــى الحلبــي، ١952م(.
)٣(   البحر الرائق 225/5، والدر المختار ورد المختار ٣/٣79.

)4(   حاشية ابن عابدين ٣79/٣، والعقود الدرية ١/2١8-2١7.
)5(   حاشية ابن عابدين ٣76/٣، والعقود الدرية ١/2١8.

)6(   العقود الدرية ١/2١9-2١8.
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إليهــم فــي هــذه الحالــة:
* القــول الأول: لًابــن نجيــم والحصكفــي، وهــو أن الناظــر إذا ضمــن مــا دفعــه 
ــه لًا يرجــع عليهــم بذلــك، وذلــك، قياسًــا علــى  للمســتحقين بســبب تأخيــر العمــارة فإن
ــوع  ــلا رج ــن ب ــه يضم ــي فإن ــه وإذن القاض ــلا إذن ــن ب ــى الأبوي ــق عل ــن إذا أنف ــودع الًاب م

ــرع)١(. ــه متب ــه وأن ــال نفس ــع م ــه دف ــن أن ــان تبي ــه بالضم ــا؛ لأن عليهم
* القــول الثانــي: لعمــر بــن نجيــم)2(، وهــو أن للناظــر الرجــوع علــى المســتحقين مــا 
دام المدفــوع قائمًــا فــي يدهــم، فــإذا هلــك فــلا رجــوع عليهــم؛ لأن مــا دفعــه الناظــر لهــم 
ــاء  ــي أو بقض ــة بالتراض ــن قائم ــت العي ــا دام ــوع م ــه الرج ــة، فل ــو هب ــة ه ــذه الحال ــي ه ف

ــع)٣(. ــي إلًا لمان القاض
ــوع  ــر الرج ــو أن للناظ ــن، وه ــن عابدي ــي واب ــي)4( والرمل ــث: للمقدس ــول الثال * الق
علــى المســتحقين مطلقًــا، لأن الناظــر لــم يدفــع للمســتحقين تبرعًــا فصــار كمــا لــو دفــع 

ــه الرجــوع عليهــا)5(. ــإن ل ــره ف ــه نفقــة لًا تســتحقها لنشــوز أو غي لزوجت
الترجيح:

ــا؛ وذلــك  نــرى الأخــذ بالقــول القائــل بــأن للناظــر الرجــوع علــى المســتحقين مطلقً
لمــا يأتــي:

١( لــرد مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول؛ فــإن هنــاك فرقًــا بيــن دفــع الناظــر 

)١(   الدر المختار ورد المحتار ٣79/٣، والبحر الرائق 226-225/5.
)2(   عمــر بــن نجيــم )?-١005هـــ( هــو عمــر بــن إبراهيــم بــن محمــد، سراج الديــن، الشــهير بابــن نُجَيِّــم، فقيــه حنفــي مــن أهــل 
مــصر، كان متبحــرًا في العلــوم الرعيــة محققًــا، أخــذ عــن أخيــه الشــيخ زيــن صاحــب البحــر وغــيره. مــن تصانيفــه: »النهــر 
ــر 206/٣، والأعــلام ٣9/5،  ــة الســائل باختصــار أنفــع الوســائل« ]خلاصــة الأث ــق«، و»إجاب ــز الدقائ ــق شرح كن الفائ

وهديــة العارفــن ١/796[.
)٣(   منحة الخالق عى البحر الرائق 225/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣79.

)4(   المقــدسي )920-١004هـــ( هــو عــي بــن محمــد بــن عــي بــن خليــل، مــن ولــد ســعد بــن عبــادة الصحــابي، نــور الديــن، 
فقيــه حنفــي كان رأس الحنفيــة في عــصره ولــه براعــة وتفــوق في كل فــن مــن الفنــون، أصلــه مــن بيــت المقــدس، ومولــده 
ــن محمــد الســديي وقــاضي القضــاة أحمــد الفتوحــي  ــه في القاهــرة، أخــذ عــن قــاضي القضــاة محــب الدي ومنشــأه ووفات
الشــهير بابــن النجــار الحنبــي وابــن الشــلبي صاحــب الفتــاوى ونــاصر الديــن اللقــاني والشــهاب الرمــي وغيرهــم كثــير، 
ــار أهــل عــصره، منهــم الشــهاب الغنيمــي والشــهاب الخفاجــي، وُلي  ــه الجــم الغفــير مــن كب ــه وانتفــع ب ــى مــدة حيات أفت
مشــيخة عــدة مــدارس. مــن تصانيفــه: »الرمــز في شرح نظــم الكنــز« لًابــن فصيــح، و»شرح الأشــباه والنظائــر« ]خلاصــة 

ــلام ١2/5[. ــر ١80/٣، والأع الأث
)5(   العقود الدرية 2١8/١، وحاشية ابن عابدين ٣/٣79.
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ــظ  ــور بالحف ــودع مأم ــإن الم ــن ف ــى الأبوي ــن عل ــودع الًاب ــة م ــن نفق ــتحقين وبي للمس
وإنفاقــه عليهمــا ضــده، إذ هــو إتــلاف بخــلاف الدفــع للمســتحقين فإنــه مــن جملــة مــا 

ــة)١(. ــي الجمل ــر ف ــرف الناظ ــت تص ــل تح ــو داخ ه
2( ولــرد مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثانــي بقــول ابــن عابديــن: لًا وجــه لجعلــه هبــة 
بــل هــو دفــع مــال يســتحقه غيــر المدفــوع إليــه علــى ظــن أنــه يســتحقه المدفــوع إليــه 
ــا  ــه دينً ــأن ظــن أن علي ــا أو مســتهلكًا كدفــع الديــن المظنــون، ب فينبغــي الرجــوع قائمً

فبــان خلافــه فإنــه يرجــع بمــا أدّى، ولــو كان قــد اســتهلكه رجــع ببدلــه)2(.
٣( ولأن المســتحقين قــد أخــذوا مــا لًا يســتحقونه إذ لًا حــق لهــم فــي الغلــة مــع الحاجــة 
إلــى العمــارة الضروريــة، والناظــر لــم يدفــع ذلــك لهــم تبرعًــا بــل ليوفيهــم معلومهــم 

مــن الغلــة علــى ظــن اســتحقاقهم، فلــه الرجــوع عليهــم لعــدم اســتحقاقهم)٣(.
ط- الإسراف:

ــا، ويضمــن  إذا صــرف الناظــر الغلــة كمــا شــرط الواقــف بإســراف فإنــه يكــون متعديً
قــدر الســرف. قــال غانــم البغــدادي)4(: يضمــن الناظــر إذا أســرف فــي الســرج فــي شــهر 

رمضــان وليلــة القــدر)5(.
وســئل ابــن حجــر الهيتمــي عــن وقــف علــى دهــن الســراج فــي المســجد: هــل يجــوز 
إســراجه جميــع الليــل وإن لــم يكــن فيــه أحــد? فأجــاب: الــذي أفتــى بــه النــووي أنــه إنمــا 
يكــون جميــع الليــل إن انتفــع مَــن بالمســجد ولــو نائمًــا، فــإن لــم يكــن بــه أحــد ولًا يمكــن 

دخولــه لــم يســرج؛ لأنــه إضاعــة المــال.
وقــال ابــن عبــد الســلام: يجــوز إيقــاد اليســير مــن المصابيــح ليــلًا مــع خلــوه احترامًا له 
وتنزيهًــا عــن وحشــة الظلمــة، ولًا يجــوز نهــارًا لمــا فيــه مــن الســرف والإضاعــة والتشــبه 

)١(   منحة الخالق 225/5-226، وحاشية ابن عابدين ٣/٣79.
)2(   حاشية ابن عابدين ٣79/٣، ومنحة الخالق عى البحر الرائق 225/5، والعقود الدرية ١/2١8.

)٣(   العقود الدرية 2١8/١، ومنحة الخالق 226/5.
ــارك في  ــي مش ــه حنف ــن، فقي ــاث الدي ــد، غي ــو محم ــدادي، أب ــد البغ ــن محم ــم ب ــو غان ــدادي )?-١0٣0هـــ( ه ــم البغ )4(   غان
بعــض العلــوم، درّس بالمســتنصرية ببغــداد. مــن تصانيفــه: »ملجــأ القضــاة عنــد تعــارض البينــات«، و»ترجيــح البينــات«، 
ــة العارفــن 8١2/5، ومعجــم المؤلفــن ٣7/8، والمســتدرك عــى معجــم المؤلفــن 5٣5، ط  و»مجمــع الضمانــات« ]هدي

ــلام ١١6/5[. ــالة، ١988م، والأع ــة الرس مؤسس
)5(   مجمع الضمانات ص ٣26، والبحر الرائق 2٣2/5.
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ــد  ــار الوقــود فــي المســاجد بحيــث يزي بالنصــارى. ومــن كلامــه هــذا يؤخــذ تحريــم إكث
ــام رمضــان ونحوهــا وإن لــم يكــن مــن مــال الوقــف)١(. وللنهــي  ــا أي علــى الحاجــة قطعً

عــن عمــوم الإســراف.
الصورة الرابعة: صرف الغلة بخلاف شرط الواقف:

يجــب اتبــاع شــرط الواقــف والعمــل بــه إذا كان صحيحًــا كمــا ســبق بيانــه، ومــن ثــمَّ 
يجــب علــى الناظــر التقيــد بــه عنــد صــرف الغلــة، فــإذا خالــف الناظــر الشــرط -وذلــك 
فــي غيــر الحــالًات التــي أجــاز الفقهــاء فيهــا المخالفــة- كان متعديًــا ويجــب عليــه 

الضمــان)2(.
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء على ذلك ما يأتي:

١( إذا صــرف الناظــر جميــع الغلــة لبعــض المســتحقين وحــرم بعضهــم أو حــرم واحــدًا 
منهــم فــإن للمحــروم أن يضمّــن الناظــر لكونــه متعديًــا فــي دفــع اســتحقاقه لهــم، كمــا 

لــه أن يرجــع علــى المســتحقين لأخذهــم نصيبــه)٣(.
وســئل أبــو جعفــر عــن قيــم جمــع الغلــة فقســمها علــى أهــل الوقــف وحــرم واحــدًا 
منهــم فلــم يعطــه وصــرف نصيبــه فــي حاجــة نفســه، فلمــا خرجــت الغلــة الثانيــة طلــب 
المحــروم نصيبــه، هــل لــه ذلــك? قــال: إن شــاء ضمّــن القيــم -أي لصرفــه نصيــب الغيــر 
إلــى حاجــة نفســه فصــار متعديًــا-، وإن شــاء اتبــع شــركاءه فشــاركهم فيمــا أخــذوا -أي 
لأخذهــم نصيبــه-، فــإن اختــار تضميــن القيــم سَــلِمَ لهــم مــا أخــذوا، وليــس لــه أن يأخــذ 

مــن غلــة هــذا العــام أكثــر مــن نصيبــه.
قــال ابــن نجيــم: وظاهــره أنــه إن اختــار اتبــاع الشــركاء فإنــه لًا مطالبــة لــه علــى 
المتولــي، وإن المتولــي لًا يدفــع للمحــروم مــن غلــة الثانيــة شــيئًا ســواء اختــار تضمينــه أم 
اتبــاع الشــركاء، لكــن فــي الذخيــرة: وإن اختــار اتبــاع الشــركاء والشــركة فيمــا أخــذوا كان 
لــه أن يأخــذ ذلــك مــن نصيــب الشــركاء مــن الغلــة الثانيــة؛ لأنــه لمــا اختــار اتبــاع الشــركاء 
ــه،  ــس حق ــه جن ــك، لأن ــل ذل ــم مث ــن أنصبائه ــذ م ــه أن يأخ ــه فل ــذوا نصيب ــم أخ ــن أنه تبي

)١(   الفتاوى الكرى 285/٣، وانظر: عند الحنابلة كشاف القناع ٣72/2.
)2(   المعيار المعرب 208/7.

)٣(   البحر الرائق 260/5.
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ــي  ــم مــن حصــة المحــروم ف ــم بمــا اســتهلك القي ــى القي ــا عل ــى أخــذ رجعــوا جميعً فمت
الســنة الأولــى؛ لأنــه بقــي ذلــك حقًــا للجميــع، ومفهــوم ذلــك أنــه لــو لــم يصــرف الناظــر 
حصــة المحــروم إلــى نفســه وإنمــا صــرف الغلــة إليهــم وحــرم واحــدًا إمــا لعــدم حضــوره 
وقــت القســمة وإمّــا عنــادًا أنــه يشــاركهم ولًا يضمــن المتولــي ... ومقتضــى القواعــد أن 
المحــروم فــي صــورة صــرف الجميــع إليهــم أن يضمــن المتولــي؛ لكونــه متعديًــا كمــا لــه 

أن يرجــع علــى المســتحقين)١(.
ــف إذا كان  ــى أن الوق ــة)4( إل ــافعية)٣( والحنابل ــة)2( والش ــاء الحنفي 2( ذهــب جمهــور فقه
علــى عمــارة المســجد فــلا يجــوز للناظــر أن يشــتري منــه الزيــت والحصيــر، فــإن فعــل 
ــراه مصلحــة أو كان الوقــف علــى  ــع فقــال يفعــل مــا ي ضمــن. فــإن كان الواقــف وسَّ

مصالــح المســجد جــاز لــه أن يشــتري ذلــك.
ولًا يجــوز للناظــر أن يشــتري فيمــا وقــف علــى المســجد شــيئًا لغيــر مصالحــه، فلــو 
اشــترى الناظــر بغلــة المســجد ثوبًــا مثــلًا ودفعــه إلــى المســاكين فإنــه يضمــن مــا نقــد مــن 
مــال الوقــف لوقــوع الشــراء لــه)5(. قــال الحنفيــة، فــإن لــم يعــرف الناظــر للواقــف شــرطًا 
ــه  ــاز ل ــك ج ــة ذل ــن الغل ــتري م ــإن كان يش ــه، ف ــن كان قبل ــى م ــر إل ــر الناظ ــك نظ ــي ذل ف
ــى عمــارة  ــى أن الوقــف عل ــة إل ــن)7( مــن الحنفي ــر الدي ــلا)6(. وذهــب ظهي الشــراء وإلًا ف

المســجد ومصالــح المســجد ســواء. قــال الكمــال بــن الهمــام: وهــو الأصــح)8(.
وقــال الزيديــة: يُتبــع فــي مصــرف العمــارة العــرف، فــإن كان العــرف بالعمــارة يشــتمل 

)١(   البحر الرائق مع حاشية منحة الخالق 260-259/5.
)2(   شرح فتح القدير 450/5، والإسعاف 56.

)٣(   الفتاوى الكرى ٣/285.
)4(   كشاف القناع 267/4، ومطالب أولي النهي 299-298/4.

)5(   الإسعاف 57.
)6(   الإسعاف 56-57، وشرح فتح القدير 450/5.

)7(   ظهــير الديــن )?-6١9هـــ( هــو محمــد بــن أحمــد بــن عمــر البخــاري، أبــو بكــر، ظهــير الديــن، فقيــه حنفــي كان أوحــد 
عــصره في العلــوم الدينيــة أصــولًًا وفروعًــا، أخــذ العلــم عــن أبيــه، وظهــير الديــن أبي المحاســن الحســن بــن عــي المرغينــاني 
ــى  ــة« ع ــد الظهيري ــه: »الفوائ ــن تصانيف ــاري. م ــبة ببخ ــاء والحس ــه، وُلي القض ــن طلبت ــير م ــى كث ــه ع ــه ويقدم وكان يكرم
الجامــع الصغــير للحســام الشــهيد، و»الفتــاوى الظهيريــة« ]الفوائــد البهيــة ١56، وتــاج الراجــم 2٣2، والجواهــر المضيــة 

.]55/٣
)8(   شرح فتح القدير 450/5.
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علــى جميــع مصالــح المســجد أو لًا عــرف لهــم جــاز للناظــر الصــرف فــي الزيــت 
والحصــر والبئــر للمــاء والخــلاء علــى الأصــح إن كان نفعهــا أكثــر مــن ضرهــا، ولــه أن 
يشــتري مصحفًــا للمســجد، ولــه فعــل مــا يزيــد فــي إحيائــه كالتدريــس. وإن كان العــرف 
بالعمــارة العمــل المخصــوص الــذي يرجــع إلــى ذلــك المســجد مــن الآخــر والحجــارة 

ــه لًا يجــوز للناظــر أن يتعــداه)١(. فإن

المطلب الثالث: الأجير المشترك

ــر  ــان الأجي ــن ضم ــتركًا يضم ــرًا مش ــر إذا كان أجي ــأن الناظ ــول ب ــة بالق ــرد الزيدي انف
ــا فهــو أميــن لًا يضمــن إلًا بالتفريــط أو التعــدي)2(.  المشــترك، وإن كان أجيــرًا خاصًّ
ــتؤجر  ــن اس ــو م ــد أو ه ــن واح ــر م ــل لأكث ــذي يعم ــو ال ــم: ه ــترك عنده ــر المش والأجي
علــى العمــل دون تســليم النفــس كالنجــار والحــداد. والأجيــر الخــاص هــو: الــذي يعمــل 

ــس)٣(. ــليم النف ــع تس ــل م ــى العم ــتؤجر عل ــن اس ــد أو م لواح
ــن  ــا لًا يمك ــو م ــب، وه ــن الغال ــه إلًا م ــتؤجر علي ــا اس ــن م ــترك يضم ــر المش والأجي
دفعــه مــع المعاينــة)4(. أمــا الأجيــر الخــاص فهــو أميــن فيمــا قبضــه لًا يضمــن إلًا لتعــدٍّ أو 

ــط)5(. تفري
ــو  ــف فه ــن وق ــر م ــي أكث ــر ف ــل بالأج ــر إذا كان يعم ــإن الناظ ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن
أجيــر مشــترك يــده علــى الوقــف يــد ضمــان، فيضمــن مــا تلــف مــن عيــن الوقــف أو غلتــه، 
ولــو كان التلــف مــن غيــر تقصيــر منــه ولًا تعــدٍ إلًا الغالــب الــذي لًا يمكــن للناظــر دفعــه 

كالفيضانــات والــزلًازل ونحوهــا.
وإن كان الناظــر يعمــل بالأجــر فــي وقــف واحــد فهــو أجيــر خــاص ويــده علــى الوقف 

يــد أمانــة لًا يضمــن مــا تلــف إلًا بالتعــدي أو التفريــط.

)١(   شرح الأزهار ٣/485-484.
)2(   شرح الأزهار ٣/499.

)٣(   البحر الزخار 44/4، 50.
)4(   البحر الزخار 45/4.
)5(   البحر الزخار 50/4.
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المبحث الثالث

الحالات التي لا يضمن فيها الناظر

ســبق ذكــر الحــالًات التــي يضمــن فيهــا الناظــر، وســنبين فــي هــذا المبحــث الحــالًات 
التــي لًا يضمــن فيهــا الناظــر فــي المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: عدم التقصير والتعدي

لًا يضمــن الناظــر مــا تلــف أو ضــاع مــن عيــن الوقــف أو غلتــه إذا لــم يفــرط أو يتعــدّ؛ 
.)١( لأن الناظــر أميــن، والأميــن لًا يضمــن مــا تحــت يــده دون تفريــط أو تعــدٍّ

وقد ذكر الفقهاء أمثلة عديدة على ذلك، منها:
١( إذا دفــع الناظــر للمســتحقين نصيبهــم مــن الغلــة، ثــم ظهــر بعــد فتــرة شــخص وادعــى 
أنــه مــن المســتحقين وأثبــت ذلــك وطالــب بنصيبــه مــن الغلــة عــن الفتــرة الماضيــة، 
ــذا  ــع ه ــتحق، ويرج ــه بالمس ــدم علم ــه بع ــدم تعدي ــك لع ــه ذل ــر ل ــن الناظ ــلا يضم ف

ــة المســتحقين لأخذهــم مــا لًا يســتحقونه)2(. ــى بقي المســتحق عل
ــدة  ــاء الم ــي أثن ــتحق ف ــات المس ــم م ــة ث ــن الغل ــه م ــتحق نصيب ــر للمس ــع الناظ ــو دف 2( ل
ــدم  ــتحقاقه؛ لع ــدة اس ــرة م ــر أج ــه الناظ ــن ل ــلا يضم ــره ف ــف غي ــع الوق ــتحق ري واس

ــه. ــه ملك ــع إلي ــه دف ــتحق، لأن ــع للمس ــي الدف ــه ف ــر أو تعدي ــر الناظ تقصي
ــع  ــه أن يتصــرف فــي جمي ــن الرفعــة)٣( للموقــوف علي ــال اب ــال الشــمس الرملــي: ق ق
الريــع لأنــه ملكــه فــي الحــال، ولأنــا حكمنــا بالملــك ظاهــرًا فــي المقبــوض للموقــوف 
عليــه، وعــدم الًاســتقرار لًا ينافــي جــواز التصــرف ... كالزوجــة تملك الصــداق وتتصرف 

فــي جميعــه قبــل الدخــول)4(.
)١(   الإســعاف 6١، 69، وحاشــية ابــن عابديــن 425/٣، والمعيــار المعــرب 208/7، 222، والفتــاوى الكــرى 25١/٣، 

وكشــاف القنــاع 267/4، وشرح الأزهــار 499/٣، والبحــر الزخــار ١66/4.
)2(   العقود الدرية ١/١95، 20٣.

)٣(   ابــن الرفعــة )645-7١0هـــ( هــو أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن مرتفــع الأنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم الديــن، الشــهير 
بابــن الرفعــة، مــن كبــار فقهــاء الشــافعية، لُقــب بالفقيــه لغلبــة الفقــه عليــه، مــن أهــل مــصر، تفقــه عــى الشــيخ الســديد 
والشــيخ الظهــير التزمنتــي والريــف العبــاسي، أخــذ عنــه تقــي الديــن الســبكي وجماعــة، وُلي حســبة مــصر ودرس بالمعزيــة 
ــه. مــن  ــال الإســنوي: كان شــافعي زمان ــاني صاحــب البحــر، وق ــه أفقــه مــن الروي ــال الســبكي: إن ــاب في القضــاء. ق ون
ــذرات  ــرى ١77/5، وش ــافعية الك ــات الش ــه« ]طبق ــة في شرح التنبي ــيط«، و»الكفاي ــب في شرح الوس ــه: »المطل تصانيف

ــب 22/6[. الذه
)4(   فتاوى الرمي بهامش الفتاوى الكرى ٣/56-55.



٣24

النظارة على الوقف

وينبغــي ملاحظــة مــا اســتثناه بعــض الفقهــاء مــن مبــدأ عــدم ضمــان الناظــر إذا لــم يفــرط أو 
يتعــد، وهــو:

١( ما ذكره الحنفية من أن الناظر إذا قصر فيما كان في الذمة فإنه لًا يضمن.
2( مــا ذكــره الزيديــة مــن أن الناظــر إذا كان أجيــرًا مشــتركًا فإنــه يضمــن ضمــان الأجيــر 

المشــترك.

المطلب الثاني: ما فعله الناظر بإذن القاضي

إذا ارتكــب الناظــر أمــرًا محظــورًا عليــه بعــد أخــذه إذن القاضــي بذلــك، أو أمــر 
القاضــي الناظــر بفعــل ذلــك فــلا ضمــان علــى الناظــر فيمــا ضــاع أو تلــف بســبب مــا فعلــه 

ــة ذلــك: الناظــر بأمــر القاضــي، ومــن أمثل
١( لــو أذن القاضــي للناظــر فــي خلــط مــال الوقــف بمالــه جــاز ولًا ضمــان علــى الناظــر، 

وكــذا لــو أذن لــه فــي خلــط أمــوال أوقــاف مختلفــة)١(.
2( إذا أقــرض الناظــر مــال الوقــف بأمــر القاضــي فمــات المســتقرض مفلسًــا فــلا ضمــان 
علــى الناظــر، وكــذا إذا كان الإقــراض أحــرز لمــال الوقــف مــن إمســاكه عنــد الناظــر)2(.

ــس  ــه لي ــن أن ــم تبي ــه ث ــيء ففعل ــر بش ــي الناظ ــر القاض ــه إذا أم ــك أن ــي ذل ــل ف والأص
ــر)٣(. ــى الناظ ــان عل ــلا ضم ــف ف ــى الوق ــرر عل ــه ض ــرعي أو في بش

والأصــل أيضًــا أن القاضــي لًا يأمــر الناظــر بفعــل شــيء إلًا إذا كان فيــه مصلحــة 
للوقــف؛ لأن تصــرف القاضــي فــي الأوقــاف مقيــد بالمصلحــة، فــإن لــم يكــن مبنيًّــا عليهــا 

لــم يصــح)4(.

المطلب الثالث: الإكــــــــــــــــراه

ــة  ــرف غل ــى ص ــره عل ــو أك ــا ل ــه كم ــه فعل ــوز ل ــل لًا يج ــى فع ــر عل ــره)5( الناظ إذا أُك

)١(   البحر الرائق 259/5، والأشباه والنظائر لًابن نجيم 275، وشرح فتح القدير 450/5.
)2(   العقود الدرية ١/229.

)٣(   المرجع السابق.
)4(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم ص ١25.

)5(   الإكــراه في اللغــة: حمــل الشــخص عــى أمــر لًا يحبــه وقهــره عليــه )لســان العــرب 5٣4/١٣، والمعجم الوســيط 785/2(. 
ــي،  ــى الحلب ــر ٣07/2، ط مصطف ــير التحري ــل )تيس ــول أو فع ــن ق ــاه م ــا لًا يرض ــى م ــير ع ــل الغ ــلاح: حم وفي الًاصط
ــأتي: أ(  ــا ي ــراه م ــق الإك ــرط لتحق ــح وأولًاده(. ويش ــي صبي ــد ع ــح ١96/2، ط محم ــى التوضي ــح ع ١٣50هـــ، والتلوي
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الوقــف فــي غيــر الجهــة التــي شــرطها الواقــف فــلا ضمــان عليــه)١(؛ لأن الإكــراه يُعــدم 
ــون  ــرِه ويك ــار المُكْ ــى اختي ــا عل ــرَه مبنيًّ ــار المُك ــر اختي ــار، ويصي ــد الًاختي ــا ويفس الرض

ــرِه. ــد المك ــي ي ــة ف ــرَه كالآل ــون المُك ــه، فيك ــره علي ــا أُك ــرة م ــى مباش ا إل ــرًّ مضط
ومــن ثــم فــإن مــا يتلفــه المكــرَه مــن مــال لًا ضمــان عليــه وإنمــا الضمــان علــى المُكْرِه، 
وكــذا فــي إتــلاف صيــد الحــرم والإحــرام فإنــه لًا شــيء علــى الفاعــل وإنمــا الجــزاء علــى 

المُكْرِه)2(.

المطلب الرابع: ادعـــــــاء الناظر

إذا ادعــى الناظــر أمــرًا يتعلــق بالوقــف أو غلتــه قُبــل قولــه فيــه وانتفــى عنــه الضمــان؛ 
لأن الناظــر أميــن، والأميــن يُقبــل قولــه فيمــا تحــت يــده مــن أمانــة)٣(.

ــان  ــه، ولًا ضم ــع يمين ــه م ــول قول ــرقتها كان الق ــة أو س ــاع الغل ــر ضي ــى الناظ ــو ادع أ( فل
ــه)4(. علي

ب( وكــذا لــو ادعــى الناظــر دفــع الغلــة إلــى الموقــوف عليهــم وأنكــروا ذلــك كان القــول 
قولــه مــع يمينــه ولًا ضمــان عليــه، كالمــودَع إذا ادعــى رد الوديعــة وأنكــر المــودِع)5(.

قــال ابــن نجيــم: كل أميــن ادعــى إيصــال الأمانــة إلــى مســتحقها قُبــل قولــه، كالمــودَع 
إذا ادعــى الــرد، والوكيــل والناظــر إذا ادعــى الصــرف إلــى الموقــوف عليهــم، وســواء كان 

قــدرة المكــرِه عــى إيقــاع مــا هــدد بــه لكونــه متغلبًــا ذا ســطوة وبطــش، فــلا اعتبــار لتهديــد غــير القــادر عــى إيقــاع مــا هــدد 
بــه. ب( خــوف المكــره مــن إيقــاع مــا هــدد بــه بــأن يغلــب عــى ظنــه إيقاعــه، ولًا خــلاف بــن الفقهــاء في تحقــق الإكــراه إذا 
كان المخــوف عاجــلًا، وكــذا إذا كان آجــلًا عنــد جمهــور الفقهــاء، وذهــب الشــافعية إلى أن الإكــراه لًا يتحقــق مــع التأجيــل 
ولــو إلى الغــد. ج( أن يكــون مــا هــدد بــه المكــرِه قتــلًا أو إتــلاف عضــو أو غيرهمــا ممــا يوجــب غــماًّ يُعــدم الرضــا، ومنــه تهديــد 
المــرأة بالزنــا والرجــل باللــواط. ومــا يوجــب غــما يعــدم الرضــا يختلــف باختلاف الأشــخاص والأحــوال، فليــس الأشراف 
كالآراذل، ولًا الضعــاف كالأقويــاء، ولًا تفويــت المــال اليســير كتفويــت المــال الكثــير، والنظــر في ذلــك مفــوض إلى الحاكــم 
يقــدر لــكل واقعــة قدرهــا. د( أن يكــون المكــرَه ممتنعًــا عــن الفعــل المكــره عليــه لــولًا الإكــراه. هـــ( أن يكــون محــل الفعــل 
المكــره عليــه متعينًــا. و( ألًا يكــون للمكــره مندوحــة عــن الفعــل المكــره عليــه، فــإن كانــت لــه مندوحــة عليــه ثــم فعلــه لًا 

يكــون مكرهًــا عليــه )انظــر: الموســوعة الفقهيــة ١0١/6 ومــا بعدهــا(.
)١(   المعيار المعرب ١84/7.

)2(   كشــف الأسرار عــن أصــول البــزدوي 6٣١/4 ومــا بعدهــا، ط دار الكتــاب العــربي، بــيروت، ١994م، وكشــف الإسرار 
عــى المنــار للنســفي 569/2 ومــا بعدهــا، ط دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١986م.

)٣(   الأشباه والنظائر لًابن نجيم 275، وحاشية الدسوقي عى الرح الكبير 89/4.
)4(   الإسعاف ص 69

)5(   الإسعاف 69-68.
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فــي حيــاة مســتحقها أم بعــد موتــه)١(.
وســبق أن الشــافعية لًا يقبلــون ادعــاء الناظــر صــرف الغلــة للموقــوف عليــه إذا كانــوا 

معينيــن، والقــول قولهــم فــي عــدم الصــرف إليهــم)2(.
كمــا أن الحنابلــة لًا يقبلــون ادعــاء الناظــر فــي ذلــك إذا كان يعمــل بالأجــر ولًا بــد مــن 

البينة)٣(.

)١(   الأشباه والنظائرة 275.
)2(   مغني المحتاج ٣94/2، وتحفة المحتاج مع حواشيها 292/6.

)٣(   كشاف القناع ٣/485، 269/4.
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الفصل الثالث

عزل الناظر

ــت  ــا، واعتزل ــاه جانبً ــيء، نح ــزل الش ــال ع ــاد، يق ــة والإبع ــة: التنحي ــي اللغ ــزل ف الع
ــك.  ــهِ عن ــا يشــينكُ أي نحِّ ــك م ــال: اعــزِل عن ــت عنهــم، ويق القــوم أي: فارقتهــم وتنحي
وان)١( عــن القمــح أي أفــرزه. وعَــزَلَ المجامــع: إذا  ويأتــي بمعنــى الفــرز، يقــال عــزل الــزُّ

ــى خــارج الفــرج)2(. ــزع وأمن ــزال فن قــارب الإن
والعــزل فــي الًاصطــلاح يســتعمله الفقهــاء بمعنــى العــزل عــن المــرأة، وهــو صــرف 
ــو:  ــة وه ــن الوظيف ــزل ع ــى الع ــد)٣(. وبمعن ــة الول ــوطء مخاف ــي ال ــا ف ــاءه عنه ــل م الرج

ــه مــن الحكــم)4(. ــة عــن العمــل وإخــراج العمــل عمــا كان ل التنحي
ــان  ــا)5(، وبي ــزلًًا حكميًّ ــون ع ــا أن يك ــا وإم ــزلًًا قصديًّ ــون ع ــا أن يك ــر إم ــزل الناظ وع

ذلــك فيمــا يأتــي:

المبحث الأول

العزل القصدي

العــزل القصــدي هــو: العــزل الــذي يقــع بــإرادة مــن أحــد طرفــي النظــارة، إمــا الناظــر 
بــأن يعــزل نفســه عــن النظــارة، وإمــا مفــوض النظــارة بــأن يعــزل الناظــر عــن النظــارة.

وبيان ذلك فيما يأتي:

المطلب الأول: عزل الناظر نفسه

ــه يجــوز للناظــر أن يعــزل نفســه عــن نظــارة الوقــف،  ــي أن ــن الفقهــاء ف لًا خــلاف بي

وان: مــا يخــرج مــن الطعــام فيرمــى وهــو الــرديء منــه، وفي الصحــاح: هــو حــب يخالــط الــر )انظــر: لســان العــرب  وان والــزِّ )١(   الــزُّ
.)200/١٣

)2(   القاموس المحيط ١5/4، ولسان العرب 440/١١، ومختار الصحاح 4٣0، والمصباح المنير 407.
)٣(   طلبــة الطلبــة ص ١0١، ط دار القلــم، بــيروت، ١986م، والمطلــع عــى أبــواب المقنــع ص ٣29 ، ط المكتــب الإســلامي، 

١965م.
)4(   حاشية ابن عابدين ٣86/٣، والمصباح المنير 407.

ــموه إلى  ــث قس ــل، حي ــزل الوكي ــة في ع ــره الحنفي ــا ذك ــي مم ــزل حكم ــدي وع ــزل قص ــر إلى ع ــزل الناظ ــيم ع ــا تقس )5(   أخذن
ــار 4١6/4(. ــار ورد المحت ــدر المخت ــر: ال ــور )انظ ــيم المذك التقس
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ــة)١(. ــن الوكال ــه ع ــزل نفس ــل يع كالوكي
واشــترط الحنفيــة لصحــة عــزل الناظــر نفســه علــم الواقــف أو القاضــي بذلــك، فــإن 

لــم يعلمــا بالعــزل لــم يصــح)2(.
واختلفوا في: هل ينعزل بمجرد علم القاضي أم لًا بد أن يعزله?

ــي،  ــم القاض ــزل إذا عل ــه ينع ــاء أن ــاب القض ــي كت ــم ف ــر كلامه ــم: ظاه ــن نجي ــال اب ق
ــي)4(. ــك الحصكف ــي ذل ــه ف ــه)٣(، وتبع ــم يعزل ــي أم ل ــه القاض ــواء عزل س

وذهــب صاحــب القنيــة)5( إلــى أن الناظــر المشــروط لــه النظــر إذا عــزل نفســه فإنــه لًا 
ينعــزل إلًا أن يخرجــه الواقــف أو القاضــي)6(.

واشــترط الشــافعية لصحــة عــزل الناظــر نفســه أن يكــون العــزل بعــد توليــه النظــارة، 
ــد بعــد  ــوا: إذا شــرط الواقــف النظــر لزي ــه النظــارة. قال ــل تولي فــلا يصــح عــزل نفســه قب
انتقــال الوقــف مــن عمــرو إلــى الفقــراء فعــزل زيــد نفســه عــن النظــر لــم يصــح العــزل لأنــه 

غيــر ناظــر فــي الحــال)7(.
واختلــف الشــافعية فيمــا بينهــم علــى قوليــن فيمــا لــو عــزل الناظــر المشــروط لــه النظــر 

نفســه، هــل ينعــزل أم لًا?
* القــول الأول: للســبكي ووافقــه الشــهاب الرملــي والشــمس الرملــي، وهــو أن 
الناظــر المشــروط لــه النظــر لًا ينعــزل بعــزل نفســه، ويقيــم الحاكــم غيــره مــدة إعراضــه، 

ــدة)8(. ــة جدي ــى تولي ــج إل ــم يحت ــو أراد العــود ل فل
قــال الســبكي: لــو عــزل الناظــر بالشــرط نفســه فالمختــار أنــه لًا ينعــزل لكــن لًا يجــب 
ــم أر للأصحــاب  ــره، ول ــم غي ــى القاضــي ليقي ــع أمــره إل ــاع ويرف ــه الًامتن ــه النظــر ول علي
)١(   الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 4١٣/٣، 42١، والبحــر الرائــق 25٣/5، والــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 

88/4، وتحفــة المحتــاج 286/6، وكشــاف القناع 276/4.
)2(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣86/٣، 4١2-4١٣، وانظر: البحر الرائق 5/25٣.

)٣(   البحر الرائق 5/25٣.
)4(   الدر المختار ورد المحتار 4١٣/٣.

ــة«  ــم الغني ــة لتتمي ــة المني ــمه »قني ــة اس ــه القني ــه، وكتاب ــت ترجمت ــدي تقدم ــود الزاه ــن محم ــار ب ــو مخت ــة ه ــب القني )5(   صاح
]الجواهــر المضيــة 460/٣، وتــاج الراجــم 295[.

)6(   البحر الرائق 25٣/5، وحاشية ابن عابدين 4١٣/٣، والأشباه والنظائر لًابن نجيم ٣١7.
)7(   روضة الطالبن ٣50/5، ومغني المحتاج ٣95/2.

)8(   نهاية المحتاج ٣95/5-٣96، وحاشية الرمي عى شرح روض الطالب 472/2، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
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ــه لــو عــزل نفســه ليــس للواقــف نصــب  ــا فــي ذلــك، وفــي فتــاوى ابــن الصــلاح أن كلامً
غيــره فإنــه لًا نظــر لــه بــل ينصــب الحاكــم ناظــرًا، وكلامــه هــذا يوهــم أنــه انعــزل، ويمكــن 

تأويلــه علــى أنــه امتنــع عــن النظــر)١(.
وأيــد تأويلــه الشــهاب الرملــي بمــا أفتــى بــه النــووي مــن أن ناظــر الوقــف إذا فســق ثــم 

صــار عــدلًًا عــادت ولًايتــه؛ إن كانــت مشــروطة فــي أصــل الوقــف)2(.
وتوليــة الحاكــم غيــره هنــا ليســت لًانعــزال الناظــر المشــروط لــه النظــر بــل لًامتناعــه، 

فــإن عــاد عــاد النظــر لــه)٣(.
* القــول الثانــي: لًابــن حجــر الهيتمــي، وهــو أن الناظــر المشــروط لــه النظــر ينعــزل 

بعــزل نفســه، ومــن ثــمَّ إذا عــزل نفســه فــلا يعــود إلًا بتوليــة مــن الحاكــم)4(.
واستدل على ذلك بما يأتي:

١( إن هــذا ممــا اقتضــاه كلام النــووي فــي الروضــة، حيــث قــال: ولــو عــزل الناظــر 
المعيــن حالــة إنشــاء الوقــف نفســه فليــس للواقــف نصــب غيــره، فإنــه لًا نظــر لــه بعــد 
ــى  ــرًا)5(. ومقتض ــم ناظ ــب الحاك ــل ينص ــره، ب ــف لغي ــة الوق ــي حال ــر ف ــل النظ أن جع

ــه النظــر ينعــزل بعــزل نفســه. نصــب الحاكــم ناظــرًا آخــر أن الناظــر المشــروط ل
2( ويؤيد هذا كلامهم في الوصي من أنه ينعزل بعزل نفسه)6(.

ويؤيــد كــون الناظــر كالوصــي مــا صرحــوا بــه أنــه يأتــي هنــا فــي جعــل النظــر لًاثنيــن 
ــن أن  ــرى، وم ــارة أخ ــه ت ــارة وعدم ــاع ت ــوب الًاجتم ــن وج ــن م ــاء لًاثني ــل الإيص تفصي
أحدهمــا قــد يكــون مشــرفًا فقــط)7(. قــال الهيتمــي: ومــن ثــم ينبغــي أن يجــيء فــي الناظــر 
ــه  ــم بعزل ــه أث ــى علي ــه ضــرر يلحــق المول ــو خيــف مــن انعزال ــه ل ــي الوصــي مــن أن ــا ف م

لنفســه ولــم ينفــذ)8(.

)١(   حاشية الرمي عى شرح روض الطالب 472/2.

)2(   حاشية الرمي عى شرح روض الطالب 272/2.
)٣(   حاشية العبادي عى تحفة المحتاج 286/6.

)4(   تحفة المحتاج 286/6.
)5(   تحفة المحتاج 286/6، وانظر: روضة الطالبن ٣50/5.

)6(   المنهاج مع مغني المحتاج ٣/78.
)7(   تحفة المحتاج 286/6.

)8(   المرجع السابق.
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الترجيح:
نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه ابــن حجــر الهيتمــي؛ للأدلــة التــي ذكرهــا خاصــة أن هــذه 
ــم،  ــن كلامه ــرون م ــتنبطها المتأخ ــا اس ــا وإنم ــن فيه ــا للمتقدمي ــص صريحً ــألة لًا ن المس

وظاهــر كلامهــم يؤيــد مــا ذهــب إليــه الهيتمــي.
ثــم كيــف لًا يؤخــذ بعبــارة الناظــر وإرادتــه فــي عــزل نفســه وهــو إنســان كامــل الأهليــة 

يؤخــذ بعبارتــه فــي كل التصرفــات الأخــرى.
- ومــن صــور عــزل الناظــر نفســه النــزول عــن وظيفــة النظــارة، وإقــرار الناظــر بالنظارة 

لغيــره، وبيــان ذلــك فيمــا يأتي:
المسألة الأولى: النزول عن وظيفة النظارة:

نــزول الناظــر عــن وظيفــة النظــارة لغيــره صــورةٌ غيــرُ مباشــرة لعــزل الناظــر نفســه، إذ 
مقتضــى النــزول طلــب الناظــر عــزل نفســه وتوليــة المنــزول لــه ناظــرًا بدلــه.

ــة  ــن الوظيف ــراغ ع ــرى كالف ــماء أخ ــة أس ــن الوظيف ــزول ع ــى الن ــاء عل ــق الفقه ويطل
ــي. ــاب الثان ــي الب ــارة ف ــض النظ ــي تفوي ــول ف ــل الق ــبق تفصي ــد س ــض)١(. وق والتفوي

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي جــواز أخــذ الناظــر الــذي يعــزل نفســه بنزولــه عــن وظيفــة 
النظــارة لغيــره عوضًــا مقابــل نزولــه علــى قوليــن:

* القــول الأول: للخيــر الرملــي مــن الحنفيــة، وهــو أنــه لًا يجــوز للناظــر أخــذُ عــوض 
مقابــل نزولــه عــن النظــارة، ولــو نــزل الناظــر عــن الوظيفــة بمــال فللمنــزول لــه الرجــوع 

بالمــال؛ لأنــه اعتيــاض عــن حــق مجــرد وهــو لًا يجــوز.
ولًا يعتــد بقــول مــن أفتــى بجــواز ذلــك فقــد بنــاه علــى اعتبــار العــرف الخــاص وهــو 

خــلاف المذهــب)2(.
* القــول الثانــي: لأكثــر الحنفيــة)٣( والســبكي مــن الشــافعية)4(، وهــو أنــه يجــوز للناظــر 

النــزول عــن النظــارة بمــال. واســتدلوا علــى ذلــك بمــا يأتــي:

ــم  ــن نجي ــر لًاب ــن عابديــن 42١/٣، والأشــباه والنظائ ــق مــع حاشــيته منحــة الخالــق 25٣/5، وحاشــية اب )١(   البحــر الرائ
ــاج ٣97/5. ــة المحت ــى نهاي ــراملي ع ــية الش ٣١7، وحاش

)2(   حاشية ابن عابدين ٣86/٣، والأشباه والنظائر ١0٣-١04.
)٣(   حاشية ابن عابدين ١4/4-١5، والأشباه والنظائر لًابن نجيم ١04.

)4(   مغني المحتاج ٣/259.
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١( قياسًــا علــى أخــذ أرش العبــد الموصــى بخدمتــه، فــإن العبــد الموصــى برقبتــه 
لشــخص وبخدمتــه لآخــر لــو قطــع طرفــه أو شُــج موضحــةً فــأدى الأرش، فــإن كانــت 
ــد بعــد  ــم العب ــه ث ــدٌ آخــر يخدمــه أو يُضــم إلي ــه عب ــة تُنقــص الخدمــة يُشــترى ب الجناي
بيعــه فيُشــترى بــه عبــدٌ يقــوم مقــام الأول، فــإن اختلفــا فــي بيعــه لــم يُبــع، وإن اصطلحــا 
ــا يســتوفيه الموصــى  ــن فلهمــا ذلــك، ولًا يكــون م ــى قســمة الأرش بينهمــا نصفي عل
بالخدمــة مــن الأرض بــدل الخدمــة، لأنــه لًا يملــك الًاعتيــاض عنهــا ولكنــه إســقاط 
لحقــه بــه، كمــا لــو صالــح موصًــى لــه بالرقبــة علــى مــال دفعــه للموصــى لــه بالخدمــة 

ليســلم العبــد لــه)١(.
وإلحــاق حــق صاحــب الوظيفــة فــي وظيفتــه بحــق الموصــى لــه بالخدمــة أولــى مــن 

إلحاقــه بحــق الشــفعة والقَسْــم للزوجــة.
فــإن حــق صاحــب الوظيفــة يفتــرق عــن حــق الشــفعة للشــفيع وحــق القســم للزوجــة 

اللذيــن لًا يجــوز أخــذ العــوض عنهمــا.
ووجــه الفــرق أن حــق الشــفعة وحــق القســم وكــذا حــق الخيــار فــي النــكاح للمخيــرة 
ــه؛  إنمــا هــو لدفــع الضــرر عــن الشــفيع والمــرأة، ومــا ثبــت لذلــك لًا يصــح الصلــحُ عن
لأن صاحــب الحــق لمّــا رضــي علــم أنــه لًا يتضــرر بذلــك فــلا يســتحق شــيئًا، أمــا حــق 
الموصــى لــه بالخدمــة فليــس كذلــك بــل ثبــت لــه علــى وجــه البــر والصلــة فيكــون ثابتًــا 

لــه أصالــةً فيصــح الصلــح عنــه إذا نــزل عنــه لغيــره.
ــه  ــى وج ــي عل ــر القاض ــا بتقري ــق فيه ــه الح ــت ل ــة ثب ــب الوظيف ــى أن صاح ولًا يخف
الأصالــة لًا علــى وجــه رفــع الضــرر، فإلحاقهــا بحــق الموصــى لــه بالخدمــة أولــى مــن 

ــم)2(. ــفعة والقَسْ ــق الش ــا بح إلحاقه
2( إن ســيدنا الحســن بــن علــي � قــد نــزل عــن الخلافــة لمعاوية [ على عــوض)٣(. 

)١(   حاشية ابن عابدين ١5/4.
)2(   المرجع السابق.

ــذا  ــي ه ــي �: »ابن ــن ع ــن ب ــي صلى الله عليه وسلم للحس ــول النب ــاب ق ــح ب ــاب الصل ــاري في كت ــه البخ ــا أخرج ــك م ــى ذل ــدل ع )٣(   ي
ســيد ولعــل الله أن يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن« مــن حديــث الحســن البــصري قــال: »اســتقبل والله الحســن بــن عــي 
معاويــة بكتائــب أمثــال الجبــال، فقــال عمــرو بــن العــاص: إني لأرى كتائــب لًا تُــوَليِّ حتــى تقتــل أقرانهــا، فقــال لــه معاويــة 
-وكان والله خــير الرجلــن أي عمــرو- إن قتــل هــؤلًاء هــؤلًاء وهــؤلًاء هــؤلًاء مــن لي بأمــور النــاس، مــن لي بنســائهم، 
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فيجــوز لصاحــب الوظيفة أن ينــزل بعوض)١(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بالقــول الثانــي لمــا ذكــروه مــن أدلــة، ومــن خلالهــا يتبيــن أن الجــواز ليس 
ــاس  ــم القي ــى الجــواز ت ــةٍ عل ــر دال ــى نظائ ــار العــرف الخــاص وإنمــا عل ــى اعتب ــا عل مبنيًّ
عليهــا، والقيــاس أصــل مــن أصــول الشــرع يســتدل بــه علــى الأحــكام التــي لــم يــرد بهــا 
الســمع)2(. علمًــا بأنــه قــد أخــذ كثيــر مــن الحنفيــة بالعــرف الخــاص وأفتــوا باعتبــاره كمــا 

يقــول ابــن نجيــم)٣(.
ــن  ــول اب ــا يق ــه -كم ــى إطلاق ــس عل ــق لي ــن الح ــاض ع ــواز الًاعتي ــدم ج ــا أن ع كم
عابديــن- فقــد أفتــى العلامــة أبــو الســعود بجــواز أخــذ العــوض فــي حــق القــرار 

والتصــرف)4(.
المسألة الثانية: إقرار الناظر بالنظارة لغيره:

إقــرار الناظــر بالنظــارة لغيــره صــورةٌ ثانيــة لعــزل الناظــر نفسَــه بصــورة غيــر مباشــرة؛ 
لأن مقتضــى إقــرار الناظــر بذلــك أنــه لًا يســتحق النظــارة وإنمــا يســتحقها شــخص آخــر.
ــرار  ــارة؛ لأن الإق ــه النظ ــه لًا يُملكُ ــر فإن ــخص آخ ــارة لش ــر بالنظ ــا يق ــر عندم والناظ

ــه)5(. ــر ل ــارة للمق ــل النظ ــذي جع ــو ال ــف ه ــأن الواق ــر ب ــو يخب ــك فه ــار لًا تملي إخب
ــره صــح إقــراره وعُــزل  ــرّ بالنظــارة لغي ــن الفقهــاء فــي أن الناظــر إذا أق ولًا خــلاف بي

مــن لي بضيعتهــم? فبعــث إليــه رجلــن مــن قريــش مــن بنــي عبــد شــمس -عبــد الله بــن ســمرة وعبــد الله بــن عمــر بــن 
كرُيــز- فقــال: اذهبــا إلى هــذا الرجــل فأعرضــا عليــه وقــولًا لــه واطلبــا إليــه، فأتيــاه فدخــلا عليــه فتكلــما وقــالًا لــه وطلبــا 
إليــه، فقــال لهــما الحســن بــن عــي: إنــا بنــو عبــد المطلــب قــد أصبنــا مــن هــذا المــال، وإن هــذه الأمــة قــد عاثــت في دمائهــا، 
قــالًا: فإنــه يعــرض عليــك كــذا وكــذا، ويطلــب إليــك ويســألك، قــال: فمــن لي بهــذا? قــالًا: نحــن لــك بــه، فــما ســألهما 
شــيئًا إلًا قــالًا: نحــن لــك بــه، فصالحــه، فقــال الحســن: ولقــد ســمعت أبــا بكــرة يقــول: رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم عــى المنــر 
والحســن بــن عــي عــى جنبــه، وهــو يقبــل عــى النــاس مــرة وعليــه أخــرى ويقــول: إن ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله أن يصلــح 
بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمن« )صحيــح البخــاري 269/2، ط دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت، وانظــر: 
ــن كثــير ١6/8، ط دار الكتــب  ــة لًاب ــة والنهاي ــاري ٣06/5-٣07، 6١/١٣ ومــا بعدهــا، ط الســلفية، والبداي فتــح الب

العلميــة - بــيروت(.
)١(   حاشية ابن عابدين ١5/4.

)2(   البحر المحيط ١6/5.
)٣(   الأشباه والنظائر ص ١0٣.
)4(   حاشية ابن عابدين ١5/4.

)5(   حاشية ابن عابدين 42١/٣.
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عــن النظــارة؛ لأن المكلــف مؤاخــذ بإقــراره فــي حــق نفســه)١(.
ــا يســتحق  ــرّ أن فلانً ــة: إذا كان الناظــر منفــردًا بالنظــارة علــى الوقــف وأق قــال الحنفي

النظــارة كاملــة فإنــه يُعــزل عــن النظــارة)2(.
ــا يســتحق معــه النظــر فــإن الناظــر لًا ينعــزل  وإن أقــر الناظــر المنفــرد بالنظــارة أن فلانً
عــن النظــارة ويشــاركه المقــر لــه إن صدقــه، فــإن كذبــه نصــب القاضــي ناظــرًا آخــر يشــارك 

المقــر فــي النظــارة.
وإن كان الناظــر غيــر منفــرد بالنظــارة وأقــرّ بالنظــارة لآخــر وصدقــه، فــإن المقــر ينعــزل 
عــن النظــارة ويشــترك المقــر لــه مــع الشــريك الآخــر فــي النظــارة علــى الوقــف)٣(. وقــد 
ســبق بيــان ذلــك فــي البــاب الثانــي عنــد الحديــث علــى مــن تثبــت لهــم النظــارة الفرعيــة. 

ولًا شــك أن الناظــر يكــون آثمًــا إذا كان كاذبًــا فــي إقــراره.

المطلب الثاني: عزل مفوّض النظارة الناظر

ــم  ــه، ث ــم وصي ــف ث ــو الواق ــر، وه ــب الناظ ــة نص ــه ولًاي ــن ل ــو م ــارة: ه ــوّض النظ مف
الموقــوف عليــه ثــم القاضــي، وذلــك علــى خــلاف بيــن الفقهــاء فــي بعضهــم وقــد ســبق 

بيــان ذلــك.
وسنتناول فيما يلي عزل كل واحد من هؤلًاء المفوضين الناظر:

الفرع الأول: عزل الواقف الناظر

لعزل الواقف الناظر ثلاث حالًات، وهي:
١- أن يشترط الواقف العزل لنفسه.

2- أن يشترط الواقف النظارة لنفسه.
٣- ألًّا يشترط الواقف شيئًا منهما.

أ- الحالة الأولى: اشتراط الواقف العزل:
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا اشــترط الواقــف لنفســه عــزل الناظــر كان لــه العــزل متــى 
)١(   الهدايــة مــع شروحهــا 298/7، وحاشــة ابــن عابديــن 42١/٣، والعقــود الدريــة ١85/١، 2١2، والــرح الكبــير مــع 

الدســوقي ٣97/٣، ومغنــي المحتــاج 2٣8/2، وكشــاف القنــاع 452/6.
)2(   الدر المختار ورد المحتار 47١/4، والعقود الدرية ١/2١2.

)٣(   حاشية ابن عابدين 42١/٣.
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ــه كنــص  ــح مــن الواقــف، وشــرط الواقــف يجــب العمــل ب شــاء؛ لأن هــذا شــرط صحي
ــارع)١(. الش

بــل لــو شــرط الواقــف عــزل الناظــر لغيــره كأولًاده صــح الشــرط، وكان للمشــروط لــه 
ام  عــزل الناظــر متــى شــاء. قــال ابــن الهمــام: إن الواقــف إذا شــرط الولًايــة فــي عــزل القُــوَّ
والًاســتبدال بهــم لنفســه ولأولًاده وأخرجــه مــن يــده وســلمه إلــى متــولٍ فهــذا جائــز؛ لأن 

هــذا شــرط لًا يُخــل بشــرائط الوقــف)2(.
ب- الحالة الثانية: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا اشــترط الواقــف النظــارة لنفســه ثــم ولّــى النظــارة شــخصًا 
ــه،  ــلًا عن ــة وكي ــذه الحال ــي ه ــون ف ــه يك ــاء؛ لأن ــى ش ــه مت ــف عزل ــإن للواق ــه ف ــر مكان آخ

ــى شــاء)٣(. ــل مت وللمــوكل أن يعــزل الوكي
ــه لــو شــرط الواقــف النظــارة  ــة إلــى أن ــا للنــووي والحنفي وقــد ذهــب الســبكي خلافً
ــد  ــه)4(. وق ــه عزل ــه أن يســند النظــارة لمــن شــاء فأســندها لآخــر كان ل لإنســان وجعــل ل

ــد الــكلام علــى مــا يجــوز للناظــر فعلــه. ســبق تفصيــل ذلــك فــي البــاب الثانــي عن
ج- الحالة الثالثة: لم يشترط الواقف العزل ولا النظارة لنفسه:

اختلــف الفقهــاء علــى قوليــن فــي حكــم عــزل الواقــف الناظــر إذا لــم يشــترط العــزل 
ولًا النظــارة لنفســه:

ــة)6(  ــب)5( والمالكي ــر المذه ــو ظاه ــة وه ــن الحنفي ــف م ــي يوس ــول الأول: لأب * الق
والزيديــة)7( وبعــض الإماميــة)8(، وهــو أن للواقــف عــزل الناظــر ولــو لــم يشــترط العــزل 

أو النظــارة لنفســه.

)١(   شرح فتــح القديــر 424/5، والبحــر الرائــق 244/5، حاشــية الدســوقي 88/4، شرح روض الطالــب 468/2، 
كشــاف القنــاع 272/4، البحــر الزخــار ١5٣/4، ومفتــاح الكرامــة ٣6/9.

)2(   شرح فتح القدير 424/5، وانظر: البحر الرائق 244/5.
ــاج  ــي المحت ــاج 402/5، ومغن ــة المحت ــوقي 88/4، ونهاي ــية الدس ــع حاش ــير م ــرح الكب ــق 244/5، وال ــر الرائ )٣(   البح
٣92/2، وكشــاف القنــاع 272/4، وشرح الأزهــار 488/٣-489، والروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية 

.١78/٣
)4(   الدر المختار ورد المحتار 4١١/٣، ونهاية المحتاج ٣94/2، وتحفة المحتاج 6/29١.

)5(   الهداية مع شرح فتح القدير 44١/5-442، وشرح فتح القدير 424/5، والبحر الرائق 244/5.
)6(   حاشية الدسوقي 88/4.

)7(   شرح الأزهار ٣/488.
)8(   مفتاح الكرامة 42/9.
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وإنما جاز للواقف العزل لأن له ولًايةً على وقفه سواء اشترط الولًاية لنفسه أم لًا.
واستدلوا على ثبوت الولًاية للواقف على وقفه بما يأتي:

ــه  ــة مــن جهــة الواقــف بشــرط، فيســتحيل ألًّا يكــون ل ١( إن الناظــر إنمــا يســتفيد الولًاي
ــه)١(. ــة من ــره يســتفيد الولًاي ــة وغي الولًاي

2( إن الواقــف أقــرب النــاس إلــى هــذا الوقــف فيكــون أولــى بولًايتــه، كمــن اتخــذ مســجدًا 
يكــون أولــى بعمارتــه ونصــب المــؤذن فيــه، وكمــن أعتــق عبــدًا كان الــولًاء لــه؛ لأنــه 

أقــربُ النــاس إليــه)2(.
* القــول الثانــي: لمحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة)٣( والشــافعية)4( والحنابلــة)5( 
وأغلــب الإماميــة)6(، وهــو أنــه ليــس للواقــف عــزل الناظــر إن لــم يشــترط العــزل أو 

النظــارة لنفســه.
وإنما لم يجز للواقف عزل الناظر في هذه الحالة لًانتفاء ولًايته على وقفه.

واســتدلوا علــى انتفــاء ولًايتــه بانتفــاء ملكــه عــن الوقــف، فــلا يملــك العــزل كمــا فــي 
الأجنبــي)7(.

وقــد ســبق أن اخترنــا ثبــوت ولًايــة الواقــف علــى وقفــه وإن لــم يشــترط الولًايــة 
ــه. ــى وقف ــه عل ــوت ولًايت ــاء لثب ــى ش ــر مت ــزل الناظ ــه ع ــون ل ــه، فيك لنفس

مسألة: حق الواقف في العزل مطلق:
ذهــب المثبتــون للواقــف حــق عــزل الناظــر إلــى أن حــق الواقــف فــي ذلــك مطلــق، 
بمعنــى أن لــه أن يعزلــه ولــو مــن غيــر ســبب، وفــي أي وقــت شــاء؛ لأن الناظــر وكيــل عــن 

الواقــف فــي هــذه الحالــة، فــكان لــه حــق عزلــه مطلقًــا)8(.
بــل ذكــر هــلال بــأن الواقــف لــو جعــل ولًايــة وقفــه لفــلان فــي حياتــه وبعــد وفاتــه على 

)١(   الهداية مع شرح فتح القدير 442/5.
)2(   المرجع السابق.

)٣(   الهداية مع شروحها 442/5، وشرح فتح القدير 424/5، والبحر الرائق 244/5.
)4(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99.

)5(   كشاف القناع 268/4.
)6(   مفتاح الكرامة 42/9.

)7(   كشاف القناع 268/4، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
)8(   البحــر الرائــق 245/5، والــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن 4١2/٣، ٣86، 4١9، وحاشــية الدســوقي 88/4، 

ومواهــب الجليــل ٣9/6.
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أنــه ليــس لــه إخراجــه مــن ذلــك فــإن للواقــف إخراجــه والشــرط الذي شــرط باطــل)١(.
ــة إلــى أن حــق الواقــف فــي عــزل الناظــر مطلــق فــي  وذهــب التمرتاشــي مــن الحنفي
الناظــر المنصــوب مــن قبلــه لًا الناظــر الــذي نصبــه القاضــي، فقــد نقــل ابــن عابديــن عــن 
فتــاواه أنــه لــو لــم يجعــل الواقــف ناظــرًا فنصــب القاضــي ناظــرًا لــم يملــك إخراجــه)2(.

الفرع الثاني: عزل الوصي الناظر

ــر، وأن  ــب الناظ ــي نص ــف ف ــي الواق ــة وص ــوت ولًاي ــي ثب ــاء ف ــان آراء الفقه ــبق بي س
ــا يوســف مــن الحنفيــة والمالكيــة والزيديــة يثبتــون ولًايــة الوصــي فــي نصــب الناظــر  أب
خلافًــا لمحمــد بــن الحســن والشــافعية والحنابلــة والإماميــة. ومــن يثبــت ولًايــة الوصــي 
علــى الوقــف يجــوّز لــه عــزل الناظــر المنصــوب مــن قبلــه بمقتضــى هــذه الولًايــة، ولأنــه 

يكــون وكيلــه فلــه عزلــه متــى شــاء)٣(.
وليــس للوصــي أن يعــزل مــن شــرطه الواقــف، وقــد ذكــر الحنفيــة أن الوصــي يشــارك 
مــن شــرط لــه الواقــف النظــر فــي النظــارة. قــال هــلال: إذا قــال: أرضــي صدقــة موقوفــة 
ــل،  ــى رج ــك إل ــد ذل ــى بع ــم أوص ــي ث ــد وفات ــي وبع ــي حيات ــا ف ــلان ولًايته ــى أن لف عل
ــا)4(.  ــف جميعً ــة الوق ــه ولًاي ــرط ل ــذي ش ــع ال ــف م ــك الوق ــي ذل ــي أن يل ــي الثان فللوص
وقــال: ولــو وقــف أرضيــن لــه كل أرض علــى رجــل معلــوم وأوصــى إلــى كل رجــل منهم 
فيمــا وقــف عليــه ثــم حضرتــه بعــد ذلــك الوفــاة فأوصــى إلــى رجــل، فلهــذا الوصــي أن 
يشــارك كل واحــد منهــم فــي ولًايــة الأرض التــي وقفهــا عليــه، لأنــه صــار وصيًّــا للميــت 

فــي جميــع الوقــف)5(.
وهــذا إذا لــم يخصــص الواقــف، فــإن خصــص فقــال: وقفــت أرضــي علــى كــذا 
ــذٍ  ــوري؛ فحينئ ــع أم ــي وجمي ــي تركات ــي ف ــا وصي ــت فلانً ــلان وجعل ــا لف ــت ولًايته وجعل

ــه)6(. ــوض إلي ــا فُ ــا بم ــرد كلٌ منهم ينف

)١(   أحكام الوقف لهلال ص ١04.
)2(   حاشية ابن عابدين ٣/٣86.

)٣(   الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 409/٣، وحاشية الدسوقي 88/4، وشرح الأزهار ٣/489.
)4(   أحكام الوقف لهلال ص ١04، وانظر: البحر الرائق 250/5، والإسعاف ص 5١، والدر المختار ٣/409.

)5(   أحكام الوقف لهلال ص ١04.
)6(   الإسعاف 5١، والبحر الرائق 250/5، وحاشية ابن عابدين ٣/4١0-409.
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الفرع الثالث: عزل الموقوف عليه الناظر

ــى  ــة)4( إل ــر الإمامي ــة)٣( وأكث ــة)2( والزيدي ــة)١( والحنابل ــاء المالكي ــور فقه ــب جمه ذه
ــا  ــافعية)6( كم ــة)5( والش ــا للحنفي ــك خلافً ــر، وذل ــب الناظ ــة نص ــه ولًاي ــوف علي أن للموق

ســبق بيانــه.
وبنــاء علــى ذلــك فــإن جمهــور الفقهــاء يجــوّزون للموقــوف عليــه عــزل الناظــر 
ــة  ــر بالأصال ــة: ولناظ ــن الحنابل ــاوي)7( م ــال الحج ــه. ق ــه وكيل ــه لأن ــن قبل ــوب م المنص

ــه)8(. ــر وعزل ــب ناظ ــم نص ــه والحاك ــوف علي ــو الموق وه
وليــس للموقــوف عليــه عــزل الناظــر المنصــوب مــن قبــل الواقــف أو الوصــي عنــد 

مــن يقــول بثبــوت ولًايتــه علــى الوقــف؛ لتأخــر ولًايتــه عــن ولًايتهــم.

الفرع الرابع: عزل القاضي الناظر

ــي )إن  ــل القاض ــمولًات عم ــن مش ــارة أن م ــام النظ ــي أقس ــاب الأول ف ــي الب ــبق ف س
كانــت ولًايتــه عامــة( النظــر علــى جميــع الأوقــاف، فيتفقــد أحــوال النظــار وتصرفاتهــم 
ــف،  ــة الوق ــا لمصلح ــرع محققً ــا للش ــا كان موافقً ــم م ــن أعماله ــرُّ م ــدوام، فيق ــى ال عل

ــا ليــس كذلــك. ويبطــل منهــا م
كمــا اتفــق الفقهــاء علــى ثبــوت ولًايــة القاضــي فــي نصــب الناظــر، إذا مــات الواقــف 
ــر  ــا غي ــه جمعً ــه وصــي، وكان الموقــوف علي ــم يكــن ل ــه ول ــى وقف ــن ناظــرًا عل ــم يعي ول

)١(   الرح الكبير مع الدسوقي 88/4.
)2(   كشاف القناع 268/4، 272.

)٣(   شرح الأزهار ٣/489.
)4(   مفتاح الكرامة 42/9.

)5(   الدر المختار ورد المحتار ٣/4١0-409.
)6(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99.

ــة مــن قــرى نابلــس- المقــدسي ثــم  )7(   الحجــاوي )?-968هـــ( هــو موســى بــن أحمــد بــن موســى الحجــاوي -نســبة إلى حجَّ
الصالحــي، أو النجــا، شرف الديــن فقيــه حنبــي أصــولي محــدث، مــن أهــل دمشــق. انتهــت إليــه مشــيخة الحنابلــة والفتــوى، 
ــف  ــن طري ــن اب ــمس الدي ــاضي ش ــه الق ــذ عن ــوي، أخ ــع الأم ــرو في الجام ــيخ أبي عم ــة الش ــة بمدرس ــس الحنابل وُلي تدري
ــرد  ــاع« ج ــه: »الإقن ــن تصانيف ــم. م ــويكي وغيره ــن الش ــهاب الدي ــاضي ش ــي، والق ــن الرجيح ــمس الدي ــاضي ش والق
ــح، و»زاد  ــن مفل ــة الآداب« لًاب ــردات«، و»شرح منظوم ــة، و»شرح المف ــدة الحنابل ــو عم ــب وه ــن المذه ــح م ــه الصحي في
ــيروت، وشــذرات  ــدة - ب ــاق الجدي ــة العــاشرة للغــزي 2١7/٣، ط دار الآف ــان المائ المســتقنع« ]الكواكــب الســائرة بأعي

الذهــب ٣27/8، والأعــلام ٣20/7[.
)8(   كشاف القناع 272/4.



٣٣8

النظارة على الوقف

محصــور كالفقــراء أو كان جهــة لًا تعقــل كالمســجد.
واختلفــوا فــي ثبــوت ولًايتــه فــي نصــب الناظــر فــي غيــر هــذه الحالــة، وقــد ســبق بيــان 

ذلــك فــي البــاب الأول فــي مفــوض النظــارة.
ــوت  ــاف وثب ــى الأوق ــي عل ــام للقاض ــر الع ــوت النظ ــي ثب ــبق -أعن ــا س ــى م ــاء عل وبن
ولًايتــه فــي نصــب الناظــر- فإنــه لًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أنــه يجــوز للقاضــي عــزل 

ــر. الناظ
وهــل حــق القاضــي فــي عــزل الناظــر مطلــق بمعنــى أن لــه عزلــه بــدون ســبب أم مقيــد 

بظهــور ســبب موجــب للعــزل?
يفــرق الفقهــاء فــي ذلــك بيــن كــون الناظــر منصوبًــا مــن قبــل القاضــي وكونــه منصوبًــا مــن 

قبــل غيــره.
أولًًا: الناظر المنصوب من قبل القاضي:

ــن  ــوب م ــر المنص ــزل الناظ ــي ع ــي ف ــق القاض ــي ح ــن ف ــى قولي ــاء عل ــف الفقه اختل
ــد? ــق أم مقي ــو مطل ــل ه ــه، ه قبل

ــزل  ــي ع ــي ف ــق القاض ــو أن ح ــة)2(، وه ــة)١( والحنابل ــض الحنفي ــول الأول: لبع * الق
الناظــر المنصــوب مــن قبلــه مطلــق، فلــه عزلــه متــى شــاء وبــدون ســبب موجــب للعــزل.

لكــن قيــد الحنابلــة ذلــك بالقاضــي الــذي يكــون ناظــرًا أصليًّــا، وذلــك فــي حالــة مــا إذا 
كان الوقــف علــى غيــر معيــن ولــم يعيــن الواقــف ناظرًا عليــه)٣(.

* القــول الثانــي: لجمهــور فقهــاء المالكيــة)4( والشــافعية)5( والزيديــة)6( وبعــض 
الحنفيــة)7(، وهــو أن حــق القاضــي فــي عــزل المنصــوب مــن قبلــه ليــس مطلقًــا، بــل هــو 

ــزل. ــب للع ــبب موج ــور س ــد بظه مقي

)١(   حاشية ابن عابدين ٣86/٣، 4١9، والبحر الرائق 254/5، والأشباه والنظائر لًابن نجيم ١95.
)2(   كشاف القناع 272/4.
)٣(   كشاف القناع 272/4.

)4(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 88/4.
)5(   مغني المحتاج ٣95/2.
)6(   شرح الأزهار ٣/489.

)7(   حاشية ابن عابدين عى الدر المختار ٣86/٣، 4١9، والبحر الرائق وحاشيته منحة الخالق 254/5.
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الترجيح:

ــه  ــر بعزل ــى الناظ ــرر عل ــب الض ــاء؛ لترت ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم ــرى الأخ ن
ــزال)١(. ــرر يُ ــا أن الض ــررة فقهً ــد المق ــن القواع ــبب، وم ــدون س ب

ثــم إن وظيفــة النظــارة فــي حالــة تجويــز العــزل المطلــق للقاضــي لًا تحقــق الًاســتقرار 
الوظيفــي، الــذي يطلبــه كلُّ شــخصٍ، ممــا يــؤدي إلــى عــزوف الأكفــاء عــن العمــل فــي 

النظــارة وتولــي مــن هــم دونهــم النظــارة ممــا لًا يحقــق ذلــك مصلحــة الوقــف.
ثانيًا: الناظر المنصوب من قبل غير القاضي:

ــره  ــل غي ــن قب ــوب م ــر المنص ــزل الناظ ــي ع ــي ف ــق القاض ــى أن ح ــاء عل ــق الفقه اتف
ــر  ــب الناظ ــذي ينص ــزل)2(؛ لأن ال ــب للع ــبب موج ــور س ــد بظه ــل مقي ــا، ب ــس مطلقً لي
ــم  ــوف عليه ــي والموق ــب كالوص ــة النص ــه ولًاي ــن ل ــا م ــف وإم ــا الواق ــي إم ــر القاض غي
-عنــد مــن يثبــت لهــم هــذه الولًايــة-، وهــؤلًاء ولًايتهــم علــى الوقــف خاصــة فــي حيــن 
ولًايــة القاضــي عليــه عامــة، ومــن المقــرر فقهًــا أن الولًايــة الخاصــة أقــوى مــن الولًايــة 
العامــة)٣(، فــلا يجــوز للقاضــي عــزل الناظــر المنصــوب مــن قبلهــم بــدون ســبب موجــب 
للعــزل. كمــا أن الواقــف إذا شــرط للوقــف ناظــرًا وجــب اتبــاعُ شــرطه؛ لمــا تقــرر مــن أن 

شــرط الواقــف كنــص الشــارع، فــلا يجــوز للقاضــي مخالفــة شــرطه بــلا مســوغ.
ومــن ثــم فقــد صــرح الحنفيــة بــأن القاضــي إذا عــزل الناظــر المشــروط لــه النظــر فــإن 

عزلــه لًا ينفــذ، ولًا يصيــر الــذي نصبــه القاضــي بــدل المعــزول ناظــرًا)4(.
وإذا كان القاضــي لًا يعــزل الناظــر المنصــوب مــن قبــل غيــره إلًا بســبب موجــب لعزله 
اتفاقًــا، وكــذا الناظــر المنصــوب مــن قبلــه علــى الراجــح، فســنذكر فيمــا يأتــي موجبــات 

عــزل الناظــر.
ثالثًا: موجبات عزل الناظر:

يجــب علــى القاضــي عــزل الناظــر إن ظهــر ســبب موجــب لعزلــه، ويأثــم القاضــي لــو 
)١(   الأشياء والنظائر لًابن نجيم ص 85، والأشباه والنظائر للسيوطي 8٣.

)2(   حاشــية ابــن عابديــن ٣86/٣، 4١9، والبحــر الرائــق 245/5، والعقــود الدريــة 2١0/١، وحاشــية الدســوقي 88/4، 
ومغنــي المحتــاج ٣95/2، وكشــاف القنــاع 265/4، وشرح الأزهــار ٣/489-488.

)٣(   انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١54، والأشباه والنظار لًابن نجيم ص ١60.
)4(   حاشية ابن عابدين ٣86/٣، والبحر الرائق 245/5، والأشباه والنظائر لًابن نجيم ١95.
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تــرك الناظــر يســتمر فــي عملــه فــي هــذه الحالــة.
ــا  وهــذا الحكــم يســري علــى كل ناظــر ولــو كان الواقــف هــو الناظــر؛ وذلــك تحقيقً

ــه ودفــع الضــرر عنهمــا. لمصلحــة الوقــف والموقــوف علي
بــل لــو شــرط الواقــف أن ليــس للقاضــي أن يُخــرج الوقــف مــن يــده لأي ســبب فــلا 
يُلتفــت إلــى شــرطه؛ لأنــه مخالــف لحكــم الشــرع فيبطــل، ويجــب علــى القاضــي عزله إن 
ظهــر ســبب موجــب لعزلــه؛ كالوصــي فإنــه يُعــزل وإن شــرط الموصــي عــدم نزعــه وإن 

خــان)١(.
وموجبات عزل الناظر هي:

أ- الفسق:

طَبــةُ إذا خرجــت  الفســق فــي اللغــة: الخــروج عــن الأمــور، تقــول العــرب فســقت الرُّ
مــن قشــرها، وســميت الفــأرة فُويْســقة لخروجهــا علــى النــاس وإفســادها، وهــو تصغيــر 
ــق  ــن طري ــروج ع ــل والخ ــز وج ــه ع ــر الل ــرك لأم ــان والت ــا العصي ــق أيضً ــقة. والفس فاس

الحــق)2(.
والفسق في الًاصطلاح: هو ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة)٣(.

ــرض  ــإذا ع ــر، ف ــزل الناظ ــات ع ــن موجب ــق م ــي أن الفس ــاء ف ــن الفقه ــلاف بي ولًا خ
الفســق للناظــر انعــزل عــن النظــارة)4(؛ لأن المقصــود مــن النظــارة حفــظ الوقــف وفســق 

)١(   الهدايــة مــع شروحهــا 442/5، والبحــر الرائــق 265/5، والــدر المختــار ورد المحتــار ٣84/٣-٣86، والعقــود الدريــة 
220/١، وشرح روض الطالــب 47١/2، ومغنــي المحتــاج 2/٣9٣.

)2(   القاموس المحيط 276/٣، ولسان العرب ١0/٣08.
ــاج  ــي المحت ــع مغن ــاج م ــوقي ١65/4-١66، والمنه ــع الدس ــير م ــرح الكب ــار ٣77/4، وال ــار ورد المحت ــدر المخت )٣(   ال
427/4، وكشــاف القنــاع 4١8/6-4١9، والبحــر الزخــار 50/4، والروضــة البهيــة ١28/٣-١٣0. وهــذا التعريــف 
للفســق هــو الحــد الأدنــى المتفــق عليــه بــن الفقهــاء، وزاد الحنفيــة »أو غلبتهــا« لأن الصغــيرة عندهــم تأخــذ حكــم الكبــيرة 
بــالإصرار أو بالغلبــة  )انظــر: حاشــية ابــن عابديــن ٣77/4(. وقــال المالكيــة: الفســق هــو مبــاشرة كبــيرة أو كثــرة كــذب 
ــه فســاد  ــة واحــدة في الســنة إن لم يرتــب علي ــما زاد عــى كذب ــرة الكــذب ب ــة لقمــة، وحــددوا كث ــر الخســة كسرق أو صغائ
)الــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي ١65/4-١66(. واختلــف الفقهــاء في حــد الكبــيرة. فقــال الحنفيــة: إنهــا كل مــا 
كان شــنيعًا بــن المســلمن وفيــه هتــك حرمــة الديــن )انظــر: حاشــية ابــن عابديــن ٣77/4(. وقــال الشــافعية: هــي مــا فيــه 
وعيــد شــديد بنــص كتــاب أو ســنة، وقــال الإمــام: هــي كل جريمــة تــؤذن بقلــة اكــراث مرتكبهــا بالديــن، وقيــل: هــي 
المعصيــة الموجبــة للحــد )انظــر: نهايــة المحتــاج 278/8، ومغنــي المحتــاج 427/2(. وقــال الحنابلــة: هــي مــا فيــه حــد في 

الدنيــا أو وعيــد في الآخــرة )انظــر: شرح منتهــى الإرادات ٣/547(.
)4(   البحــر الرائــق 270/4، والــدر المختــار ورد المحتــار ٣85/٣، ومغنــي المحتــاج ٣9٣/2، وشرح روض الطالــب 
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الناظــر يخــل بهــذا المقصــود)١(، ولأن الفســق يمنــع توليــة النظارة ابتــداء فيمنــع دوامها)2(.
وقــد اســتثنى بعــض الفقهــاء حــالًات أجــازوا فيهــا بقــاء الناظــر فــي النظــارة وإن فســق، 

وهي:
١( أجــاز المالكيــة بقــاء الناظــر إن فســق إذا رضــي الموقــوف عليــه بنظارتــه وكان 

الموقــوف عليــه مالــكًا لأمــر نفســه)٣(.
ــوف  ــن الموق ــق إذا كان م ــر إن فس ــاء الناظ ــة)5( بق ــض الإمامي ــة)4( وبع ــاز الحنابل 2( أج
عليهــم وثبتــت لــه النظــارة بصفــة أصليــة، وهــم فــي هــذه الحالــة لًا يشــترطون عدالتــه 
بــل يجــوز أن يتولــى النظــارة وإن كان فاســقًا، وإذا جــاز ذلــك فــي ابتــداء النظــارة جــاز 

فــي دوامهــا.
٣( أجــاز الحنابلــة بقــاء الناظــر إن فســق إن كان مشــروطًا مــن قبــل الواقــف وأمكــن حفــظ 

الوقــف بضــم أميــن إليــه، فــإن لــم يمكــن حفظــه منــه بذلــك عزلــه القاضــي)6(.
ويتعلق بفسق الناظر مسائل نذكرها فيما يأتي:

استحقاقه  أو  بفسقه  الناظر  انعزال  في  العلماء  اختلاف  الأولى:  المسألة 

العزل:

اختلــف الفقهــاء علــى قوليــن فــي انعــزال الناظــر؛ هــل بمجــرد طــروء الفســق عليــه أم 
باســتحقاقه العــزل بذلــك وأنــه لًا ينعــزل إلًا بعــزل القاضــي?

* القــول الأول: لجمهــور الفقهــاء الشــافعية)7( والحنابلــة)8( والزيديــة)9( والإمامية)١0(، 
وهــو أن الناظــر ينعــزل بطــروء الفســق عليــه ولًا يُحتــاج فــي عزلــه إلــى عــزل القاضــي؛ 

47١/2، وكشاف القناع 270/4، والبحر الزخار ١65/4، والروضة البهية ٣/١77.
)١(   الإسعاف 49.

)2(   كشاف القناع 270/4.

)٣(   مواهب الجليل 9/4١.
)4(   شرح منتهى الإرادات 504/2.

)5(   مفتاح الكرامة 9/4١.
)6(   شرح منتهى الإرادات 504/2.

)7(   نهاية المحتاج ٣99/5، وتحفة المحتاج 288/6.
)8(   كشاف القناع ٣/469.
)9(   البحر الزخار ١65/4.

)١0(   الروضة البهية ٣/١77.
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ــإذا تخلــف الشــرط تخلــف المشــروط وخــرج الناظــر  ــي الناظــر ف ــة شــرط ف لأن العدال
عــن كونــه ناظــرًا.

* القــول الثانــي: للحنفيــة، وهــو أن الناظــر إذا طــرأ عليــه الفســق اســتحق العــزل ولًا 
ينعــزل، ويجــب علــى القاضــي عزلــه، وإنمــا لــم ينعــزل الناظــر بالفســق؛ لأن العدالــة مــن 
شــرائط الأولويــة لًا مــن شــرائط الصحــة، فتصــح نظــارة الفاســق ويســتحق العــزل حفاظًــا 

علــى الوقــف)١(.
ــرى  ــة؛ ن ــرط أولوي ــت ش ــة وليس ــرط صح ــة ش ــن أن العدال ــاه م ــبق أن اخترن ــا س ولم

ــاء. ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــذ بم الأخ
المسألة الثانية: توبة الناظر الفاسق:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا تــاب الناظــر بعــد أن عُــزل عــن النظــارة بســبب فســقه فــإن 
النظــارة تعــود إليــه؛ لأن العــزل إنمــا كان بســبب الفســق وقــد زال بالتوبــة)2(.

وعنــد بعــض المذاهــب تقييــدات لعــودة النظــارة إلــى الناظــر بعــد توبتــه، نذكرهــا فيمــا 
يأتي:

١( قــال الحنفيــة: لًا يعيــد القاضــي الناظــر إلــى النظــارة إذا تــاب وأنــاب إلًا أن يقيــم بينــة 
أنــه صــار أهــلًا لذلــك، فــإن أقــام البينــة أعــاده)٣(.

ــة)5( عــودة النظــارة إلــى الناظــر إذا تــاب الناظــر المشــروط  ــد الشــافعية)4( والإمامي 2( قيّ
فــي الوقــف مــن قبــل الواقــف، أمــا إذا لــم يكــن الناظــر مشــروطًا مــن قبــل الواقــف 

ــه وإن تــاب. فــإن النظــارة لًا تعــود إلي
وإنمــا تعــود النظــارة للمشــروط لــه دون غيــره لقوتــه، إذ ليــس لأحــد عزلــه ولًا 
الًاســتبدال بــه، ومــا عــرض لــه مــن الفســق مانــع مــن تصرفــه لًا ســالب لولًايتــه)6(.

)١(   البحر الرائق 244/5، والدر المختار ورد المحتار ٣/٣84-٣85.
ــاع 270/4،  ــاف القن ــاج ٣9٣/2، وكش ــي المحت ــن ٣84/٣، ومغن ــن عابدي ــية اب ــر 45١/5، وحاش ــح القدي )2(   شرح فت

وشرح الأزهــار 490/٣، والروضــة البهيــة ٣/١77.
)٣(   شرح فتح القدير 5/45١.

)4(   مغني المحتاج ٣9٣/2، ونهاية المحتاج ٣99/5، وتحفة المحتاج 288/6.
)5(   الروضة البهية ١77/٣، وجواهر الكلام 28/2٣.

)6(   نهاية المحتاج ٣99/5، وتحفة المحتاج 288/6.
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ــام)١(  ــه وكلام الإم ــي فتاوي ــووي ف ــره الن ــا ذك ــذا م ــاري: ه ــا الأنص ــيخ زكري ــال الش ق
ــووي)2(. ــره الن ــا ذك ــو م ــافعية ه ــد الش ــح عن ــه. والصحي ــي خلاف يقتض

ــة  ــارة الأصلي ــن النظ ــاب، بي ــر إذا ت ــى الناظ ــارة إل ــودة النظ ــي ع ــة ف ــرق الزيدي ٣( ف
والنظــارة الفرعيــة أو المســتفادة: ففــي النظــارة الفرعيــة لًا تعــود النظــارة إلــى الناظــر إذا 
تــاب، إلًا بالًاختبــار فــي مــدة طويلــة قدروهــا بســنة وتجديــد التوليــة لــه مــن قبــل القاضي. 
وفــي النظــارة الأصليــة تعــود النظــارة إلــى الناظــر الفاســق بمجــرد التوبــة، ولًا يحتــاج إلــى 

اختبــار ولًا تجديــد توليــة)٣(.
الترجيح:

ــودة  ــي ع ــار، إذ لًا ينبغ ــذ والًاعتب ــر بالأخ ــة جدي ــره الحنفي ــذي ذك ــد ال ــرى أن القي ن
الناظــر الفاســق إلــى النظــارة بمجــرد إعلانــه التوبــة، إذ الأصــل عــدم قبــول قــول الفاســق 
فكيــف يقبــل قــول الناظــر بمجــرد أنــه تــاب، ومــن ثــم كان لًا بــد مــن أن يقيــم البينــة علــى 
ــر  ــي والناظ ــر الفرع ــي والناظ ــر الأصل ــك الناظ ــي ذل ــواء ف ــه، س ــل قول ــى يقب ــواه حت دع

المشــروط مــن قبــل الواقــف وغيــره؛ حفاظًــا علــى الأوقــاف مــن العبــث والضيــاع.
ــع  ــارض م ــة يتع ــالب للولًاي ــرف لًا س ــن التص ــع م ــق مان ــأن الفس ــافعية ب ــول الش وق

ــف. ــر الوق ــي ناظ ــة ف ــتراطهم العدال اش
المسألة الثالثة: عدم تجزيء الفسق:

إذا كان الشــخص ناظــرًا علــى عــدة أوقــاف وفســق فإنــه يُعــزل عنهــا كلهــا؛ لأن الفســق 
لًا يتجــزأ، بمعنــى أنــه لًا يمكــن اعتبــارُ الناظــر عــدلًًا فــي بعــض تلــك الأوقــاف وفاســقًا 
ــا،  ــي جميعه ــقًا ف ــا فاس ــا وإمّ ــي جميعه ــدلًًا ف ــون ع ــا أن يك ــو إم ــر، فه ــا الآخ ــي بعضه ف

)١(   الإمــام هــو إمــام الحرمــن )4١9-478هـــ( هــو عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجوينــي النيســابوري، أبــو المعــالي، 
ــه  ــذ الفق ــابور، أخ ــي نيس ــن نواح ــن م ــد في جوي ــب، وُل ــم أدي ــولي متكل ــافعية أص ــاء الش ــار فقه ــن كب ــن، م ــام الحرم إم
ــو  والحديــث عــن والــده، والأصــول عــن أبي القاســم الأســكاف الًاســفراييني، وســمع الحديــث مــن جماعــة وأجــازه أب
نعيــم الحافــظ، بنــى لــه الوزيــر نظــام الملــك »المدرســة النظاميــة« وتولًاهــا لمــدة ٣0 عامًــا. مــن تصانيفــه: »نهايــة المطلــب« 
في الفقــه، و»الرهــان« في أصــول الفقــه، و»الإرشــاد« في أصــول الديــن ]طبقــات الشــافعية الكــرى ٣49/٣، الأعــلام 

.]60/4
)2(   شرح روض الطالب مع حاشية الرمي عليه 2/47١.

)٣(   شرح الإزهار مع حواشيه ٣/490-49١.
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وذلــك أن الفســق صفــة تتعلــق بالناظــر لًا بأعيــان الوقــف)١(.
ب) الخيانة:

ــة فــي اللغــة: أن يؤتمــن الإنســان فــلا ينصــح، والغــدر، والنقــص، وعــدم أداء  الخيان
ــة)2(. الأمان

وتطلــق الخيانــة فــي اصطــلاح الفقهــاء علــى معنييــن: علــى نكــث العهــد ونقضــه)٣(، 
وعلــى تضييــع الأمانــة)4(.

والمقصود بخيانة الناظر: هو أن يتصرف تصرفًا غير جائز عالمًا به)5(.
وقــد صــرح بعــض الفقهــاء بفســق الناظــر إذا تصــرف تصرفًــا غيــر جائــز)6(، لكــن آثرنــا 
فــي تقســيم موجبــات العــزل إلــى تخصيــص الفســق بارتــكاب محظــور شــرعي مــن كبيــرة 
أو إصــرار علــى صغيــرة، وتخصيــص الخيانــة بارتــكاب محظــور عَقْــدي مــن مخالفــة لمــا 

تقتضيــه وظيفــة النظــارة.
ولًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن الخيانــة مــن موجبــات عــزل الناظــر، فــإذا خــان 
ــة تُخــل  الناظــر انعــزل عــن النظــارة؛ لأن المقصــود مــن النظــارة حفــظ الوقــف والخيان

ــود)7(. ــذا المقص به
ويجــب علــى القاضــي عــزل الناظــر الخائــن ولــو كان الناظــر الواقــف أو شــرط 
الواقــف عــدم عزلــه، إذ لًا اعتبــار لهــذا الشــرط لمخالفتــه لحكــم الشــرع، ومحافظــةً علــى 

ــن)8(. ــم القاضــي بتركــه الناظــر الخائ ــاع والعبــث، ويأث ــاف مــن الضي الأوق
ــي  ــن ف ــرد الطع ــه بمج ــة، ولًا يعزل ــرة بيّن ــة ظاه ــر إلًا بخيان ــي الناظ ــزل القاض ولًا يع

)١(   العقود الدرية 220/١، وانظر: مغني المحتاج ٣94/2، ونهاية المحتاج ٣99/5.
)2(   القاموس المحيط 220/4، ولسان العرب ١٣/١44.

)٣(   المغرب ص ١56، والكليات ٣١١/2، ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١982م.
)4(   شرح فتح القدير ١٣6/5، والبناني عى شرح الزرقاني 92/8.

)5(   البحر الرائق 25٣/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣84.
)6(   العقود الدرية ١/220.

ــار  ــاع 270/4، وشرح الأزه ــاف القن ــب 47١/2، وكش ــيرة ٣29/6، وشرح روض الطال ــعاف ص 49، والذخ )7(   الإس
.489/٣

)8(   البحــر الرائــق 252/5، 265، وشرح فتــح القديــر 442/5، والــدر المختــار ورد المحتــار ٣84/٣-٣85، وشرح روض 
.47١/2 الطالب 
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ــة)١(. ــه خيان ــوا علي ــى يثبت ــل حت ــف ب ــتحقين للوق ــكاية المس ــرد ش ــه أو مج أمانت
ويُعتبر الناظرُ خائناً في الصور الآتية:

١( إذا تصرف الناظر تصرفًا يؤدي إلى ضياع الوقف أو غلته أو تلفهما.
ومــن أمثلــة ذلــك مــا يأتــي: بيــع الناظــر الوقــف أو بعضــه)2(؛ ادعــاء الناظــر أن الوقــف 
ملكــه)٣(؛ إذا لــم يمنــع الناظــر مــن يتلــف شــيئًا للوقــف)4(؛ إذا أجــر الناظــر الوقــف ممــن 
ــن  ــر م ــد الناظ ــي ي ــر، وكان ف ــن التعمي ــر ع ــع الناظ ــف)5(؛ إذا امتن ــى الوق ــه عل ــاف من يُخ
غلــة الوقــف مــا يمكنــه أن يُعمــر بــه وأجبــره القاضــي علــى العمــارة، ولــم يقــم بهــا)6(؛ إذا 

تهــاون الناظــر فــي اســتخلاص الريــع مــن المســتأجر)7(.
2( إذا تصــرف الناظــر تصرفًــا فيــه منفعــة لــه. ومــن أمثلــة ذلــك مــا يأتــي: لــو ســكن الناظــر 
دار الوقــف ولــو بأجــر المثــل، لأنــه لًا يجــوز لــه الســكنى ولــو بأجــر المثــل)8(؛ إذا زرع 
ــه)9(؛ إذا صــرف الناظــر مــن  ــذر والنفقــة من ــو كان الب الناظــر أرض الوقــف لنفســه ول

غلــة الوقــف علــى نفســه)١0(.
ــا فيــه ضــرر بالوقــف. ومــن أمثلــة ذلــك مــا يأتــي: إذا أعــار  ٣( إذا تصــرف الناظــر تصرفً
ــن  ــا لًا يتغاب ــل مم ــر المث ــن أج ــل م ــف بأق ــر الوق ــر الناظ ــف)١١(؛ إذا أج ــر الوق الناظ
ــق الســهو  ــك عــن طري ــا إن فعــل الناظــر ذل ــك، أم ــا بذل ــه وكان عالمً ــي مثل ــاس ف الن
ــة مــن الناظــر ولًا يُخــرج القاضــي الوقــف مــن  ــم تكــن خيان ــا ل ــة وكان مأمونً والغفل
يــده، وإنمــا يأمــره بإجارتــه بالأصلــح)١2(؛ إذا قــدم الناظــر الصــرف علــى المســتحقين 

)١(   البحر الرائق 252/5، 265، والدر المختار ورد المحتار 4١9/٣، والعقود الدرية 22١/١.
)2(   البحر الرائق 25٣/5، وحاشية ابن عابدين ٣84/٣، والعقود الدرية ١/220.

)٣(   الإسعاف ص 60، والعقود الدرية ١/220.
)4(   البحر الرائق 5/25٣.

)5(   الإسعاف ص 69، والعقود الدرية ١/220.
)6(   أحكام الأوقاف للخصاف ص 202، والبحر الرائق 252/5-25٣، وحاشية ابن عابدين ٣/٣84.

)7(   العقود الدرية ١/220.
)8(   حاشية ابن عابدين ٣/٣84.

)9(   أحكام الأوقاف للخصاف 269، والبحر الرائق 26١/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣84-٣85.
)١0(   العقود الدرية ١/220.
)١١(   البحر الرائق 257/5.

ــن عابديــن 400/٣-40١، والعقــود  )١2(   أحــكام الأوقــاف للخصــاف ص 205، والبحــر الرائــق 258/5، وحاشــية اب
ــة ١/220. الدري
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العمــارة)١(. علــى 
4( إذا لــم يــراع الناظــر شــرط الواقــف)2(. كمــا إذا لــم يعــط الناظــر الموقــوف عليهــم مــا 

شــرط لهــم)٣(، أو امتنــع الناظــر مــن إعــارة الكتــب الموقوفــة)4(.
5( إذا ادعى الناظر أمرًا يكذبه الظاهر فإنه تزول أمانته وتظهر خيانته)5(.

والمســائل والأحــكام اللتــان أوردناهمــا فــي الفســق مــن انعــزال الناظــر بالفســق أم 
باســتحقاقه العــزل بــه، وتوبــة الناظــر الفاســق، وعــدم تجــزيء الفســق ومــا فيهمــا مــن خــلاف 

ــا. ــر أيضً ــة الناظ ــي خيان ــان ف تجري
ج) العجز:

اختلف الفقهاء في اعتبار العجز من موجبات عزل الناظر على قولين:
ــة)7( والشــافعية)8( والحنابلــة)9(  ــة)6( والمالكي * القــول الأول: لجمهــور فقهــاء الحنفي
والإماميــة)١0(، وهــو أن العجــز مــن موجبــات عــزل الناظــر، فــإذا عجــز الناظــر عــن قيامــه 
بأعمــال النظــارة انعــزل عنهــا؛ لأن مقصــود النظــارة حفــظ الوقــف وتنميتــه ولًا يحصــل 
هــذا المقصــود بالعجــز. ويجــب علــى القاضــي عــزل الناظــر إذا كان عاجــزًا نظــرًا 

ــف)١١(. ــة الوق لمصلح
ــذي لًا  ــي، ال ــذي يوجــب عــزل الناظــر هــو العجــز الكل ــأن العجــز ال ــة ب وصــرح الحنفي
يســتطيع معــه الناظــر تعاطــي مصالــح الوقــف بالكليــة، أمــا العجــز الجزئــي الــذي يســتطيع 
معــه الناظــر فعــل مــا يفعلــه أمثالــه فــلا يوجــب العــزل)١2(. قــال الكمــال: لــو عمــي الناظــر أو 
طــرش أو خــرس أو فلــج إن كان بحيــث يمكنــه الــكلام مــن الأمــر والنهــي والأخــذ والإعطــاء 

)١(   العقود الدرية ١/220.
)2(   العقود الدرية 220/١، وكشاف القناع 270/4.

)٣(   حاشية ابن عابدين ٣/٣85.

)4(   حاشية ابن عابدين ٣/٣84.
)5(   حاشية ابن عابدين 425/٣، والعقود الدرية ١/227.
)6(   الإسعاف ص 49، والدر المختار ورد المحتار ٣/٣85.

)7(   الذخيرة ٣29/6.
)8(   شرح روض الطالب 2/47١.

)9(   كشاف القناع 270/4.
)١0(   الروضة البهية ٣/١77.

)١١(   العقود الدرية 200/١، وشرح روض الطالب 47١/2، ومغني المحتاج 2/٣9٣.
)١2(   شرح فتح القدير 45١/5، والعقود الدرية ١/١99.
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ــه الواقــف)١(. ــه ل ــذي عين ــه الأجــر ال فل
ــه  ــى أن ــث نصــوا عل ــة حي ــا يفهــم مــن مذهــب الحنابل ــة هــو م ــه الحنفي ــا صــرح ب وم

ــن)2(. ــوي أمي ــف ق ــر الضعي ــى الناظ ــم إل يُض
ــإذا  ــر، ف ــزل الناظ ــات ع ــن موجب ــس م ــز لي ــو أن العج ــة، وه ــي: للزيدي * القــول الثان
عجــز الناظــر عــن القيــام بمــا يتوجــب عليــه فــإن القاضــي لًا يعزلــه وإنمــا يضــم إليــه مــن 

يعينــه)٣(.
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن اعتبــار العجــز مــن موجبــات عــزل 
ــرٌ  ــي جدي ــار العجــز الكلــي دون العجــز الجزئ ــة مــن اعتب ــه الحنفي الناظــر. ومــا صــرح ب

بالًاعتبــار لعــدم إخلالــه بالمقصــود مــن النظــارة.
كمــا أنــه لًا يتعــارض أيضًــا مــع مــا ذهــب إليــه الزيديــة مــن عــدم اعتبــار العجــز مــن 
ــل  ــي، بدلي ــي لًا العجــز الكل ــى العجــز الجزئ ــه محمــول عل ــات عــزل الناظــر؛ لأن موجب
قولهــم: »إن القاضــي يضــم إليــه مــن يُعينــه«، إذ تــدل هــذه العبــارة علــى أن الناظــر 
ــدل ذلــك  ــه فــي بقيتهــا، في ــه يُعين ــام ببعــض أعمــال النظــارة ومــن يُضــمُ إلي يســتطيع القي
ــاء.  ــوال الفقه ــق أق ــذا تتواف ــي وبه ــي لًا الكل ــز الجزئ ــو العج ــز ه ــراد بالعج ــى أن الم عل
والتوفيــق أولــى مــن التعــارض والًاختــلاف، لأن فيــه عمــلًا بأقوالهــم جميعًــا وهــو أولــى 

ــوال البعــض الآخــر. ــرك أق مــن العمــل بقــول بعضهــم وت
د) المصلحة:

اختلف الفقهاء في اعتبار المصلحة من موجبات عزل الناظر على قولين:
* القــول الأول: لجمهــور فقهــاء المالكيــة)4( والشــافعية)5( والزيديــة)6(، وهــو أن 
المصلحــة ليســت مــن موجبــات عــزل الناظــر، فــلا يجــوز للقاضــي عــزل الناظــر 

. للمصلحــة
)١(   شرح فتح القدير 5/45١.

)2(   كشاف القناع 270/4.
)٣(   شرح الأزهار ٣/489.

)4(   حاشية الدسوقي عى الرح الكبير 88/4.
)5(   مغني المحتاج ٣95/2.
)6(   شرح الأزهار ٣/489.
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ــة، وهــو أن المصلحــة مــن موجبــات عــزل الناظــر، فيجــوز  * القــول الثانــي: للحنفي
للقاضــي عــزل الناظــر المنصــوب مــن قبلــه إذا رأى مصلحــة فــي ذلــك، أمــا الناظــر 

ــة)١(. ــه للمصلح ــه عزل ــوز ل ــلا يج ــره ف ــل غي ــن قب ــوب م المنص
الترجيح:

نــرى الأخــذ بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة إذا كان العــزل يحقــق النفــع والمصلحــة للوقــف 
لًا للناظــر الجديــد وإن عــارض ذلــك مصلحــة الناظــر المعــزول؛ لأنــه إذا تعارضــت 
مصلحــة الوقــف ومصلحــة الناظــر نــرى تقديــم مصلحــة الوقــف لعمــوم نفعــه، ومــا عَــمّ 

نفعــه تقــدم مصلحتــه.
مسألة: ادعاء الناظر عزله بغير جنحة عند قاضٍ ثانٍ:

ــر  ــدم الناظ ــزل، فتق ــي أو عُ ــات القاض ــم م ــارة ث ــن النظ ــرًا ع ــي ناظ ــرج القاض إذا أخ
المخــرج إلــى القاضــي الثانــي مدعيًــا بــأن ذلــك القاضــي أخرجــه بغيــر جنحــة فــإن 
القاضــي الثانــي لًا يُعيــدُه إلــى النظــارة؛ لأن أمــر الأول محمــول علــى الســداد، ولأن 
قضــاء الثانــي ليــس أولــى مــن قضــاء الأول؛ عمــلًا بالقاعــدة الفقهيــة التــي تقــول: القضــاء 

ــر. ــاضٍ آخ ــاد ق ــض باجته ــاد لًا ينق ــى اجته ــي عل المبن
ولكــن يكلفــه أن يُقيــم عنــده بينــة أنــه أهــلٌ وموضــع للنظــر فــي هــذا الوقــف، فــإن فعــل 

أعاده)2(.
المبحث الثاني

العزل الحكمي

العــزل الحكمــي: هــو العــزل الــذي يقــع بســبب خــارج عــن إرادة أحــد طرفــي النظارة، 
وأســباب العــزل الحكمــي هي:

أ) الجنون:

مــن أســباب عــزل الناظــر الجنــون، فــإذا طــرأ الجنــون علــى الناظــر انعــزل عــن 
ــه يشــترط فــي الناظــر العقــل، فــإذا زال زال المشــروط وخــرج الناظــر عــن  النظــارة؛ لأن
كونــه ناظــرًا، ولأن المجنــون لًا ينظــر فــي ملكــه المطلــق، فــلا ينظــر فــي الوقــف أولــى)٣(.

)١(   البحر الرائق ومنحة الخالق 254/5، وحاشية ابن عابدين ٣/٣86.
)2(   شرح فتح القدير 5/45١.

)٣(   شرح فتح القدير 45١/5، نهاية المحتاج ٣99/5، كشاف القناع 270/4، الروضة البهية ٣/١77.
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وقيــد الحنفيــة الجنــون الــذي يُعــزل بســببه الناظــر بالجنــون المطبــق إذا دام ســنة، أمــا 
إذا دام أقــل مــن ذلــك فــلا يعــزل بســببه)١(.

ولــو بــرأ الناظــر مــن علتــه وعــاد إليــه عقلــه عــادت النظــارة إليــه إن كانــت مشــروطة لــه 
مــن قِبــل الواقــف، أمــا إن كان منصوبًــا مــن قبــل القاضــي فــلا تعــود لــه النظــارة)2(.

ب) الموت:

يفــرق الفقهــاء فــي اعتبــار المــوت ســببًا لعــزل الناظــر بيــن كــون الناظــر منصوبًــا مــن 
قِبــل القاضــي وبيــن كونــه منصوبًــا مــن الواقــف.

١( فــإن كان الناظــر منصوبًــا مــن قبــل القاضــي فإنــه لًا خــلاف بيــن الفقهــاء فــي أن 
ــارة  ــخصًا للنظ ــدّم ش ــي إذا ق ــه؛ لأن القاض ــي أو عزل ــوت القاض ــزل بم ــر لًا ينع الناظ
ــل  ــلا تتعط ــه، ولئ ــه ولًا بعزل ــض بموت ــي لًا تنق ــكام القاض ــا، وأح ــه حكمً كان تقديم

ــك. ــف بذل ــى الوق ــرر عل ــب الض ــح ويترت المصال
ومــن ثــم فــإن الناظــر يســتمر فــي عملــه ولًا يحتــاج أن يمضيــه القاضــي الــذي ولــي 

بعــده)٣(.
وقــد تــردد الطرسوســي فــي ذلــك فقــال: وينبغــي أن يكــون محمــولًًا علــى مــا إذا عمــم 
ــة الواقــف، والواقــف إذا  ــإن القاضــي بمنزل ــه، ف ــه وبعــد موت ــة وولًاه فــي حيات ــه الولًاي ل
جعــل الولًايــة إلــى رجــل ثــم مــات ولــم يقــل فــي حياتــه وبعــد موتــه تبطــل ولًايتــه فكــذا 
القاضــي ...، اللهــم أن يقــال: إن ولًايــة القاضــي أعــم مــن ولًايــة الواقــف وفعلــه حكــم 

فتكــون ولًايتــه بمنزلــة حكمــه، وحكمــه لًا يبطــل بموتــه ولًا بعزلــه)4(.
وذهــب الزيديــة إلــى أن الناظــر إذا كان منصوبًــا مــن قِبــل الإمــام فإنــه ينعــزل بموتــه، 

لبطــلان مــا هــو فــرع عليــه)5(.
2( وإن كان الناظــر منصوبًــا مــن قبــل الواقــف فقــد اختلــف الفقهــاء بعزلــه بســبب مــوت 

الواقــف علــى قوليــن:

)١(   شرح فتح القدير 45١/5، وحاشية ابن عابدين ٣85/٣، والعقود الدرية 22١/١.
)2(   شرح فتح القدير 45١/5، وحاشية ابن عابدين ٣85/٣، ونهاية المحتاج ٣٣9/5.

)٣(   حاشية ابن عابدين 4١١/٣، ومواهب الجليل 40/6، ١١، ومغني المحتاج ٣8٣/4، كشاف القناع 6/29٣.
)4(   أنفع الوسائل ١٣5-١٣6.

)5(   البحر الزخار ١65/4، وشرح الأزهار 492-49١/٣.
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* القــول الأول: لبعــض الحنفيــة، وهــو أن الناظــر المولــى مــن قبــل الواقــف ينعــزل 
بمــوت الواقــف إلًا إذا شــرط الواقــف للناظــر النظــارة فــي حياتــه وبعــد موتــه؛ لأن الناظــر 
ــي يوســف  ــل ينعــزل بمــوت المــوكل، وهــذا علــى قــول أب ــل عــن الواقــف، والوكي وكي

ــه)١(. المفتى ب
ــا  ــي مــوت الوصــي فينعــزل الناظــر إن كان منصوبً ــك ف وينبغــي أن يكــون ذلــك كذل

مــن قبلــه.
ومــا ذكــره بعــض الحنفيــة هــو مــا يســتنبط مــن مذهــب المالكيــة)2( والزيديــة)٣(؛ حيــث 

يقولــون ببقــاء ولًايــة الواقــف علــى وقفــه وأن لــه عــزل الناظــر بغيــر ســبب؛ لأنــه وكيلــه.
* القــول الآخــر: للشــافعية)4( والحنابلــة)5( والإماميــة)6(، وهــو أن الناظــر المولــى مــن 
قبــل الواقــف لًا ينعــزل بمــوت الواقــف لًانتفــاء ولًايتــه علــى الوقــف، وعليــه فــلا يكــون 
ــزل  ــه ينع ــره فإن ــي غي ــم يول ــه ث ــارة لنفس ــف النظ ــرط الواق ــه، إلًا أن يش ــلًا عن ــر وكي الناظ

بمــوت الواقــف؛ لكونــه وكيــلًا عنــه.
بــل صــرح الحنابلــة بــأن ناظــر الوقــف لــو وكل فــي النظــارة لــم ينعــزل الوكيــل بمــوت 

الناظــر؛ لأنــه متصــرف علــى غيــره)7(.
ولًا يخفــى أن هــذه المســألة متفرعــة عــن بقــاء ولًايــة الواقــف علــى وقفــه، فمــن يقــول 
ببقائهــا اعتبــر الناظــر وكيــلًا عــن الواقــف فينعــزل بموتــه، ومــن لًا يقــول ببقائهــا لــم يعتبره 

وكيــلًا فــلا ينعــزل بمــوت الواقف.
الترجيح:

ــه فــي  ــرى الأخــذ بانعــزال الناظــر بمــوت الواقــف إلًا إذا شــرط الواقــف النظــارة ل ن
حياتــه وبعــد مماتــه؛ لمــا ســبق ترجيحــه واختيــاره مــن بقــاء ولًايــة الواقــف علــى وقفــه.

)١(   أحــكام الوقــف لهــلال ١0٣-١04، وشرح فتــح القديــر 424/5، والبحــر الرائــق 244/5، 249، وحاشــية ابــن عابديــن 
.٣85/٣

)2(   مواهب الجليل ٣7/6 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 88/4.
)٣(   شرح الأزهار 489-488/4.

)4(   نهاية المحتاج ٣98/5-٣99، ومغني المحتاج 2/٣9٣-٣95.
)5(   كشاف القناع 268/4، 272.

)6(   الروضة البهية ٣/١77.
)7(   كشاف القناع ٣/468.
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الحمــد للــه الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالميــن، وبعــد:

فأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي عــرض موضــوع النظــارة علــى الوقــف عرضًا حســناً، 
وأن أكــون قــد اســتوفيت المســائل المتعلقــة بالنظــارة، ولًا شــك أن هــذا عمــل بشــر وهــو 
لًا يخلــو بحــال مــن الأحــوال مــن النقــص والزلــل، وقــد اجتهــدتُ بقــدر اســتطاعتي فــي 
تحــري الصــواب، فمــا كان مــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان، ومــا كان مــن صــواب فمــن 

اللــه تعالــى.
وفيما يأتي أهم ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة:

١( النظارة هي: الولًاية على الوقف.
والناظر هو: المتولي على الوقف والقيم عليه أو المشرف على المتولي.

2( النظارة على الوقف مشروعة، ويجب نصب ناظر على الوقف.
ــت  ــة تثب ــد إيصــاء أو ولًاي ــة أو عق ــد وكال ــة النظــارة مــن أن تكــون عق ــو حقيق ٣( لًا تخل

ــداء لمــن يســتحقها. ابت
4( تنقسم النظارة إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:

أ( فتنقســم باعتبــار الصفــة التــي تثبــت بهــا النظــارة للناظــر إلــى: نظــارة أصليــة ونظــارة 
مســتفادة أو فرعيــة.

ــة  ــارة عام ــى: نظ ــه إل ــف وعدم ــى الوق ــر عل ــر الناظ ــوم نظ ــار عم ــم باعتب ب( وتنقس
ــة. ــارة خاص ونظ

ج( وتنقســم باعتبــار تفويــض الناظــر بالقيــام بجميــع أعمــال النظــارة أو بعضهــا إلــى: 
نظــارة مطلقــة ونظــارة مقيــدة.

د( وتنقسم باعتبار شخصية الناظر إلى: نظارة طبيعية ونظارة اعتبارية.
هـ( وتنقسم باعتبار تعدد الناظر وعدم تعدده إلى: نظارة فردية ونظارة جماعية.

و( وتنقســم باعتبــار وجــود مشــرف علــى الناظــر أو عــدم وجــوده إلــى: نظــارة إشــرافية 
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ونظــارة غير إشــرافية.
5( أركان النظــارة فــي حقيقتهــا أربعــة هــي: مفــوض النظــارة، والناظــر، والصيغــة، 

والمنظــور عليــه. 
ض النظــارة وهــو مــن لــه ولًايــة نصــب الناظــر، وهــو الواقــف  أ( الركــن الأول: مفــوِّ

ــا ثــم القاضــي. ثــم وصيــة ثــم الموقــوف عليــه إذا كان معينً
ــا العقــل، والبلــوغ،  ــه إذا كان شــخصًا طبيعيًّ ب( الركــن الثانــي: الناظــر، ويشــترط في
الإســلام،  جهــات  مــن  جهــة  أو  مســلمًا  عليــه  الموقــوف  كان  إذا  والإســلام 
ــا أن يعتــرف التشــريع  ــه إذا كان شــخصًا اعتباريًّ والعدالــة، والكفايــة. ويشــترط في

ــا. ــن غيره ــتقلة ع ــة مس ــخصية بصف ــذه الش به
ــه إذا كان  ــوف علي ــه، والموق ــف، ووصي ــن: الواق ــكل م ــة ل ــارة الأصلي ــت النظ وتثب

ــي. ــا، والقاض معينً
وتثبت النظارة الفرعية لمن شرط الواقف النظارة له ووكيل الواقف.

ومراتــب النظــار أربــع مراتــب: المرتبــة الأولــى: لمــن شــرطت لــه النظــارة. المرتبــة 
الثانيــة: للواقــف. المرتبــة الثالثــة: لوصــي الواقــف. المرتبــة الرابعــة: للموقــوف عليــه إذا 
كان معينـًـا أو جمعًــا محصــورًا، وللقاضــي إذا كان الموقــوف عليــه غيــر معيــن أو جهــةً لًا 

تعقــل.
ج( الركــن الثالــث: الصيغــة، وهــي عبــارة عــن إيجــاب مــن مفــوّض النظــارة وقبــول 
ــة فتنعقــد النظــارة بــكل  مــن الناظــر، ولًا يشــترط فــي صيغــة النظــارة ألفــاظ معين

لفــظ يــدل علــى معناهــا.
وتعتبــر مباشــرة الناظــر أعمــال النظــارة قبــولًًا، ولًا يعتبــر ســكوته قبــولًًا. ولًا يشــترط 

فوريــة القبــول لصحــة النظــارة، فتصــح النظــارة مــع تراخــي القبــول.
د( الركــن الرابــع: المنظــور عليــه، وهــو العيــن الموقوفــة، ويشــترط فيــه شــروط 

الوقــف.
6( حكم النظارة: هو ثبوت ولًاية التصرف للناظر في العين الموقوفة.

ض النظــارة بتســليم العيــن الموقوفــة إلــى الناظــر؛ وإلــزام  7( للنظــارة حقــان: إلــزام مفــوِّ
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الناظــر بمباشــرة أعمــال النظــارة.
8( خصائــص النظــارة مــا يأتــي: النظــارة مــن العقــود الجائــزة غيــر اللازمــة؛ النظــارة مــن 
عقــود الأمانــات؛ النظــارة مــن العقــود المســتمرة؛ النظــارة مــن العقــود الرضائيــة غيــر 

الشــكلية؛ النظــارة قــد تكــون عقــد تبــرع وقــد تكــون عقــد معاوضــة.
ــال  ــا، وأعم ــام به ــه القي ــب علي ــال يج ــي أعم ــلاق ف ــد الإط ــر عن ــة الناظ ــل وظيف 9( تتمث

ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــزة، وذل ــال جائ ــا، وأعم ــاع عنه ــه الًامتن ــب علي يج
أ( فأمــا الأعمــال التــي يجــب علــى الناظــر القيــام بهــا فهــي: حفــظ الوقــف بعمارتــه 
ــف،  ــتغلال الوق ــف، واس ــروط الواق ــذ ش ــه، وتنفي ــة في ــه والمخاصم ــة علي والنفق
وتحصيــل الغلــة وحفظهــا، وأداء حقــوق المســتحقين، والتقريــر فــي وظائــف 

ــف. ــع للوق ــظ والأنف ــري الأح ــن، وتح ــور الموظفي ــد أج ــف وتحدي الوق
ــف  ــدال الوق ــي: إب ــا فه ــاعُ عنه ــر الًامتن ــى الناظ ــب عل ــي يج ــال الت ــا الأعم ب( وأم
واســتبداله، والًاســتدانة علــى الوقــف إلًا عنــد الحاجــة وبشــرط ألًاَّ يكــون للوقــف 
غلــة وبــإذن القاضــي، وتأجيــر الوقــف لمــدة طويلــة، والتصــرف فــي الوقــف 

ــف. ــداث الوظائ ــف، وإح ــن الوق ــي عي ــادة ف ــلاك، والزي ــرف الم تص
ــزة لناظــر الوقــف هــي: إقامــة الناظــر غيــره فــي نظــارة الوقــف،  ج( والأعمــال الجائ

واســتثمار مــا فضــل مــن غلــة الوقــف، وإجــراء تغييــر فــي الوقــف.
ــه الواقــف فقــط دون  ــد بالأعمــال التــي حددهــا ل ــد التقيي ــل وظيفــة الناظــر عن ١0( تتمث
بقيــة أعمــال النظــارة، فالــذي يجــب علــى الناظــر فعلــه عنــد التقييــد هــو العمــل الــذي 
حــدده لــه الواقــف أو القاضــي، والــذي يجــب علــى الناظــر الًامتنــاع عنــه عنــد التقييــد 

شــيئان:
أ( بقية أعمال النظارة التي أسندها الواقف أو القاضي إلى ناظر آخر.

ب( الأعمال التي يجب على الناظر الًامتناع عنها في النظارة المطلقة.
١١( النظــارة قــد تكــون بأجــر وقــد تكــون بغيــر أجــر، وقــد نــصّ الفقهــاء علــى حــالًات 
اعتبــروا الناظــر فيهــا متبرعًــا هــي: إن رضــي الناظــر بالعمــل بغيــر أجــر؛ إذا لــم يشــرط 
الواقــف للناظــر شــيئًا؛ إذا عيــن القاضــي ناظــرًا ولــم يعيــن لــه شــيئًا وكان المعهــود مــن 

الخـاتمة
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الناظــر أنــه يعمــل بغيــر أجــرٍ؛ وكيــل الناظــر.
١2( أخذ الأجر على النظارة مشروع، ويجوز للناظر أن يأخذ أجره من غلة الوقف.

١٣( الذي يقدر أجر الناظر إما الواقف أو القاضي، وذلك على النحو الآتي:
ــن  ــر م ــاء للناظ ــا ش ــدر م ــه أن يق ــق، فل ــر مطل ــر الناظ ــر أج ــي تقدي ــف ف ــق الواق أ( ح
الأجــر وإن زاد عــن أجــر المثــل، ويســتحق الناظــر مــا قــدره لــه الواقــف إلًا إذا قــدر 
لــه الواقــف أقــل مــن أجــر المثــل ولــم يــرض الناظــر بذلــك، فلــه أن يرفــع الأمــر 

إلــى القاضــي ليرفــع لــه أجــره إلــى أجــر المثــل.
ــرًا،  ــر أج ــف للناظ ــدر الواق ــم يق ــا إذا ل ــة م ــي حال ــر ف ــر الناظ ــي أج ــدر القاض ب( يق
وحالــة مــا إذا قــدر الواقــف للناظــر أجــرًا أقــل مــن أجــر المثــل، وفــي كلتــا الحالتين 

يقــدر القاضــي للناظــر أجــر المثــل.
١4( يشــترط لًاســتحقاق الناظــر الأجــر شــرطان: الشــرط الأول: أن يكــون الأجــر مقدرًا، 
فــإن لــم يكــن الأجــر مقــدرًا مــن الواقــف أو القاضــي فــإن كان المعهــود مــن الناظــر ألًاَّ 
يعمــل إلًا بأجــر فإنــه يســتحق أجــر مثلــه، وإن كان المعهــود منــه أنــه يعمــل بغيــر أجــر 

فــلا يســتحق شــيئًا. الشــرط الآخــر: العمــل.
١5( إذا كان أجــر الناظــر مقــدرًا مــن الواقــف أو القاضــي فإنــه يســتحق أجــره مــن وقــت 
مباشــرته للنظــارة، وإن لــم يكــن مقــدرًا منهمــا فإنــه يســتحق أجــره مــن وقت المباشــرة 
ــه لًا  ــه أن ــود من ــرة، وإن كان المعه ــل إلًا بأج ــه لًا يعم ــه أن ــود من ــا إن كان المعه أيضً

يعمــل بأجــرة فإنــه يســتحق أجــره مــن حيــن رفــع الأمــر إلــى القاضــي.
ــة  ــن: الطريق ــك بطريقتي ــار، وذل ــال النظ ــب أعم ــا، يراق ــرًا عامًّ ــي ناظ ــر القاض ١6( يعتب
ــإن  ــة أعمــال النظــار والإشــراف عليهــم، ف ــى القاضــي بنفســه مراقب ــى: أن يتول الأول
فعــل الناظــر مــا لًا يســوغ لــه فعلــه اعتــرض عليــه القاضــي. الطريقــة الثانيــة: أن يضــم 

ــا. القاضــي للناظــر ثقــة أمينً
١7( لكل من المستحقين والقاضي محاسبة الناظر.

١8( إذا كان الناظــر أمينـًـا فإنــه يقبــل قولــه بــلا يميــن فيمــا ادعــاه فــي صــرف الغلــة والدفــع 
إلــى المســتحقين، وإن كان الناظــر غيــر أميــن أو كان أمينًــا واتهمــه القاضــي أو طعــن 
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فــي أمانتــه ولــم تقــم بينــة علــى ذلــك فإنــه يقبــل قولــه بيمينــه. وإذا ظهــرت خيانــة مــن 
الناظــر أو ادعــى أمــرًا يكذبــه الظاهــر فإنــه لًا يقبــل قولــه إلًا ببينــة.

ولًا يقبل قول الناظر في الدفع لأرباب الوظائف.
ــور  ــن ص ــدي. وم ــر أو التع ــف إلًا بالتقصي ــا تل ــن م ــة، لًا يضم ــد أمان ــر ي ــد الناظ ١9( ي
تقصيــر الناظــر: الإهمــال فــي الحفــظ، وعــدم ظهــور المصحلــة فــي تصــرف الناظــر، 
والتجهيــل إذا مــات الناظــر فجــأة. ومــن صــور تعــدي الناظــر: الًاســتهلاك، وتصــرف 
الناظــر فــي الوقــف لمصلحتــه، وتصــرف الناظــر فــي الوقــف بخــلاف مصلحــة 

ــف. ــرط الواق ــلاف ش ــة بخ ــرف الغل ــف، وص الوق
20( لًا يضمن الناظر في الحالًات الآتية:

. أ( ما تلف أو ضاع من غير تقصير من الناظر ولًا تعدٍّ
ب( ما فعله الناظر بإذن القاضي.

ج( الإكراه.
د( ما ادعاه الناظر.

ــزل  ــا. فالع ــزلًًا حكميًّ ــون ع ــا أن يك ــا، وإم ــزلًًا قصديًّ ــون ع ــا أن يك ــر إم ــزل الناظ 2١( ع
القصــدي قــد يكــون مــن الناظــر وقــد يكــون مــن مفــوض النظــارة، وأســباب العــزل 

ــوت. ــون والم ــي الجن الحكم
ــن  ــه. وم ــزل نفس ــزل بع ــف، وينع ــارة الوق ــن نظ ــه ع ــزل نفس ــف أن يع ــوز للواق 22( يج
صــور عــزل الناظــر نفســه النــزول عــن وظيفــة النظــارة، وإقــرار الناظــر بالنظــارة لغيــره.

2٣( يجــوز للواقــف أن يعــزل الناظــر، وحقــه فــي العــزل مطلــق فلــه عزلــه متــى شــاء ولــو 
مــن غيــر ســبب.

ــن  ــوب م ــر المنص ــزل الناظ ــن ع ــه المعي ــوف علي ــف وللموق ــي الواق ــوز لوص 24( يج
ــا. قبلهم

25( يجــوز للقاضــي عــزل الناظــر، وحقــه فــي عزلــه ليــس مطلقًــا بــل مقيــد بظهــور ســبب 
ــات  ــره، وموجب ــل غي ــه أم مــن قب ــا مــن قبل موجــب للعــزل ســواء كان الناظــر منصوبً

عــزل الناظــر هــي:

الخـاتمة
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ب( الخيانة.أ( الفسق.

د( المصلحة.ج( العجز.

هــذا مــا يســره اللــه لــي، وأســأل اللــه العلــي القديــر أن يجعــل هــذا العمــل فــي ميزانــي، 
وأن يكــون مــن العلــم النافــع الــذي ينفــع صاحبــه بعــد وفاتــه، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »إذا 
مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلًا مــن ثلاثــة: إلًا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، 

أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)١(. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

)١(  أخرجه مسلم ٣/١255.
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أولًا: كتب التفسير:
ــي،  ــي، مطبعــة عيســى الحلب ــن العرب ــه المعــروف باب ــن عبدالل ــي بكــر ب ١- أحــكام القــرآن لأب

ــى. الطبعــة الأول
2- الجامــع لأحــكام القــرآن لأبــي عبداللــه محمــد بــن أحمــد القرطبــي، دار الكتــب المصريــة، 

١952م.
ثانيًا: كتب الحديث النبوي الشريف:

١- التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر للحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر 
العســقلاني، شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة بمصــر.

ــقلاني،  ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــظ أحم ــة للحاف ــث الهداي ــج أحادي ــي تخري ــة ف 2- الدراي
مطبعــة الفجالــة بمصــر ١964م.

٣- سنن ابن ماجه لأبي عبد الله بن يزيد القزويني، مطبعة عيسى الحلبي، ١952م.
ــي،  ــى الحلب ــة عيس ــتاني، مطبع ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــي داود س ــي داود لأب ــنن أب 4- س

١952م.
ــي،  ــى الحلب ــة مصطف ــورة، مطبع ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــي عيس ــذي لأب ــنن الترم 5- س

١9٣7م.
6- سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث، مطبعة عيسى الحلبي، ١952م.

ــي،  ــى الحلب ــة مصطف ــورة، مطبع ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــي عيس ــذي لأب ــنن الترم 7- س
١9٣7م.

8- سنن الدار قطني لعلي بن عمر الدار قطني، دار المحاسن بالقاهرة، ١966م.
9- الســنن الكبــرى لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي،  مجلــس دائــرة المعــارف 

العثمانيــة بحيــدر آبــاد، الهنــد، ١٣52هـ.
١0- ســنن النســائي لأبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، المطبعــة المصريــة 

بالأزهــر. 
١١- شــرح صحيــح مســلم لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، المطبعــة المصريــة بالأزهــر، 

١9٣0م.
١2- صحيــح ابــن خزيمــة لأبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلّمي، المكتــب 

الإســلامي.
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١٣- صحيــح البخــاري مــع شــرحه فتــح البــاري لأحمــد بــن علــي حجــر العســقلاني، الطبعــة 
الســلفية.

ــي،  ــن الحجــاج القشــيري، مطبعــة عيســى الحلب ــي الحســين مســلم ب ــح مســلم لأب ١4- صحي
١955م.

١5- عمــدة القــارئ شــرح صحيــح البخــاري للحافــظ أبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي، 
المطبعــة المنيريــة.

١6- فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة 
الكبــرى بمصــر، ١9٣8م.

١7- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للحافــظ نــور الديــن علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي، مكتبــة 
ــرة، ١٣5٣م. ــي بالقاه القدس

بــن محمــد  اللــه  بــن عبــد  الحاكــم محمــد  للحافــظ  الصحيحيــن  المســتدرك علــى   -١8
١٣4١هـــ.  الهنــد،  آبــاد،  بحيــدر  النظاميــة  المعــارف  دائــرة  النيســابوري، 

١9- المسند للإمام أحمد بن حنبل، المطبعة الميمنية.
ــد ابــن ماجــه لأحمــد بــن أبــي بكــر الكنانــي البوصيــري، دار  ــاح الزجاجــة فــي زوائ 20- مصب

ــى. ــة الأول ــان ١986م، الطبع الجن
ــدار  ــيبة، ال ــي ش ــن أب ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــظ عب ــار للحاف ــث والآث ــي الأحادي ــف ف 2١- المصن

ــد، ١980م.  ــاي الهن ــلفية، بومب س
22- الموطأ للإمام مالك بن أنس، مطبعة عيسى الحلبي، ١95١م.

2٣- نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة للعلامــة جمــال الديــن أبــي محمــد عبــد اللــه بــن يوســف 
الزيلعــي، مطبعــة دار المأمــون بمصــر، ١9٣8م
ثالثًا: كتب البلاغة والمعاجم والتعريفات: 

24- أســاس البلاغــة لأبــي القاســم محمــود بين عمــر الزمخشــري، مطبعــة دار الكتــب المصرية 
بالقاهرة، ١922م.

ــر، ١٣06هـــ،  ــة بمص ــة الخيري ــدي، المطبع ــى الزبي ــد مرتض ــيد محم ــروس للس ــاج الع 25- ت
ــى  ــة الأول الطبع

26- التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، مطبعة مصطفى الحلبي.
27- تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي بن شرف النووي، المطبعة المنيرية.

ــة  ــارف النظامي ــرة المع ــري، دائ ــد نك ــول الأحم ــد الرس ــن عب ــي ب ــاء للقاض ــتور العلم 28- دس
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ــى. ــد، الطبعــة الأول ــاد، الهن ــدر آب بحي
29- طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي، دار القلم، بيروت، ١986م.

ــة  ــة الميمني ــادي، المطبع ــروز آب ــيرازي الفي ــوب الش ــن يعق ــد ب ــط لمحم ــوس المحي ٣0- القام
بمصــر، ١٣١9هـــ.

ــي،  ــاد القوم ــى الكفــوي، وزارة الثقافــة والإرش ــن موس ــوب ب ــاء أي ــي البق ٣١- الكليــات لأب
ــة. ــة الثاني ــق، الطبع دمش

٣2- لســان العــرب لأبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، دار صائــد ودار بيــروت، 
١955م.

٣٣- متن اللغة للشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١958م.
٣4- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، دار المعارف بمصر، ١97٣م. 

ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــي، دار الكت ــري الفيوم ــد المق ــن محم ــد ب ــر لأحم ــاح المني ٣5- المصب
١978م.

٣6- المطلــع علــى أبــواب المقنــع لأبــي عبــد اللــه بــن أبــي الفتــح البعلــي، المكتــب الإســلامي، 
١965م.

٣7- معجــم مقاييــس اللغــة لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بن زكريــا، مطبعــة عيســى الحلبي، 
١٣7١هـ.

٣8- المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بمصر، مطبعة مصر، ١960م.
ــس  ــرزي، مجل ــيد المط ــد الس ــن عب ــر ب ــح ناص ــي الفت ــرب لأب ــب المع ــي ترتي ــرب ف ٣9- المغ

ــد، ١٣28هـــ. ــاد، الهن ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف النظامي دائ
40- النظــم المســتعذب فــي شــرح غريــب المهــذب مطبــوع مــع المهــذب لمحمــد بــن أحمــد 

بــن بطــال، دار المعرفــة، بيــروت، ١959م.
ــن عمــرو الشــيباني المعــروف بالخصــاف، مطبعــة  ــي بكــر أحمــد ب 4١- أحــكام الأوقــاف لأب

ــة ١904م. ــاف المصري ــوم الأوق ــوان عم دي
رابعًا: كتب الفقه:
أ( الفقه  الحنفي:  

42- أحكام الصغار لمحمد بن حسين الأستروشني، دار الفضيلة بالقاهرة.
ــدر  ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــرأي، دائ ــلم ال ــن مس ــى ب ــن يحي ــلال ب 4٣- أحــكام الوقــف له

آبــاد، الهنــد، ١٣55هـــ.
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44- الًاختيــار لتعليــل المختــار لعبــد اللــه بــن محمــود الموصلــي، دار المعرفــة، بيــروت، 
١975م، الطبعــة الثالثــة.

45- الإســعاف فــي أحــكام الأوقــاف لإبراهيــم بــن موســى بــن أبــي بكــر الطرابلســي، المطبعــة 
الهنديــة بالقاهــرة، ١٣20هـ.

ــة،  ــب العلمي ــم، دار الكت ــن نجي ــهير باب ــم الش ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــر لزي ــباه والنظائ 46- الأش
١985م. بيــروت، 

47- أنفــع الوســائل إلــى تحريــر المســائل لإبراهيــم بــن علــي بــن أحمــد الطرسوســي، مطبعــة 
الشــرق، ١926م.

48- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق لزيــن الديــن بــن إبراهيــم، المطبعــة العلميــة بالقاهــرة، 
الطبعــة الأولــى.

49- بدائــع الصنائــع لأبــي بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني، المطبعــة الجماليــة بمصــر، 
١٣28هـ.

50- تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق لعثمــان بــن علــي الزيلعــي، المطبعــة الأميريــة، 
١٣١٣هـــ.

5١- حاشــية الشــلبي علــى تبييــن الحقائــق مطبــوع بهامــش رد المحتــار لشــهاب الديــن أحمــد 
الشــلبي،  المطبعــة الأميريــة، ١٣١٣هـــ.

ــة  ــي، مطبع ــد الحصكف ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــار لمحم ــش رد المحت ــار بهام ــدر المخت 52- ال
بــولًاق، ١272هـــ. 

5٣- الــدر المنتقــى فــي شــرح الملتقــى مطبــوع بهامــش مجمــع الأنهــر لمحمــد بــن علــي بــن 
محمــد الحصكفــي، دار الطباعــة العامــرة، ١٣١6هـــ.

54- رد المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن ( لمحمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز المعــروف بابــن عابديــن، مطبعــة بــولًاق، ١272هـــ. 

ــروت،  ــن محمــد الســمناني،  مؤسســة الرســالة، بي ــي ب ــي القاســم عل 55- روضــة القضــاة لأب
١984م.

56- شــرح فتــح القديــر لمحمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد، المطبعــة الميمنيــة،  
١٣06هـــ.

57- شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت.
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أمي ــة لمحم ــاوى الحامدي ــح الفت ــي تنقي ــة ف ــود الدري 58- العق
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ــولًاق، ١٣00هـــ. ــة بب ــة الأميري ــن، المطبع ــن عابدي ــروف باب المع
59- العنايــة علــى الهدايــة مطبــوع بهامــش فتــح القديــر لمحمــد بــن محمــود البابرتــي، المطبعــة 

الميمنيــة،  ١٣06هـ.
60- الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند، المطبعة الأميرية ببولًاق، ١٣١0هـ.

6١- الكفايــة علــى الهدايــة مطبــوع بذيــل فتــح القديــر لجــلال الديــن بــن شــمس الديــن 
١٣06هـــ.  الميمنيــة،   المطبعــة  الكرلًانــي،   الخوارزمــي 

62- كنــز الحقائــق مطبــوع مــع تبييــن الحقائــق  لأبــي البــركات عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي، 
المطبعــة الأميريــة، ١٣١٣هـــ.

6٣- المبســوط لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي، مطبعــة الســعادة بمصــر، 
١٣٣١هـــ. 

64- مجمــع الأنهــر شــرح ملتقــى الأبحــر لعبــد اللــه بــن محمــد بــن ســليمان المعــروف بدامــاد 
أفنــدي، المطبعــة العثمانيــة، ١٣27هـ. 

ــة بمصــر،  ١٣08هـــ،  ــم بــن محمــد البغــدادي ، المطبعــة الخيري ــات لغان 65- مجمــع الضمان
الطبعــة الأولــى.

66- منافــع الدقائــق شــرح مجامــع الحقائــق لأبــي ســعيد محمــد الخادمــي، طبعــة مطبعــة 
ــا، ١٣08هـــ.  ــتانة، تركي ــدي، الًاس ــين أفن ــاج حس الح

67- منحــة الخالــق علــى البحــر الرائــق لمحمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز المعــروف بابــن 
عابديــن،  المطبعــة  العلميــة بمصــر، الطبعــة الأولــى.

68- الهدايــة مطبــوع مــع شــرح فتــح القديــر لعلــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل المرغينانــي، 
المطبعــة الميمنيــة، ١٣06هـ.

ب( الفقه المالكي: 
69-البهجــة فــي شــرح التحفــة لأبــي الحســن علــي بــن عبــد الســلام التســولي، مطبعــة مصطفــى 

١95١م.  الحلبي، 
70- التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل مطبــوع بهامــش مواهــب الجليــل لمحمــد بــن يوســف  

العبــدري الشــهير بالمــواق، مكتبــة النجــاح، ليبيــا.
7١- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي، مطبعــة 

عيســى الحلبــي.   
72- حاشــية الرهونــي علــى شــرح الزرقانــي لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد الرهونــي، المطبعــة 

قائمة المراجع



النظارة على الوقف

٣66

الأميريــة ببــولًاق ١٣١7هـ.
7٣- حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر لأحمــد بــن محمــد الصــاوي، دار المعرفــة، 

القاهــرة. 
74- حاشــية العــدوي علــى شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل مطبــوع بهامــش شــرح 
الخرشــي لعلــي بــن أحمــد الصعيــدي العــدوي،  المطبعــة الأميريــة ببــولًاق، ١٣١7هـــ.
ــدوي،  ــدي الع ــد الصعي ــن أحم ــي ب ــي لعل ــب الربان ــة الطال ــى كفاي ــدوي عل ــية الع 75- حاش

مطبعــة مصطفــى الحلبــي، ١9٣8م.
76- الذخيــرة لأحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن القرافــي، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 

١994م.
77- شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل لمحمــد بــن عبــد اللــه بــن علــي الخرشــي، المطبعــة 

الأميريــة ببــولًاق، ١٣١7هـ.
78- شــرح الزرقانــي علــى مختصــر خليــل للشــيخ عبــد الباقــي الزرقانــي، مطبعــة محمــد أفنــدي 

مصطفى بمصــر، ١٣07هـ.
79- الشــرح الصغيــر علــى أقــرب المســالك إلــى مذهــب الإمــام مالــك لأحمــد بــن محمــد بــن 

أحمــد الدرديــر، دار المعرفــة، القاهــرة.
ــر علــى مختصــر خليــل بهامــش حاشــية الدســوقي لأحمــد بــن محمــد بــن  80- الشــرح الكبي

ــر،  مطبعــة عيســى الحلبــي. أحمــد الدردي
8١- عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب عالــم المدينــة لجــلال الديــن بــن عبــد اللــه بــن نجــم بــن 

شــاس، دار الغرب الإســلامي، بيــروت، ١995م.
82- فتــح العلــي المالــك فــي الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك لأبــي عبــد اللــه محمــد بــن 

أحمــد عليــش، مطبعــة مصطفــى الحلبــي، ١958م.
8٣- الفــروق لأحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن القرافــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة بمكــة 

المكرمــة، ١٣44هـــ، الطبعــة الأولى.
ــراوي،  ــم النف ــن غني ــد ب ــي لأحم ــد القيروان ــي زي ــن أب ــالة اب ــرح رس ــي ش ــه الدوان 84- الفواك

مطبعــة مصطفــى الحلبــي،  ١955م.
85- قوانين الأحكام الشرعية لمحمد بن أحمد بن جزي،  دار القلم، بيروت.

86- كفايــة الطالــب الربانــي لرســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي لأبــي الحســن علــي بــن محمــد 
ــي،  ١9٣8م. المنوفــي، مطبعــة مصطفــى الحلب
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ــة والأندلــس والمغــرب  ــاوى علمــاء أفريقي ــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فت 87- المعي
ــروت، ١98١م.  ــلامي، بي ــرب الإس ــي، دار الغ ــى الونشريس ــن يحي ــد ب لأحم

88- مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الحطــاب، 
مكتبــة النجــاح، ليبيــا.
ج( الفقه الشافعي: 

89- الأحــكام الســلطانية لعلــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، دار الكتــب العلميــة،  
١978م. بيــروت، 

90- أدب القضــاء لأبــي إســحاق إبراهيــم بــن عبــد اللــه المعــروف بابــن أبــي الــدم، دار الفكــر، 
ســورية، ١982م.

9١- الأشــباه والنظائــر لعبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الســيوطي، دار الكتــب العلميــة،  
بيــروت، ١98٣م.

92 - إعانــة الطالبيــن علــى حــل ألفــاظ فتــح المعيــن لأبــي بكــر المشــهور بالســيد البكــري بــن 
الســيد محمــد الدمياطــي، مطبعــة مصطفــى الحلبــي،  ١9٣8م.

9٣- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، مكتبة الكليات الأزهرية، ١96١م. 
94- تحفة المحتاج لأحمد بن محمد بن علي الهيتمي، المطبعة الميمنية، ١٣١5هـ.

95- حاشــية ابــن قاســم العبــادي علــى تحفــة المحتــاج مطبــوع مــع تحفــة المحتــاج لأحمــد ابــن 
قاســم العبــادي، المطبعة الميمنيــة، ١٣١5هـ.

ــة  ــي، المكتب ــر البجيرم ــن عم ــليمان ب ــلاب لس ــج الط ــرح منه ــل ش ــي ع ــية البجيرم 96- حاش
ــر. ــرى بمص ــة الكب التجاري

97- حاشــية الجمــل علــى شــرح المنهــج للشــيخ ســليمان الجمــل، المكتبــة التجاريــة الكبــرى 
بالقاهــرة، ١٣57هـ.

98- حاشــية الرملــي علــى شــرح روض الطالــب مطبــوع مــع شــرح روض الطالــب لأبــي 
العبــاس أحمــد الرملــي الكبيــر، المكتبــة الإســلامية.

ــي  ــن عل ــي ب ــاج لعل ــة المحت ــوع مــع نهاي ــاج مطب ــة المحت ــى نهاي 99- حاشــية الشبراملســي عل
ــي، ١967م. ــى الحلب ــة مصطف ــي، مطبع الشبراملس

١00- حاشــية الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج للشــيخ عبــد الحميــد الشــرواني، المطبعــة 
ــة، ١٣١5هـــ. الميمني

١0١- حاشــية القليوبــي علــى شــرح المحلــى لأحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة، مطبعــة عيســى 
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الحلبــي.
ــي،   ــي بكــر الســيوطي، مطبعــة مصطفــى الحلب ــن أب ــد الرحمــن ب ــاوى لعب ١02- الحــاوي للفت

١9٣8م.
١0٣- الحاوي الكبير لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الفكر، ١994م. 

١04- روضة الطالبين ليحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١975م.
١05- شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،  المكتبة الإسلامية.

١06- شــرح المحلــى بهامــش حاشــية القليوبــي وعميــرة لجــلال الديــن المحلــي، مطبعــة 
ــي. ــى الحلب عيس

١07- شــرح المنهــج  بهامــش حاشــية الجمــل  لزكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، 
ــرة، ١٣57هـــ. ــة بالقاه ــة التجاري المكتب

١08- فتــاوى الرملــي مطبــوع بهامــش الفتــاوى الكبــرى لشــهاب الديــن أحمــد بــن أحمــد بــن 
حمــزة الرملــي، المكتبــة الإســلامية.

١09- الفتــاوى الكبــرى الفقهيــة لأحمــد بــن محمــد بــن علــي الهيتمــي، طبعــة المكتبــة 
الإســلامية.

١١0- مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب، مطبعة مصطفى الحلبي،  ١958م.
١١١- المنثــور فــي القواعــد لمحمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الزركشــي، وزارة الأوقــاف 

والشــئون الإســلامية، الكويــت. 
١١2- المهــذب لأبــي إســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي، دار المعرفــة، بيــروت، ١959م، 

الطبعــة الثانيــة. 
١١٣- نهايــة المحتــاج لمحمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرملــي، مطبعــة مصطفــى الحلبــي، 

١967م.
د( الفقه الحنبلي:

١١4- الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف لعلــي بــن ســليمان بــن أحمــد المــرداوي، 
دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ١980م،  الطبعــة الثانيــة. 

١١5- التنقيــح المشــبع فــي تحريــر أحــكام المقنــع لعلــي بــن ســليمان بــن أحمــد المــرداوي، 
المطبعــة الســلفية. 

١١6- شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ، عالم الكتب،  بيروت.
١١7- الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية لإبــن القيــم الجوزيــة، مطبعــة الســنة المحمديــة 



٣69

بالقاهــرة، ١95٣م.
١١8- الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد، دار المعرفة، بيروت. 

١١9- القواعد لعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن، دار المعرفة،  بيروت.
ــروت  ــر،  بي ــي، دار الفك ــن البهوت ــلاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــاع لمنص ــاف القن ١20- كش

١982م.
١2١- مجموعــة فتــاوى ابــن تيميــة لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام، الريــاض، الطبعــة 

١٣8٣هـ. الأولى، 
١22- مطالــب أولــي النهــى شــرح غايــة المنتهــى للشــيخ مصطفــى الســيوطي الرحيبانــي، 

المكتــب الإســلامي، دمشــق ١96١م، الطبعــة الأولــى. 
١2٣- المغني لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، هجر، ١992م. 

هـ( الفقه الظاهري:
١24- المحلى لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المطبعة المنيرية، ١٣5١هـ. 

و( الفقه الزيدي:
ــة بالقاهــرة،  ــن المرتضــى، مطبعــة الســنة المحمدي ــى ب ــن يحي ١25- البحــر الزخــار لأحمــد ب

١949م.
١26- شــرح الأزهــار المنتــزع مــن الغيــث المــدرار لكمائــم الأزهــار فــي فقــه الأئمــة الأطهــار 

لعبــد اللــه بــن مفتــاح، مطبعــة حجــازي بالقاهــرة، ١٣57هـــ. 
ز( المذهب الأمامي:

ــاء  ١27- جواهــر الــكلام فــي شــرح شــرائع الإســلام للشــيخ محمــد حســن النجفــي، دار إحي
ــروت ١98١م، الطبعــة الســابعة. ــي، بي ــراث العرب الت

١28- الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقية لزيــن الديــن الجعبــي العاملــي، دار إحيــاء 
التــراث العربــي، بيــروت، ١992م.  

ــة  ــي، مطبع ــن الحل ــن الحس ــر ب ــرام لجعف ــلال والح ــائل الح ــي مس ــلام ف ــرائع الإس ١29- ش
الآداب فــي النجــف، ١969م.

١٣0- المبســوط فــي فقــه الإماميــة لمحمــد بــن حســن بــن علــي الطوســي، دار الكتــاب 
بيــروت. الإســلامي،  

١٣١- مفتــاح الكرامــة فــي شــرح قواعــد العلامــة لمحمــد الجــواد بــن محمــد بــن محمــد 
الحســيني العاملــي، المطبعــة الرضويــة بالقاهــرة، ١٣24هـــ. 
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ح( المذهب الأباضي:
١٣2- شــرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل لمحمــد بــن يوســف أطفيــش، دار الفتــح،  بيــروت، 

١972م.
١٣٣- الإيضــاح لعامــر بــن علــي الشــماخي، وزارة التــراث القومــي والثقافــة بســلطنة عمــان، 

١98٣م. 
ــلطنة  ــة بس ــي والثقاف ــراث القوم ــدري، وزارة الت ــه الكن ــد الل ــن عب ــد ب ــف لأحم ١٣4- المصن

عمــان، ١984م. 
خامسًا: كتب الفقه العام: 

١٣5- أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة. 
١٣6- أحكام الوقف والمواريث لأحمد إبراهيم بك، المطبعة السلفية بالقاهرة، ١9٣7م. 

١٣7- قانــون الوقــف مطبــوع ضمــن مجموعــة القوانيــن المصريــة المختــارة مــن الفقــه 
١949م.  بالقاهــرة،  مصــر  مطبعــة  الســنهوري،  فــرج  لمحمــد  الإســلامي 

١٣8- المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقا، مطابع ألف باء، دمشق، ١949م.
١٣9- الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
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في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي

أولًا: سلسلة الرسائل الجامعية:
١-  دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية، )ماجستير(، م. عبد اللطيف 

محمد الصريخ، ١425هـ/2004م ]الطبعة الثانية، ١4٣١هـ/20١0م[.
2-  النظارة على الوقف، )دكتوراه(،أ. د. خالد عبد الله الشعيب، ١427هـ/2006م 
]الطبعـة الثانيـة، منقحـة، ١44١هــ/20١9م، الطبعةالثالثـة، منقحـة، ١444هــ/ 

2022م[.
الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  »الأمانة  المدني  المجتمع  تنمية  في  الوقف  ٣-  دور 

نموذجًا«، )دكتوراه(، د. إبراهيم محمود عبد الباقي، ١427هـ/2006م.
4-  تقييم كفاءة استثمارات أموال الأوقاف بدولة الكويت، )ماجستير(، د. عبد الله 
سعد الهاجري، ١427هـ/2006م ]الطبعة الثانية، منقحة، ١4٣6هـ/20١5م[.

5-  الوقف الإسلامي في لبنان )١94٣- 2000م(: إدارته وطرق استثماره »محافظة 
البقاع نموذجًا«، )دكتوراه(، د. محمد قاسم الشوم، ١428هـ/2007م. 

6-  دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد تاريخي، 
الثانية،  ]الطبعة  ١428هـ/2007م  الشطي،  يوسف  خالد  د.  )دكتوراه(، 

١4٣١هـ/20١0م[.
7-  فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام )دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر(، 

)دكتوراه(، د. عبد القادر بن عزوز، ١429هـ/2008م.
جمال  عصام  )ماجستير(،  ١798م(،   -١250( بمصر  التعليم  في  الوقف  8-  دور 

سليم غانم، ١429هـ/2008م.
9-  دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولًايات المتحدة الأمريكية: 
دراسة حالة مؤسسة فورد )١950-2004م(، )ماجستير(، ريهام أحمد خفاجي، 

١4٣0هـ/2009م.

قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف



النظارة على الوقف

٣74

المعاصرة  والتطبيقات  الإسلامي  الفقه  في  الأوقاف  على  النظارة  ١0-  نظام 
المهدي،  محمد  د.  )دكتوراه(،  نموذجًا(،  المغربي  الوقفي  )النظام 

١4٣١هـ/20١0م.
بالمغرب  والثقافية  التعليمية  المؤسسات  تمويل  في  الوقف  ١١-  إسهام 
الكريم  عبد  )ماجستير(،  تحليلية(،  )دراسة  العشرين  القرن  خلال 

العيوني،١4٣١هـ/20١0م. 
١2-  تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق )مع الإشارة إلى حالة الأوقاف 
في الجزائر وعدد من الدول الغربية والإسلامية(، )دكتوراه(، د. فارس مسدور، 

١4٣2هـ/20١١م. 
الكردي،  الحجي  أحمد  هيفاء  )ماجستير(،  للتأمين،  الوقفي  ١٣-  الصندوق 

١4٣2هـ/20١١م.
١4-  التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق، )ماجستير(، د. زياد خالد المفرجي، 

١4٣2هـ/20١١م.
١5-  الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف )دراسة حالة الجزائر(، )دكتوراه(، 

د. كمال منصوري، ١4٣2هـ/20١١م.
والثقافية  والًاجتماعية  الًاقتصادية  التنمية  في  ودوره  مصر  في  الجربي  ١6-  الوقف 
من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين )وكالة الجاموس نموذجًا(، 

)ماجستير(، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ١4٣٣هـ/20١2م.
في  والحلول  )المشكلات  الإسلامي  الوقف  خلال  من  التعاوني  ١7-  التأمين 
نجم،  بسام  مصطفى  )ماجستير(،  إفريقيا(،  وجنوب  باكستان  تجربتي  ضوء 

١4٣5هـ/20١٣م.
محمد  د.  )دكتوراه(،  مقارنة(،  فقهية  )دراسة  الفكرية  الملكية  حقوق  ١8-  وقف 

مصطفى الشقيري، ١4٣5هـ/20١4م.
)التنمية  المجتمع  تنمية  في  ودورها  الكويت  دولة  في  للأوقاف  العامة  ١9-  الأمانة 

الأسرية نموذجًا(، )ماجستير(، محمد عبد الله الحجي، ١4٣6هـ/20١5م.
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20-  الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف )دراسة مقارنة مع تطبيق ما 
تقوم به الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت(، )ماجستير(، مريم أحمد علي 

الكندري، ١4٣7هـ/20١6م.
2١-  أحكام تعاضد الأوقاف وتطبيقاته المعاصرة )دراسة فقهية(، )ماجستير(، عبد 

الرحمن رخيص العنزي، ١4٣7هـ/20١6م.
نيجيريا(،  في  لتطبيقِه  مقترحةٌ  )خطةٌ  ماليزيا  في  واستثمارُه  النقديُّ  22-  الوقفُ 

)دكتوراه(، د. عبد الكبير بللو أديلاني، ١4٣8هـ/20١6م.
 -570( الأيوبي  العصر  خلال  دمشق  مدينة  في  الًاجتماعية  والحياة  2٣-  الوقف 
جازع،  فلاح  عشوي  مبارك  )ماجستير(،  ١259م(،  658هـ/١١74- 

١4٣8هـ/20١7م.
24-  القواعد والضوابط الفقهية وأثرهما في أحكام الأوقاف ومدوناتها، )دكتوراه(، 

د. حبيب غلام رضا نامليتي، ١44١هـ/20١9م.
25-  مرفق الوقف في الفقه والقانون ودوره في تحقيق المنفعة العامة »دراسة مقارنة«، 

)دكتوراه(، د. سيدي محمد محمد عبدي، ١44٣هـ/202١م.
الشرعية،  والمقتضيات  الأعمال  إدارة  نظريات  بين  للوقف  المؤسسي  العمل   -26

)دكتوراه(، د. آمال عبد الوهاب عمري، ١444هـ/2022م.
القرنين  خلال  إستانبول  بمدينة  العثماني  القصر  لنساء  الوقفية  العمائر   -27
)١0-١١هـ/١6-١7م( »دراسة آثارية معمارية وفنية«، )دكتوراه(، د. محمد 

أحمد بهاء الدين عوض السيد ملكه، ١444هـ/2022م.
ثانيًا: سلسلة الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:

العمر،  الله  عبد  فؤاد  د.  الًاجتماعية،  والتنمية  الأهلي  العمل  في  الوقف  ١-  إسهام 
١42١هـ/2000م ]الطبعة الثانية، ١4٣١هـ/20١0م[.

السعد  محمد  أحمد  د.  الوقفي،  الًاستثمار  تطوير  في  المعاصرة  2-  الًاتجاهات 
ومحمد علي العمري، ١42١هـ/2000م.

٣-  الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر )حالة الأردن(، د. ياسر 
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عبد الكريم الحوراني، ١422هـ/200١م.
4-  أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر )حالة جمهورية 

مصر العربية(، عطية فتحي الويشي، ١42٣هـ/2002م.
5-  حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر، علي عبد الفتاح علي جبريل، 

١424هـ/200٣م.
6-  الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة 
الثانية،  ]الطبعة  ١424هـ/200٣م  الخويطر،  علي  بن  سليمان  بن  خالد  عام، 

مزيدة ومنقحة، ١4٣2هـ/20١١م[.
والإسلامية  العربية  المجتمعات  في  والثقافة  التعليم  مجال  في  الوقف  7-  دور 
الصلاحات،  محمد  سامي  د.  نموذجًا(،  المسلمة  ماليزيا  )دولة  المعاصرة 

١424هـ/200٣م.
8-  التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية )حالة مصر(، مليحة 

محمد رزق، ١427هـ/2006م.
9-  التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة )دراسة 

حالة المملكة العربية السعودية(، محمد أحمد العكش، ١427هـ/2006م.
أداء  وتطوير  دعم  في  الجماهيري  الًاتصال  وسائل  )دور  الوقفي  ١0-  الإعلام 
المؤسسات الوقفية(، د. سامي محمد الصلاحات، ١427هـ/2006م ]الطبعة 

الثانية، منقحة، ١44١هـ/20١9م[.
)دراسة  الغربية  الخيرية  التجربة  ضوء  في  الإسلامية  الوقفية  المؤسسة  ١١-  تطوير 
مزيدة  الثانية،  ]الطبعة  ١428هـ/2007م  الأشقر،  عمر  أسامة  د.  حالة(، 

ومنقحة، ١4٣١هـ/20١0م[ ]الطبعة الثالثة، منقحة، ١44١هـ/20١9م[.
التنمية(، د. فؤاد  ١2-  استثمار الأموال الموقوفة )الشروط الًاقتصادية ومستلزمات 

عبد الله العمر، ١428هـ/2007م.
بالبلدان  الًاقتصادي  الإصلاح  سياسات  ظل  في  الوقف  نظام  ١٣-  اقتصاديات 
سعيداني،  وسميرة  زنكري  ميلود  الجزائر(،  حالة  )دراسة  والإسلامية  العربية 
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١4٣2هـ/20١١م.
العربية  المملكة  في  البيئة  على  والمحافظة  المياه  موارد  إدارة  في  الوقف  ١4-  دور 

السعودية، أ. د. نوبي محمد حسين عبد الرحيم، ١4٣2هـ/20١١م.
القادر بن  أ. د. عبد  البيئة،  المياه والمحافظة على  إدارة موارد  الوقف في  ١5-  دور 

عزوز، ١4٣2هـ/20١١م.
١6-  أثر سياسات الإصلاح الًاقتصادي على نظام الوقف )السودان حالة دراسية(، 

الرشيد علي صنقور، ١4٣2هـ/20١١م.
بمملكة  السنية  الأوقاف  )وثائق  والتاريخ  للوقف  حماية  الأوقاف  ١7-  توثيق 

البحرين(، حبيب غلام نامليتي، ١4٣5هـ/20١٣م.
سالم،  مبارك  أحمد  أ.  ومقارنتها،  وقفية  لحجج  ونماذج  الأوقاف  ١8-  توثيق 

١4٣5هـ/20١4م ]الطبعة الثانية، منقحة، ١44١هـ/20١9م[.
د.  أ.  الإسلامية،  للشريعة  العامة  المقاصد  تحقيق  في  الوقف  نظام  ١9-  إسهام 
منقحة،  الثانية،  ]الطبعة  ١4٣6هـ/20١5م  الخادمي،  مختار  الدين  نور 

١44١هـ/20١9م[.
20-  دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة، د. حميد قهوي، ١4٣6هـ/20١5م.

مصر  جمهورية  )حالة  والآليات  المعوقات  المغتصبة:  الأوقــــاف  2١-  استرداد 
العربية(، د. رضـا محمد عبد السلام عيسى، ١4٣7هـ/20١6م.

22-  دور الوقف في دعم الأسرة، أ. د. عبد القادر بن عزوز، ١4٣8هـ/20١7م.
عبد  د.  الراهنة،  المشكلات  حل  في  الإسلامي  للوقف  الًاجتماعية  2٣-  الوظيفة 

السلام رياح، ١440هـ/20١8م.
24-  حوكمة الوقف وعلاقتها بتطوير المؤسسات الوقفية )دراسة تطبيقية وفق منهج 

النظم الخبيرة(، د. إسماعيل مومني ود.أمين عويسي، ١440هـ/20١8م.
الدول غير الإسلامية، رامي عيد  المسلمة في  الوقف في رعاية الأقليات  25-  دور 

مكي بحبح، ١442هـ/2020م.
عبد  أحمد  رجب  د.  القادمة،  للأجيال  الًاستثمارات  حفظ  في  ودوره  26-  الوقف 
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الرحيم حسن، ١442هـ/2020م.
27-  دور المؤسسات الوقفية )الحكومية والأهلية( في العمل الإغاثي، د. عبد القادر 

بن عزوز، ١44٣هـ/202١م.
28-  الوقف ودوره في حفظ الًاستثمارات للأجيال القادمة، د. أحمد مبارك سالم، 

١44٣هـ/202١م.
المطبوعة  إلى  الورقية  الخطوط  )من  الإسلامية  الحضارة  في  الكتب  وقف   -29

الرقمية( د. الحسين أكروم،  ١444هـ / 2022م.
ثالثًا: سلسلة الكتب: 

١-  الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، د. عبد الستار أبو غدة ود.حسين 
حسين شحاته، الطبعة الأولى، ١998م.

2-  نظام الوقف في التطبيق المعاصر )نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات(، 
بالتعاون مع  الأولى، ١42٣هـ/200٣م،  الطبعة  أحمد مهدي،  تحرير: محمود 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة.
٣-  استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت، إعداد: الأمانة 

العامة للأوقاف، ١424هـ/200٣م.
LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è  -4، د. 

ناصر الدين سعيدوني، ١428هـ/2007م ]الطبعة الثانية، ١4٣0هـ/2009م[.
في  والمسيحية  الإسلامية  والمقدسات  الأوقاف  على  الصهيونية  5-  التعديات 

فلسطين )١948-20١١م(، إبراهيم عبد الكريم، ١4٣٣هـ/20١2م.
6-  الأربعون الوقفية، د. عيسى صوفان القدومي، ١4٣6هـ/20١5م.

7-  القطاع الثالث والمسؤولية الًاجتماعية )الآفاق- التحديات(/ الكويت أنموذجًا، 
لبنى عبد العزيز صالحين، ١4٣6هـ/20١5م.

8-  مشروع قانون الوقف الكويتي )في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية(، د. إقبال 
عبد العزيز المطوع، الطبعة الثانية، ١4٣7هـ/20١5م.
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9-  دور الوقف في مواجهة الغلو والتطرف، د. حازم علي ماهر، ١4٣7هـ/20١6م.
محمد  إيمان  أ.  أنموذجًا(،  الكويتية  )المرأة  التبادلية  العلاقة  والوقف..  ١0-  المرأة 

الحميدان، ١4٣7هـ/20١6م.
١١-  مدونة الأوقاف المغربية )دراسة منهجية في الأسس والأبعاد في ضوء القانون 

الًاسترشادي للوقف(، د. مجيدة الزياني، ١4٣8هـ/20١6م.
الله،  د. طارق عبد  الوقف(،  الجارية )مقالًات وأبحاث في  الصدقة  ١2-  ما تخفيه 

١442هـ/2020م. 
١٣-  سبل حماية الأصول الوقفية )الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت أنموذجًا(، 

د. عيسى صوفان القدومي، ١44٣هـ/202١م. 
رابعًا: سلسلة الندوات:

ومناقشات  )بحوث  العربي  الوطن  في  المدني  والمجتمع  الوقف  نظام  ١-  ندوة: 
الأمانة  مع  بالتعاون  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  نظّمها  التي  الفكرية  الندوة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت، وعُقدت في بيروت بين 8 و١١ أكتوبر 200١م، 
200٣م،  مايو  الأولى،  الطبعة  والأكاديميين(،  الباحثين  من  لفيف  فيها  شارك 

والطبعة الثانية، سبتمبر 20١0م.
 Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De  -2
]الطبعة  2004م  المفكرين،  من  مجموعة   ،Société,Enjeux De Pouvoir

الثانية، ١4٣0هـ/20١0م[.
٣-  أعمال ندوة »الوقف والعولمة« )بحوث ومناقشات الندوة الدولية الأولى لمجلة 
البنك  مع  بالتعاون  الكويت،  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  نظمتها  التي  أوقاف 
الإسلامي للتنمية بجدة وجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 
استشراف  والعولمة..  »الوقف  شعار  تحت  2008م،  أبريل   ١5 إلى   ١٣ من 

مستقبل الأوقاف في القرن الحادي والعشرين«(، 20١0م.
4-  الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، د. عبد الستار أبو غدة ود.حسين 

حسين شحاته، الطبعة الثانية، ١4٣5هـ/20١4م.
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5-  نظام الوقف في التطبيق المعاصر )نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات(، 
تحرير: محمود أحمد مهدي ]الطبعة الثانية، ١4٣6هـ/20١5م[.

السابع  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في  الثالث  )الموضوع  الوقف  ريع  6-  تأصيل 
المنعقد بالعاصمة البوسنية »سراييفو«، في الفترة من 9 إلى ١١ شعبان ١4٣6هـ 

الموافق 27 إلى 29 مايو 20١5م(، ١4٣7هـ/20١6م. 
خامسًا: سلسلة الكتيبات:

١-  موجز أحكام الوقف، د. عيسى زكي، الطبعة الأولى، جمادى الآخرة ١4١5هـ/ 
نوفمبر ١994م، والطبعة الثانية، جمادى الآخرة ١4١6هـ/ نوفمبر ١995م. 

الدراسات  بعض  نتائج  وتحليل  العمل  أساليب  تطوير  الإسلامي:  الوقف  2-  نظام 
والعلوم  للتربية  الإسلامية  المنظمة  مع  بالتعاون  زيد،  أبو  أحمد  د.  الحديثة، 

والثقافة »الإيسيسكو« بالرباط بالمملكة المغربية، ١42١هـ/2000م. 
المنظمة  مع  بالتعاون  الريسوني،  أحمد  د.  وأبعاده،  مجالًاته  الإسلامي:  ٣-  الوقف 
المغربية،  بالمملكة  بالرباط  »الإيسيسكو«  والثقافة  والعلوم  للتربية  الإسلامية 

١422هـ/200١م.
سادسًا: سلسلة الترجمات:

وإعداد  جمع  والتطوعي،  الخيري  العمل  في  البريطانية  التجربة  قسمات  ١-  من 
وترجمة: بدر ناصر المطيري، ١4١5هـ/١994م. 

كالبانا  تأليف:  البريطاني،  الخيري  العمل  في  جديدة  قوة  المجتمع:  2-  وقفيات 
جوشي، ترجمة: بدر ناصر المطيري، صفر ١4١7هـ/ يونيو١996م. 

٣-  المؤسسات الخيرية في الولًايات المتحدة الأمريكية، تأليف: اليزابيث بوريس، 
١4١7هـ/  الآخرة  جمادى  للأوقاف،  العامة  بالأمانة  الفني  المكتب  ترجمة: 

نوفمبر ١996م. 
4-  جمع الأموال للمنظمات غير الربحية »دليل تقييم عملية جمع الأموال«، تأليف: 
آن ل. نيو، وبمساعدة وللسون سي ليفيس، ترجمة: مطيع الحلاق، ١997/7م. 
مارك  تأليف:  البريطانية(،  )التجربة  الخارجية  للمعونات  الخيرية  5-  الجمعيات 
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روبنسون، تقديم وترجمة: بدر ناصر المطيري، ١4١9هـ/١998م.
6-  المحاسبة في المؤسسات الخيرية، مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلز، يوليو 

١998م. 
7-  العمل الخيري التطوعي والتنمية: استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير 
كورتن،  ديفيد  تأليف:  الإنسان(،  على  المرتكزة  التنمية  إلى  )مدخل  الحكومية 

ترجمة: بدر ناصر المطيري، ١42١هـ/200١م.
كتيب  عن  الًانجليزية  اللغة  إلى  مترجمة  نسخة   :Islamic Waqf Endowment  -8

»الوقف الإسلامي: مجالًاته وأبعاده«، 200١م.
9-  فريق التميز: الإستراتيجية العامة للعمل التطوعي في المملكة المتحدة، مشروع 
العامة  بالأمانة  الخارجية  والعلاقات  الدراسات  إدارة  ترجمة:  الوقت،  وقف 

للأوقاف، ١424هـ/200٣م. 
إلى  مترجمة  نسخة   :Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview  -١0
بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  عن  تعريفية  »نبذة  كتيب  عن  الًانجليزية  اللغة 

الكويت«، 2004م.
الًانجليزية  اللغة  إلى  مترجمة  نسخة   :A Summary Of Waqf Regulations  -١١
الثانية،  ]الطبعة  ١427هـ/2006م  الوقف«،  أحكام  »موجز  كتيب  عن 

١4٣١هـ/20١0م[. 
 A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating  -١2
State in the Islamic World: نسخة مترجمة إلى اللغة الًانجليزية عن كتيب 

»دليل إصدارات مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي«، 2007م 
]الطبعة الثانية، ١4٣٣هـ/20١2م، مزيدة[.

 A Guidebook to the Projects of Waqf Projects’ Coordinating State  -١٣
in the Islamic World: نسخة مترجمة إلى اللغة الًانجليزية عن كتيب »دليل 

مشاريع الدولة المنسقة في العالم الإسلامي«، 2007م.
١4-  Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan: نسخة مترجمة 
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إلى اللغة الًانجليزية عن كتيب »المرأة والوقف«، ١428هـ/2007م.
 The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social  -١5
اللغة  إلى  مترجمة  نسخة   :Development, Dr.Fuad Abdullah Al Omar

العمل الأهلي والتنمية الًاجتماعية«،  الوقف في  الًانجليزية عن كتاب »إسهام 
١4٣5هـ/20١٣م.

أحمد  د.  وترجمة:  تأليف  العثماني،  الحكم  خلال  مقدونيا  في  ١6-  الأوقاف 
الخارجية،  والعلاقات  الدارسات  إدارة  علمي:  وتحرير  مراجعة  شريف، 

١4٣5هـ/20١4م.
ريع  »تأصيل  كتاب  عن  ترجمة  هو   :Assetizing the Waqf Proceeds  -١7
السابع  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  في  الثالث  الموضوع  هو  الذي  الوقف«، 

المنعقد بدولة البوسنة والهرسك، ١4٣8هـ/20١6م.
سابعًا: مجلة أوقاف )مجلة نصف سنوية تُعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري(:

صدر منها 42 عددًا حتى مايو 2022م.
ثامنًا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية:

الذي  المنتدى  ومناقشات  )أبحاث  الأول  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  ١-  أعمال 
بجدة،  للتنمية  الإسلامي  البنك  مع  بالتعاون  للأوقاف،  العامة  الأمانة  نظمته 
والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ١5 إلى ١7 شعبان ١424هـ الموافق ١١ 

إلى ١٣ أكتوبر 200٣م(، ١425هـ/2004م. 
الذي  المنتدى  ومناقشات  )أبحاث  الثاني  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  2-  أعمال 
بجدة،  للتنمية  الإسلامي  البنك  مع  بالتعاون  للأوقاف،  العامة  الأمانة  نظمته 
والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من 29 ربيع الأول إلى 2 ربيع الآخر ١426هـ 

الموافق 8 إلى ١0 مايو 2005م(، ١427هـ/2006م.
الذي  المنتدى  ومناقشات  )أبحاث  الثالث  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  ٣-  أعمال 
بجدة،  للتنمية  الإسلامي  البنك  مع  بالتعاون  للأوقاف،  العامة  الأمانة  نظمته 
والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ١١ إلى ١٣ ربيع الآخر ١428هـ الموافق 
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28 إلى ٣0 أبريل 2007م(، ١428هـ/2007م.
الذي  المنتدى  ومناقشات  )أبحاث  الرابع  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  4-  أعمال 
نظمته الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة 
والمنعقد  السعودية،  العربية  بالمملكة  للتنمية  الإسلامي  والبنك  المغربية، 
بالعاصمة المغربية »الرباط« في الفترة من ٣ إلى 5 ربيع الآخر ١4٣0هـ الموافق 

٣/٣0 إلى 2009/4/١م(، ١4٣2هـ/20١١م.
5-  أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس )أبحاث ومناقشات المنتدى الذي 
والمديرية  الدينية  الشؤون  رئاسة  مع  بالتعاون  للأوقاف،  العامة  الأمانة  نظمته 
والمنعقد  بجدة،  للتنمية  الإسلامي  والبنك  التركية  بالجمهورية  للأوقاف  العامة 
الفترة من ١0 إلى ١2 جمادى الآخرة ١4٣2هـ الموافق ١٣ إلى  بإسطنبول في 

١5 مايو 20١١م(، ١4٣٣هـ/20١2م.
الذي نظمته  المنتدى  السادس )أبحاث ومناقشات  الفقهية  الوقف  6-  منتدى قضايا 
بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة  العامة للأوقاف،  الأمانة 
»الدوحة«  القطرية  بالعاصمة  والمنعقد  بجدة،  للتنمية  الإسلامي  والبنك  قطر 
20١٣م(،  مايو   ١4 إلى   ١٣ الموافق  ١4٣4هـ  رجب   4 إلى   ٣ من  الفترة  في 

١4٣5هـ/20١٣م.
نظمته  الذي  المنتدى  ومناقشات  )أبحاث  السابع  الفقهية  الوقف  قضايا  7-  منتدى 
الأمانة العامة للأوقاف، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك 
في  »سراييفو«  البوسنية  بالعاصمة  والمنعقد  بجدة،  للتنمية  الإسلامي  والبنك 
20١5م(،  مايو   29 إلى   27 الموافق  ١4٣6هـ  شعبان   ١١ إلى   9 من  الفترة 

١4٣6هـ/20١5م.
السابع(،  إلى  الأول  )من  الفقهية  الوقف  قضايا  منتديات  وتوصيات  8-  قرارات 

١4٣7هـ/20١5م.
نظمته  الذي  المنتدى  ومناقشات  )أبحاث  الثامن  الفقهية  الوقف  قضايا  9-  منتدى 
الإسلامية  للدراسات  أكسفورد  مركز  مع  بالتعاون  للأوقاف،  العامة  الأمانة 
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أكسفورد  بمدينة  والمنعقد  بجدة،  للتنمية  الإسلامي  والبنك  المتحدة  بالمملكة 
20١7م(،  أبريل   29 إلى   27 الموافق  ١4٣8هـ  شعبان   ٣ إلى   ١ من  الفترة  في 

١4٣8هـ/20١7م.
التجريبية(، ١4٣9هـ/20١7م ]الطبعة  )النسخة  الفقهية  الوقف  ١0-  مدونة أحكام 

الثانية، مراجعة ومنقحة، ١442هـ/2020م[.
الذي نظمته  المنتدى  التاسع )أبحاث ومناقشات  الفقهية  الوقف  ١١-  منتدى قضايا 
والمقدسات  والشؤون  الأوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  للأوقاف،  العامة  الأمانة 
الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة، والمنعقد 
بالعاصمة الأردنية »عمّان« في الفترة من 9 إلى ١١ شعبان ١440هـ الموافق ١5 

إلى ١7 أبريل 20١9م(، ١44١هـ/20١9م.
١2- منتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر )أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف، بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد 
بدولة الكويت عن بعد "On Line" في الفترة من ١9 إلى 20 شعبان ١44٣هـ 

الموافق 22 إلى 2٣ مارس 2022م(، ١444هـ/2022م. 
العاشر(،  إلى  الأول  )من  الفقهية  الوقف  قضايا  منتديات  وتوصيات  قرارات   -١٣

١444هـ/2022م.
تاسعًا: المراجع ومصادر المعلومات في مجال الوقف:

١- كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت، ١999م.
2- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية، ١999م.

٣- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، ١999م.
4- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية، 2000م.

5- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربية، 2000م.
6- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية، 200١م.

7- كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية، 2002م.
8- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية الهند، 200٣م.

9- الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف، 2008م.
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١0- مكنز علوم الوقف، 2004م.
١١- أطلس الأوقاف، دولة الكويت، ١4٣4هـ/20١٣م.

١2- معجم تراجم أعلام الوقف، ١4٣5هـ/20١4م.
تجريبية،  نسخة  الألف(،  حرف  الأول:  )الجزء  الوقف  مصطلحات  ١٣-  قاموس 

١4٣6هـ/20١5م.
نسخة  والثاء(،  والتاء  الباء  حرف  الثاني:  )الجزء  الوقف  مصطلحات  ١4-  قاموس 

تجريبية، ١4٣8هـ/20١7م.
١5-  قاموس مصطلحات الوقف )الجزء الثالث: حروف ج حتى ز(، نسخة تجريبية، 

١442هـ/202١م.
نسخة   ، ل(  حتى  س  حروف  الرابع:  )الجزء  الوقف  مصطلحات  قاموس   -  ١6

تجريبية، ١44٣هـ/ 2022م.
عاشرًا: تحقيق المخطوطات الوقفية:

١- الجمع بين وقفي هلال والخصاف لقاضي القضاة أبي محمد عبد الله بن الحسين 
الناصحي الحنفي، ١442هـ/202١م.

2- رسائل في الوقف للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 
١44٣هـ/2022م.
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مشروعات علمية تحت إشراف إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

مشروعات علمية تحت إشراف إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف

)الماجستير  طلبة  من  لعدد  والمالي  العلمي  الدعم  تقديم  أساس  عى  المروع  يقوم 
والدكتوراه( الذين يعدون رسائلهم في مسائل ذات أهمية وأولوية ضمن الخريطة العلمية 
الأمانة  وضعتها  التي  والقواعد  للروط  وفقًا  الأوقاف،  ودراسات  لأبحاث  المعاصرة 

العامة للأوقاف في لًائحة خاصة للحصول عى هذا الدعم )المادي والعلمي(. 
ولمزيد من المعلومات حول المروع يمكن التواصل عر:

hscommittee@awqaf.org  :الريد الإلكروني
هاتف: 22065391 )00965(

www.awqaf.org.kw

مشروع »مداد« لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف

يسعى المروع إلى إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، بهدف تكوين 
نخبة من الباحثن والخراء في مجال الوقف، وتشجيع الًاجتهاد في مجالًات الوقف المتعددة. 

ولًاستقبال الأبحاث يرجى إرسالها عى عناوين التواصل الآتية:
Publishing14-15@awqaf.org :الريد الإلكروني

هاتف: 22065391 )00965(
www.awqaf.org.kw

مشروع إصدار »دورية أوقاف«

مجلة علمية محكّمة نصف سنوية متخصصة في مجال الوقف والعمل الخيري، وتنر بثلاث 
والتعريف  الوقف،  ثقافة  إحياء  إلى  وتهدف  والفرنسية(.  والإنجليزية،  )العربية،  لغات 
بمنجزاته، والربط بن الفكر والتطبيق العمي لسنة الوقف وموضوعات العمل التطوعي، 
الأبحاث  العربية. ولًاستقبال  المكتبة  وإثراء  العمل الًاجتماعي،  بمساحات  الوقف  وربط 

يرجى إرسالها عى عناوين التواصل الآتية:
awqafjournal@awqaf.org  :الريد الإلكروني

هاتف: 22065752 )00965(
)00965( 22065914

www.awqaf.org.kw 

mailto:hscommittee@awqaf.org
http://www.awqaf.org.kw
mailto:Publishing14-15@awqaf.org
http://www.awqaf.org.kw
mailto:awqafjournal@awqaf.org
http://www.awqaf.org.kw
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مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف

يهدف المروع إلى تشجيع عملية البحث العلمي من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية 
وتسليط الضوء عى نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثن أفرادًا ومؤسسات، إضافة 

إلى إبراز الجانب التنموي في الإسلام، وبالذات الصيغة الوقفية. 
ولًاستقبال الأبحاث يرجى إرسالها عى عناوين التواصل الآتية:

serd@awqaf.org :الريد الإلكروني
هاتف: 22065391 )00965(

)00965( 22065456
www.awqaf.org.kw

منتدى قضايا الوقف الفقهية

منتدى دولي دوري يعقد كل سنتن، لتدارس القضايا الفقهية المعاصرة للأوقاف، بغرض 
تقديم الحلول للمشكلات المعاصرة في مجال الوقف.

ويمكن التواصل مع اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية عر الآتي:

wjif@awqaf.org  :الريد الإلكروني
هاتف: 22065452 )00965(

www.awqaf.org.kw

mailto:serd@awqaf.org
http://www.awqaf.org.kw
mailto:wjif@awqaf.org
http://www.awqaf.org.kw
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الأمانة العامة للأوقاف

هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويت، معنية بإدارة الأوقاف الكويتية واستثمارها، 
وصرف ريعها في المصارف الشرعية طبقًا لشروط الواقفين وفي إطار أحكام القانون.

أُسست الأمانة بموجب المرسوم الأميري رقم )257(، الصادر بتاريخ 29 جمادى 
والريادة في  »التميز  نوفمبر ١99٣م. وتتمثل رؤيتها في  الموافق ١٣  هـ  الأولى ١4١4 

النهوض بالوقف واستثماره وصرف ريعه وتعزيز ثقافته بشراكة مجتمعية فاعلة«.
وتتلخص رسالتها في »تعزيز مكانة الأوقاف وتطوير أصولها وتنمية عوائدها وتنويع 

مصارفها بما يحقق التنمية المجتمعية والمقاصد الشرعية«.

مشروع »مداد« الوقف

هو أحد المشروعات العلمية الذي تنفذه الأمانة العامة للأوقاف ممثلة لدولة الكويت 
بصفتها »الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف«، طبقًا لقرار المؤتمر 
السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية »جاكرتا« في 
أكتوبر سنة ١997م. ويضم السلاسل الآتية: سلسلة الرسائل الجامعية، سلسلة الأبحاث 
الندوات،  سلسلة  الكتب،  سلسلة  الوقف،  لأبحاث  الدولية  الكويت  مسابقة  في  الفائزة 

سلسلة الكتيبات، سلسلة الترجمات.

سلسلة الرسائل الجامعية

مجال  في  دكتوراه(  أو  )ماجستير  الجامعية  الرسائل  نشر  إلى  السلسلة  هذه  تهدف 
الوقف والعمل الخيري التطوعي، لتعريف عموم القراء بالمسائل المتعلقة بقضايا الوقف 

والعمل الخيري التطوعي. 
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هذه الرسالة

تتناول الجوانب الفقهية المختلفة للناظر على الوقف، من حيث التعريف والأقسام 
والأركان والشروط، كما يتم التطرق إلى حقوق الناظر ووظيفته وواجباته وما يمنع منه 
وطريقة محاسبته وعزله حالة التقصير، إضافة للكيفية الشرعية لتعامله مع شروط الواقف 
ما  بأهم  بخلاصة  وتختتم  المستحقين،  حقوق  وأداء  الريع  وتحصيل  الوقف  واستغلال 

ورد في الأطروحة من أحكام.
وقد حصل أصل هذه الرسالة على درجة )الدكتوراه( في تخصص الفقه المقارن، من 

كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية سنة 2000م.







سلسلةُ الرسائل الجامعية (٢)

النظارة على الوقف

الوقفمشروع

State of Kuwait

ا�مانة العامة ل�وقاف - دولة الكويت
www.awqaf.org.kw
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أ. د. خالد عبد ا� الشعيب

(دكتوراه)

رسالة ا�مانة العامة ل�وقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع. 

الـــدول  المنســـقة لجهـــود  ”الدولـــة  بـــدور  الكويـــت  مـــن تكليـــف دولـــة  انطلاقًـــا 
ـــل المؤتمـــر الســـادس لـــوزراء أوقـــاف الـــدول  ا�ســـلامية فـــي مجـــال الوقـــف“، مـــن قبِ
ـــنة  ـــن س ـــر م ـــي أكتوب ـــا“ ف ـــية ”جاكرت ـــة ا�ندونيس ـــد بالعاصم ـــذي انعق ـــلامية، ال ا�س
1997م، فقـــد أولـــت ا�مانـــة العامـــة ل�وقـــاف اهتمامًـــا بالغًـــا بإثـــراء المكتبـــة الوقفيـــة 
بأحـــدث العناويـــن فـــي مجـــال الوقـــف، متبنيـــةً إحيـــاء حركـــة البحـــث العلمـــي فـــي 
كل مـــا يتعلـــق بالوقـــف، إلـــى أن تطـــور العمـــل إلـــى مشـــروع نشـــر وترجمـــة وتوزيـــع 
الكتـــب الوقفيـــة ليصبـــح ”مشـــروع مـــداد ”الوقـــف“. ويضـــم المشـــروع عـــددًا مـــن 

السلاســـل العلميـــة، وهـــذه السلاســـل هـــي:

أولاً: سلسلة الرسائل الجامعية.

ثانيًا: سلسلة ا�بحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية �بحاث الوقف.

ثالثًا: سلسلة الكتب.

رابعًا: سلسلة الندوات.

خامسًا: سلسلة الكتيبات.

سادسًا: سلسلة الترجمات.
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